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حياة المحقق الطوسي 
)مولع ونشأته 


ولد المحقّق أبو جعفر الخواجة نصيرالدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسي في الحادي 
عشر من جمادي الأولى سنة سبع وتسعين وخمسمائة (41مه) ‏ وكانت ولادته و نشأته الأولى 
في طوس: فاشتهر بالطوسي. و أصله من «جهرود»؛ من موضع يقال له: «وشارة؛ من ولاية قم .و 
كان أبوه وجيهالدين محمّد من فمّهاء الإمامية و من محدّئيهم, و تلميذاً لفضل الله الراوندي. 

نشأ الخواجة نصيرالدين في بيت علم و فضلء و تلقّى فيه أَوّل دروسه؛ فتعلّم الحديث و 
الأخبار و الفقه من أبيه. إضافة إلى القرآن و علوم اللغة. و على خاله نورالدين درس الحكمة و 
المنطق؛ و تعلّم الرياضيات و الهيئة على يد كمالالدين محمّد المحاسبء. كما حضر أيضاً دروس 
خال أبيه نصيرالدين عبدالله بن حمزة. 

لم ارتحل إلى نيسابور التي كانت وقتئذ مر كزاً علمياً بارزأء فالتفى بسراجالدين القمري. و أقام 
في المدرسة السراجية؛ و هناك تتلمذ في الطب على قطبالدين المصريّ شارح كتاب «القانون» 
لابن سبناء و على فريدالدين الداماد في الفلسفة؛ و في نيسابور التقى أيضاً بفريدالدين العظار 
(المتوفى منة /ا7اق). 


نم فصد الري؛ فالعراق» فدرس في الري على برها نالدين الحمداني؛ و تلقّى الرياضيات العالية 
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بدران» الذي قرأ علبه «غنية 52009 الأصول و الفروع؛ وأجازه في 
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مدّة فيها بدعوة ونه يور نك يدر هدوح اقفوم فل 0ك الاح 751 


ب الحوقه بالإسماعيليين 


في ذاك الزمن زحف المغول زحفهم الأول بقيادة جتكيز حاملين الدمار و الموت على إيران» 
فاجتاحوا في ما اجتاحوه بلاد خراسانء و انهزم ملكهم السلطان محمّد خوارزم شا و انهارت بعده 
كل مقاومة: و تساقطت المدن واحدة بعد أخرىء و كانت القوّة الوحيدة الني يمكن أن يحتفظوا 
بها من زحف المغول قلاع الإسماعيلين؛ إذ قاومت هذه القلاع سنوات ولم تلم تتلم. و لهم قلاع 
ب ؛ألموت؛ و «قومس؛ (سمنان و دامغان) و «قهتان. قيل: إِنْ جميع قلاعهم تبلغ مأئة وخمسين؛ 
على كلّ قلعة حاكم يقال له: «المحتشم». و كان محتشم فهستان ناصرالدين عبد الرحيم بن أبي 
منصور من قبل علاءالدين محمّد زعيم الإسماعيليين آنذاك. و كان ناصرالدين هذا من أفاضل 
أهل زمانه» و كانت شهرة الطوسي قد وصلت إليه» فأرسل إلى الخواجة داعياً له إلى فهستان, فقبل 
الدعوة و ارتحل إلى قهستان و لحى بالإسماعيليين حفظاأ لنفسه عن القتل. 

و هناك رأي آخر يقول: إن الطوسي ذهب إليهم مرغمأء و أقام عددهم مكرهاً. نقل السيد 


محسن الأمين في أعيان الشيعة عن در الأخبار؛ أن أوامر فد صدرت إلى فدائي الإسماعيليين 


١‏ . أعبان الشيعة 47: ؟7١!‏ يادبود» ص”,. 


حياة الَْقّىَ الطوسي زي وذ 


باختطاف الطوسي و حمله إلى قلعة ألموت. فكان يعيش عندهم شبه أسير أو سجين. و استدلوا 
على ذلكك بما كتب في آخر كتابه شرح الإشارات- و هو الذي ألفه خلال إقامته في قلاع 
الإسماعيليين- قال: «رقمت أكثرها في حال صعب لايمكن أصعب منها حال؛ و رسمت أغلبها في 
مدّة كدورة بال لايوجد أكدر منه بال» بل في أزمنة يكون كل جزء منها ظرفاً لغضّة وعذاب أليم 
وندامة و حسرة عظيم, و أمكنة توقد كل آن فيها زبانية نار جحيم؛ و يصب من فوقها حميم. ما 
مضى وقت ليس عيني فيه مقطراء و لا بالي مكدراًء ولم يجئ حين لم يزد ألمي ولم يضاعف 
همي و غمّيء نعم ما قال الشاعر بالفارسية: 
به كرداكرد خود جندان كه بينم سل تارق ومن كيت 

وهالي في امتداد حياتي زمان ليس مملوءا بالحوادث المتلزمة للندامة الدائمة و الحسرة 
الأبدية. و كان استمرار عيشي أمير جيوشه غموم: و عاكره هموم. اللهمَ نجني من تزاحم أفواج 
البلاء و تراكم أمواج العناء بح رسولك المجتبى و وصيه المرتضى صَلَى الله عليهما و آلهماء و 
فرَج عنّي ما أنا فيه بلا إله إلا أنت و أنت أرحم الراحمين»,' 

و كيف كان, فقد مكث الخواجة عند ناصرالدين محتشم قهستان مدّة» و لمَا بلغ علاءالدين 
محمّد زعيم الإسماعيليين نزول الطوسي على واليه و عرف مقدار ما يستفيد من معارفه طله منه. 
فأرسله إلى زعيمه علاءالدين في قلعة «ميمون دزه ب : ألموت. م انتهت حياة علاءالدين قتلاً يد 
أحد حبجابه فتولى أمر الإسماعيليين بعده ابنه الأكبرر كنالدين خورشاه. و ظل الخواجة مع 
رك زالدين في قلعة ألموت حتى استسلام ركن الدين للمغول بقيادة هولاكو. و كانت مدّة إقامنه 
مع الإسماعيليين ما يقرب من اثنتين وعشرين (1؟) سنة, و ذلكك من سسنة اثنشين وثلاسين ومستمائة 
00 إلى أربع وخمسين وستماثة (64)» و كتب في تلكك الأتنام كتباً و رسائل كثبرة. و ذكر 
المحقق دانش بزوه أن المحقق الطرسي كتب و هو في قلاع الاسماعيليين أربعة عدر كتابا و 
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ج)حوقه بهولاكو 


كان الغزو المغولي الثاني- سنة 101 ق- بفيادة هولاكو أشدّ ضراوة من الغزو الأَله و القتلاع 
الإسماعيلية التي فاومت زحف جنكبز لم تستطع أن تثبت أمام هولاكو واستلم رك نالدين 
خورشاه بإيماء الطوسي. و بذلك انفرضت دولة الإسساعبلين في إيران سنة 104 ق. و أمسى 
وانتهز الفرصة لإنقاذ ما يمكن إتفاذه من التراث الإسلامي المهدّد بالزوالك و إنقاذ جمع كثير من 
العلماء من القتل بيد المغول. ' 

وعاد مع هولا كو إلى مراغة- قاعدة المغول الجديدة- و لازمه فيها مرشداً و موبجها. واتتخب 
مراغة ليقيم فيها أعظم رصد هناك و ابندأ في بنانه يوم الثلاثاء الرابع من جمادي الأولى سنة /01 
ه و ظل يعمل فيه حتى وفاته» و جمع حوله من العلماء أفضل أهل زماتهم: منهم مؤيدالدين بن 
برمكك بن مبارك العرضي الدمشفيء و نجمالدين على بن عمر بن علي الفزويسي المعروف ب: 
«الكاتبي ٠؛‏ و فخرالدين المراغي. و فخرالدين الأخلاطي؛ و كتب ننيجة الإرصادات في كتاب 
عظيم معروف ب: ازيج إيلخاني» كان مرجعاً للمنجمين في تأسيس المراصد و ندوين الزيجات. 
و انخذ في المرصد خزانة عظيمة فسيحة و ملأها من الكتب المجموعة من شت البلاد الاملامة, 


١1-٠١ الأنوار الجلالية في شرح الفصرل النصيرية؛ ص‎ !11-٠١ مقدمة اخلاق محتشمي؛‎ .١ 
,4 :41 ؟ . احوال وآثار خواجه نصير الدين الطوسي؛ 4!؛ أعيان الشبعة‎ 


حماةالحقى الطوسى © ١5‏ 


حتى جمعت فبها أكثر من أربعمائة ألف مجلّد و جعل تلميذه المؤرّخ ابن الفوطي خازتاً للمكتبة. 
و أوكل إليه هولاكو في سنة 777ه تولي الأوقاف و التفتيش في شؤون البلاد عاقة» قأرسله إلى 
العراق في تلك السنة فزار بغداد و الحلّة و واسط و البصرة؛ فقام بضبط الأوقاف و جعلها تحت 
رعايته الخاصّة, و ولى عليها في كل بلد رجلا ذا كفاية» و أوفى معيشة الفقهاء و المدرّسين و 
المحتاجين. و في سنة 770 ه سافر إلى خراسان و قهستان. و استغرقت هذه السفرة سنتين» رجع 
بعدها الى مراغة في سنة 7ه و في سنة 5ه كانت له سفرة أخخرى الى العراق» و كانت هي 


در القاري” 
د) تأثمراتصاله بهولاكو 


.١‏ إنقاذ الكتب و آثار الثقافة الإسلامية من الدمار. و قد عرفت أنه سس مكتبة جنب مرصد 
مراغة تحتوي على أربعمائة ألف كتاب. 

'. إنقاذ جمع كثير من علماء الدين- و خصوصاً علماء الشيعة- من القتل. 

”. بناء مرصد مراغة الذي هو من أهجّ ما تركه علماء المسلمين في هذا المجال. 

تأذيره في ملوكك المغول حتى أصبح خلفاء جنكيز و هولاكو من المسلمين. 

تشبيد أركان التشيع و انتشار معارف أهل الليت «إننم " 


ه)أساتنته 


1 بره قا 
| له بن على بن - 
0 


021-211 

3 00 اتا‎ ١ 

؟.اعيان الشيعة 65: 

ْ ا ألم الشيمة اقنرث الساعة صن 11 واها: خدارند در سآب. 2 
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. نورالدين على بن محمّد الشيعي و هو خال الطوسي. 

؟. نصيرالدين أبو طالب عبدلله بن حمزة الطوسي؛ و هو خخال أبيه. 

4 العالم الففيه الجليل معي نالدين سالم بن بدران بن علي المصري المازني» من كبار ققهاء 
الشبعة. و قد وصفه الصفدي بأنّه شيعي معترلي . و هو من تلاميذ اببن إدريس الحلّي صاحب 
كتاب 'السرائر». و له إجازة في الرواية من ابن زهرة؛ يذكر كبار الفقهاء مشل العلامة | لحلى و 
الشهيد آراءه في مصّفاتهم. 

0. فريدالدين النيسابوري: أبو محمد حمن بن محمّد بن حيدر المعروف بالداماد. يذهب أكثر 
المؤرّخين أن هذا الرجل تلميذ صدرالدين علي بن ناصر السرخسي الذي هو تلميذ أفض | الدين 
أجملاني» وهو تلمبذ لأبي العباس اللوكري تلميذ بهمبار. وبناء على هذا السلسل فإن الخواجة 
تلميذ ابن سينا عبر خمس وسائط. 

كتين السعرهه أو الطارط العامة انلدي الس رخزي إن 
0 على الاين الذي و كلا لوي بطره في قهمه و ذكاه. ل مؤلفات كيرة في ال 
و الحكمة منها شرح الفانون "بن سينا قثل في الفزو المغولي لدبت نيسابور عام 14::.. 

ِ 1 5 : 55 ,,/ 

يي 00 
4 ق. كان جامعا لجميع العلوم خاضة الرياضيات و الهنة. 
أبو العادات الأصتيار زر . اا »: : 
بو السعادات الأصفهاني. اسعد بن عبدالقاهر أسعد الأصفهاني. وكان | لمحشّق الطوسي 
زبلأوء كاذ الد ا عاد .3 . 
املد لشي تين حل ين صن رقي والميد رضي لدي ارو 
من الشيخ منتجب الدير: صا الفيى مت :؛ .. 8 . 

ن صاحب الفه رست د من السيد فضل الله الراوندي 3 سام ارين محر ٠.‏ 
ا ار ذكره العلامة | / ل أسءء او وذ م 

. “ل اه لجنا سان على م مناين زو 


الري؛ و كان مجازا للروابة 


.١‏ الواني بالونيات :١‏ ولاق 


حماة الح الطوسي زعمن 
١ 8‏ 
.٠‏ كمالالدين محمّد المحاسبء درس عليه في أيَام دراسته المبكّرة الرياضيات. 


و)تلامذته 


أقبل إليه لتلقّي العلوم و المعارف منه كثير من طألاب العلم و المعرفة؛ و استقوا من معين علمه؛ 
واستضاءوا من مشكاة فضله. و إليك أسماء أهمهم: 

.١‏ العلامة الحلّي» جمالالدين أبو منصور الحسن الشيخ سديدالدين يوسف بن على بن محمد 
المطهّر الحلّي؛ المتوفى 717ه قال في إجازته لني زهرة عند ذكر الخواجة: «وكان هذا الشيخ 
أفضل أهل عصره في العلوم العقلية و النقلية. و كان أشرف من شاهدناه في الأخلاق» نور الله 
ضريحه. قرأت عليه إلهيات الشفاء و بعض التذكرة في الهيئة». و قال في المختلف في باب ميراث 
ابن العم: و هذه الاحتمالات الثلاثة سمعناها مشافهة من الشيخ الأعظم السعيد نصيرالدين محمّد بن 
الحسن الطوسي قدّس الله وحنو" 

". الحكيم المتأله كمالالدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني صاحب الشروح الثلاثئة على نهج 
البلاغة. ذكر صاحب المستدركك أَنّه يروي عن الفيلوف الأعظم الخواجة نصيرالدين » و قد 
عرفت أن ابن ميثم أخذ الحكمة من الخواجة. 

؟. قطبالدين الشيرازي محمود بن مسعود المشهور ب: «قطبالدين؛ الشيرازي. ولد بشيراز و 
كان أبوه طبيباً فيها. ثمّ قصد نصيرالدين الطوسي و قرأ عليه ' 

؛. ركن الدين الأسترآبادي. حسن بن محمّد بن شرفشاه الحسيني الأسترآبادي؛ تتلمذ على 
راج اي ووانقاي لق اي مقي إلى بغداد و ارتحل بعد موت الخواجة إلى الموصل و 
توطن فيها و توفي بها. 


٠. /‏ مختلف لشيعة 


؟. ممستدركك الوسائل 7 457. 


0 الأعلام ا مالا 
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. ابن الفوطي؛ كمال الدين عبدالرزاق بن أحمد بن محمّد الصابوني المعروف ب ابن الفوطي. 
قرأ على الطوسي الحكمة و الآداب, و باشر خزانة المرصد بمراغة زهاء عشرة أعوام . من تأليفاته: 
الحوادث الجامعة و مجمع الآداب في معجم الأسماء و الألقاب. 

.١‏ الحموبني. عرّفه صاحب الذريعة باسم صدرالدين إبراهيم بن سعدالدين» صاحب كشاب 
«فرائد السمطين في فضائل المرتضى و البتول و الحسنين ليه » و عررفه خيرالدين الزر كللي باسم 
إبراهيم بن محمد المؤيد أبي بكر بن حموبه الجوبني, وقال: له فرائد السمطين. " 

/ نورالدين أبوبكر بن علي الشيرازي. ' 


ز)آثار هُ 


ألف في 2 مختلف العلوم من الادب و الفقه و التفسير و الكلام و الأخلاق و الحكمة و الطسٌ و 
لباضيات و غيرها ما بنوف على مأني كتاب و رسالة ومقالة وفئدة. وإليكك أسماء بضيا. 

اتات تحير الإدسن. رسال الاي فين كديزي خط رط ري تعر 
المجسطي. 

في الاخلاق: دبياجة الأخلاق الناصرية. خاتمة الأخلاق الاغبرية وميا الأظير افيه ترجسة 
الأخلاق الناصرية. ظ 

في الخسير تفسير صورة الخلاص و المعؤذتينء تفسير سورة اليمر. 

في التاريخ: واقعة بغعداد., 


جيب ب يب د اا 


.١‏ شذرات الذهي 6١‏ الأعلام 8 4مم 
آ الذريعة كا“ ال 


و" الأعلام ضارا 


31 6.2 5 و 9 ٠‏ 
. سر كشت وعقايد . ١‏ ' 5 
فلسفى خواجه. ص 0)! مزررة نجريد الاعتقاد. ص /0؟, إيا 


الفمول النصيريةء ص 16-14, 5 (جلالية في شرح 


حاة الْحَقّى الطوسي 59 
يتخااي 


في الفقه: جواهر الفرانض. و يطلق عليه «الفرائض النصيريه». 

في الفلك: الصبح الكاذب. التذ كرة. 

في الطب: تعليقة على قانون ابن سينا. 

في المنطق: أساس الاقتباسء. تجريد المنطق. 

في الفلفة و الحكمة: شرح الاشارات» رسالة في العلم الا كتسابي؛ الرمالة النصيرية» رسالة في 
إئبات الجوهر المفارق» إثبات العمل الفعال» بقاء النفس بعد دثور البدن. 

في علم الكلام: تجريد العقائد» قواعد العقائد. الفصول النصيرية» تلخيص المحصّل؛ مصارع 
المصارع؛ رمالة في الجبر و الاختياره رسالة السير و السلوك, معرفة التفس؛ رسالة في العصمة؛ 


١ 
رساله في أصولالدينء؛ رسالة في الإمامة.‎ 


ح)وفاته ومدفنه 


أصيب المحقق الطوسي في بغداد بمرض الزحار (داء عضال) و كان يحرٌ في نفه أن الزيج 
الإيلخاني الذي تعب على استخراجه هو و أصحابه طوال سنوات» لم يلم من بعض الأخطاء. 
فأوصى إلى ابنه صدرالدين على أن يعمل بالتعاون مع قطبالدين الشيرازي على إصلاح الزيج» و 
لمَا ثقل به المرض و علم أن نهاية حياته قد قربت استشار بعض أصحابه في أمر التجهيز و الدفن» 
فأشير عليه بأن ينقل إلى النجف الأشرف ليدفن بجوار مرقد أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب إكة, 
أرضه المقدسة إلى موضع آخر. 


.١‏ الأعلام /: /1108-7601 فلاسفة الشيعة؛ ص 41/8 و3017-4917؛ أعيان الشيعة 48: 18-17!؛ نصير الدين 


الطرسي حياته و ة فلفته. ص 181-74 نصير الدين الطوسي مزسس المنهج الفلسفي في علم الكلام 
الإأسلامي. ص 110-94 مقدمة تجريد الاعتقادء ص /57-٠؛‏ الأنوار الجلالية في شرح الفصول 
النصيرية؛ ص ١ .15-١6‏ 


© شرح تجرد المقائد/|لقصدالأوّل: في الأمورالعامة 


توفي المحمّق الطوسي في آخر نهار يوم الغدير سنة اثتشين و سبعين و ستّمائة (7/لآاه)ء و 
كانت مدّة عمره خماً و سبعين سنة و سبعة أشهر و سبعة أيام. و قد شيّع جثمانه في م و كب كبر 
افترن بإجلال و احترام و تعظيم؛ و شاركك في تشبيعه صاحب الديوان و الرجالات البارزة» و دفن 
في مشهد مولانا الكاظم نيّة. قال المحدّث النوري: من الائفاقات الحسنة أنّهم لما احتفروا الأرض 
لدفنه فيها وجدوا قبرأ مرا مصنوعاً لأجل دفن الناصر العباسيء و لم يوقق الناصر للدفن فيه؛ و 
دثثوه في الرصافة؛ فوجدوا تاربخ إنمامه المنقوش في أحد أحجار القبر موافقا ليوم تود المحمّن. ' 


و ممًا يذكر أنه أوصى أن بنقش على قبره هذه الآبة الكريمة: وو كَليَهُْ باط وِراعَئِهِ بالرصِيد» 


(الكهن: )و ذلك تعظيما لآل بيت الرسول تنفد الذين يدفن إلى جوارهم.؛ و إجلالا 
لمقامهم الريق* 
ت)أاولاده 
خلن أولاداً ثالدية: 


2 لين علي لدي قام مقا أيه بعد وفاتم وكان ريس لمرصد مرافة, وقول 
الأوقان إلى سنة لاحاق. 

؟- اصيل الدين أبو محمد حسن, كان عالما أديياً ماهراً في أمر الديوان, و كان مفزعاً و ملحأ 
لعلماء؛ و كان ججمع كثير في خدمته توفي سنة #الاهار اه و دفن في الروضة الكائل._: 
البخوفة. ْ 


"- أبو الا نخرالدين أحمد كاد ذا: 0 1 ل ا 5 
سم فخرالدين 5 شل شاعرأو متض لمأ في علم الهندسة, نول الأرين 


450 8 متدرك الوسائل‎ .١ 


؟. مقدمة تجريد الاعتقاد. ص ومو إيأن | فى شر سم إل 
و3 وار الجلالية في شرح النصول اا: لنصيرية. ص 01-١6‏ 


حياة الحقق الطوسي © ١١‏ 


من جانب غازان خان سنة لهف توفي سنة 184/اهر' 

و إليك بعض مصادر ترجمة المحقّق العلوسي: 

.١‏ الفوائد الرضوية؛ ". مجالس المؤمئين!؛ . خواجه نصيرالدين طوسي؛ 4. روضات الجنات؛ 
د. قصص العلماء؛ .١‏ جامع التواريخ؛ /7. تاريخ مغول؛ / سر كذشت و عقايد فلسفي خواجه 
نصيرالدين طوسي؛ 4. فوات الوفيات؛ .٠١‏ مفاخر اسلام؛ .١١‏ الأعلام للزركلي؛ ج 47 17. فلاسفة 
الشيعة؛ .١7‏ أعيان الشسيعة؛ ج 6١‏ 15. نصيرالدين الطوسي: حياته و فلسفته؛ .١6‏ نصيرالدين 
الطوسي: مؤسس المنهج الفلسفي في علم الكلام الإسلامي؛ 5. طبقات أعلام الشيعة القرن السابع؛ 


١ خداوند دائش وسساست؟ 8 ا. الذربعة. ج‎ ١9 


مع وو جو بسو ا 
1١‏ دمر لشي وعكاءد 11 1 . 

3 وعفايد فلسفى خواجه. ص 4-. 4 . 

596 8! مقدمة تجريد الاعتقادى !١‏ الأنوار الحلال: : 


الى م (ظ 

9 ير 0 9 

3 67د جم 515 
: 


ع لاض التوشجي 


حياة لمتحي العلمية 
لحالة السياسية والثقافية فيعصرالفاضل الف نحي 


مكانة لتحي العلمية فيعلالحكلام 


الفاصل القوسجىي 
)حماةالقو حي العلمية 


ا.حاته 

علاءالدين على بن محمد السمرقندي الأصل ثم الرومي الحنفي؛ الشهير بالقرشجي (40- 
امه).' فلكي رياضيء من ققهاء الحنفية و متكلّمي الأشاعرة؛ أصله من سمرقند» كان أبوه من 
خدام الأمير ألغيك ملكك ماوراء النهرء بحفظ له البزاة و معنى القوشجي في لغتهم: حافظ البازي. 

كان مجدّاً في تحصيل العلوم و قد حصل في حدائة سنّه غالب العلوم » و كان يكتب بالعربية 
و الفارسية. قرأ علم الهيئة و العلوم الرياضية على قاضي زاده الرومي و الأمير ألغبكك بن شاهرخ بن 
أمير تيمور, ملكك ماوراء النهر و كان ماهراً في العلوم الرياضية '» ثمّ ذهب مختفياً إلى بلاد كرمان 
فق رأ على علمائها» و غاب عن ألغيكك سئين عديدة و لم يدر خبره؛ ثم عاد إلى سمرقند و دخل 
إلى خدمته. و اعتذر عن غيبته. فقبل عذره؛ و قال: بأي شئ أو بأي هدية جنت إلي؟ قال: برسالة 
حلَلتٌ فيها أشكال القمرء قال الأمير: هات بها أنظر في أيّ موضع أخطأتء فأتى بالرسالة: فق رأها 
قائمأ على قدميه؛ فأعجب بها ألؤيك. و ولاه موضم الرصد الذي كان صرف فيه مالا عظيماً 
ذاكمله القوشجي. ' و زمن إقامته في بلاد كرمان صنّف شرح التجريد للطوسي بطلب من السلطان 


,/0 :١ هد بةالعارفين‎ .١ 

؟. الكتى والألقاب : 44. 

؟. الأعلام 6: 4, 

؛. معجم المطبوعات ؟: ,167٠١‏ 


© شرح تجربد المقاند/االقصد الأؤل: في الأمو العامة 


١ 

أبى سعيد بن السلطان محمد خخدابئده. 
نلكيتت ! ! ٠‏ الطويل (/م- 

و لما مات الؤيك قصد الحجٌ فجاء إلى تبريزء فأكرمه سلطانها الأمير حسمن لطويل 

. خان- سلطان بلاد الروم (1-806ههه)- لم 
المااه) و أرسله في سفارة إلى السلطان محمد خان ن بلاد الروم ١‏ 00 
بنهماء فاستعًا محمد خان عنده فألفله رسالة في الحساب سمَاها | لمحمّدية؛ و رسالة في علم 
1 34 جعامه 2 
الهيئة سماها الفتحية» فأعطاه محمد خان مدرسة أياصوفية؛ وعيّن له كل يوم مائتي درهم؛ و عيّن 
١‏ 7ه - 5 5 بع لل ة و2 " . 
لكل من أولاده و توابعه منصيا فأقام بالآستانة» و توفي بمديئة قسطتطيئية سنة 04 هه ودفن 
٠ 0‏ 0 

بجوار أبي أيوب الأنصاري. 

وإلِك أهم مصادر نرجمة الفوشجي: 

. الأعلام للزر كلي. ج م 

أ البدرالطالع» ج 43 

ره الفوائدالمهية 14 و في الهامش (97او 06 

كشف الظنون؛ 

6 هدية العارفين» ج ١؛‏ 

167١ معجم المطبوعات. ص‎ .١ 

/. الشقائق النعمانية؛ ج 0 
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5 شكواة النهييه بج لال عو فيه: خلي بن احمرد بن محمد بن مسعود)؛ 

ا مفتاح السعادة, ج ١‏ 

؟1. ريحانة الأدب؛ ج م؛ 


ل ل ل 
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مع الفاضل القوثجي © "١‏ 


1. هدية الأحياب؛ 
5. لغات تاريخية و جغرافية احمد رفعت, ج 6؟ 
60. قاموس الأعلام ج .؛ 
". مصنّفات القوشجي 
.١‏ شرحه للتجريد, المعروف ب: «الشرح الجديده؛ 
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الرسالة الفتحية [في علم الهيئة]. سماها بذلكك لمصادفتها فتح السلطان محمد خان عراق 
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؛. جواهر التفسير للزهراوين [سورة البقرة و آل عمران]؛ 
0 مسرّة القلوب في دفع الكروب [في علم الهيئة]؛ 
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. عنقود الزواهر [العنقود الزاهر] في نظم الجواهر [في التصريضف] '؛ 
حاشية على شرح أبي الليث السمرقندي لرسالة العضدية [في علم الوضع |"؛ 
3 تاريخ (فارسي)! 
.٠‏ رساله في الجمعة؛ 
.١‏ رسالة في حل أشكال القمر؛ 
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. هد يه العارفين؛ معجم المطبوعات العربية ؟: ١161؛‏ معجم المؤلفين /1 /ا؟؟. 
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ا سم السماءء شرح زيج الؤيك؟ 

5. شرح الشافية [في التصريفء فارسي]! 

0. شرح الكافية لابن الحاجب '؛ 

5. حاشية على أوائل شرح الكنّاف للتغتازاني'؟ 

. حاشية على الحاشية الجديدة على عصام الفريدة ! 

وقد جمع عشرين متنأ في مجلدة واحدة» كل متن من علم؛ و سمّاه «محبوب الحمائل في 
كشف المسائل»؛ و كان بعض غلمانه يحمله و لا يفارقه أبدأء و كان ينظر فيه كل وقت.” 
؟.الزوايااللبهمة وألحْفيّة في حاة القوتجي 

ما ذكرنا من حياة القوشجي يمئل عصارة لجميع الأبحاث التي استقيناها من المصادر المختلفة 
التي تمكنًا من العثور عليها. و كما هو ملاحظ؛ هناكك زوايا مبهمة و خفيّة في حياته و وجود الكثير 
من الأسئلة التي من غير السهل الإجابة الشافية عنهاء من قبيل: 

.١‏ إذا امنا القاضي زاده رومي و ألؤيك- اللذين تتلمّذ عليهما في علم الهيئة و الرياضيات- 
من هم سائر أساتذته في العلوم الأخرى و الفنون المختلفة؟ 

". هل كان الفوشجي يعقد حلقات للدرس؟ و على فرض إقامتهاء تن هم أبرز تلامذته الذين 
ترئوا على يديه و نهلوا منه؟ 

لماذا غادر سرّأ إلى كرمان من دون أن يخبر أستاذه ألؤبك؟ هل كان ذلك منطلقاً من 
مكانة تلك الديار العلمية؟ أو القضية تعود إلى الجاف الأمني و الرفاهي؟ أو غير ذلك؟ 
لماذا ملب منه السلطان أبوسعيد أن يكتب شرح لكتاب تجريد الاعتقاد؟ أ لكون الشرح 


.١‏ هديه العارفين :١‏ 1ا/, 

.١‏ معجم المؤلفين /1 ا57. 

؟. معجم المطبوعات العريية ؟: .168٠‏ 

؛. الكنى والألقاب 7 44! هدية العارفين :١‏ 0/, 


مع الفاضل القوتجي 7" 

0 
القديم لا يفي بالغرض في الوسط العلمي لأهل السنّة في حبنه؟ أم ماذا؟ 

ه. ما هي الآثار التي تركها كتاب تجريد الاعتقاد للخواجة نصيرالدين الطوسي في أوساط أهل 


السّة حتى اقتضى الأمر تدوين كل هذه الشروح عليه؟ و أسئلة أخرى 5 
ب )الحالة السياسية والثقافية في عصرالفاضل العو بجي 


عاصر الفاضل القوشجي الحكومة التيمورية. و هذه الأسرة- التي اشتهرت باسم مؤسشسها الأمير 
مور - حكمت ما يقارن ٠١‏ ١عاماً‏ ( من النصف الثاني من القرن الثامن إلى بدايات القرن العاشر) 
حيث امتدّ نقوذها في منطقة ماوراء النهر إيران» أفغانستان؛ و العراق و الشام. و قد حافظت الدوله 
التيمورية على اتّحادها و تماسكك قواها- تقريباً- إلى نهاية حكم شاهرخ و وفاته عام /6٠١‏ هجريء 
و بعده دب الاختلاف و الفرقة في جسد الدولة. و كان الأمير تيمور مؤسّس الدولة في أوائل حياته 
السياسية حاكماً على مدينة كش المعروفة ب «شهر سيزه ققط بالقرب من سمرقند, و لكنّه تمكّن 
من توسيع حكمه و مدّ نفوذه منذ بدايات العام 7/١‏ قمرية ليممدّ و خلال أعوام قلائل إلى بقعة 
واسعة من العالم. و كذلكك هيمن فرع من الأسرة التيمورية على الهند برئاسة ظهيرالدين محمد بابر 
منذ العام 4177 قمري؛ حيث تمكّن من إحكام سيطرته لفترة طويلة؛ و عرفت حكومته باسم 
التيمورية أو الككوركانية الهندية؛ و التي أطلق عليها الهنود اسم «مغل». 

توفي تيمور في 14 أو/1 أو 18 من شهر شعبان عام 8١7‏ قمرية أثناء قيادته لجيوشه بائجاء 
الصين عن عمر ناهز ١/اعاماً‏ قضى منها 7"عاماً في السلطة كحاكم للدولة» و نقلت جثمانه إلى 
مدينة سمرقند حيث دفن هناك. 
مابعد الفترةالتتمورية 

رك تيمور وَلدين» هما: مبرانشاه؛ و كان الرجل مصاباً بأمراض نفسية تمنع من تأهَله لإدارة 
الدولة: و كان مبغوضاً من قبل والده تبمور؛ و الآخحر شاهرخ الذي كان جديراً بالحكم؛ الآ أن 


© شرح نجريد العقاند/امقصد الأوّل: في الأمو رالعامة 


تيمور اختار حفيده خليل سلطان؛ كخليفة له في الحكم لما يكنه له من وُدَ و محبّة. لكنّ الرجل لم 
يكن على مستوى من الكفاءة لإدارة الدولة؛ فلم يتمكدّن من فرض نفسه على الواقع السياسي و 
الصراع القائم على السلطة يبن الأمراء. حيث انتهى الأمر في نهاية المطناف بعزله عن السلطة و 
تثبيت حكومة اللطان شاهرخ عام 8١8‏ قمرية.' 
عصر حكومة شاهرخ 

3 وصف المرحلة التي حكم بها اللطان شاهرخ بمرحلة الاستقرار والهدوء النسبي التي 
أعقبت مغامرات الأمير تبمور المتواصلة و حروبه المثيرة للدهشة؛ حيث منح شاهرخ الأولوية للفتَ 
و الجمال و الموسيقا و العمران؛ حتى جعل من قصره و بلاطه ملاذاً للنوابغ؛ كالأستاذ عبد الرزاق 
المراغي و الأستاذ يوسف أند كاني. و الأول من الأساتذة المبرّزين في فنّ الموسيقاء و الشاني من 
راد الغزل في القرن الناسع الهجري. " 

دف بال السلطان شاهرخ خلال فئرة حكمه التي امتذت أربعين عاما. جهودأ كييرة في تقوبة 
الدين و تروبج الشريعة المحمّدية و تنظيم السادة و طلاب العلوم الدينية و توقير العلماء وإعزاز 
المشايخ ' كذلك تمكمّن من تشيد الكبر من المسدارس و المساجد و الخاتقاهات. وكانت 
اسارسة الي شيدها في هرات لانظير لها في العظمة و السعة و الجمال المعماري والزخرقة: 
حيث كانت الأولى في سلم الأبنية التي شيدها التبموريون في سمرقند. ' 

وقد اشتهر جلالة و أبهة البلاط الشاهرخي و ذاع صيته في الآفاق» فشد الر حال إليه العلماء و 
أسحاب الفنون. ومن هنانالت مدنة هرات في ظل الحماية المتواصلة و الدع المستير اللا 
آ ل 


9 قينا النفا' 7 1 د : 
نظر: مجالس النفانس؛ ص 176-117 1115-17 زنداقى اشكفت آور تيمون 
١‏ زارب 
لسير 5 ١66؛‏ جامع التراريخ 8 

]. أنه أ مما 5 0 ٠‏ م - 
نظر ربخ + سى اججتماعى يران لز مركك تيمور نا مركك شاه عباس» ص ١‏ 


. معمارى ابران, ص ب/ا5١.‏ 


مع الفاضل القوتحي © ؟١‏ 
119 123121217 7 اا 
درجة رفيعة من السمق و الرقي العملي و المعرفي, حئى أضحت في خلال القرن التاسع الهجري 
من كبريات المدن في آسيا الوسطى.' 
أبناء شاهرخ 
.١‏ كان لشاهرخ ولد يمّى بايسنقر ميرزاء انتصف بولعه و حبّه للأدب و الفنّ. و قد ظهرت عليه 
في ريعان شيابه آثار النبوغ و الكفاءة في الإدارة قكان عضداً لأيه في تدبير الأمور السياسية و 
الحروب و دفع المتطاولين بالإضاقة إلى تنظيم المملكة و الديوان» و كان مشاوراً أميناً لأيه في 
تمثية أمور البلاد» و لكنّ الطابع الذي غلب على شخصيته الشوق الكبير و الحب العميق للعلم و 
الأدب و سائر الفنون الجميلة '» حتَّى أنه أوعز في عام 414 هجرية بجمع الشاهنامة للفردوسيء و 
كنب مقدّمة لهاء و تعد تلكك النسخة من الشاهنامة مصدراً لكل من جاء بعده من الباحثين في هذا 
المجال '» كما قام بتكليف فريق من الخطاطين و المذهبين يضم أربعين شخصية بقيادة مولانا جعفر 
التبريزي في العمل بصورة متواصلة و حثيثة في مكتبجه لتحرير و تذهيب و تصوير الكتب 
الموجودة فيها'. 
”. الابن الثاني لشاهرخ, و هو ألغبكك الذي خلف والده في الحكم (40/- 8017 هجرية)؛ و 
كان الرجل متخصّصاً بعلم الفلكك و الرياضيات و من أهل العلم و الأدب”. ولد ألغيك في مدينة 
سلطانية الواقعة في الشمال الغربي من إيرانء أنمه السيد كوه رشادآغا- بنت أحد من الأمراء 


ال.يرانيين- التي شيّدت بعض الأبنية في إيران؛ منها مسجد كوه رشاد في مدينة مشهد المقدحة. 


,؟1١١ تاريخ ايران ؟:‎ .١ 

. تاريخ ايران ؟: 11١١‏ 

7. تاريخ فرهنكك ايران؛ ص !٠٠‏ شعر فارسى در عهد شاهرخ. ص 8١‏ 
؛. مجله هنر ومردم. شماره 0 ارد سهشت كل «سندى 
كتابخانه باسينقرى هرات:. ص 4). 


© اطلس خط ص ةا 


مربوط به فعاليتهاى هنرى دوره تيموريان در 
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7 م 5 0:2 5 تان ١‏ 
١م‏ هجرية جبشاً جزارا باجا ماوراء النهر تمكّن خلالها من قتل لحاكم 


قاد شاهرخ عام 
نم أرسله إلى الريّ و نتصب 


هناك «خدابداد»» و أجار خليل سلطان ابن ميرانثاه و حفيد تيمور؛ 
ابنه لنزيكك حاكما على سمرقند '. امتقرار حكومة شاهرخ وابنه الؤيكك على بلاد ماوراء النهر و 
ممرقد يعتير بداية دورة الشمان و الثلائين منة من الامتقرار و الهدوء النبي؛ و بالرغم من بعنض 
المناوشات مع المغول (أبناء جتكيز خان)» إلا أنها لم تمن من سلب الاستقرار و الهسدوء الذي 
تعثه الدولة. 

قضى ألؤيكك أكثر أوقاته في سمرقند, و كان بحل أحياناً كضيف في بلاط أيه؛ و لم يشاركه 
في أمور السلطنة. و شيّد المرصد الكير المعروف بمرصد ألؤيك عام 84١‏ هجرية؛ و تمكن 
بمساعدة العلماء في عصره. كغياثالدين جمشيد و معينالدين الكاشاني و علاءالدين الفوشجي و 
بجهود أستاذه القاضي زاده الرومي؛ من ندوين أدقٌ زيج في عصره يشتمل على أفضل جداول 
الرصد و المثلئات؛ و عرف بالزيج السلطاني. كذلك قام بتشيد مدرمة للعلوم و الفنون دعا إليها 
أفضل الأماتذة للتدريس فيها. و تكشف الرسائل و المذكرات الني أرسلها الكاشاني لأيه في 
كاشان عن مستوى رفيع من الفهم و العلم الذي تحلى به الغيك. 

و كان اليك فد استدعى من شْتّى بقاع البلاد علماء الرياضيات و الهندسة و الهيئة و النجوم و 
الإلهيات. بالإضافة إلى الفئانين من الخطاطين و الشعراء. و كذلك المتصوفة و العرفاف و جلبهم 
إلى البلا في سمرقند فأ خذ منهم الفقه و الأصول و المعاني و اللغة و الرياضيات و النجوم؛ و 
تمن من حفظ القرآن خلال سئة أشهرء بالإضافة إلى حفظه للكثير من الشعر و كشف عن 
مكات الأب و شاعرية. لما كان شدي الولع بعلم النجوم و الهبئة من هنا تلئذ في هذا المفسمار 
على بد «القاضي زاده الرومي».' 

وفاه شاهرخ و بداية حكومة ألؤيك (0:0م- هلى) 


.١‏ تذكرة الشعراء. ص 585ن؟,. 


: ٍ : زند كينامه رياضيد انان‎ .١ 
761 زَ 2ن رباضيدانان دوره اسلامي از سده سوم تا سده يازدهم هجرى. ص‎ 


مع الفاضل القو حي 2 ”١‏ 
12121212101ةدددة ةا ا ااااا و اةاةا0ا0ا0ا10ا10اا60ببرر 1 1 ا ا 2111010101011 
توفي شاهرخ عام 6ه في مدينة الريء و نقلت جنازنه إلى هرات أوَلاً» و منها إلى سمرقند 


فدفن إلى جنب تيمور'. و بموت شاهرخ انتهت مرحلة هدوء و استمرار ألوبك أيضاء و بدأ 
الصراع بين ألغبكك الذي يعدّ أكبر أولاد شاهرخ و الوحيد الذي بقي على قيد الحياة بعد وفاة 
أبيه ' و بين أبنائه من جهة. و بينه و بين أبناء إخوته من جهة أخرى. 

و فاد- في إحدى المرّات- جيشأً نحو مدينة مرات. فالتحق به ولده عبداللطيف في مديئة 
مشهد؛ و من مشهد تحركك نحو هرات, فاشتبك هناكك مع المتمرّدين على حكمه؛ و دارت 
ينهما معركة انجرّت إلى الكثير من النهب و الغارة و القمل. فرك هرات تحت حكم ولده 
عبد اللطيف متوججهاً صوب ماوراء النهر. 

وقد أبدى عبداللطيف بالة كبيرة في هراتء لكنه في نهاية المطاف تلّل ليلاً من مدينة 
هرات نحو ماوراء النهرء الأمر الذي أزعج ألؤيك. فوهب ما منحه لولده عبداللطيف لولده الآخر 
عبدالعزيز الذي كان يكنّ له الكثير من الودّ؛ و نصب عبداللطيف حاكماً على مدينة بليخ, الأمر 
الذي أثار حفيظة عبداللطيف و أثار في نفسه الحقد و البغض لأخيه. و على أثرها اندلع في مديئة 
بلخ معركة بين الأب و الابن انتهت بعد مدّة و عاد اليك إلى سمرقند فتبعه ولده عبداللطيف 
حتى مدينة الشاهرخية» حيث دارت بينهما معركة كان النصر حليفه فيهاء فقشل أخوه عبد العزيز 
على مرأى من أعين أبيهء و على أثر هذه الحادئة التحق بعض القواد بعبداللطيف متتكرين لالؤركك. 

فلما أحتس ألغبكك بضعفه طلب من ابنه السماح له بالسفر فأذن له لكنّه في الوقت نفسه أرسل 
من اعترض طريقه و قتله (017له). و بهذا انتهت حكومة ألغبكك القصيرة جداً. ولم يتمكن 
عبداللطيف هو الآخر من الحكم بعد أبيه إلأعدّة أشهر انتهت بقتله أيضا." 


العلم و الحالة الثقافية في العصر التيموري 


194 .7/817/ تاريخ حبيب الجير؛ 5: 1151-0417 زند ككى شككفت آور تيمور.ء ص‎ .١ 
0 ل ل د‎ 00 
,/5 :١ تاريخ روضة الصفا‎ .* 
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0 5 َ ال أست. 
كان تيمور و خلفاؤه- و بشهادة الكثير من المؤرّخين- من محبّي العلم و مرجي الادار 
كانوا يأنسون بمجالس العلماء و الحكماء و أرباب الصتائع و المعارفء و كانوا يغدقون عليهم 
. : / 8 فغلاء ل ٠‏ الأحان 5 
بسخاء تام. و بذل تيمور كل جهده في حماية العلماء و الفضلاء و كان في كثير من -- 
بآرائهم و أفكارهم؛ بل كان يستشير البعض منهم قبل التوسجه لفتح المدن التي يريد فتحهاء 
قام بتشييد الكثير من المدارس و المساجد للعلماء الذين جلبهم إلى سمرقند. منها مسجد جامع 


0 


بم اكد 

و كان إهتمام رجال العلوم العقلية: و من أبرزهم المير سيد شريف الجرجاني و جلالالدين 
محمد الدواني, منصبًاً على تدوين الحواشي و التعليقات و التلخيص لمصئفات ابسن سينا و شرح 
الفخر الرازي و الخواجة نصيرالدين الطوسي لمصئّفات ابن سينا”. 

و في الغالب كانوا يعتمدون اللغة الفارسية دون العربية؛ و هذا يعود لأحد سبيين؛ الأول: انتشار 
الميبل الكبير نحو الكتابة باللغة الفار سيه في عدة دوائر كالدولة العثمانية والثاني: احتمال عجز 
هؤلاء العلماء من تدوين المصنّفات العقلية باللغة العرية ” 

ومن المصنّفات و الآثار الفلسفية الني تعود لتلك الدورة, هي: شرح فارسي لكتاب «الكبرىه 
لمصنفه مير سيد شريف الجرجاني. و الشرح لعصامالدين إبراهيم الأسفر ابني؛ شرح فارسي لكتاب 
«الشمسية؛ لنجمالدين دبيران؛ و الشرح لعلاءالدين علي من حصت و حاضية فارسية على شر 
قطبالدين الشيرازي '. هذا بالإضافة إلى المصئّفات الأخر ى في مجال العلوم الشرعية (مشل: 
'جراهر التفسير» للواعظ الكاشفي. و «الأربسين؛ للجامي)! و المرسيقا (مشل: «جامع الألحانه 
«مقاصد الألحان», «زيدة الأدواره و »كنز الألحان: لعبدالقادر المراغي)! و تراجم الشعراء و الوزراء 
اس يسم 


.١‏ منتخب التواريخ, :14 زنداكى شكفت أأور تيمورء.ض 4]) تزوكاث تيمو 
3 تاريخ ادبياتث در ايران فق فق ١١1ل‏ 


,1٠١١ رئاص‎ 


و انظر: تاريخ اديات در ايران : 6-4 6ش 
. تاربخ ادسات در ايران افق ١ن‏ وانظر لا تاريخ نظم ونكا ٠‏ ايران لف ا ما 
٠ 0 3 0‏ 5 
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و العرفاء (مشل: «بهارستانه للجاميء «تذكرةالشعراءه لدولتشاه المرقندي و «آثار الوزراءه 
ليف الدين العقيلي)؛ و القصص (مثل: «دارابنامه؛ للبيغمي و «تحرير بلوهر ويوذاسف» 
لنظامالدين الشامي)! و الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية (مثل ترجمة نجمالدين الطارمي 
كتاب «الكامل في التاريخ: لابن أثير)؛ و من التركية إلى الفارسية (مثل ترجمة سلطان محمد 
الفخري كتاب «مجالس النفائس» لأميرعليشير النوابي).' 

مذهب الحكام التيموريين 

كل الحكّام و الملوكك التيموريين من أتباع المدرسة السنَّية و خاضّة «أبوسعيده الذي كان بصرٌ 
على ذلك؛ إلا السلطان حسين بايقرا الذي كان ذا ميول شيعية؛ لكنّهم في الوقت نفسه و منهم 
تيمور نفسه» كانوا أصحاب نزعة صوفية» و كانت لهم علاقة راسخة مع مشايخ الصوفية. فقد برز 
في عصر أبي سعيد الخواجه أحمد أحرار النقشبندي و تمكدّن من نيل الحظوة عنده و النفوذ لديه. 

وفي العصر اليموري حدث تحوّل كبير في الانّجاه الصوفي, فمن جهةٍ تمكّن من النفوذ إلى 
البلاط الحاكم؛ و من جهة أخرى استطاع نشر أفكاره في مساحة أوسع. و مد نفوذه و فى اكلم عن 
موقع. 

م إن التشيع - الذي كان فد مدّ جذوره في الساحة الإيرانية منذ عصور قديمة- تمن هو 
الآخر من استغلال الحرّية العقائدية التي توفرت في عصر المغول الأوائل؛ و باعتناق غازان نحان 
لسلام و التشئع؛ و من بعده اعتناق خطيفته السلطان محمد خدابشده «أولجايتوه للتشيع و تبه له 
بصوره رسميه؛ انتقل التشيّع إلى مرحلة جد بدة. 

الغا كان العقبر التيمؤري ييل بمبل إلى التسامح في أمر المذاهب بسبب نزعتهم الصوفية من 


جهة؛ و من جهة أخرى أن جميع الائجاهات الصوفية ترى نفسها من محبي الامام علي نجه و أينائه 


يخ نفلم ونثر در ايران :١‏ 17606 5هلا 
تاريخ اديات در ايران : يقير 
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و محسوبة على مدرسته كما يدّعون؛ من هنا تمكدّن المذهب الشيعي من التمدّد و الانتشار أكثر ممّا 
انجرٌ في نهاية المطاف إلى قيام الحكومة الصفوية الشيعية في إيران. إلا إذا استثينا عصر تيمور 
الذي ظهرت فيه فرقة إفراطية (راديكالية) منشعبة من التشبّع تحت اسم الحروفية- و الظاهر أنها 
جاه خرافي - حيث قفضى عليها تيمور و قتل الكثير من رؤادها و علمائها و شْرّد الباقين منهم؛ ثم 
تعض أتباع هذه الفرقة للإيادة في عصر السلطان شاهرخ, و ذلك عندما حاول أحد أتباعها 


مهاجمة اللطان؛ و على أثر ذلكك ترك الشاعر المعروف في عصره شاءقاسوأنوار مدينة هرات 
بسبب اتهامه بموالات الفرقة الحروفية. 

و صارت الرسائل الفلسفية و الكلامية و المنطقية في العصر التيموري- قباساً إلى الأدوار 
السابقة- من الناحية الكمّية عددا كثيرأ و أمما من الناحية الكبفية فلم تكن تلك النتاجبات تباري 
حتى النتاجات العقلية في القرن الابع الهجري و لم ترق إلى مستواها'. 


ج)مكانة القوتجي العلمية في عل الكلاء 


م نعثر على ما يحكي عن أساتذة القوشجي و مدى تدرّسه في علم الكلام» كما لم بنقال إلبنا 
عن اكات درسه و تلامذت الذين ترتوا على يديه و نهلوا منه في هذاالعلم. و لعل أكشر و أسم ما 
وصل إلبناهو ماذكره نفسه في مقدمة شرحه للتجريد, حيث يقول: 

اذاي بعد تا سرفشهي لأكتت عن مايق هذا للم بعطر اسن سوير رق عل 
احص عن دقائقه فدرأ من دهري» فم من كناب في هذا العلم إلا تصطحت سي وشيئم ومامرى 
“لد مزنودة في هذا لف إلا زفت غله سمي أبت نفسي أن تبقى تلكك البداع تحت خعطا, 
من الإبهام؛ و يكون تلكك الودائغ في خخفاء من الأفهام» فأ أن أشرحه شرحا يذللٌ صعانه؛ و 
لتنا وجوه رهف ورين عا نامض ابر لوعو يون ساو دس بور 
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التي وراء أستاره؛ و أضيف اليه فوائد إلتقطنّها من سائر الكتب و الدفاتر» و زوائد إستنبطتها بفكري 
القاصر و خاطري الفاتر. فتصدّيتٌ بما عَنِسّه وعمدتٌ لما قصدبء فحاز بحمدالله كما يحبّه 
الأودَاكء و يرتضه الأحِبَاه و الأخلاء. شرحاً شارحاً للطائفه و حقائقه. كاشفاً للأستار عن وجوه 
كيه و دقائقه, لا مطؤلاً فيِمِلَ إملالأء و لا مختصراً فخْلٌ إخلالاًء مع تقرير لقواعده و تحرير 
لمعاقده» و تفسير لمقاصده و تكثير لفوائده» وبط لموجزه و حل لملغزه. و تقسِدٍ لمرسله و 
تفصيل لمجملهه . 

وهذا يدل على أنّه صرف مدَّةٌ من عمره في تحصيل علم الكلام؛ و درس كتباً كثيرة من أولها 
إلى خرهاء بحيث وجد نفه مجتهداً في هذا العلم و قادراً على الاستنباط و الاجتهاد. 


.١‏ شرح التجريد. م 


حولكتاب شرح| تجريد للقوء جحي 


مكانة شرح لوحي 
حواشي العلماء على شرح القوتحي 
سر اللوجودة من شرح الق وجي 


أ)مكانة شرح القوتجي 


ما إن صدر الشرح المذكور حتّى حظي باهتمام المتكلّمين؛ و هذا ما تعكسه الشروح و 
السواقيي التي ازاك على الكتلبيدو ان من أبرر فرصيو الماورجازك اللاقاني الج سين 
ه) و السيد صدرالدين محمد الدشتكي الشيرازي (م "١1ه).‏ و لما كان القوشجي معاصرا 
للدوّاني و الدشتكي ' كشف لنا ذلكك أنّ الشرح نال شهرة في عصر صاحبه. و كان له- حسب 
تعبير الشهيد المطهري- دور فاعل في تاريخ الفلفة الالهية . 

ثم توالى الاهتمام بالشرح المذ كور و دوّنت الكثير من الحواشي و التعليقات عليه؛ الني سنشير 
إليها لاحقاً. 

فمن تلكك الحواشي: حاشية شمس الدين محمد الخفري التي تمل محاكمة بين ما ورد في 
حواشي الملا جلال الدوّاني و السيد صدرالدين محمد الدشتكي. 

و منها: حاشية المقدّس الأردبيلي على قسم الإلهيات؛ التي كتبها من وجهة النظر الإمامية. 

و تنقل لنا بعض النصوص التأريخية أن محمد بن عبدالوهاب (101-1116١ه)‏ في الفترة 


القصيرة التي أمضاها في إصفهان» درس شرح القوشجي على يد الميرزا جان الأصفهاني- صاحب 


.١‏ توفيا بعده بأكثر من عقدين من الزمن, وصلفهما الشهيد المطهري في الطبقة الثامنة عشرة من طبقات 
الحكماء المسلمين. 


". انظر: خدمات متقابل اسلام وايران؛ ص .051١‏ 


شرح تجرد العقائد/القصد الأؤل: في الأمورالعامة 


الحاشية على شرح القوشجي- الأمر الذي بعكس مشهورية الكتاب و رواجه في الأوساط العلمية 
آنذاك. قال مؤلف كتاب لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوهاب: ...فار من همذان إلى 
إصفهان؛ و سكن المدرسة العاسية الني بناها شاه عباس الصفويء و كان ذلكك آخر عهد الصفوية 
و أوَل سلطنة نادر شاه. و طلب هناك عدم الحكمة الممّانية على يد ميرزا جان الأصفهاني -١‏ 
المحشي على شرح النجريد- ففرأ عنده شرح ملاعلي القوشجي للتجريد؛ ثم قرأ شرح المواقف 
للسيد الشريف الجرجاني» ثمّ قرأ حكمة العين...؛'. 

و إليك بعض تعاير أهل التراجم و الفهارس و العلماء عن شأن هذا الشرح: 

.١‏ قال صاحب كشف الظنون: اشرحه شرحا لطيفاً ممزوجأء لخص فيه فوائد الأندمين أحسن 
تلخيص, و أضاف إليها تانج فكره مع تحرير سهل؛ . 

'. قال مؤلف الذريعة: 'وقد كثرت الحواشي و التعليقات على هذين الشرحين- القديم و 
الجديد- و لاسيما ثانيهماء لمز يد اعتناء المحققين بهماء حتّى أن المحمّق المولى جلالالدين 
محمد الدؤاني كتب على الشرح الجديد حواشي ثلاثأ و السيد صدر الحكماء كنب حاشيتين؛ و 
جمعت الحواشي الخمسء» و سمّيت بالطبقات الجلالية و الصدرية»؟ 

ال صاحب الكثى و الألقاب: هو شرحه للتجريد شرح لطيف في غاية اللطاذق* 

دست تصن ةشرح ريد لقتل وريد الأخي رمن امع مؤلقات التوض جيه وقد بو 
آآ ل 


.١‏ لم نجد ليه الاسم وساحب الحائة على افرح لجديدإلساهر لز جا اتوي را 
كتابشناسى تجريد الاعقاد. 

أتع الشهاب في سيرة محمد بن عبدالوقابه ص 14! وانظر أبضاً: عزيز العظمة محمد بن عبد الرها, 
ص ,1١1١0‏ 

؟: كشف الظنون 451:١‏ 

؛. الذريعة *# اوم 
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هذا الكتاب مورداً لمزيد اعتناء المحقّقين به. حتى أن جلال الدين الدواني كتب عليه ثلاث 
حواش و السيد صدر الحكماء كتب عليه حاشيتين» و قد ذكر العلامة الطهراني أكشر من عشرين 
حاشية على هذا الشرح ... فهذا الكتاب- أعني: شرح تجريا العقائد- يعد من أحسن معاركك 
الآراء بين كلام الشيعة و أهل السنة, فإنَ كتاب التجريد يشتمل على عقائد الإمامية الحمّة مع 
البرهان و الاستدلال. مجانباً العصبية و الجدالء و أراد القوشجي أن يجيب عن أدلة الشيعة و الدفاع 


١ . 
. ملعي‎ 


ب)حواشي العلماء على شرح القوتجي 


استقفرء مؤلف «كتابشناسى تجريد الاعتقاده 6 حاشية على شرح التجريدء أربع وخمسون 
(04) منها على شرح التجريد نفسه. و الباقي يكون حواشي على الحواشي المشهورة و المهمّة. 

و إليكك بعض الحواشي المشهورة على شرح التجريد: 

.١‏ للاث حواشي لمولى جلالالدين الدواني؛ المشتهر ب: «الحاشية القديمة»» «الحاشية 
الجديدة». و «الحاشية الأجدّ». و صُنَّفْ أكثر من ثلاثة و عشرين (737) حاشية على الحاشية القديمة. 

؟. حاشيتان للسيد صدرالدين محمد الدشتكي الشيرازي (م 907ها), المشتهر ب : «الحاشية 
القديمة: و «الحاشية الجديدة». 

. حاشية لغياث الدين منصور الدشتكي (م 948ه) ابن السيد صدرالدين الدشتكي. 

؛. حاشية لشمس الدين محمد بن أحمد الخفري (م 961ه). و ضُئف أكثر من | 


ربعهة وعشرين 
(14) حاشية على حاشية الخفري. 
سائية لأا ال الخواساري على حاليةالخروء و ملق بر دين سيعة حاف ة حال . 
-حاشية الخواناري. 
1211111111 


.١‏ الحاشية على إلهبات الشرح الجديد للتجريد. ص ؟"1,. 
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ج) لسن الموجودة من شرح الهو ئجي 


تتبعها صاحب «كتابشناسي تجريد الاعتقاده في الكتب و التراجم و فهارس المكتبات الكبرىء و 


سائر المراكز العلمية؛ فرصد منها !7 نسخة خظية و خمس نسخ مطبوعة. 
الس الطوطة 
نشير هنا إلى التتسخ الخطية و المكتبات و المراكز العلمية التي حازت هذه التُمخ: 
.١‏ مكتبة آبة الله المرعشي النجفي: سبع نسخ. 
1. مكتبة الآستانة الرضوبة المقدّسة: سبع و عشرون نسخة. 
؟: مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران: سبع نسخ. 
؛. مكتبة مدرسة آية لله الكلبايكاني: نسختان. 
4 مكتبة مسجد كوهرشاد في مشهد: ثلاث عشرة نلخة. 
.١‏ مكتبة النمازي في بلدة خوي: ثلاث نسخ. 
مكتة كلية الأدبيات لجامعة طهران: نسختان. 
الح المطبوعة 
مسخة تبريز» الطبعة الحجرية؛ تأريخ الطباعة: 1٠١‏ قى» القطع: الر حلي . 47 صفحة, 
؟. نسخة تبريز» الطبعة الحجرية, كاتبها: عبد الفتاح بن عبدالرحيم؛ تأريخ الطباعة: 107 ق, 
الفطع: الرحلي؛ 01١‏ صفحة. 
نسخة طهران؛ الطبعة الحجرية, تأريخ الطباعة: "7 قء القطع: الرحلي. 
+ نسخة طهران» الطبعة الحجربة؛ كاتبها: كلب علي ين عباس 


ف١‏ 7946 صفحة. 


الفزويني. تأريخ الطباعة: م؟١‏ 
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حواشي المولى أحمد الأردبيلي المشتهر ب المقدّس الأردييلي» 1404 ق.١‏ 
د)عملنافيحقيق الكتاب 


ا.كقيق النصّ 

إن أهم عمل كان علينا القيام به في هذا الكتاب هو تحقيق النصّ» بإخراج نسخة صحيحة منه؛ 
وقد أحضرنا لذلك تسع نسخ مخطوطة؛ و ثلاث نسخ مطبوعة بالطبع الحجرية؛ و كُكُبٍ أخرى 
سنعرّفها ضمن شرح النسخ المعتمدة. 
؟.تعيين مصاد رالقوتحي وإحصاء مقتبساته 

من الأمور التي لفتت انتباهنا أثناء التحقيق وجود التشابه بين بعض عبارات القوشجي و التعابير 
الموجودة في بعض الكتب الكلامية؛ و بعد التأقل فيها وجدنا أن القوشجي اقنبس في كثير من 
الموارد من مصادر أخرى. فتارة تراه ينقل نصّ العبارة؛ و أخرى تراه يتصرف فيها تصرفاً طفيفاء و 
الثة يكتفي بنقل معنى الكلام و مضمونه. 

وجدير بالذكر أنّ القوشجي نفه أشار إلى هذا في مقدمة الشرح حيث قال: ٠...فرأيتٌ‏ أن 


أشرحه شرحاً يذلل صعاته» و يكشف عن وجوه خرائده ثقابه. 


و يتضمّن مافيه من غوامض 
أ 


سراره؛ و يبيّن ما فيه من اللطائف التى وراء أستاره؛ و أضيف اليه فوائد إلتقطئها من سائر الكتب و 
الدفائر» و زوائد إستنبطتها بفكري القاصر و خاطري الفاتر...». 

و من هنا حاولنا تتبّع المواطن التي افتبس فيها الشارح نص عبارة الأخرين. أو أتى بهامع 
من رصد مواطن الابداع و الابتكار التي جاد بها فكره و أنتجته ماكنته الفكرية و العلمة. 


211112112ذ”) 
.١‏ كتابشناسى تجريد الاعتقاد. ص 35-5١‏ 
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".لونيق الآر اء والأقوال و إرجاعها إلى مصادرهاالاصلية < 

و من يدرس الفوشجي بلاحظ أنه كثير التقل لأقوال المتكلمين و الفرق الكلامية؛ ممما يستلزم 
بذل الكثير من الوقت لإرجاع تلكك النصوص إلى مصادرها الأمّ لتوئيق البحث و التأكد من تلكك 
النسبة» سواء على مستوى الفِرَق أم الأشخاص. و قد بذلنا قصارى جهدنا هنا لإنجاز هذه المهمّة- 


عا يكن - و توق الآراء و الأقوال و إرجاعها إلى مصادرها الأصلية. و نعني بالمصادر الأصلية 
المصادر الدرجة الأولى للفِرَق و الأشخاص؛ و في الدرجة الثانية الرجوع إلى كتب المعاجم و 
التراجم و ببلوغرافيا ارق و المذاهس. 
.إضافة عض العناوين الفرعبة 

قطنا لص إلى فقرات و مقاطع؛ و استحدثنا العناوين التي تعيين على فهسم النض. و ككل ما 
أضفناه من عناوين وصعناه بين معقوفين, و اكتفينا بالإشارة إليه في هذه المقدّمة. 
4 إدراج حواشي العلماء الشهورة على شرح التجريد 

د مع كثرة الحواشي على شرح القوشجي. إلا أنا اخترنا ماهو أكثر أهمبِةٌ كحاشية المولى 
جلال الدين الاوائي: وشسي و الدين ديد أحمد الخفري؛ و الفياض اللاهيجي. و أنما حاشية 
“دك أحمد الأرديلي التي تع من الحواشي القيمة و لكن لها كانت قد علدت مليمة .ايز 
متام الب وها بصوية ةب ل لقسرناعقن إنداة ينل يردن , 
التعليقات بصورة انتقانية. 

و من المناسب أن نشير هنا إلى إمكانية صنيف حواشي المحقق الأرديلي إلى ثلاث طوانين 
رئيسيه: طائفة من الحواشي ناظرة إلى متن تجريد الاعتقاد و الطائفة الثانية ناظرة إلى آراء و 
نظريات الفخر الرازي التي تعرّض لها بمناسية الموضوع. و الطائفة الثالاة انصبت حول كلمات و 


عبارات الشارح الفوشجي. وقد اقتصرنا هنا على درج أهم الحواشي و التعليقات من الطائفة الثالكة 
خاضة. 
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١ 200006‏ تصدا كام (3الامامة) 
« إن تيسق البواضي على لم1 ١‏ 0 المتصد الخامس من الكتاب» و 

من الأمور المهمّة التي قمنا بها إضافة بعض الحواشي 
التي صنفناها إلى صنفين: | 

.١‏ الحواشي التوضيحية: حاولنا في هذا القسم من الحواشي توضيح مراد الشارح.؛ و بيان 
العبارات التي اكتنفها الغموض و الإبهام؛ يما بسر فهمها و فكت الإبهام عنها. 

.١‏ الحواشي النقدية: و قد مثل هذا النوع من الحواشي القسم الأكبر من التعليقات و الهوامش 
في المقصد الخامس من الكتاب. و يمكن الإشارة هنا إلى عاملين ضاعفا من ضرورة دوين هذا 
النوع من الحواشي: 

العامل الأول: جنوح الشارح أحيانا لتفسير المتن تفسيراً يؤدّي إلى تعرضه للنقد و الإشكال. و 
من هنا حاولنا من خلال تدوين الحواشي النقدية تلافي هذه الظاهرة و تفسير العبارة بنحو لايتوجه 
معه النقد و الإشكال إلى المتن. و هذه طريقة محبذة و منهج صحيح يقوم على قاعدة الحمل على 
الصحة؛ إذ ينبغي توجيه العبارة- مهما أمكن- بالانّجاه المناسبء و حملها على المعنى الصحيح 
البعيد عن الطعن و الإشكال. 

و العامل الثاني: أن المقصد الخامس من الكتاب يدور حول محور الإمامة؛ الذي يمثل م ركز 
الخلاف بين الشيعة و الفِرَق السئية- الأعم من الأشاعرة و المعتزلة - حيث سعى القوشجي و بكل 
ما أوتي من قوة للدفاع عن النظرية الأشعرية التي تمثل رأي المذهب الذي بنتسب اليه؛ بل يمكن 
القول بأنّ الهدف الأساس- أو أحد الأهداف- من وراء شرحه للكتاب يكمن في إبطال النظربة 
الشيعية و الدفاع عن وجهة النظر الأشعرية في باب الإمامة. و قد مكل اسرد على الإشكالات التني 
أثارها في المقصد الخامسء العمود الفقري لتلكك الحواشي النقدية. 

و للمواناقصاري جهدنا إي هذا القسع قي عرضى كلما و لاز متكلس القيعة مع النال يض 


أحيانا و التصرف أحاناً أخرى. كذلك قمنا- أحيانا قليلة - بالردّ المباشر على آراء الشارح و نقد 
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نظر باته. 
3-6 جم ةالأعلامو ارق 

وقد تعرّض الفاضل الفوشجي - حسب مقتضى الموضوعات المبحوثة و المسائل الخلافية 
الكثيرة بين المتكلمين- لذكر أسماء الكثير من المتكلمين و الفِرّق الكلامبة. كذلك قام بذكر 
الكثير من الأسماء من غير المتكلمين بمناسبة ذكره للحوادث التاريخية و نقل الروابات. من هنا 
قمنا- إتماما للفائدة و جريأ على الرسم المتعارف بين المحققين- بترجمة و شرح حال كل من 
المتكلمين و الفرق الكلامية المذكورة: و أدرجناه مع الهوامش: و قد اقتصرنا في ترجمة سائر 


الأعلام على ترجمة من لم بحظ بشهرة عاقة. 
/.المهارس الفشة 
وهي تشتمل على: 


.١‏ فهرس الابات الكريمة؛ 

'. فهرس الأحاديث الشريفة و المنقولات؛ 
فهرس الأعلام؛ 

. فهرس المصطلحات والمفردات الفنية؛ 
5. فهرس الفِرّق والقبائل و الجماعات. 


النسشخ المعتمدة و منهجنا في التصحيح 
م ١‏ 
- شرح التجريد للقوتجي 
.١‏ النسخة «أ»: محفوظة في مدرسة الإمام الخوني بالمشهد الرضوية المقدّسة. رقمها 37 
فيلمها في دار إحياء التراث الإسلامي» برقم 10477. هذه النسخة سقط أكثر من صفحة من ابتداءها. 
و الظاهر أنّ آخر النسخة يكون بخط القوشجي نفسه. 
؟. النسخة «ب»: محفوظة في دار إحياء التراث الإسلامي. رقمهاالملل 1646. كاتبها 
مجهول. تأريخ الاستاخ: ذي القعدة سنة 870 هجرية في بلدة سمرقند. 
”. النسخة «ت»: محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي نيه رقمها الملل .470١‏ 
كاتبها: إسماعيل الباهلي. تأريخ الاستنساخ: 1١‏ ذي القعدة سنة /41/7 هجرية. 
؛. النسخة «ث»: محفوظة في مكتبة آية الله المرعشي النجفي نه رقمها المسلسل .175١‏ 
كاتبها: حيدر محمّد الكات. تأريخ الاستنساخ: ربيع الأؤل سنة 4١‏ هجرية. 
0. النسخة «ج»: محفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران. رقمها ٠١841‏ (من 
النسخ الخطية المفهرسة). كاتبها: علي بن لطف الله العماد الحسيني. تأريخ الاستنساخ: سنة 037 
هجر يه. 


.١‏ النسخة «ح»: محفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران؛ رقمها الملل 


06 بداية اللخة: حديث الغدير في إثبات إمامة أميرالمؤمنين نيّة . كاتبها: حيدر محمّد 


. النسخة «خ»: محفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران. رقمها 7١77١‏ أهداها 
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إن الاماخ: ٠١‏ ذى القعدة سنة ٠١٠١‏ 
الد محمد صادق الطباطبابي؛ كاتبها مجهول؛ تأريخ الامنتساخ: دي 


جرية. 
0 النسخة «ده: محفرظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران؛ رقمها 1١174‏ من 
مخ اللخطية المفهرسة). بداية السخة: المقصد الثاني في الجواهر و الأعراض. كاتيها: عبدالله 
العلياري. تأريخ الاستساخ: اليوم الغالث من شهر رمضان منة ١704‏ هجريه. 
وللتأكد من صحة النّص راجعت المئن في الشروح- المطبوعة- التاليه: 
؛. النسخة «ذ»: الطبع الحجري؛ بهامشها حواشي ملاجلالالدين الدواني» محفوظة في مكتبة 
مجلس الشورى الإسلامي بطهران: رقمها 1734 كاتبها: كلبعلي بن عباس الفزويني. تأريخ 
الاستنساخ: 7 شوّال سنة 171/4 هعجرية. 
.٠‏ النسخة هر»: أوفسيت من الطبع الحجريء كاتبها: كلبعلي بن عباس الفزويني. تأريخ 
الاستتساخ: منه 0 هجرية؛ من منشورات: رضي.ء بيدار» عزيزي» في بلدة فم. 
.١|‏ النسخة دزء: الطبع الحجريء كاتيها: عبدالفتاح بن عبدالرحيم. تأريخ الامتساخ و الطبع: 
سنة 101 هجرية؛ من منتشورات مطبعة الحاج أحمد آقا كتاب فروشء في بلدة تبريز. 
؟. النسخة «س»: النسخة المصجّحة لكشف المراد. صححه آية الله حسن زاده الآملي؛ من 
منشورات مؤسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة. تأريخ الطباعة: سنة /14017 
هجرية. 
.١١‏ النسخة «ش»: الللخة المصحمحة لتجريد الإعتقاد صححه محمّد جواد الحيني 
الجلالي؛ من منشورات دار الإعلام الإسلامي؛ تأريخ الطباعة: سنة /41١هجرية.‏ 
4. النسخة دق»: كتاب «البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة»: نقل المصنف 
في المجلد الثالث (من الصفحة 77١‏ إلى الصفحة 701) المقصد الخامس من كتاب شرح التجريد 
(بدابة من قوله: «و هماء أي: العصمة و النصّ؛ مختصّان بعلي نيْة؛ إلى أخر ما ذكره من مطاعن 


عثمان, أي: او قوله: إنّه [عثمان] يدخل الجنّة بغير حساب)). 


لحر امستمرة ومنههناني التي يد 


مراجعة الآثار الجانبية: إن الشارح ينقل في مواطن كثيرة عبارات بعض المتكلمين نصَا و 
في مواطن أخرى تراه يقتبس العبارة مع تصرفات طفيفة جداً بما يقتضية وضع العبارة في سياقها 
ضمن الأبحاث. أو تبديل الشرح غير المزجي بشرح مزجي و في مواطن ثالشة يكتفي بأخذ 
المضمون فقط دون العبارات» حيث يصوغ المضمون المقتبس بصياغة جديدة. فراجعنا تلكك 
المصادر لغرض كشف ما هو الأصحّ أو الصحيح من بين الخ الموجودة في أي موطن. من باب 
جمع القرائن و الشواهد. و المصادر التي كشر نقله منها نضَأ أو مع تصرفات طفيفة هي: شرح 
المقاصد للتفتازاني» و شرح المواقف للقاضي عضدالدين الإيجيء و كشف المراد للعلامة الحليء 
و الشرح القديم للأصفهاني. 


بحم حاشية الدوانى 


أ. حواشي النسخة «ذء من نُسخ شرح التجريد للفوشجي. 
؟. حواشي النسخة ده من تُسخ شرح التجريد للقوشجي. 
؟. حواشي النسخة «زه من تُسخ شرح التجريد للقوشجي. 
التسخة لصن ١‏ محفوظة في مككتبة بالمشهد الرضوية.المقدسة» رقمها 7 كاتبها و تأربخ 
الاستنساخ مجهولان. 

النسخة هض»: محفوظة في مكتبة بالمشهد الرضوية المقدّسة: رقمها 1010 كاترها و .ا:ة 
الاستنساخ مجهولان. 

١‏ النخة 'ط»: محفوظة في مكتبة بالمشهد الرضوية المقدّسة. رقمها 0 كاتبها و تأريخ 
الاستنساخ مجهرلان. 

اللسخة «ظه: محفوظة في مكتبة بالمشهد الرضوية المقسة) .رمه 4387 “كاتبها: محيد وض ] 
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) منشج:| في حعييم انض 

أشهر طرق المقابلة و التصحيح للخ الخطية طريقتان: 

.١‏ الطريقة الأوللى: يصار في هذه الطريقة إلى اختيار إحدى الخ لتمئل متن الكتاب و بطلق 
عليها عنوان «نسخة الأصل» و بعد المقارنة بينها و بين النسخ الأخرى تسجل الفروق و الاختلافات 
مع سائر الخ في هامش الصفحة. و ما في الهامش يعكس إحدى حالات ثلاثه: 

الف: الحالات التي يكون فيها المتن إما غير صحيح أو مرجوحاً أو ناقصاء وما في اللخ 
الأخرى هو الصحيح أو الأصمّ أو الأكمل. 

ب: الحالات التي يكون المتن هو الصحيح أو الأصحّ أو الأكمل قياساً مع التُسخ الأخرى؛ فإنها 
إقا غير صحيحة أو مرجوحة أو ناقصة. 

ج: الحالات التي لاترجح النُسخ- نسخة الأصل و غيرها- بعضها على البعض الآخر. 

؟. الطريقة الثانية: يعتمد في هذه الطريقة على إعداد متن مصحّحح متلا من جميع النُسخ 
الموجودة؛ مع ذكر مواطن الاختلاف في الهامش. و من الملاحظ في هذه الطريقة أنّه لاتبقى أبَة 
موضوعية لأيّ نسخة من التّسخ؛ بل تعتمد جميع النُسخ في إعداد نسخة الأمّ و المتن الأصلي. و 
هذا يعني أن المتن المعدّ يحمل خصائص و مزايا كاقة النُتسخ من جهة: و من جهة أخرى توضع 
تحت متناول القارئ نسخة خالية من العيوب والإاشكالات. والملاحظ أن الهوامش في هذه 
الطريقة لاتخرج عن إحدّي صورتين: 

الف: المواطن التي يشار فيها إلى الخطأ أو النقص في بعض النّسخ في تلكك الموضوعات. 

ب: الموارد المرجوحة؛ و- على أفضل الحالات- المواطن التي لا تبجح على ما في المتن. 

المنهج المختار: قد اعتمدنا في هذا التحقيق الطريقة الثانية من التحقيق الني لا تخفى ميزتها 
على الطريقة الأولى. و في هذه الطريقة لا يرى القارئ حاجة إلى المراجعة المكزرة للمئن مما 
يوفر له الاستقرار الذهني و الابتعاد عن التشويش الفكري. 

و رمزنا للنُسخ المخطوطة بالرموز الف,. ب» ت»ء ث,. ... و أثبتنا إختلاف اللُسخ مع ذكر عبارة 
النَسخ الأخرى في الهامش. 


القصدالأؤل: في الأمو العامة 


الفصل الاول: في الوجود والعدم 
الفصل الثاني: في اماهية ولواحقها 


الفصل الثالث: في العلة وا معلول 


بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين' 


خير الكلام حمد املك العلام: بما أبدع العالم على أحسن وجهٍ و نظام؛ خلق الأرض و 
السماوات العُلَّى بقدرته القاهرة» و جَعَلَ الأمر ينزل بينهنَ بحكمته الباهرة» و فصل العالمين على 
العالمين, و هداهم سبيل الرشاد» و كرّمهم طريق ' النجاة. في معرفة الميدأ و المعاد. 

ثم الصلاة على رسوله الذي أظهر الشرائع النبوية بِالحجَحٍ القاطعة. و أبان النواميس الالهية 
بالبراهين الساطعة, و على آله و أصحابه الذين خضّوا بالتجريد و التفريد. عن الشكوكك و الشبّه في 
أسرار الإيمان و التوحيد. 

و بعد ! فإنَ أسبغ الأيادي و أفضل الِعَمِه و أنفس الجواهر المودعة في بني آدمء هو العلم 
الذي من تحلّى به فقد فاز بالقدح المعلّى, و بلغ المقصد الأقصى, و نيم الذروة العليا؛ فإنّه من 
جلائل الصفات الألوهية» و خواصٌ سمات الربوية» وهو للإنسان أفضل الذخائر و السعادات؛ و 
أكمل الفضائل و الكمالات»؛ و كيف لا؟ و قد ورد في فضائله و مناقب أهله آيات محكمات و 
أحاديث متواترات. 

و علم الكلام الذي هو أساس الشرايع و الأحكام؛ و مقياس قواعد عفائد الإسلام؛ و أجل 
العلوم ' و أتمَ الرسوم؛ أقومها أصولا و فروعا. و أقواها حبةٌ و دليلا؛ و أجلها محجةٌ وسبيلا: و أغر 


ما يرغْب فيه و يقرّح عليه؛ و أهم ما يناخ مطايا الطلب ؟؛ إذ به يعرف أحوال المبدأ و المعاد و 


3.1 - 4و به لتعين0.ز: + او هو معين١.‏ 
".ا ج: «بلوكك طريق١.‏ 

؟ج: - دو بعدله, 

؛. ج: + «موضوعاء. 


0 زْ. ذ: + ولد بهه. 


شرح تحر بد العقائد/ القصد الأوّل: في الامو رالعامة 
أسرارهاء و به يكنّف عن وجوه حقائق الماهيات أمتارُهاء و يعلّم منه أحكام الشريعة النبوية ' 
الطاهرة؛ و به يحصل الوقوف بأحوال الإنان في النشأة الأولى و الآخرة: فمنه الاطلاع على 
مشاهدات المُلك و مغييات الملكوت. و به يظهر أسرار اللاهوت؛ و ينهتك أستار الجبروت» فهو 
أولى بأن بصرف عنان الهعة نحو تحصيله و يضرّب أذيال الطلب على منطقة الاجتهاد و تكميله. 

هذاء و إنّ كتاب التجريد, الذي صنّفه في هذا الفنَ المولى الأعظم و الجبر المعظم؛ قدوة 
العلماء الراسخين؛ أموة الحكماء المتألهين. نصير الحقّ و الدين؛ محمّد بن محمّد الطوسيّ- 
قدّس الله نفه. و روح رمسه- تصنيفٌ مخزونٌ بالعجائب. و تألِتُ مشحونٌ بالغرائب» فهو و إن 
كان صغير الحجم وجيز النظم؛ فهو كثير العلم؛ عظيم الاسمء جليل البيان. رفيع المكان. حَمَنٌّ 
النظام؛ مقبول الأئمة العظام؛ لم تظفر بمئله علماء الأمصار » و لم يأت بشبهه الفضلاء في القرون و 
الأدرار: مشتملٌ على إشارات إلى مطالب هي الأتهات. مشحونٌ بتنييهات على مباحث هي 
المهتات؛ مماوٌ بجواهر كلها كالنصوص. و محتو على كلمات يجري أكثرها مجرى النصوص. 
منضمنٌ لبياناتٍ معجزة. في عبارات موجزة, و تلويحات رائقة لكمالات شائقة. 

يفجر ينبوعٌ اللامة من لفظه و لكن معانيه لها السحر يسجد 

وهو في الاشتهار كالشمس في رائعة النهار. نداولته أيدي النظّاره و سابقت في ميادينه جياد 
الأفكار. 

ثم إنّ كثيرأ من العلماء. و جمّا غفيرأً من الفضلاء؛ ويجهوا نظرهم إلى شرح هذا الكتاب ونشر 
معانيه و الفحص عن دلائله و الكشف عن مبانيه. و صرفوا مِمَمَهم إلى إيضاح مشكلاته و إفضاح 
معضلاته و بذلوا الطاقة في كشن غطال و هتكك ستره و غشائه. 

ومن تلك الشروح ألطفها سلكاً و أحسنها منهجاً هر الذي صفه العالم الرئاني والجبر 


ج: -١السويةه.‏ 
اج ز: + دو الملة. 
2 الم بظفر يمنه علماء الأعصار و لم بغر ر: اعلماء الأعصار و لم بيات بشهه الففغلاء؛, 


الفصل الأول: في الوجود والمدم ©3178 


الصمداني؛ مولانا شمس الحقّ و الملّة و الدين» محمود الأصفهاني ' طيب الله ثراه و جعل الجنّة 
مثواه؛ فإنّه بقدر طاقته حام حول مقاصده. و بقدر وسعه جال في ميدان دلائله و شواهده و تلماه 
الفضلاء بحسن القبول و الرضاء و لمثل هذا فليجتهد أربابٌ البصائر و الهَىء حتّى أن السيد الفاضل 
الكاملء كاشف معضلات المسائل؛ مولانا و سيدنا علي الشريف الجرجاني '- تغمّده الله بغفرانه و 


أسكنه فراديس جنانه- قد علق عليه حواشي يشتمل على تحقيقات رائقة» و تدقيقات ذائقة شائقة 


1 جاء في التَسخ: «محمّد؛ دل «محموده و الصحيح ما أثيتناه. كما صرّح به في نسخ الشرح القديم. و 
ضبطه الزركلي في «الأعلام؛ هكذا: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محملء أبو 
الثناى شمس الدين الأصفهاني. أو الأصبهاني. ولد يأصبهان عام 1738/0714 م و توفي بالقاهرة عام 
41 م. مفسرء عالم بالكلام و العقليات. له الكثير من المصنفات. راجع عنه: الاعلام /1 1/3 
الدرر الكامنة 6: 233717 بغية الو عاة 784 البدر الطالع ": 794, شذرات الذهب 1: 156. 

؟. هو: علي بن محمد بن علي الشريف الحسيني الجرجاني المعروف بسيد مير شريفء فلكي و عالم حياة 
و ففبه و مرسيقي و فيلوف و لغوي. ولد في تاجو قرب أستراباذ عام ١‏ لاه و قد تلقى العلم على 
تبرخ العربية» و اهنم اهتماما خخاصا بتصنيف العلوم؛ و كذلكك بعلم الفلكك. و كان من أهم العلماء 
الذين تأثر بهم في علم الفلك الجغميني و قطب الدين الشيرازي و الطوسي. و قد تناول رسائل هؤلاء 
العلماء بالشرح و التبسيط لإيمانه بأهمية هذه الرسائل و وجوب تداولها بين طللاب العلم. قدمه التفتازاني 
للناه شجاع بن محمد بن مظفر فانتدبه للتدريس في شيراز عام الااهف و قد عاش معظم حياته في 
شيراز؛ و عندما استولى تيموردكك على شيراز عام 84/اه انتفل الجرجاني إلى سمرقند و ظل هنااكك 
حتى نوفي تيموردك عام 8037 ه فعاد إلى شيراز د توثى بها عام417 ه. من المعروف أن للجرجاني 
أكثر من خسين مؤلف في علم الهيئة و الفلكك و الفلسفة و الفقه ولمل أهم هذه الكتب: كنار 
مريثات» و هو معجم بتضعن تحديد معاني المصطلحات المستخدمة في الفنون و العلوم حتى عصره 

من مؤلفاته الأخرى: رمالة يتنهم لمارا خطيه الفلرع شرح كاين لتقي في طلم الوب رب 

الملخص في الهيئة للجغميني؛ شرح الشلكرة النصيرية و هي رسالة نصير الدين 
الكليات. انظر: الضوء اللامع للسسخاوي 0: 718- .00؛ البدر الطا 
تراجم الحنفية: 1177-11 معجم المؤلفين /د 511 الأعبد 

16-4 كشن الظترن :١‏ ١لا‏ الى ): با ؟. 


الطوسي!؛ تحفيق 
لع ١‏ لماح الفوائد البهيّة في 
م للزركلي 4 ١‏ ١5ل‏ هديه العارفين :١‏ 
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يتفجر من ينايع تحريراته أنهار الحقائق, و يتحدر من علو تفريراته سيول الدقائق. 

ومع ذلككه كان كثيرٌ من مخفيات رموز ذلكك الكتاب باقياً على حبالها '؛ و جلي من 
مكنونات كنوزه لم يقع نظرةُ ناظر على ظلالها . مخدّراتٌ فوائده محجوبة عن الأذهان, لم 
يطمئهنٌ إنش قبلهم و لا جان » و عرائش نفائه نحت الحجب مستورة وغرائب أستاره في 
خمار الغيب مخمورة؛ بل كان الكتاب باقياأ على ما كان من كونه كنز مخفيا و سرَأ مطويا كدرَةٍ 
لم تثقب» و مهرةٍ لم ثركَب؟ لأنّه كتاب غريب في صنعته؛ عجيب في وشيته؛ تضاهي الألغاز لغاية 
إيجازه؛ و يحاكي الإعجاز في إظهار المقصود و إبرازه لا يتكشف معناه إلا للأوحديّ من 
الفضلاء و لا بتّضح مغزاه إلا للألمعي من الأذكياء. 

و إثي بعد أن صرفثُ في الكشف عن حقائق هذا العلم شطراً من عمري؛ و وقفتُ على 
الفحص عن دقائقه قدراً من دهري؛ فما من كتاب في هذا العلم إلا تصفّحتُ ميته وشيئه وما من 
صحيفة مزبورة في هذا الفنَ إلا تعزفتُ عله وسميئهه أبت' نفسي أن تبقى نلكك اللبدائم تحت 
خا من الإبهام» و تكون تلكك الودائع في خفاء من الأفهام فرأيتٌ أن أشرحه شرحاً يللاه 
صده؛ و يكف عن وجبوه خرائده تاهو يتضعن عفبه من غولمق أسرارهة وبين ما فيه مم 
اللطائف التي وراء أستاره؛ و أضيف إليه فوائد التقطئها من سائر الكتب و الدفاتر؛ و زوائد اسنبطتها 


بفكري الفاصر, و خاطري الفاتر. 


_- _- ل لطت 


١.ز:‏ ويتحدره. 

؟. ج: «حالهاء. 

؟. ج: «طلاعها:. 

أ. اقتباس من سورة الرحمن: 01, 
مرج ذ: -١بافاء.‏ 

.١‏ خب لفوله: ١إني‏ بعد أن...». 
اج ١الروائع».‏ 
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فتصدّيتٌ بما عَنَِتُ وعمدتٌ لما قصدبٌ؛ فحاز بحمد الله كما يحبه الأودَاء؛ و يرتضيه 
الأحباه و الأخلاء. شرحاً شارحاً للطائفه و حقائقه؛ كاشفا للأستار عن وجوه كته و دقائقه لا 
مطل فيِمِلٌ إملالاء و لا مختصراً فيخِلٌ إخلالاء مع تقرير لقواعده. و تحرير لمعاقده. و تفسيرٍ 
لمقاصده. و تكثير لفوائده؛ و بسطر لموجزه؛ و حل لملغزه؛ و تقييدٍ لمرسله و تفصيل لمجمله. 

و ما الفوز بهذه السعادة العظمى و الكرامة الكبرى إلا بميامن الدولة السلطان الأعظم و الخاقان 
المعظّم؛ مالك رقاب الأمم. خليفة الله في العالم؛ باسط مهاد العدل و الإنصافء هادم أساس الجور 
و الاعتسافء والي لواء الولاية في الآفاق» مالك سرير الخلاقة بالآرث و الاستحقاق» المجتهد في 
إعلاء سرادق الأمن و الأمان الممكل بنصٌ" إنّ الله يأمر بالعدل و الاحسان ". مغيث الدنيا و الدين. 
سلطان أبو سعيد كوركان. لا زالت الآفاق مشرقة بأنوار معدلته» و أغصان الخيرات مورقةٌ بسحائب 
مرحمته إعانته ' نحو حماية أهل الإسلام معطوفةٌ و همته العليا إلى تشيبد مباني الشرع الشريف 
مصروفة قد اتصف من الأخلاق بأزكاها و أرضاهاء و من الهمّم بأعلاها و أسناهاء عتبكٌه العلية 


0 رحال الأفاضل؛ و سدّته السنية مجممٌ آمال الأماجد و الأمائل. شعو: 


هو الملك المنصور رأياً و راية سجاياه إقدام و حزم ونائل 
يلوذ به الأحرار من كل خِطَةَ ويأوّى إلى عالي ذراه الأماثل 
فيمناه بحرٌ موبجه متلاطلم ولقياهبدر ضوئه متكامل 
فما الشمش إن قيست به مستثيرةٌ ولا الصبح وصَاحٌ ولا البدرٌ كامل 


من تحلى بمحبته فهر في طلح من الأمال منضود؛ و من تحلى بموته فهو في ظالَ من النعيم 


2 ج: النص». 

١‏ النحل: ا 

*ارء ذ: وأعنته عنابته؛. 

. اج ذار: ءوضو بدره2. 
ج: تجلى لمحبته. 
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المقيم ممدودٌ بنيان أعدائه مؤسس على شفا جرف هار , و عمرانٌ أوليائه مرصخص في جنات 
تجري من تحتها الأنهار . 

فالحمدلله الذي فضّله على السلاطين تفضيلاً. و آناه ما كان من الفضائل جملهً و تفصيلاً و 
شرّفه بأكرومة ظاهرة الإشراق و الطلوع؛ و خضّه بأرومة طاهرة الأعراق و الفروع؛ و جعل ألسنة 
الفضلاء بنشر ثنائه منطلقة» و رقاب العلماء بطوق عطائه متطوقة. اللهم اجعل جناب جلاله موارد 
الآمال» و معاقد الإقبال» و معادن اليمن و الكرامة؛ و مواطن الأمن و السلامة, و زده توفيقاً على 
تريه العلماء. و تقوية الفضلاء؛ و اجعل ما يتواصل إلى ذوي العلم من نمه 'مشكورأء وما ينواتر 


إلى أهل الفضل من كرمه مبروراً. من قال مين أبقى الله ممهجته؛ فإنَ هذا دعاء يشمل البشرى. 


[مقدمة الماتن] 


نا بعد حمد واجب الوجود على نعمائه, و الصلوة على سيد أثبيانه '. و علسى أكرم 
أحبائه ) أي: على آله و و أصحابه الذين هم موصوفون بزيادة ة الكرم على من عداهم من محبوبيه. 
فأفعل التفضيل هاهنا بمعنى الزيادة على من أضيف إليهى و يعدن ١‏ لا يجب المطابقة لمن هو له 
إفرادا و جمعا. 
و يحتمل- بناء على مذهبه- أن يريد به علياً 32 بل و أن لا يكون المكتوبب" بصورة: «على, 
آ# ل 
أ. افتباس من سورة التوية: .٠١8‏ 
كار تعمة, 
أ شن س: + «محمد المصطفى:. 
0 ش ٠‏ س: وأمنائهه, 
أ.ث: - احيلئل». 
/. قوله: ٌ 
فوه: بل و أن لا يكون المكتوب. أقول: هذا هو الظاهر لإن الشيعة يكرهون الفصل بين النبى (صلى الله 
عليه و آله) و( قط ا ب ع د + 0 
د اصحص: + بين) أله بلفظة *ى» و يتقلون في ذلك حديئا. و أيضاً هر بصدد الاختصان ر 
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حرفا ' جارَأ بل اسماً مجروراء معطوفاً على: سيد أنبيائه» و يؤيده ما يوجد في يعض اللخ من 
التصريح باسم النبي ملبشبلة . ' 00 

(فإئّي مجيب إلى ما سَبْلتُ من تحرير مسائل الكلام؛ و ترتيبها على أبلغ النظام ؛ مير 
إلى غرر فرائد' الاعتقاد. و ثقت مسائل الاجتهاد, مما قادني الدليل إليه, و قوي اعتمادي 
عليه, و الله أسأل العصمة و السداد, و أن يجعله ذخرأ ليوم المعاد/ و سمّيته بتجريد 
العقائد”, و ركبته على سنّة مقاصد). 

لا كان المطلب الأعلى و المقصد الأقصى' في علم الكلام هو العلم بأحوال المبدأ و المعاد؛ 
و أحوال المعاد مما لا يستقلٌ بإثباتها العقل » بل يحتاج فيها إلى السماع من المعلّم؛ و المعلّم في 


لاحاجة في هذا العطف إلى إعادة الجار. و إِنّما اكتفى بعلي كرّم الله وجهه (ض: عليه السلام) فيه (ض: 
- فبه) مع اشتراك غيره في استحقاق الصلاة اكتفاءا بالأصل روماً للاخنتصار (ضص: لروم الاختصار)» 
رعاية بنوع من (ضص: رعاية لنوع) براعة الاستهلال كما في القرينتين الأوليين(الدواني). 

.١‏ خ: - «حرفاه. 

؟. س» ش: «نظام». 

؟.س ء ش: «فوالد». 

؛.س»؛ ش: قوله: هو الله أسأل العصمة و السدات و أن يجعله ذخراً ليوم المعاده متأخر عن قوله: هو سمّيته 
بتجريد العقائد», 

0.س ٠.‏ ش: «الاعتقاد». 

.١‏ ث: «المقصد الأقصى و المطلب الأعلى'. أ؛ ذ» زه رء ت» خ: «المقصد الأعلى و المطلب الأقصى». 

. قوله: و أحوال المعاد مما لا يستقل بإثباتها العقل. أقول: قبل: العقل لا يستقل بأكثر أحوال المعاد و إن 
استفل ببعضها كبقاء النفس بعد خراب البدن (ز: كثيل اللذة و الألم بعد خراب البدن)؛ و لذلك أثبته 
الحكماء؛ و يستفل بأكثر ما علم من أحوال المبدأ و إن لم يستقل يبعضه كالسمع و البصر و لذلكك لم 
بثبته الحكماء. فلو قال: و أكثر أحوال المعاد و بعض أحرال المبدأ مما لا يستقل بإثبانها العقل لكان 
أظهر. و (ض؛ - و) أقول: الظاهر أنَّ مراده المعاد الجسماني! فإئه المقصرد (ز: المقفصد) الخاص بعلم 
الكلام و العروة الوثقى فيه؛ بل هو المتبادر إلى الفهم عند إطلاق اهل 


الشرع و ظاهر عم استقلال 
العقل بأحواله 


و أيه بحث! فإن بقاء النفس بعد خحراب البدن ليس من أحوال المعاد الجسمائي أصلاً و 
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1 353 50000 ل ا 
المعارف الإلهية' هو النبىّ بالاتفاق» و الإمام ايضاعند بعض » ومايستقل باثباته العمل ! 
بتبط من البحث ' عن أحوال الممكنء المنقسم إلى الجوهر و العَرّضء إنما بأمور عامة أو غيرهاء 


لاجرع ري المصتق» كانه على سستهمقاضد: 


إن كان له نوع تعلق به و لذلك لم يذكره المصنف في بحث المعاد بل ذكره في قم الجواهر. و لا 
يخفى أنه ليس في كلام الشارح إشعار باستقلال العقل بجميع أحوال البدأ أو بعضها؛ فائّه فم وما 
يهل به العقل؛ و ذلك اعم من جميع أحوال المبدا أو بعضها. و عدم استقلال العمل ببعض أحوال 
المبدأ لا يقدح في الترتيب؛ إذ لا يتظم ديم النبوات على أحوال المبدأ مطلقاً. و كيف تقدّم إثيات 
الرسالة (ض: الإرسال) على إثيات وجود المرمل؛ و لا يلائم توسيط النبوات بين أحوال المبدأ وما 
جعله هذا القائل أظهر موقوف على كون أحوال المعاد الجسماني أكثر من أحوال المعاد الروحاني و 
هو غير ظاهر. لا يغال: لا توقف له على ذلكك؛ لجواز أن لا يستقل العقل ببعض أحوال الروحاني. لأنا 
نقرل: هذا الكلام (ض: كلام) على المند الأخص؛ إذ على هذا التقدير بتوقف على إثبات كون هذا 
البعض منضماً إلى الجسماني أكثر مما يستفل به العقل من الروحانى. و هو أيضاً غير ظاهر؛ لأنّ ماق 
العفل من كلامه يدل على أن المعاد الروحانى ستل به العقل؛ حيث قال: و لذلك أثيته الحكماء؛ قما 
ذكره الشارح الجليل أظهر في المفصرد و أحوط في التجنب عما لا يهمّ فيه (الدواني). 

'. قوله: في المعارف الالهية. أقول: أراد بالمعارف الالهية ما لا يعرف إلا بتوفيق الله تعالى لعدم استقلال 
العقل فيه؛ لا المعنى المشهور (الدواني). 

'.ج؛ خ؛ ذ زر «بعضهم). 

؟. خ: او ما يكل به. 

؛. قوله: إنما يستنبط من البحث. أقول: ظاهر العبارة أن البحث في قسم الأمور العامة مقصور على 

السسكناته و ليس كذلكك بل يبحث فيه عن الموجود و العلية و غيرهما على رجه يشال ال 

قد صرّح بذلكك فيما بعد حيث 


أجب:ر 
قال: لما أورد كلا مما بخخم براحد منها في بابه احناج إلى باب 
لمعرفة الأحوال المشتركة إمما بين الثلاثة كالوجود و العلية أو بي. 


بين الاثنين كالماهيّة و المعلوليّة؛ فاه 
سريح في أذ البحث عما بشاول الواجب و الممكن» فمراده بأحوال الممكن أعم مما بخصه أو يعقه و 


خيرم كا أن الما الأنور العامة أعم ما يعم تنيه قط أو إيلما بع لريب اعتمدا على با سيل , 
و لم يفضله ابتداءأ روما للاختصار على مناط الغرض من وجه الحصر و الترتيب (الدواني). 


القصل الأول: في الوجود والعدم © ٠‏ 
ال لل 000070707700070701010111اا#+ههاه0ابا-اااااللائجبعأللمُحد ااا اا0اا ١‏ 00011000100 
5 5 98 1 تعر عانلدزا حنئ إخالره : ماته؛ الى أبعر: 
الأول: في الامور العامّه؛ الثاني: في الجوهر و العَرَض؛ الثالث: في إنات الصانع و صفاته لرابع 

في النبّة؛ الخامس: في الامامة؟ السادس: في المعاد. و وجه الترتيب ظاهر. 


(المقصد الأول: فى الأمور العاقة) أي: ما لا يختصٌ بقسم من أقام الموجود » التي هي 


.١‏ قوله: ما لا يختص بقم من أقام الموجود. أقول: لقائل أن يقول: يدخل فيه الكمّ المطلق؛ فإنّه يوجد 
في الجوهر و العرض و كذا الحياة و القدرة و الإرادة و المع و البصر؛ فإئها توجد في الجوهر و 
الواجبء بل الكلام أيضاً عند بعضهم (هامش ضص: و هم الأشاعرة: و أقا المعتزلة فإنّهم قالوا الكلام غير 
قائم بذاته تعالى بل هو موجد للكلام في الممكنات. منه رحمه الله). لا يقال: المراد وجوده في جميع 
أفراد (ض: + الثلاثة» أو جميع أفراد) القسمين» و الصفات السيعة (ض: السبع) لا توجد في الأعراض 
أصلاً و لا في الجمادات من أفراد الجواهرء و الكمّ لا يوجد في الجوهر المجرد الواحد. لأنّا نقول: بعد 
الإغماض عن عدم دلالة اللفظ على ذلك يلزم خروج الكثرة بعين ما ذكر في الكمٌ؛ و أيضاً يلزم 
خروج العلة المادئة و الصورية و غيرهماء و أنّهم جعلوا العلّة مما يشترك فيه الثلاثة كما صرّح به 
الشارح؛ و شمولها لجميع أفراد الجوهر و العرض غير بيّن. و يمكن الجواب يأن كون هذه الأشياء من 
الأمور العامة لا يوجب أن يبحث عنها في هذا القسم؛ إذ ربما لم يتعلق به غرض علمي معتدٌ به بالبحث 
عنها على وجه العموم بل البحث عن أنواعها فقط نعم إِنْما يلزم أله لو بحث عنها على هذا الوجه 
لبحث في هذا القسم. و يؤيده أنّ المعلوم و المخبر عنه و المعبر عنه و نظايرها داخلة في تفاسير الأمور 
العامة مع أنه لا يبحث عنها أصلاء لكن في عدم تعلق الغرض المعتدٌ به بالبحث عن الصفات السبعة على 
وجه العموم نظرٌ. لا يقال: قد يبحث عن الكمّ المطلق في قسم الأعراض؛ لأنّ البحث عنه هناك ممنوع» 
انا نفول: ذكر ما يتفق من أحواله هناكك على سبيل المبدتية؛ لامن حيث لها مسائل. غاية ما في الباب 
ان المصئف ترك ذكر هذه المسائل في قسم الأمور العامة كسائر المسائل المتروكة ثم ذكرها على 
وجه المبائية في قسم آخر كسائر المبادي؛ و لا حجر فيهما و لا مخالفة للاستحسان. و لعلله إثمالم 
بذكرها في الامور العامة ليحيل في قسم الأعراض عليها بناءأ على ألها مبادي مخصوصة لقليل مد 
لسسايل, فالحوالة عليها في هذا البعض مع طول الفصل يوجب الانتشار. لا يقال: هو لا بنختص بقنسه 
من الموجودات فليس أحواله مبادي مخصوصة بالبعض. لأنا نقول: هو و إن كان كذلك لكن معفم 
الحاجة إلى أحواله يندفع ببحث الكثرة فلا يبقى كثير اعتداد بها من هذه الحيثية؛ بال إنما يبقى 


الاحتياج الموكّد ليها في مباحث نوعيه فقط. فلذلك لم بلتفت إلى ذكزها في مسائل الأصور العامة: 
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لك مئًا بذعم نياة أسحم إ تت 

الواجب و الجوهر و العَرّض. لما أورد كلا مما بختصٌ بواحد منها في باب احتاج إلى باب 
َر5- 4 3 0-1 

لمعرقه الأحوال المشتر كة؛ إقا بن الثلائه. كالوجود و العلِى أو بين الاثنّينَ؛ كالماهية والمعلوليه. 
فالبحث عن العدم؛ لكونه في مقابلة 'الوجود . و عن الامتناع؛ لكونه من أحوال العدم؛ و عن 


بل إنما أوردت على سيل المبدثيّة ني قسم الأعراض. و فيه تكلف. و اعلم أنا ستقرّر أن الأمور العامة 
هي المشتفات وما في حكمهاء و حبننذٍ فاندفاع هذا السؤال ظاهرٌ؛ لأنّ المبحوث عنه في الأعراض هو 
نفس الك لا التكمم الشامل الذي هو من الأمور العامة. و بذلكك يندفع إيراد آخر و هو أن الكيف 
يعرض للجراهر و الأعراض مع أله مذكور في قسم الأمور الخاصة؛ و كذا الإيراد بالكم المتصل فإنّه 
بعرض للجرهر و العرض؟ إذ الجسم التعليمي يعرض للجسم الطبيعي و السطح يعرض التعليمي و الخط 
بعر ض المطح (الدواني). 
.١‏ خ: كل واحد؛. 
١‏ قوله: كالماهية. أقول: هذا مبني على اعتبار الكلية فيهاء و أما من قال الماهية ما به الشي. هو هو سواء 
كان كلياً أو جزناً فد عدّه من الأحوال المشتركة بين الثلاثة (الدواني). 
؟. ت: «مقابلا». 
قوله: فالبحث عن العدم لكونه في مقابلة الموجود قلت: لا حاجة إلى التزام ذلكك بناءاً على تفسيره؛ فانٌ 
العدم- يمعنى رفع الوجود من أحوال الموجود- مشتر كك بين الجوهر و العرض. و كذا الامتتاع إن أريد 
ما بالغير أو المطلق الشامل له. لا يقال: المتبادر من العبارة ما يختص بالموجود أو ما يكون من أحوال 
الموجود من حيث هو موجود و ليس الامتناع و العدم كذلكك. لأئا تفول: فيخرج الإمكان و نظايره؛ و 
إن أريد ما يكون من أحوال الموجود حال كونه موجودا بمنى أله لا ينائي الموجود انج عليه | 
بارة لا دلالة لها على ذلكك أصلا لم ما الباعث على هلله الإرادة حتى يلتزم (ض: يلزم) لأجلها ككون 
بعض المباحث تطفلا؟ فإن قيل: ليس رفع الوجود المطلق و لا الذهني من أحوال الجوهر و العرض بل 
يت يدضية اسلايضي تقس الآمي كما لق ثبي يحك الميميول المطاق» الال اليد رم 
اي عاذ لتجريد إن كا ارتسا المفهرمات في القوى العالية وجود هنا لها لم يكين اليك 
كزان علوم طلتا وني الذنمن مطابقاً للواقم. إلا أن براد به التفييد بالقوى البشرية, و إن لم يكن 
ارتسامها بها وجودا ذهنيا بل ارتسامها في قواناء فإن لم يكن تصور الشيء بوجه ما وجرداً له بل تصوره 
بكنهه. أمكن صدق ذلك الحكم بلا ربية؛ و إن كان جميع تصورات الشيء وجوداً له في الذهن على 


الفصل الأؤل: في الوجود والعدم جه +٠‏ 

ااام ار 
الوجوب و القدم؛ لكونهما من أحوال الوجود؛ و لذلكك أوردها في قصل الوجود و العدم. 

(و فيه فصول) ثلاثة؛ لانحصار الأمور العامة - بالاستقراء- في الوجود و العدم و ما يتعلق بهماء 


و الماهية و لواحقهاء و العلية و المعلولية. 


أنحاء مختلفة احتيج في تصحيح ذلك الحكم إلى تقييده بزمان سابق أو لاحق أو ببعض الأذهان». هذا 
كلامه و قد جوز الشارح بعض تلك الاحتمالات في ذلك الموضع و مع تجويز تلك الاحتمالات 
كلا أوبعضاً لاحاجة إلى التزام كون البحث عنه تطفّلاً على أنّه يمكن أن يقال: مع قطع النظر عمًا ذكره 
إن اتصاف المفهومات بالوجود المطلق أو الذهني و إن كان دالماً لكن ليس واجباً لذات تلكك 
المفهرمات بل ممكناً. و قد صرّح أيضاً به السيّد قدّس سره في بحث المجهول المطلق. و حينئذ فسلب 
ذلك الوجود عنها ممكن و العدم المطلق من أحوال المطلق الممكنة (ض: أحوالها الممكن) ابوت 
لها و لا باعث على حمل الأحوال على الأحوال الثابئة لها بالفعل حتى يلزم لأجله كرون البحث عنه 
تطفلاً؛ مع أله عنون الفصل به. و بعد اللتبا و التي يكون البحث عن العدم الخارجي أصيلاً من غير ريبة: 
فالتزام كون البحث عن العدم مطلقا تطفلا غير سديد؛ مع أله لا حاجة إلى التزام ذلكك في (ض؛ + 
العدم المطلق و) العدم الذهني أيضاً كما عرفت (الدواني). 
أ. بج خء ذ رء ز: «أوردهماء. 


8 31 ر ز: «بحثة. 


(الفصل الأؤل: في الوجود والعدم) 


, 
----. لهاج جك يمف ٠‏ لا زر 
24 للم , 00 ١‏ 1 
1 2 لل 


(الفصل الأول: في الوجود و العدم) 

(و تحديدهما ب : الثابت العين و المنفئ العين, أو: الذي يمكن أن يخبر عنه و نقيضه) 
أي: الذي لا يمكن أن يخبر عنه (أو بغير ذلكك) مثل قولهم: الموجود هو الذي يكون فاعلاً أو 
منفعلاً» و المعدوم' ما لا يكون فاعلاً و لا منفعلاً. (يشتمل على دور ظاهر). 

أما اشتمال التحديد الأول فظاهرٌ؛ لأنَّ البوت مرادف للوجود. و كذا النفي للعدم '. و أمما 
الثاني؛ فلأنَ الإمكان قد أخذ' في كل من حَحدَّي الوجود و العدم؛ و هو عبارة عن سلب الضرورة 


عن طرفي الوجود و العدم. و أمَا الثالث؛ فلأنّه ' قد أخذ الكون في تعريف الوجود المرادف له. و 


.١‏ خ: + دهو». 

”. ذ: «مرادف للعدم». 
'. قوله: فلآنَ الإمكان قد أخذ. أقول: فيه نظر؛ لأ المواد الثلاث لا بنحصر في الوجود بل يتحفق في كل 
محمول نسب إلى موضوع. كما حمّن في موضعه. فإمكان (ض: و إمكان) الإخبار عنه عبارة عن سلب 
الضرورة عن الاخبار عنه و عدمه؛ فإِنْ معناه كونه مخبرا عنه بالامكان. و الجواب أنّ معنى كل قضية 
يرجع إلى ثبوت المحمول للمرضوع أو سلب ثبوته له. فإمكان الأخبار عنه يرجع إلى سلب ضرورة 
لبوت الإخبار عنه له (ز: - له) و عدم لبوته له» و فيه نظر لا يخفى؛ فإنَ النبوت المذكور معنى (ز: 
لمعنى) رابطي, و هو الثبوت النسبي؛ و قد جعل هاهنا آلة لملاحظة الطرفين؛ و المعرّف هر وجرد 
الشيء في نفسه؛ و على تقدير أن يكون المطلق الشامل له و للنسبيء فيكون (ز: يكون) تعريفاً بما 
يصدق عليه» و لا استحالة فيه إلا بالشرطين المشهورين؛ و كلاهما ممنوع في صورة النزاع (الدواني). 
4. ز: - «قد أخذ في كل من د الوجود و العدم؛ و هو عبارة عن سلب الضرورة عن طَرْى 


الرجود و 
العدم. و أما الثالث فلانه:. 


3 © شرح تحريد العقائد/االقصد الاوَل: في الأمورالعامة 
سك 
0 . 
سلب الكون في تعريف العدم المرادف له. 
وما يقال: من أنَّ معنى الفاعل و المنفعل هو الموجود المؤثّر و الموجود المشائر. فمعنى ما لا 
يكون فاعلاً و لا متفعلا ما لا يكون موجوداً مؤئَراً ولا موجودا متأئرا وهذا ساب لقَسمَي 


.١‏ قوله: فلآته قد أخذ الكون. أقول: للمعرّف أن يقول: الكون المأخوذ في التعريف أمر نبي بمعنى ثبوت 
الشيء على صفة؛ و المعف هو وجود الشيء في نفه على ما هو الظاهر فأين هما من الترادف؟ 
كيف و الأول مصدر كان الناقصة و الثاني مصدر كان التامة. لا يقال: قول المصنف بعد ذلكك: و إذا 
مطل الوسيود أو جعل رابطة يدل على أن المعزف مطلق الوجود (ضء ذء ز: الكون) الشامل للنبي. 
لأنا نقول: للمعؤف أن يفول بعد تسليم أنّ للوجود معنى شاملا للقسمين إنْما عرفت (ذ: عرض) الوجود 
في نفه. و على تقدير أن يكون المعرّف مطلق (ذ: المطلق) الوجود الشامل للمعنى النسبي فلا تترادف 
أبضاً بل يكون تعريفاً للشيء بما يصدق هو (ذ: هو يصدق ؛ ز: - هو) عليه؛ ولا يلزم فاد كمامي. لا 
بغال: النسبي هو الكون في نفسه مع قيد آخر (ض. ز: - آخر) هو (ذ: أي:) تلكك الصفة التي تتلوه. لأنا 
نفول: من اليّن أله ليس كذلكك, كيف و يمكن التصديق بثبوت الشيء على صفة مع الشكك في لبوته 
في نفسه كما وقع لقوم. ثم على هذا التقدير أيضاً (ضء ذ: - أيضأً) إنما يكون (ض: + التعريف) تعريفاً 
بالمرادف لو لم يكن إطلاق الكون عليهما بحسب الوضعين (ذ. ز: وضعين) كما في الإمكان العام و 
الخاص! إذلر كان كذلك لم يكن تعريفا بالمرادف و إن كان دوراً. فإن قبل: نبرت الشيء على صفة 
مرجع إلى ثبرث الاتصاف في نفسه (ز: تعيته» وهو بشتمل على مطلق الثبوت في نفسه (ز: تعبنه) الدي 
هر المعؤف. قلت: على هذا التقدير أيضا بكون تعريفا دوريأ و لايكون تعريفاً بالمرادن إلا بالط 
أ كرد؛ (ض؛ ذ: + د هو أن لا يكرن إطلاق الكرن عليهما بحسب وضعين») على أنا لا نسلم كون 
#دت الخيء على صفة غير( ذء ز: عين) ثبوت الاتصاف في نفسه» و إن فرضنا استلزامه له فليأمل 
(الدواني). 
' لها د ساب الكون في تعريف العدم. قلت: على تفدير أن يكون العدم سلب الككون لا بكرن ينه 
ريه (ض: + بينهما) بالوجمال و التفصيل؛ كما بين الانسان و الحيوان الناطق؛ فالأولى أن 
يفال: إن (ض. ز: - إنَ) العدم مرادن لللء. و الكون (ز: للكون) للرجود. فإذا أخل العدم مضافاً إلى 
الود كلذ سلب الكون مرادقً »و لمراد هاهنا عدم الوجود؛ و لم يرح بالقييدا اكتفاء يتيده 
المقابلة و الشهر ة في هذا المعنى (الدواني). 


0 
الموجوده و يتوّف ' على سلب مفهوم الموجود'؛ و هو مفهوم المعدوم. 

4 فضعفه ظاهد؛ لأنا لا نلّم أن معنى الفاعل هو الموجود المؤثّر وا لمنفعل هو الموجود المتأنّر 
غاية الأمر أن نلّم أنّهما لا يكونان إلا موجودين. 

و في قوله: و تحديدهما بالثابت العين و المنفي العين: نظرٌ؛ إذ الوجود و العدم لم يعَرّفا بهماء 
بل الموجود و المعدوم حرفا بهما. 


و اعتُذِر عنه : بأنّ مفهوم الموجود يشتمل على شيئين: مفهوم الوجود و مفهوم صيغة المفعول؛ 


.١‏ خ: «متوقف». 

.١‏ قوله: و يتوقف على سلب مفهوم المؤجود. قلت: أي: بحب التصور اللساذج. و هو ظاهرء فلا يرد ما 
أورد عليه الشارح في الحاشية, فتدبر (الدواني). 

*. قوله: و اعتذر عنه. أقول: فيه بحث. أما أؤلا: فلأنا نقلب هذا الاعتذار و نقول: مفهوم الموجود (ز: 
الوجود) يشتمل (ذ. ز: مشتمل) على شيئين: مفهوم الوجود و مفهوم الصيغة. لكن مفهوم الوجود معلوم 
لكلّ من يعرف متن اللغة فإذا علم مفهوم صيغة (ز: الصيغة) المفعرل علم مفهوم الموجود و إن جهل 
جهل؛ فلو احتاج الموجود إلى التعريف كان ذلك لاحتياج مفهوم الصيغة إليه؛ فتعريف الموجود 
بالنابت العين ليس تعريفاً للوجود بالبئوت؛ لأنه غير محتاج إلى التعريف. بل المحتاج إلى التعريف 
(ض: إليه. ز: - إلى التعريف) هو الجزء الآخر أعني: مفهوم الصيغة. و أنما ثانياً: فلأئه يجوز أن يكون 
مفهوما الوجود و الصيغة كلاهما معلومين و مفهوم الموجود (ز: الوجود) مجهولاً فيعرّف بأجزائه؛ كما 
في سائر المفهومات المكتسبة. و الجواب عن الأول أن ما علم من (ذ: في) متن اللغة إِنُما هو مفهوم 
لفظ الوجود لا كنه الوجود. و المقصود بالتعريف هاهنا هو الثاني. و عن (ز: من) الثاني أنَّ تفصيل معنى 
الموجود (ز: الوجود) إلى معنى المشتق منه و الصيغة معلوم (ز: + لكل) من علمي (ز: علم) اللغة و 
الصرف؛ إذ الجزء الأول يعلم من الأول و الثاني من الثاني. و ليس ذلكك من وظايف المقام قطساًء فلو 
كان كنه الوجود معلوماً لم يحتج الموجود إلى التعريف الصناعة (أ» ز: الصناعي)» بل إلى التفصيل 
الذي هو معلوم من اللغة؛ فليتأمل فيه (ذ: - فيه). و لو بني الا 
بالمشتق حيث يكون الغرض من (ضء ذه ز: - 
لم (ز: لو) يتوجه عليه ما ذكر, فافهم (الدواني). 


عتذار على أن تعريف (ز: + مفهوم) المشتق 
من) تعريف المبدأ بالمبدأ شايع بل غالب؛ لكان أظهر و 
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كن مفهوم ميخ امات ملو لكل من بصوف الفة فإذا لم فوع جود دم 40د 
مها جها . فلو احتا- الموجود إلى تعريفي' كان ذلك لاحتياج الوجود إل : 

الموجود. و إن ججهل جهل 3 كي 
فتعريف الموجود بلثابت الععين تعرثُ في الحقيقة للوجود بنبوت العين؛ لأه المحتاج إلى 
لتعرين» و كذا تعريفه بما يمكن أن بخبر عنه تعريف له يثبوت الخبر له بالإمكان. ظ 

وكما أنّ تعريف الموجود-الملكور صريحاً- دوري؛ كذلك تعريف الوجود- المذ كور 
فمتاك دررق. فقوله: و تحديدهماء أي: تحديد الوجود و العدم- كما هو الظاهر- بالثابت العين» 
أي: بما علم منه تحديده به؛ أو نقول: إِنَّ الشمير راجع إلى الموجود و المعدوم؛ لدلالة الوجود و 
العدم عليهماء أو لأنّهما أطلقا عليهما تامحاً . بإطلاق المشتق منه على المشتقٌ: و هو مشهور؛ و 
المآل في الكلّ واحد. 

أقول: فيه نظر؛ لأنّه لازم بمقتضى هذا التحقيق أن يكون تعريف كل مشتقٌ بمشتقٌ تعريفاً في 
الحتّيقة لمأخذ الاشتماق بمأخذ الاشتقاق؛ إذ يمكن إجراء هذا الكلام فيه فيقال: الحساس مغلا 
يشتمل على شيئين: مفهوم الإحساس و مفهوم صيغة الفاعل؛ لكن مفهوم صِيغ المشتقّات معلومٌ 
كل من يعرف الل فإذا عم مفهوم الاحساس عُلم مفهوم الحتاس: و لو جهل مجهل. فلو احشاج 
الحتساس إلى التعريف كان ذلك لاحتياج الإحساس إليهء فلو عرف الحتاس بمشتقي كان ذلكك 


تعريفا بالحقيقة ' للإحساس بمأخذ اشتقاقه؛ مع أله ليس كذلكك؛ فإنّه قد بجوز تعريف المشتقٌ 


. ج ح: «التعريف»١.‏ 


". قوله: أو لأنهما أطلا عليهما تسامحاً. أقول: بل الظاهر أن الأمور العامة مطلقاً في المحمولات (ض: هي 

المحمولات. ذ: هي المجهولات) و ذكر مباديها مامحة مشهررة؛ و يويّده قوله فيما بعد: و لتحفن 
الإمكان و فائدة الحمل» و قوله: و انتفاء التافض؛ و قوله: و انحاد مفهوم نقيضه؛ على ما سنبيته هناك 
(الدواني). 


و - حَ©. جح ٠في‏ الحمقة:. 
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المنتق ولا يجوز تعريف مأخذ الاشتقاق بمأخذ الاشتقاق. مثلاً يجوز تعريف الحساس 
بالمتحركك بالإرادة و لا يجوز تعريف الإحساس بالحركة الإرادية'. و كذلكك يجوز تعريف 
الناطق بالضاحكك و لا يجوز تعريف النطق بالضحكك. و أمثال ذلكك أكثر من أن يحصى. 


و تحقيق المقام: أن السؤال عن المشتقٌ قد يكون عن نفس مفهومه فحبتشا إن أجيب بمشتق 
آخر" فذلكك يكون تعريفاً لمأخذ الاشتقاق بمأخذ الاشتقاق. و قلّما يكون السؤال في هذا المقام 


١‏ جح بهه, 

00 يجوز تعريف الحساس بالمتحركة بالإرادة و لا يجوز تعريف الاحاس بالحركة الارادية. قلنا: 
هو تعريف لما صدق عليه الحساس لا لمفهومه الذي هو معنى المشتق, و لو قصد به تعريفه لم يصمّ 
لاستلزامه تعريف الإحساس بالحركة الإرادية كما قرّره المعترضء و كلام المعتذر ينادي على أنّ مراده 
ما ذكرنا؛ حيث قال: مفهوم الموجود مشتمل على شيئين إلى آخره؛ فإنّه صريح في أن غرضه أن 
تعريف مفهوم المشتق بالمشتق تعريف للماخذ بالمأخذ. و أما قوله: تعريف الموجود يما يمكن أن 
يخبر عنه ليس من قبيل الوجه الأّل» فنقول: (ض: + لا شكدّ أنّ) الكلام على تقدير أن يكون غرض 
المعرّفين بهذا (ضء ز؛ من هذا) التعريف و أمثاله يان كته الموجود بما هو موجود؛ فإنّ النزاع نما وقع 
في بداهة كنهه لا على أن يكون الغرض تصوير أفراد الموجود بحيث يمتاز عن المعدومات؛ إن ذلك 
لا يحتاج إلى النظر بالاتفاق؛ فلو حمل التعريف على الوجه الثاني لكان تصور (ز: تصوير) الأفراد (ض: 
لكان تعريفاً لأفراد) الموجود بوجه يميزها عن المعدومات, و ذلكك غير مقصود في هذا المقام قطعاً. 
بل الكلام هاهنا في (ض: على) الوجه الأوّل. أعني تعريف مفهوم الموجود بما هو موجود (ز: وجود). 

فحينئر كون إمكان الجزء (ضص: الخبر) غير محمول على الوجود خلل (ز: حال) آخر في التعريي لو 
لم بمنعه المعرّف و لم يلزم (ض: يلتزم) كونه محمولا عليه. فافهم (الدوائى). 

. قوله: فحينئذ إن أجيب بمشتق آخر. أقول: هذا التعريف الرسمي غير يْن؛ فإ مفهوم المشتقّين إذ كانا 
متاويين و إن لم يصدق المبدأ على المبدء فَلِمَ لا يجوز تعريف أحدهما بالآخر كالفاحك و 
المتعجب؟ لا بقال: المتعجب لا يصدق على مفهوم الضاحكك بل على أفراده 
به. لأنا نقول: المعتبر في العرف صدقه على أفراد المعوّف و حك 
كلامهم فمراذهم ذلككه على آنا لانلم أنّالمتعجب لا يمدق 


فلا يجوز تعر يف مفهومه 
أطلق الصدق على المعرّف فى 
على مفهومه أعني: مفهوم الضاحكك 
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لفظ المشتق, بل الأكثر و الأولى أن يأل بلفظ المشتق منه؛ لأنّ مفهوم الصيغة معلوم لكل أحل و 
نما الاستفسار ليعلم مفهوم مأخذ اشتقاقه. مثلاً إذا أريد الاستفار عن مفهوم المتحرّكك, يقال: ما 
الحركة؟ و يجاب: بأنّها الخروج عن ' القوة إلى الفعل على" التدريج؛ فإن قيل: ما المتحركك؟ 
أجبب: بأنّه الخارج من القوّة إلى الفعل '. فذلكك- كما قال- هو تعريف في الحقيقة للحركة 


بالخروج؛ لأّه المحتاج إلى التعريف. 
و أما إذا كان ' الؤال عمّا صدق عليه" المنتق الذي علم بوجه .و أريد أن يعلم بحقيقته أو 


الاشتماق. مثلاً إذا سئل عن الإنان” الذي علم بوجه الضحكك, و يراد أن يعلم بوجه آخره و قيل: 


لابشرط شيء؛ فإنَّ اتصاف الأفراد مستلزم لانصاف الماهية لابشرط شيء؛ بل اتصافها عين اتصافها. 
نعم! لا يصدق على المفهوم المقيّد بالإطلاق أو غيره من الصفات الذهنية (الدواني). 

.١‏ خ. ذ: #من؛. 

؟. بب]: + وسميلة. 

؟. ث: + «على التدريج:. 

4. قوله: و أما إذا كان إلى آخره. أقول: لا يخفى عليكك أنّ هذا الشى ليس تعريفاً للمشتن بالحقيقة بل هو 
تعريف لما صدق عليه المشتق كما صرّح به؛ و تعريف المشتق منحصر في القم الأزل فم كلام 
المعتذر من غير فصور. فلا يرد ما أورده عليه؛ لأنا نلشزم أن تعريف كل منتق (ض. ز: + بمشتق) 
تعريف للمأخذ بالمأخذ (الدواني). 

أوبه ث. خور: - هعليهء. 

.١‏ خ: «يوجه ماأء. 

لا ب ت. ج. خ ف رع ز: + إن 

توه مثلا إذا سثل عن الإنان. أقول: أورد عليه أله إذا سثل عن الضاحكك بما هو الم يصع ذككر 
يلعاي أصلا؛ إذ الكاتب عرضي بالقياس إلى المسئول عنه؛ و لا يصح وفوع العرض (ض. 

ر: العرضي) في جواب ما هوء كيفء و المقرل في جواب ما هو منحصر في حدّه ونوعه وجنه. و 

هذا الإيراد ليس بشيء! إذ هو- مع كونه مناقشة في المثال- مندفع بِأنْ القوم حصروا أئهات المطا”ك 
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ما الضاحكك؟ فالجواب بالكاتب ليس تعريفاً للفضحك بالكتابة» كيف و لا يمكن حمله عليه. 

و إذا' تقر أنّ نعريف المشتقٌ بالمشتقٌ يكون على وجهين- كما ذكرنا- فلا شكدٌ أنّ تعريف 
الموجود ب: ما يمكن أن يخبر عنه؛ ليس من قبيل الوجه الأول؛ إذ لو كان كذلك لزم أن يكون 
نعريفاً للوجره .بامكان الخبر.وهو مما لآ يحمل عليه كسالا يخقىء فلا يكلون معوّقاً' له فلا 
يتمغّى هذا الاعتذار فيه. 


ولمًا أبطل تحديد الوجود و العدم بما ذكرء أشار إلى وجه الاعذار لأولشك المعكفين من 


في مطلب ما و مطلب هل و مطلب لِم؛ ثم قسموا مطلب ما إلى ما هو لطلب شرح الإسم. و إلى ماهو 
لطلب المالية الحقيقية؛ و مطلب هل إلى البسيطة و المركبة؛ و حكموا بأنَ مطلب ما الإسميّة متقدم على 
جميع المطالب؛ معللين بأنًا ما لم نعرف شرح قول القائل: هل عتقاء المغرب (ضء ذ» ر: مغرب) 
موجود؛ لم يمكننا أن نحكم عليه بالنفي و الاثبات. فيجب أن يكون هذا الجواب الشارح للاسم قبل 
مطلب هلء و ما لم نعرف أن الشيء موجود ثابت لم يمكتنا أن نحمّق ذاته؛ إذ لا يكون للمعدوم ذات 
حفيقي؛ فلولا ألهم أرادوا به ما يعم الحدّ و الرسم بل التعريف اللفظي أيضاً لم يصمّ منهم (ضء ذ ر؛ 
- منهم) هذا الحكم؛ لجواز أن يعلم برسمه مثلاًء ثمّ يطلب هليّة البسيطة إلى آخر المطال. و هذا 
ظاهر» و من صرّح به الشيخ عمر بن الخبام في رمالة له في حكمة الكون و التكليف؛ حيث قال: 
مطلب ما هو السزال عن حقيقة الشيء و ماهيته. فيكون الجواب إما تحديداً أو ترسيماً وإماشرساً 
للإسم و تبييناً له. و لا يكون هذا المطلب حاصراً لجواب المجيب بين طرفي اللب و الإيجاب» بال 
يكون الجواب إلى المجيب يأتي بما يشاء (ض: شاء) و بما (ر: - بما) يراه حداً لذلك الشيء أو معرّفاً 
له. نظهر أن الرسم يقع ني مطلب ما هو (ذه ر: - هو) في الجملة على ما صرّح به هو و غيره؛ غابة ما في 
الباب أن يكون وفوعه على سبيل التوسع و الاضطرار, كما (ذ. ر: على ما) صرّح به في شرح الإشارات. 
لكك بندئع نوهم المثافات بين و بين ما اشتهر في كلامهم من حصر المقول في جواب ما هدو فبي 
ش مور الثلاثة! إن هذا الحصر ما هو بحسب الحقيقة؛ فاستقم و لا تتبع الهرى فبضلكك عن سيله؛ والله 
المرفق (الدواني). 

أ خ: «فإذا, 


".خا ت: تعر يفأه. 
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الحكماء و المتكلمين في تحديدهم: فقال: 

(بل المراد تعريف اللفظ) و ليس المقصود به تحصيل صورةٍ غير حاصلةٍ . كما في سائر 
التعريفات الحقيقية, بل المقصود به الإشارة إلى صورةٍ حاصلة؛ و تعبينها من بين الصور الحاصلة» 
ليعلم أن اللفظ المذكور موضوع بإزاء الصورة المشار إليها. 

فلا يقدح فيه إيراد ما هو مرادف للمعروف» كما في التعريفين الأول و الثالث؛ بل مداره على 
الألفاظ المفردة المترادفة؛ فإن لم يوجد أورد بدلها' ألفاظ مركبة دالة على مفهومه » ولا يكون 
التفضيل المستفاد منها مقصودأء بل المقصود بها مجرّد تعيين ذلكك المعنى من بين المعاني 
المتصورة. 

ولا يقدح أيضأ إيراد ما يتوقّف معرفته على معرقة المعرّف, كما في التعريف الثاني؛ لما ذكرنا 
من أنّ هذا التعريف ليس" لتحصيل معرفة المعرّفء حتّى يكون توقف معرفة المعرّف عليها دوراً 
بل لا يمكن تحديد الوجود بحسب الحقيقة؛ (إذ لاشسيء) في المفهومات” (أعرف مسن 
الوجود). 


“و ا د 
اقول :إن اراد أن تصؤر الوجرة بوجه بمتاز به عن جميع ماعداه بديهن و أنه لا أغرق ته 


'. فوله: فإن لم يوجد أورد بدلها. أفول: هذا بدل على أن لا ترادف بين المفرد و المر كب. إما لاعتبار 
2خ "رت فين الرادف هنا وضع امار شحضي و و المرئكب نوصي أوالاشارت وما ف 
كا والتسيلء الاي أرلى قا يع ترد ف يكوا توا ناض المحعقات بي بعاد بو 
ان لا ترادف بين العدم و سلب الكون على تقدير أن يكرن معناه ذلك (الدواني). 

و أو بء ث؛ خ؛ ر: «مفهوم». 

أ ت: + «تعريفاً. 

0 أوب ث خء ذو ز: + مما 


اث جءت: - «أقول,. 
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يغ 


فلا يمكن تعريفه بهذا الوجه؛ فذلك ' ملم بحكم الاستقراء و الرجوع إلى الوجدان. و إن أراد 


5 لان 6 ب ل 0 
أنَّ تصوّره بكنه حقيقته بديهي» فذلك ممنوعٌ » بل نمنع كونه متصوّرا ايضا . 


١.بءاتءجءخ»‏ نر ز: هو ذلك.. 

؟. ب: اغير ملمه. ' 

*. قوله: بل نمنع كونه متصوراً أيضاً. أقول: اعترض عليه بأنه إن أراد أنه يمنع (ذ: نمنع) تصور أفراد 
الوجود العارضة للماهيّات بكنه الحقيقة:؛ فيرد عليه أنّه (ضء ذ ره ز: أن) ليس للوجود عروض 
للماهيات أصلاً لا ذهنأ ولا خارجاً؛ لما سيجيء؛ بل يتتزع العمل من الماهيات الموجودة ذلك المفهوم 
الواحد البديهي المسمّى بالوجوده و ميشير المصنف (ذء ر: - المصنف) إلى ذلك بقوله: و الوجود من 
المحمولات العقلية لإمتناع استغنائه عن المحل و حلوله (أ: حصوله) فيه. فلا يكون وجودات الماهيات 
أفراداً حقيقية لذلك المفهوم؛ بل هي نفه مضافاً إلى الماهيات» قيكون حصصاً منهء و قد اعترف 
الشارح بلك حبث قال: و و إثبات أن في الموجودات أمرأً وراء الماهية و الوجود (ز: الموجود) 
المطلق و حصصه زالداً على الماهية عارضاً لها (ز: لهما) مما لا سييل إليه. و إذا (ذ: فإذا) كان 
الوجودات حصصاً لذلكك المفهوم كان ذلك المفهوم نوعاً بالقياس إليها. نعم لو كان لذلك المفهوم 
فرد في نفس الأمر و حكم بأله كنه حقيقته توه المنع. و إن أراد أنه يمنع (ذ» ره ز: نمنع) تصور هذا 
المفهرم المنتزع البديهى نفسه بكنه الحقيقة» ففيه أنّ المصنف سيبيّن أنّ هذا المفهوم بسيط لا جنس له 
ولا فصل» فطبيعة (ذ؛ ر: و طبيعة) ذلك المنتزع البسيط و ذاته و كنه ماهيته ليس إلا نفسه كما في سائر 
المفهومات البسيطة في العقل؛ و لا يخفى فساده. (ز: + و) أنا أولاً: فلأنَ الشارح منع هاهنا كون الوجود 
متصورا بالكنه» فإذا فرض توقفه على كون الوجودات حصصاً لا أفرادا حقيقية» فلا بد من إثياته 
بالدليل؛ إذ ليس بديهياء ولم يعرف به الشارح أصلاً؛ فإ ما ذكره من قوله و اثبات أن في 


المرجودات إلى آخيره (ز: - إلى آخره) منع؛ و ليس فيه اعتراف بانتفاء ذلك الأمرى 
أنْ إثباته مما لا دلبل عليه؛ و 
تلك الأفراد 


بل هو صريح في 
لا يلزم من انتفاء الدليل على الشيء انتفاؤه في نفسه. و أها ثانيً: فلان كون 
حصصا و كون ذلك (ض: + الأفراد) المفهوم نوعاً لها لا يستلزم كونها متصورة بالكنه؛ 
إلا إذا ثبت كون ذلك المفهرم ستصور بالكنه و لم يبث بعذه بل همل (ز: - هل) الكتلام إلااقبه؟ و 
سام هذا المفهوم على تقدير ثبوته لا يستلزم بداهته أصلاً كما في سائر المفهومات البسيطة؛ لا سس 
الواجب تعالى؛ و كذا كونه أمرأ منتزعا سواء ضم إليه البساطة 2007 
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أل كك 5 . , ا 
(و الاستدلال بتوقف التصديق بالتنافي عليه, أو ' بتوقف ' الشيء على نفسه أو عدم 
تركب" الوجود مع فرضه م ركبا أو إبطال الرسم باطل). 
استئل الإمام ‏ على بذاهة نصوّر الوجود 008 اسار المصنئّف إلى انين منهاء و حكم 
ببطلاتهما: 


1 #8 آءلءداأأه ” 4 معد 5 
الأوّل: أن التصديق بالتنافي بين الوجود و العدم- أعني قولنا: الشيء إنما موجود و إما وم 


: ضرورة توقف التصديق على تصوّر أطرافه» وما 
بديهيٌ و يتوهف على تصور الوجود و العدم؛ ضرورةٌ توقف التصديق على تصوّر أطر 3 
يتوقف عليه البديهي أولى بالبداهة. 


١ ا‎ 1 : ١ 
و الثاني: أن الوجود متصوّرء و ليس ذلكك بالكسب و إلا فاكتسابه إما بالحد و إنّه لا يكون‎ 


1 : "3 و د د 37 :5 و 
إلا بالاجزاء؛ و الوجود بسيط. و إلا فأجزاؤه إمَا وجودات . فيلزم توقف الشيء على نفسه؛ ضرورةً 


سبل ل سس سس 
المنترع إلى آخر. قلنا: هذا لا يدل على حصول كنهه؛ لجواز أن يكون (ز: لجواز كون) ذلك الأمر 
حاصلا في الأذهان يأمر يساوبه لا بكنهه. لابدَ لنفي ذلكك من دليل (الدواني). 

١‏ ش: اوه. 

قر اعى» نش جء خ. ذءارءز: ايتركف:. 

س: ات ركيب ». 

س: - ام ركبأ». 


أ» ث: - «الإمام». هو: أبوعبدالله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن التميمي البكري 
اماي اليه الشافعي المعروف بابن الخطيب. ولد بالري سنة !08 أو 011 ه و توي بسدينة هراة رن 
1 ما تصاتيف كثيرء في فتون عدديدة منها: تفسير القرآن الكريم؛ المطالب العالية نهاية المنول؛ 
الأربعين في أصول الدين؛ المحضل؛ إبطال القباس. 


انظر في ترجمته: وفيات الأعيان 4 144 رقم ٠٠١‏ 
سير أعلام البلاء 6٠:١‏ رقم !57١‏ طيقًا 


ت الشافعية الى رقم 41١84‏ شذرات الذهب 
العارفين ٠١:1‏ العبر ): 148 الأعلام 1: 517 


3 انظر: تلخيص المحصل. ص لام المياحث 
/ات: «ليس؛. 


مات: + وك أو بعضاء. 


14١ 7‏ هدية 


المشرقية فى علم الالهيات و الطبيعيات ج١‏ ص 1١‏ 
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نوقى الكل على أجزائه؛ و إما ليست يوجودات. فلا بد أن يحصل عند اجتماعها أمر زائد؛ و إلا 
١ 0 _ 7‏ .. 
فلا وجود هناكك أصلاً؛ إذ ليس ثمّة إلا تلك الأجزاء التي ليست بوجودات » فذلك الزائد هو 


الوجود و تلكك الأجزاء معروضاته '. فلم يكن التركيب في الوجود. بل في معروضه؛ مع أنّه 


فرض م ركباً. 
لا يقال: لا نسم أن الوجود هو ذلك الزائد فقط. بل هو مع نلك الأجزاء؛ فلا يلزم عدم 
تر كب الوجود. 


لأنا نفول: على هذا يكون الزائد جزءاً له و ننفل الكلام إليه. 

و إما بالرسم ' و نه باطل؛ إذ يتومّف على العلم باختصاص المرسوم به بالمرسوم؛ وهو 
بتوقف' على العلم بالمرسوم» و هو دورء و بما عداه مفصّلاً . وهو محال؛ لاستحالة إحاطة الذهن 
بما لا يناهى. 


ما بطلان الوجه الأّل؛ فلانا لا نسلّم أنّ ما يتوقّف عليه البديهي بديهي؛ فإنَّ التصديق البديهي 


١ل‏ بءاثءاتء ج: «وجودات:. 
'. قوله: و تلكك الأجزاء معروضاته. أقول: كون تلكك (ز: - تلكك) الأجزاء معروضات الوجود بناء على أن 
الظاهر أنّ الأمر الزالد هو الهيئة الاجتماعيّة فذكره استظهاراً؛ لإنّ غاية الأمر على هذا التقدير أن يكون 
الأمر الزائد هر الهيثة الاجتماعية؛ فتكون تلكك الأجزاء معروضات له فيكون الث ركبب في معروضه؛ و 
إن لم يكن ذلك الأمر (ز: - الأمر) الهيئة بل أمرأ آخر, لا تكون تلك الأجزاء معروضات له فأما أن 
بكون ذلك الآمر معروضاً لها فيكون الت ركيب في عارضه و هو في مرتبة هذا الشنّ في الفاد. وكدا 
إذا كانا عارضين لمعروض واحد أو معروضين لمارض واحد أو لا عار فا 


ولا معروضا فلا يكون 
هناكك تركيب لا (ذ ره ز: - لا) في 


ا / : _, 5 5 : 

0 7 ا يوه و لاقي معروضدو لاقي الطر: -نلي) عارضه» بل في أفر 
جنبي عنه؛ فيكون الخلف أفحش (الدواني). 

؟. عطفن على قوله: إنا بالحدٌ. 

؛. ج: «متوفف». 

.أء باثء» ج: - «مفصّلا». 
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قد يكون أطرافه كسبية. و لو سلّم؛ فنختار أن تصوره بوجه مما بديهي؛ و لا نزاع فيه. 

فإن قيل: نحن نستدل بأنَ هذا التصديق بديهي بجميع تصوّراته و من جملتها تصور الوجود. 
قهو بديهئ. لا يقال: هذا مصادرة؛ فإنّ امن لا يلم بداهة تصوّر الوجود كيف يسلّم بداهة جميع 
تصوؤرات هذا التصديق؟ لأنا نقول: قد نعلم إجمالا أنّ هذا التصديق حاصل لمن لا يقدر على 
الاكتساب: من البْله و الصيان» فنعلم' كونه بديهياً بجميع تصوّراته» و لانلاحظ مع هذا العلم 
تفاصيل خصوصيات تلك التصوّرات. و المقصود بالاستدلال حصول العلم ببداهة تصوّر الوجود 
بخصوصه. و هذا استدلال بالشكل الأول؛ إذ' حاصله أنّ تصور الوجود من تصوّرات هذا 
التصديق؛ و كل ما هو من تصوّرات هذا التصديق بديهي. 

قلا: إن أردت أن جميع هذه التصورات بالكته بديههي؛ فممنوعٌ؛ و ما ذكرئه من حصول هذا 
اتصديق لبله و الصيان لا يدل عليه و إن أردتٌ أله بوجو ما بديهي» فلا تزاع فه. 
ر أما بطلان الوجه الثاني؛ فلانا نمنع نمنع أن الوجود متصور بكنه حقيقته؛ و إن أراد أنه متصر بوجه 
ما ما » فلا يجديه نفعاً لأنّ الخلاف في تصور الكنه. 


و أيضاً نختار: أن أجزاء الوجود وجودات» و لا يلزم توقف الشيء على نفسه؛ لجواز أن يكون 
صدق الوجود عليها صدقاً عَرَضيأ كصدق الإنسان على كل" من أ أجزائه و لا استحالة في ذلكك. 
أو نختار: أنّها ليحت يوجووات: قوله: : فلا بد أن يحصل عند اجتماعها أمر زائد و يكرن ذلكك 


الزا 
لزائد هو الوجوى قلنا: ال وذلاكة الآمر حو مجمرخ الأبعؤة مزيسببك هنو مجم روا قإق يان 


المجموع لم يحصل إلا عند الاجتماع؛ و أله زائد على كلّ واحد واحد فرض أنه غير الوجود. 
فيكون لتركيب في الوجود 

ل ا 

١‏ ب: أن 

8 ب: «فعلم1 ثْ: افيعلم». 

رخ ب: - (إذه, 


كّّ 1 + ابل يهيا؛. ل سن جاح 3 ر: + ابذابهئُ ؛. 
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ثم ما ذكره منقوض" بسائر المركبات التي علم تركبها' يقيناً؛ إذ نظرده بعينه في السكنجبين 

أو نختار: أنّ اكتسابه بالرسم. قوله: يتوقف على العلم بالاختصاص. قلنا: ممنوع؛ بل يتوقف 
على الاختصاص في نفس الأمرء لا على العلم به. سلّمناه» لككنٌ العلم بالاختصاص لا يتوقّف إلا 
على تصوّر المعرّف بوجه قاء فلا يلزم الدورٌ على تصوّر ما عداه إجمالأء وهو ليس بمحال؛ إِنّما 
المحال هو الإحاطة بما لا يتناهى مفصّل. 

لا يقال: نصور الوجود إذا حصل للنفس من غير كسبء فإذا التفعست إلى حصوله عرفت 
بمجرّد التفاتها إليه أنّه بغير كسب فأيّ حاجة إلى الاستدلال؟ بل نقول: بداهة كل بديهي و كذا 
كسبية كل كسب كلتاهما بديهيتان؛ لعين ' ما ذكر. 

لأنا نقول: قد تحصل صورة في النفس و لا تلتفت إلى كيفية حصولهاء ثمّ تحصل فيها' صورة 
أخرى. و لا تلتفت أيضاً إلى كيفية حصولهاء و هكذا حتّى إذا تطاولت المدّة و تكرت الصور 
توبجهت إليهاء فالتبس عليها في بعض الصور كيفية حصولهاء فاحتاجت إلى الاستدلال» و ذلك 
بالبديهيات أولى ؛ إذ في الكسبيات اعتمال قَلّما ينسى. 


.» زْ: «ينتفض‎ .١ 
أل نه يك 34 34 ذءرءز: وثر كييهاه.‎ 3 
.0 دا ت.: ابعين‎ 


ُ. بءاتء ثء جء خ» ذء ر؛ «فيهما». 

0 ت: وثم توبجهت». 

.١‏ قوله: و ذلك بالبديهيات أولى. أقول: فيه بحث؛ لأنه إذا (ز: - إذا) كان عدم تذكر المشقة التي قد 
ف 0 كان اشتباه البديهي بالنظري قليلا؛ لأنّ ذلك (ض؛ ذ؛ ر: هذا) الاشتباه إنُما يحصل للتردد 
ابن زا الودج في اله مل كان فيه مشقة الكسب (ذ» ر: للكسب! ز: الاعتمال) أو لم يكن و 
المفروض أن نسيان المشقة الحاصلة قليل؛ فالتردد في حصول المشقة مع أنها قد كانت قليلا (ذ ر ز: 


لا ذ: + الرفيم»؛ فاشك في بداه البديهي ميني على احتمال أمر(ز: - أمر) قبل الوقوم. فيكود 
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قللاً. و الجواب: أن المدّعى أن المشقّة الحاصلة فيه قلما تتى؛ فحصول المشقّة الحاصلة (ض»ء ز: - 
الحاصلة) لا ينفك في الغالب عن تذكرها (ذ» ر: في الغالب لا ينفككٌ عن تذكرها)» و حينشلٍ يحصل 
الجزم بالكسييّة: و لا يلزم من ذلكك أن يكون الغالب (ز: - عن تذكرها و حيتثلٍ يحصل الجزم 
بالكسييّة؛ و لا يلزم من ذلك أن يكون الغالب) على تقدير عدم حصول المشقّة تذكر عدم المشْفّة 
حتى يحصل الجزم بالبداهة؛ بل كثيرأ ما يقع التردد في أنه هل كانت هناكك (ذ. ر: - هناك) مشقة 
يت أم لم يكن (ضء ز: أم لا) و إن كان وقوع الشّ الأول قليلاً؛ فإنّ ندرة الوفوع لا يستلزم ندرة 


احتمال الرقرع عند العفل؛ و احتمال (زْ: فاحتمال) وقوع النادر فدح في (ض: إلى) الجزم بعدم وقوعه 
فتأاكل (الدواني). 
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رشت أك الوعود مع ' 


(و تردّد الدهن حال الجزم بمطلق الوجود, و انُحاد مفهوم نقيضه '» و قبوله القصمة؛ 
يعطي الشركة '). 

استدلَ على كون الوجود مفهوماً واحداً مشتركاً بين جميع الموجودات. بوجو ثلاثة: 

الأول: أنّا نجزم بوجود أمر مع التردّد في كل من الخصوصيات؛ فإنّا إذا نظرنا إلى وجود 
الممكن جزمنا بوجود سببه؛ مع التردّد في كونه واجباً أو ممكنا عَرَضاً أو جوهراء متحيزاً أو غير 
متحيز و مع نبدّل اعتقاد كونه ممكنا إلى اعتقاد كونه واجبأء إلى غير ذلك من الخصوصيات»: 
فبالضرورة يكون الأمر المقطوع به- الباقي مع التردّد في الخصوصيات و تبدّل الاعتقادات- 
مشت ركاً بين الكل. 

قيل: هذا الدليل يستلزم أن يكون للوجود وجودٌ آخر مشتركدٌ يبنه و بين غيره؛ فإنّا قد نجزم 
بوجود علّة شيء و نتردّد في أنّها مفهوم الوجود أو غيره. 


و الجواب: أن الترّد' إِنّما يقع فيما هو من الموجودات»؛ و مفهوم الوجود ' ليس منهاء بال هو 


.١‏ قوله: و اتحاد مفهوم نقيضه. أقول: لا يخفى أن نقيض (ز: بعض) الوجود هو اللاوجود؛ وهو أعمٌّ من 
العدم؛ لصدقه على ذات زيد مثلاً مع أنه لا يصدق عليه أنه عدم فالمراد بالوجود و العدم: الموجود و 
المعدوم؛ فإنْ المعدوم بعينه هو اللاموجود. (ز: اللاوجود) و هذا يعين القول بأنَّ الأمور العامة المبحوث 
عنها هي المشتقات كما أشرنا إلبه في فوائح الحاشية (الدوا 

".س: واشتراكهه. 


ني ). 


'. قوله: و الجراب أن التردد. فلت: ظاهر أن التردد تجويز العقل, و هو لا يستلزم المطابقة للواقم؛ كما أنّ 
التردد في كون العلة واجباً أو ممكناً لا بفتضي كونها في الواقع تلكك الأقسام بأسرهاء و كون الوجود 
من المعقولات الثانية و غير موجود في الخارج- على تقدير (اض» ذه رء ز: فرض) التسليم- ليس بين 
1 اا ا التشكيك فيه. و أيضاً الكلام في الوجود المطلى الشامل للذهني و 
ارصي:او مفهوع الوجيود مريسيية بهذا التي و #حتيق الام أن ارد قن الاتسوسي ابه نء 
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من المعمّولات الثانية؛ كما سبيته. 
العقل بالانحصار؛ لجواز أن لا 


الثاني: أن ممهوم العدم واحده 
الوجود و العدم؛ فإًا إذا قلنا: زيدٌ إمَا موجودٌ و إما معدو لم يجزم 
يكون معدوماً ولاموجوداً' بالمعنى الذي قصدء بل موجوداً' بمعنى آخر. 

أقول : هذا هو التقرير المشهور لهذا الدليل؛ و يرد عليه أنّ اتحاد مفهوم العدم لا دخل له في 
الامتدلال» بل على تقدير تعدّده كان بطلان الحصر أظهر؛ إذ يزيد على هذا التقدير احتمال آخرء 
مئلاً تقول في المثال المذكور: يجوز أن بكون زيد متصفاً بالعدم بمعنى آخحر, فالأولى أن يطرّح 
من البين؛ و بقال: لو لم يكن الوجود مشتركا لبطل الحصر العقلي, و ياق الكلام إلى آخره. 

قيل: الحصر على هذا التغمدير- أعني: أن يكون مفهوم العدم ايشا متعدّداً- يكون بين الوجود 
الخاصٌ و العدم الخاصٌ؛ فنا إذا قلنا: زيد إما أن يكون موجوداً بوجوده الخاصٌ: أو معدوماً بعدمه 


الخاصّ. كان ذلك حصراً عقلياً؛ لأنَّ معناه: زيد إنما أن يكون موجوداً بوجوده الخاصٌ أو لا يكون 


استمرار اعتقاد الوجود إِنّما يدل على كون مفهوم الوجود مقهوماً واحداً قابلاً للاشتراك بين تلكك 
الخصوصيات؛ و ليس المعقول منه في كلّ خصوصية معنى آخر كما هر مذهب الأشعريء ولا يلزم 
من مجرد ذلكك كون تلك الخصرصيات مرجودة في الواقع. نعم؛ يلزم منه أن الموجودات منها في 
الراقع مشتركة في ذلكك المفهوم الواحد؛ و حينئفٍ فالسؤال إن قرّر بأئه يلزم أن يكون الوجود مشتركاً 
في الواقع مع تلك الخصرصيات في الوجود, فللك غير لازم إلا إذا كان الرجود موجودا في الواقع, 
وقد عرفت أنه لا بلزم من التردده (ز: الترديد) و لا هو واقع في الوجود الخارجي. و إن وجّه بأنه يلزم 
ان يكون الوجود قابلا للاشتراك بين نفسه و غبره فالجواب بتغاير الاعتبارين كما في سالر المفهرمات 
العامة و منه يعلم الجواب إذا أورد على الوجود المطلق (الدواني). 

١‏ بء ت» ث» خ. ر: «الموجوده. 

آ.اتء ذه خ: «موجوداً ولا معدوما. 

. ج: ٠موجوده.‏ 

4 ث: - دأقول». 

0. ت: «يكون الحصره. 


موجوداً بوجوده الخاصٌء و هذا ترديد' بين النفي و الإثبات» يجزم العقل بالانحصار فيه بديهة. 
فكما لا واسطة بين إثبات مقهوم عام و سلبه. كذلكك لا واسطة بين إثبات مفهوم خاصٌ و سلبه. 
أقول : الحصر العقلي هو ما لو جرّد النظر إليه يجزم العقل بالانحصارء و هناكك جزم العقل 
بواسطة مقدّمة أجنبية. هي: أن الشيء لا يكون موجوداً بوجود غيره؛ و لا معدوماً بعدم غيره؛ إذ لو 
قطع النظر عن هله المقدّمة لم يكن قولنا: زيد معدوم بعدمه الخاصٌء في معنى قولنا: زيد ليس 
موجوداً بوجوده الخاص » بل كان أخصٌ منه؛ فإنّهِ إذا جد زيد بوجود آخر أو عُلِم بتعدم آخر 
صدق أنه ليس موجوداً بوجوده الخاصٌ و كذب أنّه معدوم بعدمه الخاصٌ. فالعقل يجزم 
بالانحصار في قولنا: الشيء إمنا موجود بوجوده الخاصٌ و إما ليس موجوداً بوجوده الخاصٌء و لا 


يجزم' بالانحصار في قولنا”: الشيء إما موجودٌ بوجوده الخاصٌ و إقا معدوم بعدمه الخاص إلا بعد 


.١‏ ب: والترديد:. 

١ب‏ خ. جءات: + «فيه نظر لأن». ث: - وأقوله. 
أل ب تو اثْء ج.ء ذء رء ز: قولنا: «ليس موجوداً بوجوده الخاصًّ١.‏ 

.أ بء ثء. ج» ر: - وكان». 

0. خ: «بموجودا, 

.١‏ خ: + «العقل:. 

1 قوله: و لا يجزم بالانحصار في قولنا. أقرل: لا يخفى عليك أن معنى العدم على تقدير عدم اشتراكه 
بمعنى رفع وجرد؛ فحيللد معنى قولكك: الشيء: إقا مرجوة أو معدوم: إما متصف بوجود خاص أو 
بسلبه (ز: أو مسلوب عنه ذلكك الوجود). فمعنى العدم الخاص حينئذ هو سلب الوجود الخاص (ضء ز: 
وجود خاص) لا سلب الوجودات بأسرهاء فالحصر عفلي و القسم اللبي أعم من أن يكون موجوداً 
بوجود خاص (ز: - خاص) آخر أو غير مرجود (ض: + بوجود) أصلاً (ز: - أصلا), فظهر فائدة توسيط 
اتحاد مفهوم العدم؛ إذ على تقديره يكون معنى المعدوم مالا يكرن موجوداً أمااً فلا زا 1و لي 
يكون الترديد بينه و بين الوجود الخاص (ضء ز: الموجود بوجود نا 
العدم متعدداً؛ فإنّ مفهومه حينئلٍ رفع وجود خاص. فلا يكون (| 
الوجود حاصراً من غير ملاحظة (ض: + تلك) المقدمة الأ 


ص) حاصرأء بخلاف ما إذا كان 
'ز: فيكون) الترديد بينه وبين ذلك 


جنبيّة» و إلما يحتاج إلبها إذا ردد (ز: ورد) 
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ل ينم 
ين الوجود الخاص و سلب الوجودات مطلقاً. لا يقال: ما سلب عنه وجود خاص لا (ض: + يلزم أن) 
يكون معدوماً؛ لجواز أن يكون له وجود آخر. لأنا نقول: على :دير أن يكون المعدومات (ض: 
العدمات) متعددة (ز: العدم متعدداً) يكون معنى العدم سلب وجودٍ (ضء ز: + وجود) كما سبق؛ ولا 
يكون معناه سلب الوجودات بأسرها. فإن قيل: هذا الحصر ليس (ز: ليس هذا الحصر) هو الحصر 
المقصود في هذا المقام؛ فإن الفرض هاهنا حصره في الوجود و رفع الوجود بالكليّة لا رفع وجود 
خاص بحيث لا يناقي اتصافه بوجود آخر كما لا يخفى. قلنا: هذا نقرير آخرء فلابد في إثبات المقصود 
من أخذ مقدمة أخرى! إنا وحدة العدم أو كون الحصر المقصود هر الحصر بين الوجود و سلب 
الوجود بالكلية لا سلب وجود خاصء فلا استدارك على من أذ المقدمة الأولى. أقول: الشارح 
المحقق حمل العدم على ما يساوق ملب جميع الوجودات» كما هو المبادر عند إطلاق لفط العدم؛ 
كما (ضء ز: فإئه) إذا قيل: زيد معدوم: لم يفهم منه سلب وجود معيّن حتى لو كان موجوداً لوجود 
آخر لم بناقص ذلكك. و لذلك لو قال أحد: زيد معدوم؛ ثم قال: لكنّه موجود بوجود عمروء للبه 
العقلاء إلى التناقض, و ما ذلك إلا لفهمهم من العدم معنى لا بنافي جميع الوجودات. ثم هذا المعنى 
سواء كان متحداً في جميع الماهيات المعدومة أو متعدداً بحسب تعددها لا يكون الترديد ينه وبين 
الرجرد الخارجي (ض. ز: - الخارجي) الخاص حاصراء فلذلك حكم بعدم الاحتياج إلى أخذ وحدة 
العدم. فإن قلت: ثبوت هذا المعنى إنما يكون (ضء ز: إلما هو) على تقدير كونه رفع الوجود المطلق؛ و 
هو بعينه وحدة العدم. فلت: استلزامه لوحدة العدم- على تقدير التسليم- لا يقدح في المقصود؛ لعدم 
ترقف الاستدلال عليه إذ محضله أن نعقل من العدم معنى لا يجامع شبنأ من الرجودات؛ و إنكار ذلك 
مكابرة؛ فلو لم يكن هناكك وجود مطلق لم يكن الترديد بينه و بين الوجود حاصراًء و لاحاجة في ذلكك 
إلى الاستعانة بوحدة العدم. فان قلت: قد قال الشارح في ذيل هذا المبحث في جواب لا يفال: إنه على 
تقدير تعدد العدمات يكرن لكل وجود خاص عدم خاص يقابله؛ و لا (ض: فلا) شكث أن ذلك مبنن 
على كون معناه رفع الوجود الخاص؛ ضرورة أن المعنى الذي ينافي جميع الوجودات لا ينافض الوجرد 
الخاص لثبوت الواسطة بينهماء ففى كلامه اضطراب؛ لأنّ أله مبني على كون معنى العدم منافياً لجمبع 
الوجودات و آخخره على خلافه. فلت: الشارح هاهنا (ض؛ ز: هناك) منسع لزوم المحذور الم د كور- 
أعني: تحقق التناقض يبن أكثر من مفهرمين- على تقدير تعدد العدم؛ و أسنده إلين أله 5 + 
حينئذ) تتحقق نناقضات كل منها بين أمرين فقطء و عدم صحة كون الأعدام المتعددة بالمعنى الذي 


ذكره أزلاً نقائض للوجردات الخاصة؛ لاستلزامه محذورا آخر لا يضره! إذ غرضه دفم ترهم لزوم 
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ملاحظة تلكك المقدّمة الأجنيية؛ فلا يكون حصراً عقليا. 

و يمكن أن يجعل" انّحاد مفهوم العدم دليلاً آخر. بأن يقال: مفهوم العدم واحد؛ فلو لم يكن 


مفهوم الوجود أيضاً واحداً لكان العدم الواحد نقيضاً لكل من الوجودات المتعدّدة» و ذلكك باطل؛ 


؟ 


لأنْ التناقض لا يتحمّق إلاين مفهومين . 


ذلك المحذور لا تصحيح كونها نقائض للوجودات الخاصة. على أنَّ عدم صحة كونها نقايض لها إنما 
هر لثبوت الواسطة فيرجع إلى الدليل الأول كما يظهر بأدنى تأمل. هذا توجيه كلام الشارح. و أقا سيّد 
المحقفين- قدس سره- فقد حمل العدم على رفع الوجود سواء كان خاصاً أو مطلقاء و حينشدذٍ (ض: و 
ظاهر) على تقدير تعدد العدم يكون الترديد بين كل واحد من الوجود (رَ: كلّ وجود) و العدم. بمعنى 
رفع ذلك الوجود. فهو (ض. ز: و هو) حصر عقّلي, فلذلكك أخذ المقدمة القائلة بوحدة العدم. و أنت 
خبير بأنَّ ما ذكره الشارح ليس بالحقيقة اختصاراً (ض: نقضاً) للدليلء بل تركاً لمقدمة وامتعمالا 
لمقدمة أخرى مكانها كما ظهر من التقرير؛ حيث ذكر (ضء ز: أخذ) فيه أنّ المعقول من العدم أمر لا 
يجامع شيئا من الوجودات؛ فلا استدراكك في أصل الدليل. فإن قيل (ض: قلت): قال الشارح إنه لا 
حاجة إلى أخذ تلك المقدمة لظهور أن معنى العدم ذلك. قلنا: ظهور ذلكك لا يستلزم الاستغناء عنه؛ إذ 
يكرن تمام الاستدلال بملاحظته وإن حذف في الذكر اعتماداً على ظهوره؛ فلا استدراكك في التقرير 
الأول كيف و على هذا التقوير لانتفى (ض: لا ينتفي) مجال توم صحة الحصر بناءاً على ذلكك 
الاحتمال؛ و كفى به فائدة. فتأمل جداً (الدواني). 

١‏ قرلةاو ييسكن أن بججمل. فلت :نار هذاااما ذكره المحطي- قد س سوه حيث قالة ولو سل ان 
اسلي. مغهوم واحد لا تعده فيه اأسلا لا أصالة و لاعيماً لم المقصرة يدا ضرورة أن يوقم المستادة متعده 
في الجملة؛ فلم يحنج إلى أن ينضم إليه بطلان الحصر العقلي (الدواني). 

"قل لانا تاتقي لا يتحقق لابين حتدوسين. الوذه فيه سد وح انا انندم تقيض ابوجو لأ رقد.. 

د دفع كل شيء نفيض له؛ فيكون الوجود نقيضاً للعدم؛ لأ كون أحد المفهرمين نقيضاً للآخر يستلزم 

كن الأئحر نفيضاله. لخ إنا عدم ,المدم يضتقي للعدم الألد رثده. فقد تيت .له تقيضان ار 

عدم و ليس الثاني هو الال بعينه كما يتوهم؛ لل تصور الدائي موقيون عالى تصرر الماع كاوق 
الوسرت روج النصيين لالكده أن 6ل العدم إذا كان بمعنى سلب الوجود حنى يكرن في قرة 

حلت لس نج لدم يخا بوذا حبار لأفي قيال الي الال السححول» و حى سم ) 


ورخدم 
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لا يقال: إن لم يكن مفهوم العدم واحداً يكون ' المفدة أشدّ؛ لأنّه على هذا التقدير إن لم يكن 


مفهوم الوجود أيضاً واحداً لتحمّق التناقض بين العدمات و الوجودات»؛ وهو افسد من أن يتحفق 
الحاقض بين العدم الواحد و الوجودات. 

27 0 . 5 0 وج اله . ءَ 

لأا نقول: على هذا التقدير يكون لكلّ وجود خاصٌ عدم خاصٌ هو نقيض له. فلا يكون 


الناقض إلا بين مفهومين. 
قبل: لا نم أنّ مفهوم العدم واحد ' بل ' لكل حقيقةٍ سلب مخالف لسلب حَمَيعَةٍ أخرى. 


للالبة بل نفيضه بهذا الاعتبار هو الوجود الذي في قوة الموجبة. و إن أخذ بمعنى بوت ملب الوجود 
حتى يكون في قوة الموجبة الالبة المحمرل فنقيضه بهذا الاعتبار عدم العدم الذي هو في قوة الالبة 
الالبة المحمول دون الوجود الذي هو في قوة الموجبة (الدواني). 

.١‏ هامش ت: «لكانت؛. 

1. ب ث. خ دار ز: + دوا 
؟. قوله: قيل: لا نَلم أن مفهوم العدم واحد إلى آخر. أقول: قد استدل على تلكك (ر: هذه) المقدمة بعدم 
تمايز اللوب بذواتها كما هو المشهور, فكان ينبغي أن ينقله و يورد عليه المنع إن قبل المنع و إلا 
فيقبله. و أنا أقول: لو كان لللب خصرصيّة سوى الإضافة إلى ما هر سلب له لم يكن نفيضاً له؛ لتجويز 
العقل خلوٌ الراقع عنهما (ر: عنها) بتحقق خصرصيّة سليئّة أخرى. فإن امضع ذلك فلا يكون لنفس 
مفهوميهما و ذلك مما يرفع التناقض بينهما. هذا (ز: - هذا)»؛ و هناك نظر دقيق. وهو أن يقال: إن 
أردتم أنَ مفهوم اللب المطلق أمر واحد فذلكك ليس نقيضأ للوجود؛ لجواز إضافته إلى نقيض (ضء. 
ر: مفهوم) آخرء بل نفيضه ملب الوجود. و إن أردتم اتحاد مفهوم سلب الوجود الذي هر نفيض 
الوجود فممنوع؛ و الدليل لا بنطبق عليه لأله سلب مضاف إلى مفهوم خاص هر الوجود. فلر كان 
متعددا لم يلزم تعد السلوب بذواتها بل بالوجودات المضافة هي إليها. لا بقال: اسلب لا بضاف حقيفة 
إلا إلى الوجود و إن أضيف ظاهراً إلى غيره؛ إذ لا معنى للب الماهية في ذاتها من دون اعتبار ثبرتها 
في نفسها أو لغبرها أو ثبوت غيرها لهاء فاللب إلى أي مفهوم أضيف فهو بالحقيقة مضاف إلى 
الرجود. فهر نفيض الوجود فاتحاده يدل على اتحاده. لأا لقول: هب أنه كذلك لك الإيراد باق 
بحاله؛ أله حب لا بلزم من تعدد العدم تمايز السلوب بلدواتها بل بالرجودات الشي هي مضافة إليهاء 
فتأقل تعرف (الدواني). 
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و أجيب: بأنَ السلب المطلق المحمول على تلكك السلوب مفهوم واحد. ولا شكد أن هذا 
لتقربر بعبنه ' جارٍ في الوجود, فمن لا يلم الاشتراكك فيه لا يسلّم الاشتراكك في مطلق السلب» بل 
المنتركك بينها عنده هو لفظ اللبء كما في الوجود. 

الثالث: أنا نقسم الوجود إلى وجود [ارالشمو يديه الممكن. و وجود الممكن إلى وجود 
الجوهر و وجود العَرّرضء و مورد القسمة مشتركك بين أقسامه. 

فإن قيل: اشتراكك مورد القسمة بين جميع أفراد الأقام غير لازم؛ فنا نقعم الحيوان إلى 
الأبيض و غير الأبيض. مع أنّ كلا منهما غير الحيوان. 

أجبب أولا: بأنّ التقسيم عبارة عن ضم القيود المتخالفة إلى مورد القسمة, ليحصل بانضمام كل 
قد ]ادزام القن بوازواضع مجدو ع ووه لقنم من القرية "قله يعابر بر شيورد 
القسمة » فلا بد أن يكون المورد مشتركاً بين جميع أفراد أقامه؛ و القسم في المثال المذ كور هو 
الحيوان الأييض و الحيوان الغير الأبيضء و ما يقال من أنه قد يكون بين القسم و المقسم عموم من 
وجهء فذلكك غلط نشأ من اشتباه القسم بقيده. 

أقول: هذا الجواب غير حاسم لمادّة الشبهة؛ فإنّ السائل لو قال: أردتٌ بالقسم قيده. فلو نوقش 
في هذا القدر بِدَلنُه بلفظ قيد القسم. و المقصود أنه لا يلزم ' من قسمة الوجود إلى وجود الوااجب 


؟اب؛ - ديعيله». 

ب: «مع قيد آآخره. 

. هه بانضمام كل فيد إليِه قم منه. فالفسم عبارة عن مجموع مورد القسمة مع القيد فلا 
يتحفق بدون مورد القسمةه. 

5. ز: التقرير. 

”. قوله: المقصود أله لا يلزم. أقول: الفرض اشتراكه بين جميع 
لأفسامه كاف في إثباته و لا يضر عدم شموله لأفراد (ز: 
لا يصدق عليها أصلاًء فإن وه الزال بأ 


الوجودات وما ذكرنا من شمول المقسم 
الأفراد) الممكن؛ إذ ليس مطلوبناء كين وهو 


أ د 1 وبا ع 0 
يجوز أن يكون لوجود مشت ركاً معنوبّا بالنسبة إلى وجود 


01 شر ح جره بدالمقائد/االقصد الأؤل: فى الأمورالعامة 
ووجود الممكن اشتراكه بين جميع أفراد الممكن الذي هو قيد القسم. و ماذكرئّه من شمول 
المقسم لجميع أفراد الأقسام لا يجدي بطائل؛ لأنَ قيد القسم قد يكون أعمٌ من المقسم من وجه. 
كما في مثال الحيوان و الأبيض؛ اندفم ' الجواب. 

و ثايا: بأنّ الوجود يقبل القسمة إلى جميع الأشخاص فرداً فردأء فيلزم اشتراكه بين اللجميع. 

فإن قيل على الدليل الأول: إن الأمر الباقي المقطوع به هو أنّه موجود بأحد الوجودات 


بعض أفراد الجواهر و الأعراض دون وجود بعض آخر منها فصمّ (ره ز: البعض الآخر منهما فيصحٌ) 
تقيمه إلى وجود الواجب و وجود الممكن ثم نقيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر و وجود 
العرض مع أن بعض وجودات الجواهر و الأعراض خارج عن المقم. قلنا: هذا لا يصلح ترجيهاً لكلام 
الشارح فإنَ تلك الوجودات ليت أفراداً (ضء ره ز: + لقيد) القسم أعني: الممكن. بل هي مضافة إلى 
أفراد فبد المقسم (ض. رء ز: القسم) فلا مدخل في هذا الإيراد للمقدمة القائلة بأنَّ المقم لا يلزم 
شموله لجميع أفراد قيد القسم لجواز أن يكون قيد القسم أعمَ من المقسم. نعم هي شبهة على حيالها و 
لا يصخ (ض: لا يمكن) حمل كلام الشارح عليه إلا بتكلّف تام وهو أن يحمل الأعمَ هاهنا على (ض؛ 
ر؛ ز: بمعنى) الاعم بحسب التحقّق لا بحب الصدق حتى يكون المعنى: لجواز كون (ز: أن يكون) 
فيد القسم أعمٌ من المقسم بحسب التحقّق فلا يلزم اشتراكك الوجود بين وجوداتها. وهي مع ذلكك 
وجود العرض إلى أقسامها فيكون الافتصارعلى ذكر التقسيمين (ر: القسمين) سلوكا لمسلكك الاكتفاء 
الشايع في الكلام و القربنة عليه آّه لو لم يحمل على ذلكك لكان تقسيم (رء ز: + وجود الممكن إلى) 
وجرد الجوهر و وجود العرض ضايعأ كما لا يخفى عند من له.أدنى تأمل. و لاشكث (ر: ولا يرتاب. أ 
ز: دلا يريكك) أله حبنئلٍ يكون عين الجواب الثاني لأ الثاني مبني على القسمة الأؤلية كما هر المتبادر 
من إطلاق لفظ التقسيم على أنَّ تركك الاحتمالات البعيدة من الطبايع (ز: عمن الطباع) المستقيمة في 
كام التنيه غير مستدكر) إذ الغرض منه رفع الاحتمالات المتبادرة إلى الوهم التي تغلب مزاححمتها العقل 
في الجزم بما نه (ر: بتنبه ١‏ ضء ز: ينبِه) عليه فاتقّن هذا المقام فرئما زل فيه (ض: فيها) الأقدام 
(الدواني). 
.١‏ ج: اذكرت؛. 


1 افأند فم ؛. 
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المتخالفة الذوات مطلقأء و على الثاني: إن معنى قولنا: زيدٌ إمَا موجود أو معدوم. أنّه موجود يأحد 
الوجودات المتخالفة ' أو ليس بموجودٍ أصلاً؛ إن قلنا أن العدم مفهوم واحدٌ أو معدومٌ بأحد 
العدمات المتخالفة الذوات ؟؛ إن قلنا بتعدد مفهومه؛ و على الثالث: أن تقسيم الوجود بتأويل 
المقببة 

قلنا: كلّ ذلك بملاحظة لفظ الوجود, و شموله لتلكك المعاني المتعدّدة التي وضع لفظ الوجود 
بإزائهاء و نحن نجد من أنفسنا هذا الجزم و الحصر العقليَ و صحة التقسيمء مع قطع النظر عن 
اللغات و أوضاعها. 


ازيادة الوجود على الاهية في التصوّر 


و إذا ثبت كون الوجود مفهوماً واحدا مشتركاً ين الموجودات ' بأسرهاء (فيغاير) هذا المفهوم 
المشتركك (الماهية) أي: يكون زائدا عليهاء لا عينها و لا جزنهاء (و إلا) أي: و إن لم يغاير” لكان" 
إما عينهاء و حيندذ (اتحدت الماهيات)؛ ضرورة اتحادها مع الوجود الذي هو مفهوم واحد. (أو) 
جزنهاء و حيننذ (لم تنحصر أجزؤائها) بل يترئب" أجزاء الماهية الواحدة إلى غير النهابة. 

أمَا الملازمة؛ فلأنّه لو كان جزءاً للماهيات” لكان" جزءاً مشت ر كأ فوجب امتياز بعضها عن 
ل ذؤم 
١‏ ث: + «الذوات». خ. ت: «المتخالفة الذوات مطلقاه. 
". ج: + «مطلقا». 
سي - ويهة, 


4. ث: «الوجودات». 

0 ب: هو ان لم يكن مغائرأ. 

١.ث:‏ افهره. 

أ. شواخءات: «ترتب١,‏ 

ث: «للماهيّة». ب: «للماهئات:. ج: «الماهيّات». 
ة. ج: + ولهاء. 


“1 شرح تجرد ب المقائد/القصد الأول: في الأمو العامة 

بعضى بأجزا' أخر موجودة؛ لامتاع تقوم الموجود بالمعدوم'» ولا بد أن يككون ججزءاً تكد 
الأجزاء أضأ إذ الفرض أنه جزء للموجودات بأسرهاء و تمتاز تلكك الأجزاء بعضها عن بعفس 
بأججزاء أخخر", قتلكك الأجزاء لها أجزاء أخر »ثم ننقل الكلام إلى أجزاء الأجزاءء و هكذا إلى أن 
0 بطلان الشالي؛ نلأنٌ المكّب لا بد له من الانتهاء إلى ابيط ؛ لأن ابسيط مبده 
المركّب ' فلو انتفى» انتضى المركب قطعاً. و الكثرة- و لو كانت غير متناهية- لا بد فيها من 
الواحد. 


١.ث:‏ «لكان لها أجزاء اخر موجودة لامتناع تقدم الموجود بالمعدوم...». ج: - «مثت ركأء فوجب امتياز 
بعضها عن بعضي بأجزاء؛. 

". ب: ابالعدم:. 

*: أ ث جهات: - دو تمتاز تلك الأجزاء بعضها عن بعضي بأجزاءٍ أخر». 

4 ب: - «فتلكك الأجزاء لها أجزاء آخره. 

. قوله: فلن المركب لا بد له من الانتهاء إلى البيط. أقول: لا يخفى أنه على تقدير كونها أجزاء عفليّة و 
لم يتعقل مفصلة لا يلزم الانتهاء إلى البيط فلأنَ (ضء ز: فإنَ) المركب منها (ر؛ ز: منهما) حقيقة (ز: - 
حقيفة) حينتطر (رء ذ: حبنئل حقيقة) منتف ذهناً وخارجاً. لا يقال: مجرد التركيب يستلزم الانتهاء إلى 
البيط؛ إذ لامعنى له إلا اجتماع البسائط غاية الأمر أنه إذا كان م ركبا (ز: - مركباً) موجوداً اقتفى 
السيط الموجود و إن كان معدوماً لا ينتضي (ر, زء ذ: لم يقتض) وجوده. لأنا نقول: معنى المركب (رء 
ذ: التركيب) العقلى أن للعقل أن يحلله إلى أمور هي تلكك الأجزاء العقليّة فتلك الأجزاء (ز: - الأجزاء) 
في الحقيقة أجزاء تحليلية إن الماهية لا يحناج إليها في الوجود أصلاً؛ أما في الخارج فظاهرٌ و أا في 
الذهن فلأئه يمكن أن توجد فيه بنفها من دون تلك التفاصيل كما يفهم من اسمه المفرد الموضوع له 
بنفه لا بوجه من الوجوه (رء زء ذ: من وجوهه؛ رء ذ: + كالكاتب) نعم؛ يحتاج إليها في النحو التفصيلي 
من الوجود الذهني لا في الوجود الذهني مطلقا فإذا لم يكن له هذا النحر التفصيلي من الوجود (ض ذ: 
+ الذهني) لم يلزم إنتهاؤها (ضء ز: إنتهازه) إلى اليط؛ إذ لا محذور في كون التحليل غير واقف 
عند حدّ (ز: - حدّ) معيّن كما في انقسام المقادير إلى غير النهاية. و سنزيدك تحقيقاً لهذا في بحث 
تجري الاجام إلى غير النهاية (ضء ره ذ: - إلى غير النهاية) ان شاءالله تعالى (الدواني). 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © ٠١‏ 


بي تت يي 

و فيل: لامتناع تحقّق الأمور الغير المتناهية المترئبة في الوجود معاً. و هذا إِنّما يتمّ' إذا كانت 
الأجزاء خارجيةً» و أمما إذا كانت عقلية لا تحمّق لها في الخارج متمايزة» فلا دليل على استحالته؟ إذ 
غايته امتناع تعفّل كنه الماهية إذا لم يكتف في تعقّل كنه شيء " بتعفّل ' أجزائه” الأولية: و شرط " 
في ذلك تعمّل أجزاء الأجزاء. بالغاً ما بلغ على التفصيل. 

و اعترض: بأنَّ هذا الدليل إِنّما يدل على أنّ الوجود ليس عيناً في جميع الماهيات؛ و كذلك 
ليس جزءاً في الجميع؛ و لا يلزم من ذلك كونه مغايراً زائداً في الجميع؛ لاحتمال أن يكون زائداً 
في البعض و نفاً في البعض أو جزءاً. 


و أجيب: بأنّ اختلاف الوجود في العروض و النفسية و الدخول غير متصوّر؛ لأنه إن اقتضى 


.١‏ قوله: لأنّ البسيط مبدأ للمركب (ذ: المركب). اقول: لمانع أن يمنع كون البسيط الحقيقي مبدأ للمركب 
مطلقاً إلى أن يقوم عليه البرهان فإنَ القدر الفروري هو أن المركب لا بد له من أجزاء يِتَقَوّم هو بها و 
أنا إنتهاؤها إلى ما ليس بم ركب (ز: لمركب ؛ رء ذ: + أصلاً) فليس بيّناً بنفسه و الكثره لا بد له (ضء ز: 
فيها) من الواحد العددي لا من الوحد الحقيقي لجواز اشتماله على آحاد أخر. و هكذا مثلاً الكثشرة من 
أفراد الإنان لا بد فيها من الإنان الواحد ثم الإنسان الواحد (ز: - ثمّ الإنسان الواحد) مشتمل على 
آحاد أخر لا يكون إنساناً و يجوز كون كل واحد من تلكك الآحاد أيضاً مشتملاً على آحاد لا يكون 
من نوع تلكك الآحاد و هكذا إلى غير النهاية فالأولى أن يتمسكك ببرهان التطبيق (الدواني). 
". قوله: و هذا إلما يتمّ. أقول: الظاهر أنْ هذا إشارة إلى بطلان التالي فإنَ ما أورده يتوجه على كلا الدليلين 
كما مر مفصلاً و يويده قوله: فلا دليل على استحالته. إذ لو كان الإيراد مختصاً بالدليل الثاني لقال (ضس؛ 
ز: يقال): فلا يتم هذا الدليل؛ فافهم (الدواني). 

'1. خ: «الشيء؛. 
؛. ث: ١في‏ تعقل كل شى على تعقل». 

0 ج: والأجزاء». 

.١‏ ب: ويشترط». 


لا نت خ: 5-5 «مغائرأ». 


شر ح جرد بر المقائد/المقصدالاؤل: في الأمو رالعامة 


:نز النفة أو الدخول فكذلك: 
فنغ أن يكون ة زلئء و ان اقتضى النفسية أو الدخو 
ان :-. 0 1614 2-6 | .و 
ورة: بأنا نخخار أنَّ الوجود لا بفتضي شيئاً من ذلكك» بل المقتضي هو : 200 
- 5 3 7 5 - : | . 5 ؟ 
نسلّم وجوب الاستواء فيهاء و نما يلزم أن لو كان الوجود متواطنا الملا يجوز ة 


عي المطلوب» لا لما قيل: المطلوب هو زيادة الوجود على الماهيات» و اللازم من كونه مشككا 


.١‏ قوله: إن اقتضى العروض. أقول: لفائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن يقنضي النفسية بالنسبة إلى بعس 
المافيات و الجزية بالنبة (ر: - بالشبة) إلى يعض (ز: - بعض) آخر و العروض بالنسبة إلى آخر؟ فإنّه 
لبس واحدأ حتَيفياً حتى لا يتصور فيه اقتضاء الأمور المتغايرة. و الجواب: أنّ هذا على تقدير الشواطي 
غير جايز لأنّ المتواطي لا يخنلف بالذاتية و العرضيّة ضرورة أله حينئف يكون أولى بالنشبة إلى ما هو 
ذائي له فلا يكون متواطياً هذا خلف (ز: - هذا خلف)؛ فظهر أله إلما يتصور (ز: - إلما يتصور) على 
نقدير التشكيك فيرجع إلى ما ذكره الشارح كما يفصّله (ض: نفضله) بعد (الدواني». 

؟. قوله: و إنما يلزم أن لو كان الوجود متراطباً. أقول: لا يخفى أنْ مقتضى المفهوم الواحد لا يتخلف عنه؛ 
سواء كان متواطياً بالقياس إلى أفراده أو منشككاً. و الحقّ (ز: فالحقٌ) أن يحمل كلام الشارح على ما 
ذكرنا من اقتضاء الوجودٍ النفيَة بالنبة إلى بعض الماهية (ضء ذ: - الماهية)؛ و الجزئية بالقياس إلى 
آخر و العروض بالفياس إلى آخر؛ إذ حينئ.ٍ يظهر الفرق بين صورني النراطي و التشكيكك. لا يقال: 
يلغو حينئٍ التعرض للافتضاء؛ فإنْ الوجود على تفدير التواطي لا يكون نفاً لبعض و جزءا لبعض (رء 
ز ذ: - لبعض) آخر (رء زء ذ: للآخر) وعارضاً لآخر» سواء كان ذلك الاختلاق مقتضى الذات أو لا؛ 
بخلاف ما إذا كان مشككاً. لأنا نقول: حاصل استدلال المعلّل أنّ الورجود إما أن يفتضي الدخرل أو 
يقتضي العينّة أو بقتضي العروضء و على التقادير يجب أن يكون كذلك بالنسبة إلى الجميع. فأجيب 
عنه ثارة بمنع المنفصلة. و أخرى بتليمها و منع الملازمة؛ أعني: وجوب كونه كذلك بالنسبة إلى 
الجميع؛ لجواز أن بقتضي العروض أو الدخول أو النفسيّة بالنسبة إلى البعض دون البعض؛ فلا لغو 
أصلاء فتافل (ر ذ: + تعرف). هذاء و لكن يرد عليه أله إذا كان الوجود مقتفيا بذاته للأحوال الثلائة 
كان كلّ حصّة من حصصه مقنضياً لتلك الأحوال؛ فيكون وجود الواجب- أي: الحصة المعينة (ز: - 


أي: الحصة المعينة)- مثلاً عارضاً لبعض الماهيات جزءاً لبعضها (ضء ره ذ: + عيناً لبعضها)؛ لامتشاع 
تخلف مقتضى الذات عنهاء فتأمل (الدواني). 


الفصل الأؤل: في الوجود والعدم © ٠١١‏ 
زيادنه على أفراده' التي هي الوجودات الخاصّة؛ و لا يلزم من عروضه للوجودات' عروصضه 
للماهيات؛ لجواز أن يكون العارض و المعروض معاً داخلين في الماهيات. 

لأنّه مدفوع بأنّ الوجود إذا لم يكن متساوي الحصول في الماهيات لزم خروجه عنهاء و إن لم 
بطلّق عليه بالقياس إليها لفظ التشكيكك؛ إذ الدليل بعينه جار هناكك. 

بل لأنا نقول: اللازم من التشكيكك أن لا يكون ذاتياً في الجميع: و إلا لما اختلف. و لا يلزم منه 
أن يكون عَرَضياً في الجميع. على أنه لم يقم برهانٌ على امتناع الاختلاف في الماهيات و الذاتيات 
بالتشكيكك. و أقوى ما ذكروه : أنه إذا اختلف الماهية ' أو الذاتى في الجزئيات لم يكن ماهيتها 


.١‏ ب: «على الأفراد». 
؟. ب: + «الخاصة». 
*. قوله: و أقوى ما ذكروه إلى آخره. أقول: التشكيكك إمَا بالأولويّة أو الأقدميّة أو الأشديّة أو الزيادة و 
النقصان. أما انتفاء الأوليين في الذاتيات فلاستواء نسبة (ر: السبة) الذاتي إلى جميع ماهو ذاتي له؛ 
بمعنى أنه لا يختلف بالأولوة و الأقدميّة» و هذا ضروري. ولا يخفى أئه لا يتوججه عليه النقفض 
بالعارض؛ لجواز كونه أولى بالنسبة إلى البعض؛ بأن يكون مقتضى ذاته؛ أو أقدم؛ بأن يكون اتصافه به 
علة لاتصاف الآخر به. و لا يجري مثل ذلكك في الذاتي. و هو ظاهر. كيف. و الذاتيات غير مجعولة. و 
أها انتفاء الأخربين (ر: الآخرين؛ ص: الأخيرين) فلأنّ الأشدّ و الأزيد إما ان يشتملا على شيء ليس في 
الأضعف و الأنقص, أو لا. و على الثاني لا يكون يبنهما (ز: - بينهما) فرق. و على الأول إنما أن يكون 
ذلك الشيء معتبرأً في الماهية أو لا. و على الأزل لا يكون الأضعف و الأنقص من تلك الماهية؛ 
سبرووة انغاء العافيه باتفاد جراتهاة ورعلي الثائي الأ كوت الآععلات ني الذاتي بل في الشارج بن عر 
خلاف المفررض. و حينئد لا شكدٌ أن النقض بالعارض لا يتأئى هاهنا أيضاً؛ إذ فيه على التقدير الأخير 
لا يلزم خلاف المفروض. فإن قلت إذا فرنا اختلاف شيئين في عارض معيّن كالسواد مثلا. فلا يكون 
ذلك إلا بأن يقوم بأحدهما سواد أشدّ و بالآخر سواد أضعف. فنفول: إن كان التفاوت بين السوادين 
في نفس ماهيّة السواد أو أجزائها لزم التشكيك في الماهية أو في الذاتي؛ و إن كان في أمر آخر 
#ارض لبها اي 19 ليا لمكن القارظيين السيين الي البوادة يل فنا بعرض ةر 


هو خلاف 
المفروض. على أنا نفل الكلام إلى ذلك العارضء و هكذا. 


و أيضاً: السوادان إكا أن يتحدا في الماهية 


شر ح جرد بد العقائد/القصدالأؤل: في الأمو رالعامة 


أو يحتفا فيهاء و على الأول لا يكون تاوت يينهما من حيث اللذات كما قرتم؛ و اكاوت “ني 
عارضيهما خلان المفروض. و على الثاني لا يعقل كون أحدهما أشد من الآخر؛ ضرورة ان الماهيات 
المبابنة لا بقاس بعضها إلى بعض بالشدة و الضعفء مثلاً لا يعقل كون الحركة أشدّ من الواد. قلت: 
الفردان المختلفان بالشدة و الضعف مشتركان في الماهيه الجنية؛ مختلفان بالفصل المنّع عندهم؛ فإن 
النّدة و الفعف مسسندان إلى منوّعهماء و المفول بالتشكيك هر المفهرم المشتق من الجنس بالقياس 
(طء ضء ز: بالنبة) إلى معروضيهماء كالأمود مثلاً بالقياس إلى الجسمين؛ و ذلك مفهوم واحد. 
أقول: و معنى كون أحد الفردين أشدّ من الآخر كونه بحيث يتزع منه العقل بمعونة الوهم أمشال 
الأنعف و يحلله إلبها بضرب من التحليل؛ حتى أن أوهام العامة (طء رء ذ: الأوهام العامية) تذهب إلى 
أنّ الواد القوي بتألن (طء ضء ز: متألف) من أمشال الواد الفضعيفء و معنى الأزيد أيضاً كونه 
تلك الحيئية: إلا أنّ الأمثال المنترعة من (طء ضء ز: في) الأشدّ لت أجزاء متباينة في الوجود ولا 
في الوضع؛ بخلات المنترعة من الأزيد؛ فإنّها متباينة إما (ز: - إما) في الوجود أو في الوضع أو فيهما 
معاً. فالغاوت (رء ذ: و الاوت) بين العارضين بالذات بمعنى أن أحدهما أزيد و أشدّ من الآخرء لا 
بمعنى أنّ تحقّق الجنس كالواد في هذا المثال في أحدهما أزيد أو أشدّ من الآخر. و إذا أتقنت (ط: 
أمعنت) ذلك ظهر لك اندفاع الإيرادين؛ فتدبر تعلم. و زيادة تحفيق التشكيك بحيث يندفم عنه (ط. 
ض. ز: -عنه) وجوه التشكيك أن هاهنا مقامين: أحدهما: أن الذاتيات لا تقل اتشكيكك, وقد مرٌ 
دليله. و الثاني: أن الأشدّ و الأضعف و الأزيد و الأنقص مختلفان بالماهية؛ و دليله أن ذلك الاختلاف 
ليس بالتشخُص (ط: بالشخص) ففط؛ إذ في كل مرتبة من مراتب الشدة و الضعف يمكن تحقق 
أشخاص كثيرة» و بعد ذلك فكون ذلك الامتياز بالعرارض أو بالذاتيات حكمه حكم مار الحفائق 
التي يحكم باختلافها نوعاً؛ فإنْ الاحتمال قائمٌ فيهاء و الأمر غير مشنبه على ذوي الحدس الصالب. و ممًا 
ته على ذلك أنا لو ذهبنا إلى أنّ الطبات المتفارنة (ر: المتفارية) من الألران متحدة بالنوع, فإذا فرضنا 
جسماً أبيض بسياض قويء لم فرضنا أله تتنزل من هذه المرتبة في اليياض إلى مرتبة أدنى منها و أقرب 
إلى السواد يسير؛ (ذ: + بحيث) كان هذا اللون متحدأ مع اللون السابق بالنوع, ثم إذا فرضنا أنه تنزل من 
(ر؛ ذذ عن) هذه المرتبة إلى مرتبة أدنى منهاء بحيث تكون نسبتها إلى المرتبة السابقة عليها كنسية 
السابقة إلى الأولى؛ تكون هذه المرتبة الثالثة متحده بالنوع مع المرتبة الثانية المتحدة بالتوع مع المرئية 
الأولى» فتكون متحدة بالنوع مع الأولى, و كذا (رء ذ: هكذا) إذا حفظنا هذه النسبة في جميع المراتب 
إلى أن يبلغ السواد الصرف يكون جميع (ر: + تلك) المرائب متحدة بالنوع؛ فيلزم أن يكون السواد 
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واحدقٌ و لا ذاتيها والحداء وهو منفموض بالعارض. 


المرف متحداً بالنوع مع البياض القوي المفروض أوّلأء هذا خلف. إذا تمهّد هذا فنقول: النقض 
بالدراع و الذراعين إن أورد في المقام الأول فلا يتوججه إلا إذا ثبت أنّ مقدارية أحدهما أزيد من 
الآخرء و دونه خرط القتاد. بل أحدهما أزيد من الآخر لا مقداريته. كما قال الشيخ في قاطيغورياس 
الشفاء في فصل خواص الكمّ- بعد ما حقّق أن لا تضاد فيه-: هو كذلك ليس في طبيعته تضعّف و 
اشتداد و لا تتقّص و ازدياد. و لست أعني بهذا أنْ كميّة لا تكون أزيد و أنقص من كميّة؛ و لكن أعني 
أن كميّة لا يكون أشد و أزيد في أنّها كميّة من أخرى مشاركة لهاء فلا ثلاثة أشدّ ثلائيته من ثلاثة؛ و لا 
أربعة أشدّ أربعيته من أربعة» و لا خط أشدّ خطيّه- أي: أشدّ في أنه ذو بعد واحد- من خط آخرء و إن 
كان من حيث المعنى الإضافي أزيد منه. أعني: الطول الإضافي.. ثم قال: هو الفرق بين هذا الأشدّ و 
الأزيد و بين الأشدّ و الأزيد الذي نمنع كونه في الكميّة أنّ هذا الأزيد يمكن أن يشار فيه إلى مشال 
حاصل و زيادةٍ (ر: زيادته)» و الأشدّ و الأزيد الذي نمنعه لا يمكن فيهما ذلكك.. و قال في الفصل 
السابق عليه: هو اعلم أن الكثير بلا اضافة هو العدد. و الكثير بالإضافة عرض في العدد. و كذا القرل في 
سائر ما يشابه (رء ذ: شابه) ذلككه. هذاء و كتب القدماء مشحونة ينظائر ما نقلناء من الشفاء. و إن أورد 
في المقام الثاني فلا محيص عنه إلا بأن يلتزم أنهما متخالفان بالماهية؛ كما في مراتب الأعداد. و هو 
يخالف ما (ضء ز: مخالف لما) قرّروه من أن القسمة الفرضية إِنْما تكون إلى أجزاء متساوية في 
الماهية أو يفرق يبن الزيادة و النقصان في الأعداد و بينهما في المقادير و يقال: إن الأول يستلزم 
الاختلاف بالماهية دون الثاني» فتأمل (ضء ز: فليتامل). فإن قلت: نحن نعلم أنَّ القدر (ر ذ: المقدار) 
الزايد في الذراعين ليس إلا فردأ من ماهيّة (ز: جهة) المقدار؛ موجوداً إما بالفعل كما في 


الذراعين 
المنفصلين. أو بالقزة كما في الذراعين اللذين هما متصل واحد. قلت: نعم, و لكن ليس 


الزيادة في 
ماهيّة المقدار؛ فإنْ صدق تلك الماهيّة على الفردين (ز: فردين) على السواء؛ بل في العارض؛ فإنْ كونه 
على هذا الحدّ أو على حدّ آخر أمر عارض لماهية المقدار. بتبعية (ض: بتبعه) عارض آخر 
إلى ما هو على حدٌ آخر بالزيادة و النقصان. فعلبكك بالتوجه اللانق مع التجرد الفائق 
لبتجلى عليكك وجه الحق عن جلباب البيان. و ينجلي لكك 


هو نسبته 
عن العلالق. 
صبح الصدق عن أفق العيان. ولفد أطنبنا 


الكلام؛ و بقي بعد خبايا في زوايا المقام؛ و عسى أن ناتي عليها في رمالة تحقيق التشكيك, ات خباع الله 
تعالى (الدواني). ٌْ 


.١‏ خ: «الماهيات». 
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وأيقا: الاختلاف بالكمال و النقصان بنفس الماهية- كالذراع و الذراقين من المقدار- لا 
يو جب ناير النباهية. 

قيل: القائلون باشتراكث الوجود معنى عندهم وجودٌ مطلق مشتركٌ بين جميع الموجودات؛ و 
وجودٌ خاصٌ لكل" موجوب و هذا الدليل نما يدل على أن الوجود المطلى المشتر كك زائد على 
الماهية؛ ولا بدلَ على كون الوجود الخاصٌ زائداً عليها إلا أن يثبت أن المطلق نفس ماهية الخاصٌ 
أو جزء منهاء و لم يشبت» بل الحقّ أنه عَرَضي لأفراده. 

أقول ': ليس المدّعَى ' إلا أنّ الوجود المطلق المشترك زائدٌ على الماهيات» كما أشار إليه 
المصّف بتغريع هذه المسألة على مسألة الاشتراكك, حيث قال: فيغاير الماهية؛ و صرّحنا به هناكك. 
و إثات أنْ في الوجودات" أمراً وراء الماهيات و الوجود المطلق و حضيه. زائداً على الماهية: 
عارضاً لهاء منا لا سيل إليه'. 

لا يقال: سيجيء أن الوجود مشكّكك, فيكون عارضاً لأفراده التي هي وجودات خاصة: و به 
ينبت أن في الموجودات أمراً وراء الوجود المطلق و حصّته. 

لأنا نتقول: قد مر آنفأ أله لم بنبت كون المشكك عَرَضياً باللسبة إلى أفراده. و أيضاً: فالكلام في 
إثبات أن ذلك الأمر زائد على الماهية: و لوسُلم فلا أقلٌ ين أن يكون كسياًء فكيف يدّعون 
الضرورة في دعوى زيادة الوجود على الماهية. كما بذكره هذا القائل” المحمّى في ذيل هذا 


.١‏ ج: اعر ض». 

١‏ ب: + هو فيه بحث؛ لأله:. 

7 خ: «أفول: أنت خبير بأنَّ المدّعى ليس'. 

4. بء ثْ,ء ذ: «الموجودات». 

مل" بءث. ج: «الماهيّة و». ذ: - «الماهيّات وء. 

.١‏ قوله: ليس المدعى - إلى قوله:- مما لا سيل إليه. أقول: غرض هذا القائلل ببان حال؛ لا إيراد إشكال, 


فلا ينوجه (ط؛ ض: يرد) عليه ذلك (الدواني). 
لا, ر: -«الغائل». 
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المبحث 2, و ينه ' بأنَ البصائر السليمة كما تدركك اشتراكك جميع الموجودات في حالة تمقازيها 
عن المعدومات و يسمّى في العربية ب : الوجود و الكون. و في الفارسية ب: هستى و بودن» كذلك 
تدرك أنَّ مفهومها خارج عنهاء يوصف بها و يحمل عليها. و بيان الضرورة بهذا الوجه اعترافٌ منه 
أن المدّعى ليس إلا زيادة الوجود المطلق المشترك كما لا يخفى. 

(و لاتفكاكهما تعقلا)؛ فإنا قد نعقل الوجود مع الجهل بخصوصية الماهية؛ و هو ظَاهرٌ. وقد 
نعقل الماهية و نغفل عن وجودها؛ أمنا في الخارج فظاهرٌ و أنما في الذهن فلأنًا لا نلَم أنّ التعمّل 


ينصور بين الشيء وذاته أو ذانيه. 

سمب سر الي وي 
عينّهاء و إلالما أمكن الشكد؛ ضرورة أن ثبوت الشيء لنفه بين ولا يكون أبضاً ذاتباً لها؛ لأنه 
ين الثبوت لما هو ذاتى له. 0 

أقول: ولا يخفى أن هذا الاستدلال صحيع؛ و لكن لا يلام كلام المئن '؛ لأنّ معنى 


3 الث 

". ز: ايبه). 

؟. صء ضص: ؛أنّ العفل هو الوجود الذهني فقط:. ت؛ خ: «هو الوجود الذهني». 

4 قوله: فلانا لا نم أن العقل هر الوجود الذهني فقط. أقول: فيه خلط؛ إذ هو مدّع فوظيفته الإبات؛ له 
المنم (الدواني). 

م ب: «فلانَ تعقّل:. 

” أي: ميقي العقائد [تقبيق القواعد) في شرح تجر بذ العقائد' المعروف ب: الشرح القديم؛ و هذا نصّه' 
م الي 2 تعثل الود بنفكث عن تعثل الاهة؛ أي قل الماة و لا يعقل وجوه الذهنى و 
الخارجي» فلا يكون الوجود ننس الماهئة ولا داخلا فيها؛ و إلا لاتع اتفكاك تعقله عن تعقليء 

لا ب: وو 

عل بكم كلام الأول تمي الت لفطل في لاو سخ حل السو ل 
بعيد. كيف, و بعضهم قسم التعفّل إلى التصور و التصدين (الدواني). 
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الاننكاك تَعمّلاً أن يكون أحدهما متعمّلاً دون الآخر و الشكثٌ في الوجود إنْما ينافي التصديق به» 
ل تعله: بل يستلزمه؛ فإنا إذ' عفنا الماهية و شككنا في وجودهاء فحينثظر يكون كلاهما متعقلّين 
ناء فأين الاتفكاكك؟ و كلام الشارح' صربح في خلافه ؛ حيث قال: فإن قبل: لا نسلّم أنا نعل 
الماهية مع الغفلة عن وجودها. 

قبل: هذا الدليل لو تم لدلَ على أنّ الوجود الخاصٌ أيضاً زائد في الماهيات التي يمكن تعمل 
خصوصياتها مع عدم تعقل وجودها. 

أقول: و أنت خبير بأنّ هذا إِنْما كرن بعد* أن يفك لحان ! 


١ 
الأولى: أنّ في الموجودات فرداً من الموجود' المطلق » وراء الماهيه والوجود المطلق و‎ 


.١‏ بثء ت: افإذاء. ج: «إذاء. 

1. الشارح هو: الشيخ شمس الدين محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمد الأصفهاني 
(144 -4غلاق). و الشرح هو: الشرح القديم. و هذا نصه: «فإن قيل: لا نلّم أنا نعقل الماهيّة مع الغفلة 
عن وجودها؛ فإنّه كلما تمئل الماهيّة في الذهن تمل وجودها فيه. أجيب: بأنه لو كان تمكل الماهيّة 
مستلزماً لتمثل وجودها لاستحال الشكك في أن الماهيّة مرجودة عند تمثلها في الذهن؛ إذ يستحيل 
الشك في اتصان الشيء بمفوّمه عند تمئله في الذهن و ليس كذلك!؛ فإئا نعقل ماهيّة المنلث و غيرها 
و نك في وجودها الخارجي و الذهني». 
؟. قوله: و كلام الشارح صريح في خلافه. أقول: قول الفائل: كما يفهم من الشرح؛ ناظرة إلى جواب هذا 
اسؤال, و هو دالَ على ما ذكره كما لا يخفى على من نظر فيه (الدواني). 

؛. ت» ج: ؛أفول نعم بعده. ث: «أقرل بعده. 

4. قوله: بعد ان يتم (ضس: ثبت لنا) مقدمتان. أقول: لا استدراك في ذلك على هذا القائل؛ لأنه قال: هذا 
الديل لو تم لال و توقف تمامه على المقدمتين لا يقدح في صحة ما اذعاه. و نما كان استدراكاً لو 
احتاج بعد التمام إلى المقدمتين. الموام قا كيو حي ا ا ا 


بكرن تفصيلاً للمقام لا استدراكاً عليه؛ كان خلاف الظاهر, لا سيّما في , بعض النسخ: نعم» بعد أن لبث 
لنا مقدمتان (الدواني). 


0 ج: «الوجوده. 


خ: فرداً من الموجود المطلق». 
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حصته. 
5 
والثانية: أن هذا الفرد معلوم لنا؛ إمَا ' بالكنه؛ أو بوجه يمتاز به عن جميع ما عداه : 
أما توقفه على المقدّمة الأولى فظاهي و أما على الثانية؛ فلأنّه لو لم يكن معلوماً لنا لم نعلم أنه 


١.ذ)بءثءت:‏ - «الماهيّة و الوجود المطلق وه. 

؟. ث: - وإماه. 

. قوله: و الثانية أنَ هذا الفرد معلوم لنا إما بالكنه أو بوجه يمتاز عن جميع ما عداه. أقول: على التقديرين 
يحتمل أن يكرن معلوماً لنا و لا نعلم أنه معلوم. أمما على الثاني فلأنًا إذا تصورنا الإنان بالماحكك فإنًا 
علمناه بوجهٍ يمتاز به عن جميع ما عداه, ثمّ إذا تصوّرنا الحيوان الناطق يكون الإنان معلوماًء و ريما لم 
نعلم أن الشيء المعلوم بوجه الضحك معلوم؛ لجهلنا بأنَّ ما علمناه بوجه الفحك بعينه هر الحيوان 
الناطق. نعم» إما ينبت على هذا التقدير المغايرة بين تلك الماهية و ذلكك الوجه فقط. و أمما على الأول 
فلانا إذا علمنا الشيء بالكنه و لم نعلم أنه كنهه فربتما يكون معلوماً بكنهه (ض: بالكنه) عند تصور شيء 
و لا نعلم أله معلوم بالكنه؛ كما إذا تصورنا الحيوان الناطق و لم نعلم أنّه كنه الإنان؛ فإنًا نشكك في 
كونه معلوما بالكنه؛ فإنًا إذا تعقلنا ماهيّة دآ» مثلاً بالكنه و علمنا الحيران الناطق. فإنًا نشكك في أنّ الإنان 
معلوم لنا بالكنه عند تعقلنا ٠1»؛‏ لجهلنا بأنّ الحاصل عند تعقله بالكنه هو كنه الإنان؛ فيجرز عندنا أن 
يكون وجها من وجرهه؛ و على هذا فلا نعلم أن كنه الإنسان غير معلوم لنا عند تعقل (طء فين او 
تصور) «بء مثلاً؛ لجواز أن يكرن معلوماً بالكنه و لا نعلم أنه هو فلا يحصلل لنا العلم بمغايرة هيء لكنه 
الإسان و إن علمنا مغايرته للحيوان الناطق! إذ لا نعلم أله كنهه. نعم لو علمنا أن ذلكك كنههه لانادقع 
ذلكك. و لعل مراد الشارح هذا. و لا يتأتى مثل ذلكك في التقدير الأول كما لا يخفى: بل غاية التكلن 
أن يقال: المراد بالوجه الذي يمتاز به عما عداه في التعقل. و لا يخفى ما فيه من الركااكة و التعشل. و 

بسكن أن يقال؛ لا يلزم من نوقفه على المقدمتين أن لا بتوقف على غيرهساء فيندفم الإيراد على تقادير 
كينا ضاقة بااكما إذ بجع باتقسام مقدعة أخرى عي :العلم بكرفة كته و يتفي الكار فى التق دير 
الآخر؛ فإله لا يدل على المطلرب بعد الف أصلاًء فتدبر (الدواني). 

4 باخ: + «لناه. قوله: لجواز أن يكون معلوماً. أقول: لا يقال: على تقدير أن لا يكو 
يكرن معلوماً؛ لامتناع اجتماع النقيضين. لأنا 
يكرن معلومأء و لا منافاة بين انتفاء 


ن معلوماً لا يجوز أن 
خرل: على تقدير أن لا يكون معلوماً يحتمل عند العقل أن 
لثيء في الراقع و احتمال ثبوته عند العقل (الدواني). 
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خرط القتاد. 

(و لتحمّق ' الإمكان ') أي: ثبوته للماهية؛ فإنّ من الموجودات ماهو ممكن؛ ولو" لم يكن 
الوجود زائداً على الماهية لم يوجد ممكن أصلاً؛ لأنَ الإمكان عبارة عن تساوي نسبة الماهية إلى 
الوجود و العدم؛ فلو كان الوجود نفس الماهية لم يتصور هناك نسبة» فضلاً عن الساوي؟ إذ النسبة 
نما بتحمّق بين متغايرين و لو مُلّم » فنسبةٌ الشيء إلى نفسه لا يكون كنسبته إلى سلبه و ارتفاعه. 
ولو كان الوجود جزءاً لها لم يكن نسبتها إليه و إلى العدم على السوية؛ ضرورة أن نسبة الكل إلى 
جزئه لا يكون كنسبته إلى سلب ذلكك الجزء. 

(و فائدة الحمل؛ و الحاجة إلى الاستدلال) يعني: لو لم يكن الوجود زائداً لكان إما عين 
الماهية. و حينئذ لم يكن لحمل الوجود عليها فائدةٌ؛ و كان قولنا: السواد موجود. بمنزلة قولنا: 
السواد سواد؛ أو: الموجود موجود., لكا نعلم أن قونا: الواد موجود. يففد فائدة. أو جزئهاء و 
حبنت لم يتوفف حمله على الماهية على الاستدلال؛ ضرورة عدم توقف حمل الذاتي على 
الاستدلال لكنًا نحتاج إلى الاستدلال عند حمل الوجود عليها. 

و الجواب عن هذا الدليل و دليل انفكاكك التعقل على التقريرين: أنه إنما ينم ألو كانت 
الماهية متعفّلة بكنهها؛ فإئها إذا كانت متعقّلة لا بكنهها جاز أن يكون ذاتياتها مجهولة؛ فضلاً عن 


نتسابها عليها . و أيضاً إذا لم يكف" في تعقّل كنه شيء ' تعقّلُ أجزائه الأؤلية- كالجنس و الفصل 


أ. س: ١و‏ تحقق١.‏ 

؟. س ؛ ش: + ١الخاص:.‏ 

؟. ب: «قلو». 

أ.ج؛غ؛ ذ ره ز: «فلو مُلم». 

0 ز» ذ» ج؛ خ: «عليهاء. 

١‏ ز: الم يكتف». قوله: و أيضاأ إذا لم يكف. أقول: معنى تصور الشيء بالكنه أن يكرن هر بنفه متمئل 
في الذهن؛ و النصور بالوجه أن لا يكون هو متمثلا في الدهن؛ بل ما يصدق عليه؛ لكن بتوجه به النفس 


إلى ما يصدق هو عليه. فالمرآة و المرئي في الأول متححدان بالذات و في الثاني مختلفان بالذات 
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القريبين- بوجه تما. و أيضاً في الماهيات المعلومة لنا؛ إذ يجوز أن يكون الماهيات التي لم نتصوّرها 
تعفّلها غير منفكثٌ عن تعفّل الوجود. و لا يحتاج عند حمل الوجود عليها إلى الاستدلال. 

(و انتفاء التناقضء و تركب الواجب) عطف على التناقض. يعني: لو كان الوجود نفس 
الماهية لكان قولنا: السواد ليس بموجوه. بمنزلة ' قولنا: السواد ليس بواد؛ و الموجود ليس 
بموجودء وهو تناقض؛ أي: حكمٌ باجتماع النقيضّين؛ إذ معناه أنّ شيثاً ما ثبت له السواد ' ارتفع عنه 
الواد. أو المراد التناقض المصطلح؛ لأنّ لنا قضيةٌ صادقة في نفس الأمر. و هي: أن الواد سوادٌ 


متحدان اتحادا هما بالعرض. و تحقيق ذلك أنّ اتحاد الشيء بما هو ذاتي له أو ذات له أقوى من اتحاده 
بالعرضض (ط. ضء ز: العرضي) الصادق عليه؛ فإنّ الأوّل (ر: فالأوّل) اتحاد بالذات و الثاني اتحاد 
بالعرض؛ إذ مصداق ذلك الاتحاد هو قيام مبدء الاشتمّاق به حقيقة أو اعتباراً و (ط: إذ) مفهوم هوهو 
مطلق الاتحاد. و هو مشتركك بين الذاتيات و العرضيات. إلا أن مصداق الحمل فيهما مختلفء فإذا 
وجد فرد من الماهية في الخارج كان ذاتياته موجودة فيه بالذات و عرضياته موجودة فيه بالعرض؛ فإِنَّ 
الرجود العارض للماهية المعروضة ليس عارضاً للعرضي؛ فإنّهِ مغاير لها بحب الماهية و الجعل. نعم؛ له 
علاقة و ارتباط به فيكصف بالاتحاد به بوجه قماء نظير ما في اتحاد القطن و الثلج مثلاً من حيث عارض 
البياض. و كما أن وجود الماهية في الخارج ينسب إلى عرضياته بالعرض كذلكك وجود عرضياتها في 
الذهن ينسب إليها (ض: إلى عرضياتها) بالعرض إذا التفتت النفس بها إليهاء أني: لاحظتها بحيث ينطبق 
عليهاء فينهما تعاكس في الوجودين. إذا أتقنت ذلك علمت ما في كلام الشارح. كيفه وإذاكان 
الجنس و الفصل متصورين بالعارض كانت الماهية أيضاً كذلكك؛ ضرورة أن الماهية عين الأجزاء 
بأسرءها مجتمعة (ض: مجملاً)» و كان ينبغي أن يقول: إذا لم يكف تعقل أجزائها الأّلية ركنهها مجمل؟ 
(الدواني). 

نهل ثءات: و«الشيءه. 

؟.ز: - هفولنا: الواد ليس بموجود بمئزلة». 

7 قوله: إذ معناه أن شيئاً ما يغبت له الواد. أقرل: إذا أخذت القضيّة سالة سم يكن حكماً باجتماع 
النفيضين؛ إذ صدق الالبة لا يقتتضي صدق العنوان على الأفراد (ضص: أفراده) في نفس الأ 
يكرن صدفها ببب انفاء صدق العنوان (ر ذ: + على الأفراد) 1 
السواد ليس بموجود معدولة. ممنوع عند الخصم. فتائل (الدواني). 


ضرء بال قد 
إذا أخذت معدولة فصدق قولنا: 
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١ هو‎ 

أو: الموجود موجوده و لما كان قولنا: الواد ليس بموجود؛ بمنزلة قولنا: السواد ليس واد او . 

1 : أمادقة وف ده : 7]: 0 

الموجود ليس بموجود. كان مناقضاً لتلك القضية الصادقه في نفس الأمر. لكنّا نعلم أن قولنا: 
الواد لس بموجود؛ ليس تناقضاً". و هذا معنى قوله: و انتفاء التتاقفض. 


ولو كان الوجود جزءاً لهاء و هو مشتركك بين الواجب و الممكنء لزم تركب الواجبء لكنّ 


١‏ أوث تناو 
. قوله: كان منافضاً لتلك القضيّة الصادقة. أقول: فيه بحث لأنّ (ز: إذ) الصَّادق في نفس الأمر هو أنَّ 
السواد سواد بالضرورة ما دام موجوداً بأحد الوجودات؛ إذ الواد المعدوم (ز: + مطلقاً) ليس سواداء 
على ما تقرر من أن صدق الموجبة يستدعي وجود الموضوع. و أن الالبة يصدق بانتفائه. فإذا كان 
الوجود (ز: الموجود) عين الواد كان الصادق أنّ الواد سوادٌ مادام سواداء و قولنا: الراد ليس 
بموجود- على هذا التقدير- في قوة قولنا: الواد ليس برواده و هو لا يناقض ما هو صادق و لا ينافيه. 
بل المنافي له: الواد ليس بسواد حين هو مواد و هو ليس عين قولنا: الواد ليس بموجود. و لا لازماً 
له و إنما كان (ضء ز: يكون) عين قولنا: السواد ليس بموجود حين هو سواد. و صدق ذلكك ممنوع. و 
برجه آخر قولنا: الواد ليس بموجود إِنّما يصدق في السواد المعدوم؛ وهو كما أنه ليس بموجود ليس 
سوادأء و فولنا: الواد سواد. إِنْما بصدق في الواد المورجود؛ وهو كما أئه سواد فهر مرجرد. و 
الجراب: أن هذا نما يتأتى على تفدير المغايرة؛ إذ على تقدير العينيّة لا يتأنى أن يقال: الصادق إنْما هو 
السواد المقيّد بالوجود و يخرج المعدوم بقيد الوجود؛ إذ فيه اعتراف بمغايرة الوجود للماهية؛ حيث 
صار التقيد (ض: التفيّد) بالرجود مخصصاً للواد. بل على هذا التقدير لا فرق بين المفيّد و المطلق. 
فلا فرق بين فولنا: كل سواد فهو سواد؛ و يبن فولنا: كلّ سواد فهر سواد حين هو موجود. و من هاهنا 
تين أن سلب الشيء عن نفسه لما يستحيل على تقدير الاتحاد ل على تقفدير المغايرة» وما قييل في 
الجواب أن مآله إلى سلب الوجود؛ إن أراد الملازمة فغير نافع و إن أراد الاتحاد فممنوع؛ كيفاو 
الرجود يغاير الماهية عندهم؛ فلا يكون سلبه عين سلبها. و إن اراد أنه لا يتصور سلب الشيء عن نفسه 


د إنما المتصور سلب الوجود؛ و يسقى سلب الشيء عن نفسه مجازأًء فذلك على تقدير التسليم قادح 
في اصل مطلوبه؛ و هو إثبات التنافض! إذ هو فرع كون الشسبة بين الشيء و نفه متصورة, فده 
(الدواني). ١‏ 


7 ب: «مناقضاً لهماء. خ: «منائضاً لهاء. 


فصل الأوّل: في الوجود والعدم © 117 
ل سس ساس 1 


الواجب غير م ركب. 
و الجواب: أنه نما يدلَ على عدم كون الوجود داخلاً في الكل و لا يلزم من ذلكك كونه 
خارجاً عن الكل. 


١ 0 ٠ 4‏ 
أقول: يمكن ' أن يجاب عن الوجوه الثلاثة ' الأخيرة بالفرق بين اتصاف شيء بشيء و حمله 


.١‏ خ: دو يمكن». 

'. قوله: و يمكن أن يجاب عن الوجره الثلاثة. أقول: مرادهم من الوجود الموجود على طريق المسامحة 
المشهورة؛ كما يدل عليه ظاهر التعريف الذي نقله المصّف في أوّل الكتاب. كيف لاء و مغايرة مبدء 
الاشتقاق للماهيات ممًا لا يتبغي النزاع فيه بين العقلاء. و أيضاً: فإنَ كون الوجود بهذا المعنى عينها لا 
ينافي عروض الوجود لهاء ولا يستلزم استغناءها في كونها موجودة عن أمر يعرضهاء كما اعترف به؛ و 
قد صرّحوا بأنَ وجود الواجب عينه كما سيصرّح به الشارح؛ و لا شكدّ أنه ليس عين مبدأ الاشتقاق؛ 
فإِنْ واجب الوجود موجود. لا وجود بالمعنى الذي اعتبره. فإن قلت: لِمَّ لا يجوز أن يكون للوجود فرد 
واحد غير عارض لغيره؛ قائم بنفسه موجود بعروض الوجود (ض: موجود بوجود عارض) له. وهو 
الواجب. و سائر أفراده قائم بغيره غير موجود؟ قلت: فحينئظٍ يكون الواجب موجوداً بغيره؛ فإِنّ كونه 
وجوداً لا بقتضي كونه موجوداًء فيشارك سائر الماهيات في أنَّ وجوده بسبب أمر عارض له. أعني : 
ذات (ضص: حضة) الوجود المطلق. و التحقيق أنّ صدق الحمل قد يكون بسبب اتصاف الموضوع بمبدء 
المحمولء و قد يكون بخصوصيّة ذات الموضوع, من غير أن يكون هناكك أمر زائد. مثال الأول حمل 
العرضيات. و مثال الثاني حمل الأنواع. مثلاً حمل زيد على نفسه و حمل الموجود على الممكنات من 
فببل الوجه الاؤل؛ و على الواجب من قبيل الثاني؛ من حيث إئه لا يقتضي أمراً زائداً على خصوصيّة 
ذاته؛ فذاته تعالى موجردة بذاته من غير افتقار إلى أمر آخر بعرضه. بخلاف غيره من الماهيات؛ فانٌّ 
صدق حمل الموجود عليها براسطة عروض حصضّة من الوجود لها. فالموجود المطلق و الوجود المعللق 
و الوجود الخاص هناك مغاير للماهيات, و أما في الواجب تعالى فالأوّلان يغايران له ضرورةٌ دون 
كلت ااانه هنا نندا قاين بات تريب منابه في كونه مطابق الحمل و محقق (ض: 55 صدقه 
فيصم أن يقال: إن ذاته تعالى فرد من الوجود المطلق؛ بمعنى أن ما هو أثر أفراده العارضة للماهات 


بترئب عليه؛ كما أله تعالى فرد من الموجود المطلق أيضاً لا لأمر مغاير له بل لذاته؛ 


ظ 2550102 
شاء الله تعالى (الدواني). 9 
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عله مواطائٌ و بين الاتصاف و الحمل اشتقاقاً. ' 
ما عن الأول, فبأن نقول: الإمكان هو أن لا تفنتضي الماهية الاتصاف بالوجود اشتقاقا و لا 
الاتصاف بالعدم كذلكك, و هو المراد بتساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم. فقوله: لو كان 
الوجود نفس الماهية لم تتصور هناك نبة فضلاً عن التاوي» ممنوع؟ فإنَّ النسبة بين شيء” و 
نفسه اشتاقاً مما تتصوّر, بل قد تصير مبحثا ' للعقلاء و يتازعون فيها تفيأ و إثباناً؛ إن النسبة بين 
الوجود ونفه اشتقاقاً معركة الآراء؛ حيث ذهب أكثر المتكلّمين إلى أن الوجود موجود. و 


بعضهم و طائفةٌ من الحكماء كالفارابي ' و ابن سينا” إلى إنْه ليس بموجود بل من المعقولات الثانية. 


8 به «الشيء؛. 
1 ع 16 ١الشيء؛.‏ 


؟. ز: ابحثا:. 

؛. هو: أبر نصر محمد بن أحمد بن طرخخان بن اوزلغ (م 4آق). قال ابن خلكان: هر أكر فلامفة 
الملمين, و أل حكيم نشأ في الإسلام و بلغ فيها مبلغ التعليم حتى عرف بالمعلم الشاني. و عمن كتابه 
«آراء أهل المدينة الفاضلة؛ قال: ابتدأ بتألفه بغداد؛ و حمله إلى الشام في آخر سنة 017١‏ واتممه 
بدمشق منة 01737 و من تأمله عرف أنه من الإمامية العدلة الفائلين بعصمة الالمة عليهم الشلام. حضر 
أيام إفامته ببغداد على أبي بشر متى بن بونس الحكبم. ثم ارتحل إلى يوحنا بن غيلان الحكيم بن 
حران» فاخذ عنه؛ ثم رجع إلى بغداد و تناول كتب أرسطاطاليس؛ ثم مضى إلى نحو دمشق الشام و 


انصل بسلطانها سيف الدولة بن حمدان؛ فاحسن إليِه وعرف قدره. و كان أزهد الناس في الدنياء و 


أجرى عليه سيف الدولة في كل يرم أربعة دراهم إلى أن توفي؛ و صلى عليه سيف الدولة في أربعة من 
خواصه. من آثاره: آراء أهل المديئنة الفاضلة؛ رسالة في العقل؛ رسالل متفرفة في الحكمة؛ رسالثان 
فلسفيتان في النجوم و أجوبة مسائل! كتاب الملة. توفي بدمشق سنة ف. انظر: أعيان الشيعة 4م 
فهرس التراث :١‏ )م9 


. هو: الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن 
الا ولسد مسسنة “الام فى" أفضسنة” ببالقرب مسن ببخاري واتسرفي سن ب 
(مستد ركات أعيانالشعة, جل ص: 46) في همذان. و عند ما انها 


حسن بن علي بن سينا. و عرف عند الأوروييين باسم 
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يي ست 

و أيضاً قوله: نسبة الشيء إلى نفه لا يكون كنسبته إلى سلبه و ارتفاعه؛ و قوله: و نسبة الشيء 
الى جزئه لا يكون كنسبته الى سلب ذلكك الجزءء كلاهما ممنوع في النسبة الاشتقاقية؛ إذ هي في 
التحقيق نسبة الشيء إلى ما يغايره و إلى ما يغاير جزءه؛ فك إذاقلت: الوجود موجود. فقد نبت 
إلى الوجود مفهومٌ ذي وجوبٍ و هما متغايران. 

و أما عن الثاني: فبأن نمنع قوله: كان قولنا السوآد قووف يمتزلة قرك1 السواة سواتة أو ' 
الموجود موجود و نقول: بل بمنزلة قولنا السواد ذو سوادء و ' الوجود ذو وجود. و لا شك في أنَّ 
مئل هذا الحمل مفيد . 


و أنا عن الثالث: فبأن نمنع قوله: و لكان * قولنا السواد ليس بموجود' بمنزلة قولنا السواد ليس 


عن بخارى إلى خوارزم؛ ثم إلى جرجان؛ فأقام عند الفيلوف أبسي حسد الشيرازي الذي اشترى له 
منزلاً في جواره. و في هذا المنزل وضع ابن سينا عدداً من مؤلفاته؛ و باشر في كتابة “القانرن في الطب“". 
ثم توجّه ابن سينا إلى همذانء فأقام فيها تع سنوات, يتعهد معالجة المرضى. و عالج أميرها شمس 
الدرلة» فشفاه. و كان شفاء الأمير سبباً في انطلاق شهرة ابن سينا في الطب فعيئه الأمير وزيراً عنده. و 
في سنه 1١77‏ م توفي في همذان بسبب المرضء و هو في السابعة و الخمسين من العمر. و له في 
المدينة ضريح تذكاري و مكتبة كبرى تحمل اسمه. كان ابن سينا على جانب كبير من الذكاء و التوقد 
الذهني؛ و ترك العديد من الكتب و الرسائل؛ أهمها في المنطق, و علم النفس. و الفلفة: و الأخلاق؛ 
و الطب و الشفاء؛ و الحكمة. أعماله في الفلسفة و الطب كانت مرتكزاً للعلوم و الآداب في العصور 
الرسعلى و مهيئة لعصر النهضة. كتابه” القائرن في الطب ترجم إلى اللائينية و شاع في أوروبا و استمرت 
نصوصه ندرس في جامعاتها حنى القرن السابع عشر. و يقال أن ابن سينا بلغ من الشهرة في زمانه ما بلغه 
أرسطلو في عصر الاغريق. انظر: وفياتث الأعبان و خزانة الأدب للبغداديء, و دائرة المعارف الإسلامية, 
و مزلفات ابن سينا للأب جورج شحادة القنواتي. 

١‏ خ: دوه. 

".ات ج: أوه. 

م جص + «فالدة معد بهاء. 


؛. بءاتء جء خ: «قوله كان,. 
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١‏ ا الا الكل ل تت تك 
بواد أو' الموجود ليس بموجود و تقول: بل هو بمنزلة قولنا: السواد ليس بذي سواده أو الوجود 
ليس بذي وجوده و ليس هذا تناقضاً. 

واعلم أن هذه الدعوى ضرورية» و المقصود من الوجوه المذكورة في معرض الاستدلال إزالة 
الالتباس عنها بالنسبة إلى الأذهان القاصرة'. و لا نزاع للحكماء في تلك ' الدعوى؛ بل هم قائلون 
بزيادة الوجود المطلق على ذات الواجب كما في الممكتات. إلا أنهم قالوا: ذات الواجب فرد 
خاصٌ للوجود المطلق؛ قائمٌ بنفه. مبد؛ لجميع الممكنات, و المتكلمون يقولون: كما أن في 
الممكنات ماهيةٌ و وجوداً مطلقاء و حصّة من الكون زائدين عليهاء كذلك في الواجب بعينه. 

و أمًا الأشاعرة فلعلهم أرادوا بقولهم: وجود كل شيء عين ماهيته و ليس زائداً عليهاء أنه لا 
تمايز بينهما في الخارج؛ أي: ليس في الخارج شيء هو الماهية؛ و آخبرٌ' هو الوجود. فائمٌ به قياماً 
خارجياء كما يدل عليه تصفّح أدلتهم؛ و لا نزاع معهم في ذلك. 

(و قيامه بالماهية من حيث هي '). هذا جواب عن استدلال الخصم بأنَّ الوجود لو كان 
زائدا على الماهية لكان صفة قائمة بهاء فإمما أن بقوم بالماهية الموجودة أو بالماهية المعدومة؛ لعدم 
الواسطة و كلاهما محال . 

نما الأؤل؛ فلاستلزامه أن تكون الماهية موجودة قبل وجودهاء و أقا الناني؛ فلأنّه يلزم اجتماع 
التقيضين! إذ تكون الماهية حينئٍ معدومة و موجودةٌ معا". 


.١‏ ث: «فوله لو كان الوجود نفس الماهية لكاق الود لبن عوجر 
".اخ اج: او 

5. ث: - القاصرة». 

ك. ث: (هدذة. 

ه. ث: «الآخره. 

١‏ ب خ: «من حيك هلي ههى...1. 

/ا. ب: تمحالان». 


ا ت: ١موجودة‏ و معدومة معأه. 
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و تفرير الجواب: أنّه يقوم بالماهية من حيث هي. لا بالماهية المعدومة ليلزم التناقضء و لا 
الماهية الموجودة ليلزم وجود الماهية قبل وجودها. 

فإن قبل إن أريد بالماهية من حيث هي ما لا يكون الوجود أو' العدم نفسها و لا جزءاً منها 
على ما قيل؛ فغيرٌُ مفيد؛ لأنَّ العروض كاف في لزوم المحالات؛ و إن أريد ما لا يكون موجوداً و 
لا معدوماً لا بالعروض و لا بغيره؛ فهو قولٌ ' بالواسطة, مع أنَّ التناقض بحاله؛ إذ يلزم أن تكون 
الماهية معروضة للوجود و غير معروضة له معا. 

قلنا: المراد ما لا يعتبر فيه الوجود و لا العدم و إن كان لا ينفككٌ عن أحدهما. 

فإن قيل: عدم الانفكاك عن أحدهما ' كاف في لزوم المحالات؛ لأنّ قيام الوجود بالماهية إتما 
أن يقارن عدمهاء فالتاقضء أو وجودهاء فالتوئف على نفسه أو التسلسل. 

قلنا: نختار أنه مقارن لذلك الوجود بعينه» قوله ': يلزم أن تكون الماهية موجودة قبل وجودهاء 
قلنا: ممنوع؛ و إنما يلزم أن لو كان المعروض هو الماهية بشرط الوجود. فأمًا إذا كان المعروض هو 


الماهية ' وحدها لا" بشرط الوجود. بل في زمان الوجود. فلا يلزم وجود الماهية قبل وجودهاء و لا 


١‏ أن قوق 

". ث: «القول:». 

7 خ: + امنها. 

: ث: - وعن أحدهماء. 

4. قوله: أو وجودها فالتوئف على نفسها. أقول: الظاهر في هذا الشقّ أن يقال: فتحصيل الحاصل؛ اذ 
المقارنة لا يستلزم التوقف أصلا و حينئٍ فالجواب: منع استحالة تحصيل الحاصل بنفس ذلك التحصيل 
و إنما المحال تحصيله مرة أخرى (الدواني). 

الث ت. ج: «فرلك». 

ز: - ؛موجودة قبل وجودهاء قلنا! ملم و إما يلزم أن لو كان المعروض هو الماهية بشرط الوجود فاما 
إذا كان المعروض هو الماهيّة». 
قاخ: ولاه 
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قبع ثدم المافة' الذات؛ ضرورةً تقدّم المعروض 
التناقض. غاية ما في الباب أنّه يلزم تقدّم الماهيه على الوجود ب ضروره تقدم 
على العارض بالذات "أ و لا فساد فيه. 
قائماً 4 9 1 (فز ثاذ نه قأمه 
و لما كان الوجود قائماً بالماهية من حيث هي لا بالماهية الموجود (فزيادته) عليها و قف 
٠. 5 58 ّ ٠. . 2 6‏ 0 
بها (فى التصوّر) لا بحب الخارج؛ لأ ثبوت شيء لآخر في الخارج بمعنى اتصاف الآخر به 
في الخارج. و إن لم بقتض وجود ذلك الشيء في الخارج؛ لجواز اتصاف الموجودات الخارجية 
:* 04 . ا 5 1 4 ع ا 
في الخارج بالأمور العدمية؛ لكنّه يقنضي وجود ذلك الآخر في الخارج بديهه؛ فإن الشيء مالم 


للشيء فرع ثبوت المثبت له إن ذهتاً فذهناً و إن خارجا فخارجا 1 


.١ضفقانت ث: + «قيل وجودها و لا‎ .١ 

ا" ثءت. ش, ج: - «بالذات». 

. قوله: أن بوت شيء لأخر في الخارج. أقول: فإن قلت: لِمّ صار الإتصاف يقتضي لبوت الموصوف 
في ظرفه و لا بقنضي وجود الصفة فيه. مع أن كليهما طرفاه؟ قلت: لأنْ الانصاف أعمٌ من أن يكون 
بانضمام صفة إلى المرصوف في الوجودء أو بأن يكون الموصوف في نحو من أنحاه الوجود؛ بحيث لو 
لاحظه العقل صم له أن ينتزع منه نلكك الصفة. مشال الأزل اتصاف الجسم بالبيياض؛ و مشال الثاني 
اتصاف زيد بالعمى؛ و لا شك أن هذا المعنى يستلزم وجود الموصرف في ظرف الاتصاف؛ ضرورة 
أله ما لم يكن الشيء موجودا في الخارج مثلاً لم يصمٌ انضمام وصف إلبه في الخارج. و لا كونه (ض: 
+ موجوداً) في الوجود الخارجي؛ بحيث يصمح منه انتزاع وصفه ولا يستلزم وجود الصفة فيه؛ إذ 
العفل قد ينترع من الوجود الخارجي أمورا إضافية أو سليية لا تحقق لها في الخارج؛ و بصفه بها وصفاً 
صادقاء و سيجئ لهذا زيادة بسط إن شاء الله تعالى (الدواني). 

؛. هامش ج: + «لكن لا بحيث يشمل سالبة المحمول؛ فإئها لا تفتضي وجود الموضوع؛ كالالبة البسيطة 
على ما سيأني». 

0. قوله: إن الشيء ما لم بثبت في الخارج - إلى قوله:- إن ذهناً فذهناً و إن خارجا فخارجاً. أقرل: نيه 
بحث! أما أولا: فالنفض باتصاف الهيولى بالصورة في الخارج مع تقدم الصورة عليها في الوجرد 
الخارجي. و يمكن أن يدفع بأ المتقدم على الهيولى ذات الصورة؛ و اتصاف الهيولى بها مشأخر عن 
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وجودها. و لكن فيه نظو حكمي. و التحفيق أنّ اتصاف الهيولى بالصورة من حيث إِنها صورة ما متقدّم 
على وجودها الخارجيء و إن كان متأخرأ عن وجودها الذهني. و هذا الاتصاف إنّما هو في الذهن 
(ض: ليس في الخارج). و اتصافها بالصورة المعيّنة متأخر عن وجودهاء فيكون الهيولى قد تصورت. 
أي: تصير ذات صورة فوجدت, و وجدت فتصورت بهذه الصورة المعيّنة. و هذا معنى قولهم: الهيولى 
تحتاج إلى الصورة في الوجود. و الصورة المعيّنة تحتاج إليها في التشخّص. و أما ثانيا: فلأنه لو صحّ 
ذلك لكان اتصاف الماهية بالوجود موقوفا على اتصافها قبل ذلك الاتصاف بالوجود إما في الخارج 
أو في الذهن, و على التقديرين يلزم كونها موجودة مرّات غير متناهية مترئّبة. و الجواب بأنّ هذا 
تسلسل في الأمور الاعتباريّة؛ لأنْ الوجود أمر اعتباري؛ لا يجدي نفعاً؛ لأله لو كان الاتصاف بالوجود 
الخارجي في الخارج لم يلزم إلا أن يكون له قبل ذلكك الوجود وجود خارجي آخر و هكنذاء وهذا 
أيضاً تسلسل في الوجودات الخارجيّة التي هي أمور اعتبارية» لا في الموجودات الخارجيّة. فإن قلت: 
الشيء الواحد لا يكون له إلا وجود خارجي واحدء و قد يكون له وجودات متعددة ذهنيّة إمما في ذهن 
واحد أو في أذهان متعدّدة؛ فالمحذور هو تعدّد الوجود الخارجي للشيء الواحد لا التسلسل في 
الوجودات, و هذا المحذور لا يتأئى في الذهن؛ لجواز التعدّد فيه. قلت: الشيء الواحد إذا وجد مثلاً في 
ذهننا فلا شكد أنه ليس له في هذه الحالة إلا وجود واحد في ذهنناء فإذا تومّف اتصافه بهذا الوجود 
على اتصافه بوجود سابق كان ذلك الوجود إما في ذهننا و هو باطل بالوجدان كما مرّء او في ذهن 
آخر, و ننقل الكلام إليه. و الحاصل: أله إما أن يكون موجوداً في مدركك واحد بوجودات غير متناهية 
أو في مداركك غير متناهيه بوجودات كذلكك, و الأؤل باطل؛ لأنا نعلم قطعاً أن النيء إذا وجد في 
مدرك واحد لا يكون له في ذلكك الزمان في ذلك المدركك إلا وجود واححد, و هذا و إن لم يكن 
أجلى من عدم تعدد الوجود الخارجي للشيء الواحد فليس بأخفى منه. و الثاني يستلزم أن يكون في 
الوجود أذهان غير متناهية؛ و ربما يمنع بطلان ذلكك؛ لجواز أن لا يكون هاهنا ترئب أصلاً و إن كان 
ين الوجودات هاهنا (ضص: فيها) ترئب؛ لككن إذا خصٌ الوجود الذهني بالعلم الانطباعي كفى في بطلانه 
نرنْب الصور الادراكيّة. فافهم. لا يقال: إذا أجرى الكلام في الاتصاف بالوجود المطلق لم يتمشل هذا 
الجراب؛ إذ لا يمكن ان يفال: اتصاف الماهية بالوجود المطلق موقوف على اتصافها قبله بالوجود؛ إذ 
(ض: و) يلزم أن يكون لها قبل الاتصاف بالوجود المطلق 


الاتصان به. لأ نفول: الاتصاف بالمطلق إنا 
لسن الانصمان بالخارجي أو الذعني» فيلزم توقض انصافه في غسمن فرد على اتصاقه به في غسمن 
ره اخره ولا محطوو فيه و اعلم أن اضر: + مناط) هذا الكلام _جدلى بناة على ما سيق من تحقير 
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قبل: لما كان قبام الوجود بالماهية و قبولها إياه من حيث هيء و هذه الحيثية نما تلبت لها في 
العفل؛ فاللازم حبنئذ زيادته على الماهية في التصوّر لا في الوجود العبني. ظ ظ 

أقول: فيه نظو '؛ لأنّ الماهية من حيث هي هي موجودة في الخارج؛ فيجوز أن يثبت لها أمر في 
الخارج » ولا يقدح في ذلك كون هذه الحيثية إنما تثبت لها في العقل؛ كما أنْ الجزنيَ موجود 
في الخارج و يعرض له في الخارج أعراضٌ موجودة' فيه. ولا يمنع عن ذلكك كون الجزئية إنّما 


الاتصاف. و التحقيق أنه ليس في الخارج مثلاً إلا الماهية. من دون أن يكون هناك الأمر المسمى 
لوعي فل يرب مطل جوع حدق الأسرريسف بعدومعسدظنمنة اهمو 
مطابقته (ض: مطابقه) هو عين تلك الهريّة المعينة (ض: العينيّة)» كما ينتزع من زيدٍ مثلا الإنانيّة و 
بحكم بأنّ الإنسانيّة ثابتة لك مع أن مصداق هذا الحكم و مطابقته ليس إلا ذات زيد. وفيس عليه 
المرجود في الذهن. فإن قلت: فما الفرق بين الوجود و الذاتيات مع أن كليهما ينترعان من الذات؟ 
قلت: ملاحظة الذات كافية في انتراع الذاتيات بخلاف الوجود و نظايره؛ إذ لا بد فيها من ملاحظة أمر 
آخر مثل وجود علنه أو آثاره» إلى غير ذلكك (الدواني). 

.١‏ ت: - دو قبولها إياه. 

'. قوله: و فيه نظر. أقرل: إن كان ثبوت الحيثية لها في الذهن فالماهية من تلكك الحيثية لا تكون إلا في 
الذهن ضرورةٌ فما ينبت لها من تلكك الحبثية لا يزيد عليها إلا في الذهن و التمثيل بالجزئي غير 
مطابق! لأنّ الأعراض التي تعرض الجزئيات في الخارج لا تعرضها من حيث إلها جزئية؛ ولو كانت 
عارضة لها من حيث الجزئية لم نكن عوارض خارجيّة. و النفض بقيام الأعراض بمحالها غير وارد؛ لأنّ 
الجم لا يشرط اليياض و لا بشرط السواد موجود في الخارج بوجود مغاير لوجود البياض؛ والراد 
سابق على وجودهما بخلاق ما نحن فيه؛ فإنّ الماهيّة لا بشرط الوجود و لا بشرط مقابله ليس لها وجود 

في الخارج مغاير لوجود الوجود. فإن قلت: الماهية لا بشرط الرجود و 


العدم موجودة في الخارج بنا» 
على ما فرّرتموه من أن قيام 


الوجود بالماهية من حيث هي هي. قلت: نعم؛ و لكن بنفس ذلك الرجود. 

فليس لها في الخارج وجود يغاير ذلك الوجود, فلا يزيد الرجود عليها في الخارج. و على هذا فترجيه 
كلام هذا القائل أن تلك الحيثة لا بيشت لها إلا في الذهن؛ فالماهية من تلكك الحيثة لا مك ون إلاني 
الذهن مع فطع النظر عن عارضه المسمّى بالرجود, فلا يزيد عليها إلا في الذهن (الدوا 

': ج: - «فيجوز ان ينبت لها أمر في الخارج». 

أ. ج: اموجودا. 


ني). 
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تنبت له في العقل. و أيضاً منقوض بقيام الأعراض بمحالها؛ لأنّ هذا الدليل بعينه جار فيه؛ فيلزم ان 

يكون قيامها ' ذهناً لا خارجياًء و ليس كذلكك؛ فإنَ البياض مثلاً ليس قائماً بالجسم الأبيض و لا 
. : 5 قَ ١‏ ويه و + 5 

بالجسم اللاأييض '» بل قيامه بالجسم من حيث هو هو ء و هذه الحيثية نما تثبت له في العقل. 


[اقسام الوجود] 


(و هو بنقسم إلى الذدهنين و الخارجمي). لا شبهة ' في أنَّ النار مثلاً لها وجود به يظهر منها 


.١‏ ز: 'قيامه». 

.زاج - «والا بالجم اللاأييض:. 

*. قوله: بل قيامه بالجم من حيث هو هو. أقول: قد علمت أنه ممنوع؛ فإنَ الجم لا بشرط البياض و 
مقابله موجود في الخارج بوجود سابق على وجود البياض»؛ فهو في (ض: من) تلك المرتبة السابقة 
متصف بتلكك الحيثيّة و أقا الماهية من حيث هي فلا توجد في الخارج إلا بالوجود العارضء فهي من 
تلك الحيثية غير موجودة في الخارج؛ فلا ينبت لها من نلك الحيثية حيثية كونها لا موجودة ولا 
معدومة. فإن قلت: الجم في الخارج أبيض فكيف يكون في الخارج لا أييض و لا لاأبيض. قلت: هو 
في الخارج أبيض بعد تحقق البياض فيه و لكنّه في مرتبة وجوده السابق على البياض لا (رء ذ: + 
يكون) أبيض و لا لاأبيض. و ليس ذلك ارتفاع النقيضين المستحيل!؛ لأنّ (ز: فإنَّ) المستحيل ارتفاعهما 
بحسب نفس الأمر مطلقأء لا بحسب مرتبة من المراتب؛ فإنَ الأمور التي ليس بينها علاقة التمَدّم و التآخر 
و المعبة ليس لبعضها في مرتبة الآخر وجود و لا عدم. و فقه المقام أن حيثية الاطلاق عن العارض إئما 
تثبت في مرتبه سابقة على ثبوت ذلك العارض. و ليس للماهية في الخارج مرتبة سابقة على مرتبة 
وجودهاء لكن لها في الخارج مرتبة سابقة على مرتبة اتصافها بالعرارض الخارجيّة؛ فلا يكون حيثية 
الإطلاق عن الوجود و العدم ثابتا له في الخارج؛ بخلاف حيئية الإطلاق عن مشل البياض. فليتامل 
(الدواني). 

!. قرله: لا شبهة إلى آخره. أقول: نصور الوجود الخارجي بديهي. و ما ذكره تنييه. فلا يرد (رء ذ: + عليه) 
أله إن أريد بالآثار و الأحكام في فولهم: 'الوجود الخارجي ما هو مبدأ الآثار و مصدر الأحكام؛ الآثار و 
الأحكام الخارجيّة لزم الدور, أو الأعم فدخل فيه الرجود الذهني؛ فإنه أيضاً مبدأ الآثار و الأحكام 


الأهنية كالمعقولات الثانية. ولا يحتاج إلى الجواب بأن الآثار الخارجيّة ما يترئب على الماهية في 
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أحكامهاء و يصدر عنها' آثارها من الإضائة و الإحراق وغيرهما » وهذا الوجود يسمّى وجوداً 
عبنا و خارجياً و أصيلاًء و هذا مما لانزاع فيه إنّما التزاع في أن النار هل لها سوى هذا الوجود 
وجود آخرلا بتر به عليها تلك الآثار و الأحكام سواء كان ذلك الوجود الآخر في قوّتنا 
المدركة أو في غيرهاء وهذا الوجود الآخر' يسمى وجوداً ذهنياً و ظليا وغير أصيل. 

و إذا تمهّد هذا فنقول: الوجود الذهني متحمَّقء (و إلا بطلت الحقيقية ') أي: لم يتحمّق هذا 
القسم من القضاياء و هي إلني بحكم' فيها على ما يصدق عليه في نفس الأمر الكليّ الواقع عنواناًء 
سواء كان موجوداً في الخارج محمّقا أو مقذرأ » أو لا يكون موجوداً فيه ' أصلاً؛ و ذلك لأنّه لو 
لم يكن الوجود الذهني لانحصر الوجود في الخارجيء فالأحكام الإيجابية الصادقة في المَضايا 


الحقيقية على ما ليس بموجود في الخارج باطلة؛ ضرورةً أنّ صدق الإيجاب الحملي يبوت 


الخارج؛ بمعنى اسحباعها لها في خارج الذهن. و لا يعتبر فيه الوجود الخارجيء فلا دور. على أن (ض»؛ 
زء ذ: - أنْ) ما في هذا الجواب من المناقشة؛ و لا إلى الجواب بأنْ معنى ترئّب الآثار عليه كونه فاعلاً و 
الموجود الذهني لا يكون فاعلاً (ره ذ: لا يصير مبدأ للتأثير في الغير)؛ فإنَ عدم كون الوجود (ضء ز: 
الموجود) الذهني فاعلاً مطلقاً خلان الواقع. كيف, و قد صرّحوا أن الغاية بحب وجودها الذهني 
علة فاعليّة لفاعليّة الفاعل. نعم؛ فاعلبته و تأثيره في أمر موجود في الخارج محال (الدواني). 

.١‏ ب: - دمنها'؛. 

؟. ب: وعنه». 

*. أ ب ث, ر: ٠غيرها».‏ 


كات: - ١يه».‏ 


ج: - «الآخر 1 


< ج - «الآخر». 
/. جميع نسخ الشرح الجديد: الحققة؛. 
ماء نت» خُّ ج: احكم). 


3 سه ١تحقيقا‏ أو تقد يرأ». 


٠.أ:‏ افيه موجودا». 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © ١١7‏ 


المحمول للموضوع. و إذا لم يكن لشيء بيك ام رسو ر ييث البسر لاله لاتير عشي 
لآخر' يتوقف على ثبوت الآخر في نفسه, فيكون القضايا الحقيقية باطلة» لكنّ ' القضية الحقيقية 
بالمعنى الذي ذكرناه معتبرة عند المحققين. 

و يرد عليه أنَّ اللازم مما ذكره ' بطلان الحقيقية التي لا وجود لموضوعها في الخارج. لا 
بطلان كل الحقيقيات» ليلزم عدم تحمّق هذا القسم من القضايا كما" هو مدّعاه . فيجب أن يخصٌ 
الدعوى بالكلية ' منهاء كما أنه مخصوص بالموجبة؛ حتّى يكون معنى الكلام: لم بتحقّّق القضية 
الحقيقية ' الموجبة الكلية؛ فإنَّ الحكم في الحقيقية الكلية على جميع ماهو ففرد ' بحسب نفس 


.١‏ ب: «ثبوت الشيء لشىء آخره. 

١‏ ث: الأن. 

". خ: - وباطلة؛ لكنّ القضيّة الحقيقيّة». 

4 ب نثء ته اج: «ذكره. 

0. ت: + «حينلك:. 

.:مكاعدم٠ ج:‎ .١ 

. قوله: فيجب أن يخص الدعرى بالكلية. أقول: على تقدير انحصار الوجود في الخارجي لا يلزم كذب 
الحقيفية الكلة؛ فإنَ معناها على ما علم من تفسيره أله الحكم على جميع ما هو فرد له بحسب نفس 
الأمر. و على هذا التقدير يكون جميع الأفراد الخارجيّة جميع ما هو فرد له في نفس الأمرء فإذا اتصف 
جميع الأفراد الخارجية بالمحمول صدق الحكم على جميع ما هو فرد له في نفس الأمرء غاببة ما في 
لباب أن تكون الحقيقية مساوية للخارجيّة. نعم لو كان معناها الحكم على جميع الأفراد الخارجية و 
جميع الأفراد الذهنية لكان كما ذكره؛ لكن ليس كذلك. على أله لر كان كذلك لم يصدق الحقيقية 
أيما ليس له فرد خارجي. و الحقّ أن معنى قول المصئف: دو إلا لبطلت الحقيقية» أله لم بتحقق هذا 
الفسم من القضيّة بالكلية؛ بمعنى أله لا يكون لاعتباره فائدة؛ فيرتفع هذا القسم بالكلبة, كما أ له 
بتحفق فضية يكون الحكم فيها على ما هو فرد للموضوع بحسب ما يعم نحو ثانا 
اللفظى مثلاً؛ إذ ليس لاعتارها فائدة: و الله أعلم (الدواني). 

قمات: - والحقيقية». 


من الوجود كالوجود 


)ا © شرح تجريدالعقائد/القصدالأول: في الأمورالعامة 


2 ه أ ناذا 02>" مغلّث فان زواناه مساو بة 
لأس سواء كان ذلكك الفرد موجوداً في الخارج أو لاء فإذا قلتَ: كل مئلث فإن زوا ويه 
09 0 لم 6 2 55 55 - ُ 
المثلنات الموجودة في الخارج في أحد الازمنة »بل يتناولها و يتناول ما عداها مالم يوجد في 

0 8 8 ءَ 2 2 5 7ه - 
شيء من الأزمنة أصلاً من الأفراد التي يصدق المثلث عليها في حدّ نفسها . لكنَ الحكم على ما 
ليس بموجود في الخارج باطل؟ لما باه آنفاً. فالقضايا الكلية الحميقية الموجبة باطل . 
ّ 5 5900006 ل #خصى 5 
أو نقول: معنى قوله بطلت الحققت 8 من التقان الحقيقية" ما تعلم بقينا انه صادق. و يلرزم 
1 0 5 

على هذا اللدير أن لا يكون صادقاً؛ إن قولدا': اجتماع النقيضين مستلزم لكل منهما و مغاير 
لاجتماع الفدّين» قفية موجبة حقيقية صادقة؛ و لولا أن يكون لاجتماع النقيضين أفراد موجوده 
في الذهن لم يصدق هذا الحكم الإيجابي في هذه القضية الحقيقية. 

واعلم: أن هذا الدليل راجع في الحقيقة إلى ما استدلوا به '. في المشهور, و هو أن نحكم بأمور 
ثبوتية على مالا وجود له في الخارج أحكاماً صادقة »فلا بد من أن يكون موضوعها ثابتاً في 
الجملة و إذ ليس في الخارج فهو في الذهن. و أرادوا بالثبوتية ماليس اللب'' داخلاً في 


١‏ ح اج ت: + وله, 

آ. خ: + والثلايه. 

وذ" - ثْ: «أنفها'. 

أ.خ؛ بءاثء)ات. ج: اباطلة؛, 
60 بع ج: اليطلت». 

١‏ ج: - ١‏ أن من القضايا الحفيقية». 
ل ث: يعلم'. 

." ث: «قولك». 

ل.ت: أو 

أ جُ ايه 

١أ.جاخ:‏ + في نفس الأمره. 
١7‏ ر)ز:- «السلب». 


الفصل الأول: في الوجود والعدم ١١59‏ 


مفهومه؛ و احترزوا بذلكك عن الموجبة اللالبة المحمول ؛ فإنّها لازمة للالبة البسيطة» فلا يقتضي 


.١‏ قوله: احترزوا بذلكك عن الموجبة الالبة المحمول. أقول: المتأخرون اعتبروا قضيّة سمّوها سالية 
المحمول» و زعمرا أن موجبتها لا يقتضي وجوه الموضوع و أثها مساوية لسالبة و ذكروا في تحصيل 
معناها و الفرق بينها و بين الالبة أنَّ ما في الالبة سلب المحمول عن الموضوع و في الموجبة الالبة 
المحمول ترجع و نحمل ذلكك اللسلب عليه فيكون معنى السالبة: '«ج؛ نيست :به » و معنى الموجبة 
الالبة المحمول: "٠ج‏ هيت به است'. و ينوا عدم اقتضائها وجود الموضوع و ماواتها للالبة بأنه 
إذا صدق سلب «به عن جه فيصدق على «ج؛ أنه منتف عنه «بء و إلا لصدق نقيضه. أعني: ليس 
بمنتف عنه «ب». فلا يصدق الالبة هذا خلف (ز: - هذا خلف؛ + منتف). و إذا صدق ان ٠ج‏ منتف 
عنه دب؛ صدق سلب :به عنه لا محالة. و أنكرها المصئّف في نقد التنزيلء فقال: إذا (ذ: + صدق) 
تأخر اللب عن الرابط (ض: الربط) فهو بمعنى العدول؛ سواء كان لفظة لس فيه مؤلفا مع غيره أو لفطة 
لا مركباً بغيره؛ لأنَ جميع ذلك المؤلف و المركب يكون بمنزلة مفرد يحكم به؛ لأنّ القضية لا يمكن 
أن يحمل على مفرد حمل هوهو فيكون معناه كل شيء يقال عليه ٠ج؛‏ على الوجه المقرر فذلكك 
النيء هو الشيء الذي يحكم عليه بأله «ليس به أو هلا به أو بأيّ عبارة شنت. فإن جعل في 
المحمول ليس بمعنى اللب حتى يلب شيئاً عن شيء فقد (ز: - فقد) صيّر (ز: فيصير) المحمول 
وحده قضية و أخرج عن أن يكون محمولا. و أما حال الموضوع في استدعاء الوجود فعلى ما تقيرّر. 
هذا كلامه و أشار بذلك إلى الرجود المحقّق و المقدر. و أجيب عنه: بآنّ المحمول فيها (ز: هاهنا) هو 
مضمون الالبة؛ كما في قولكك: زيد ليس أبوء بقائم؛ و لا يلزم منه كون القضية محمولة؛ و لاعدم 
الفرق بينها و بين المعدولة كما (ض. رء ذ: لما) في الالبة المحمول من التفصيل؟ إذ فيه إشارة إلى 
حكم معقرل؛ بخلاف المعدولة؛ فإنَ معنى المعدولة مثلاً: «زيد نابينا است»؛ و معنى السالبة المحمول؛ 
«زيد نيست نابيناه (ض؛ ر: «زيد» نيست نابيناء استء٠‏ ز: «زيده يست بيناء اسثء٠‏ ذ: «زيد» للست شال 

هت»). أقرل: هذا الجواب لا يجدي نفعاً؛ لأنْ 795ب-ب- 01 كه 

السصور من غير قيد زالد عليه فإذا سلم (ز: - سلّم) كون (ز: كان) حرف الب جزءا منه (ز: - بنه) 

زم كينها معدرلة سواء كآك مجملاار منصلا و مايل من أل عرف افاي .فيها يزه اليجيرل 

بنافي ماذ كروه في تفسبرها و ما صرّحوا به من أنا نرجع و نحمل ذلكك السلب عليه. و إن اصطلح أحد 
على ألها لا تستى معدولة لاعبار فيد زائد فيها فلا مشاخة في ذلككه لك المقصود من إثبات هذ 
القضية تحصيل موجبة تساوي السالبة 


ر كليل المعدولة المتهورة في عدم افنضائها وجود الموضوع. و 


1 © شرح تجرد بو العقائد/القصد الأؤل: في الأمورالعامة 


ما ذكروه من التفاوت بالإجمال و التفصيل لا يؤر في ذلكك؛ بزاع اللي د سام 
في نفس المعنى؛ و لا يقتضي صدق سطملاعيه تكلب [الشيلي ملكي وجب 
ل سرع فت المفت له كلية (ز: بالكلية) لا يسني العقل منها شينا من ته 
0 َ 1 00 0 بيه تدده (ز: يعتبر ثبوته) لا 
كين لاء و المعدوم المطلق ليس شيا من 97 -ج* 5 

محالة شىء ذهتيء فيسلب عن المعدوم المطلق. وقد قال الشبيخ في الشقاء (رض ننه زهءذ: - في الشقاء!" 
كل موضوع للإيجاب فهو موجود إما في الأعيان أو في الأذهان (ر) زء ذ: و أما في الذهن» و إلما 
أوجبنا أن يكون المرضوع في الفضايا الإيحاية المعدولة موجوداً لا لأنّ نفس قولنا: غير عادل يقتضي 
ذلك؛ و لكن لأنَّ الإيجاب بفتفي ذلك؛ سواء كان نفس غير عادل يمع على الموجود و المعدوم او 
لا بقع إلا على الموجود؛ فقد بين (ز: تيّن) أن الربط (ز: البسيط) الثبوتي يفتضي ثبوت الموضوع (رء 
ذ: +له)» و أن لا مدخل لخصرصية المحمول في ذلك. و الحقّ عندي أن المساواة بينهما بحسب الواقع 
ملم ولا يدل ذلك على أن شيئاً من الإيجاب لا يستدعي وجود الموضوع. بيان ذلكك: أنه لما دل 
البرهان على أنّ جميع المفهومات موجودة في نفس الأمر؛ إذ ما من مفهوم إلا و يصح أن يحكم عليه 
بحكم إيجابي صادق, و ذلك يدل على وجوده في نفس الأمر فإذا صدقت الالبة صدقت الموجبة 
الني محمولها سلب ذلك المحمول بالييان المنقول آنفأء و ليس ذلكك مبنيا على أن تلكك الموجبة لا 
تقتضي وجود الموضوع كما توهموه؛ بل على أن الوجود الذي بفقتضي (ضء ره ذ: بقتضيه) ذلكك 
الإيجاب هو الوجود في نفس الأمرء و جميع المفهومات متشاركة في ذلكك الوجود. فإن قلت: لا شكدٌ 
أنه لا بصدق اللاشيء و اللاممكن بالإمكان العام على شيء بحب نفس الأمرء فإذا قلنا كل لاشيء 
لاممكن بالإمكان العام؛ فلا وجود لموضوع هذه القضية أصلاً. فيجب أن لا يصدق بناه على ما ذكرتٌ 
من افتضائها وجود الموضوع؛ و حينئذٍ يجفض كثير من فواعدهم؛ ككون نقيض المتاويين متاويان؛ 
و انعكاس الموجبة الكلية كنفها في عكس النقيض كما هو مذهب القدماء و هذا هو الذي هداهم 
إلى إثيات الموجبه الالبة المحمول و الحكم بأئها لا نتدعي وجود الموضوع. قلت: الفضية 
المذكورة تصدق حقيفة (ر. ز: حقيقته) على ما ذكرره (ز: ذكر) في المجهول المطلق؛ أعني: كل ما لر 
رجد و كان لا شيئأ نهو بحيث لو وجد لكان لا ممكتاء و بذلك يندفم النقوض كما لا يخفى على 
المتدرّب, فظهر أنّ كون هذه الموجبة مساوية للسالبة لا بنافي اقتضاء تلك الموجبة لرجود المرضوع ر 
عدم اقتضاء الالبة له؛ بل إئما يلزم من هذا الاقتضاء و عدمه أنه لو لم يكن لتلك الموضوعات وجود 
اصلا صدقت الالبة على هذا الفرض دون الموجبة؛ و ذلكك لا يقدح في الماواة الواقعة بينهما و أله 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © ١١7‏ 


وجود موضوعها كملزومهاء و سَيرِدُ عليكك في بحث ثبوت المعدوم زياده كلام في هذا العقام 

وقد يستدلَ على الوجود الذهني بأنا نتعقّل أموراً لا وجود لها في الخارج؛ ولا بد في فهم 
الشيء و تعقله و تميزه عند العقل مِن تعلّىٍ بين العاقل و المعمّول؛ سواء كان العلم عبارة عن 
حصول صورة الشيء ' في العقل أو عن إضافة مخصوصة بين العاقل و المعقول؛ أو عن صفة ذات 
إضافة: و التعلق بين العاقل و العدم الصرف محال بالضرورة, فلا بد للمعقول من ثبوتٍ في الجملة. 
و إذ ليس في الخارج ففي الذهن. 

(و الموجود في الذهن إنما هو الصورة المخالفة في كثير من اللوازم). هذا جواب عن 
استدلال المنكرين بأنّه لو كان للأشياء وجود في الذهن لزم أن يكون الذهن حارَا بارداً عند 
حصول الحرارة و البرودة فيه و كذا مستقيماً معوجاً عند حصول الاستقامة و الاعوجاج فيه. إلى 
غير ذلكك من الصفات المتضادة المنتفية عنه؛ لأنّ وجود هذه الأشياء في المحلَ يوجب اتصاف 
المحلٌ بها؛ و أيضاً: حصول حقيقة الجبل و السماء مع عِطَليِهما في ذهنتنا لا يعقل '. 

و تقرير الجواب: أنَّ حصول عين هذه الأشياء في المحلٌ يوجب اتصاف المحلّ هاو أأها 
حصول صُوَرها و أشباحها فيه فلا يوجب. و الموجود في الذهن إنّماهو صُوَّر هذه الأشاء و 
أشباحها لا أنفسهاء فلا يجب" اتصاف المحل بهاء و الصوّر و الأشباح لا تساوي” ماله الصوّرو 
الأشباح في اللوازم ‏ بل تخالفه في كثير منها. 


' حاجة في دفع النقوض إلى استناء شيء من الموجهات عن الحكم باقتضائها وجود الموضوع أصلاً؛ 
مع أله تحكم كما مر فاحفظ هذا التحقيق فإئه بذلكك حقيق (الدواني). 

١أ.ر:‏ «حصول الشيء صورة في العقل:. 

؟. ب: هلا تعقل:. 

"ا ث: - وبهاه. 

. ج: *فلا يرجب١.‏ 

0 با تءاثكء ذء رء ز: دلا يساويء. 


1 ن ر: «اللزوم». 


0 ح ترد بر المقائد/المتصدالأوّل: في الأمو العامة 


و أووذ'غليه: أن العييورة الحاصلة من الحرارة في الذهن إِمَا أن تكون ماهية الحرارة أو لا. 
فعلى الثاني لا وجود للحرارة في الذهن» بل يكون ما في الذهن أمراًمخالفً في الماهية للحرارة ٠‏ 
فلاايصع أن للأشياء وجودين خارجيا و ذهياً. 

لا يقال: لا معنى ' لوجود الشيء” في الذهن إلا وجود صورته فيه و إن كانت مخالفة له في 
الحققة. 

لأنا نفول: ما تمسكوا به- إن تم دل على وجود الأشياء أنفسها في الذهن؛ لأنّ الحكم على 
المنآث يما ذكر يقتضي لبوته فيه لا ثبوت أمر يخالفه في الحقيقة فيه. 

وعلى الأّل': يلزم أن يكون الذهن حار و بارداً؛ إذ لا معنى ' للحارٌ و البارد إلا ما فيه ماهية 
الحرارة وعافية الرودة: 

و أجيب: بأنّ الموجود في الذهن ماهية الحرارة و البرودة» و كذا ماهية الجبل و السماء؛ لكنّها 
موجودة بوجود ظلّي. و كونٌ محل الحرارة موصوفا بها من أحكامها المتعلّقة بوجودها العينيء و 


كذا نضادّها مع البرودة إِنْما هو في الوجود العيني” دون الظلّي'. و بالجملة فالصوّر' ' الذهنية؛ كلَيةٌ 


1ك بيورةى 

؟. أ: دنه 

". ج: «مخالفاً لماهيّة الحرارة». 

0 بءاث: هلا نعني». ته خء ج: هلا يعني 0. 

6. ب. ث: «بوجود الشيء؛. ت» خ. ج: «بوجود شيء٠.‏ 

.١‏ عطف على قوله: دو على الثانيه. 

/. ج: «لا نعني». 

ث: -هر كذا تضادها مع البرودة إنْما هو في الرجود العيني». 
؟. ث: «لا الظلي:. 

٠.ب:‏ «الصورة:. 


الفصل الاوّل: في الوجود والعدم ١218©‏ 


كانت- كصُوّر المعقولات» أو جزئيةٌ - كصُوّر المحسوسات- مخالفة ' للخارجية في اللوازم 
المستندة إلى خصوصية أحد الوجودينء و إن كانت مشاركة لها في لوازم الماهية من حيث هي 
هي. وما ذكرتم من امتاعه هو حكم الخارجى؛ لأنّ منشأه الوجود الخارجي. فعين الحرارة يمتلع 
حصولها في الذهن, و تُضَادٌ عينَ البرودة؛ و عينٌ الجبل يمتنع حصوله ' في الذهنء فَلِمّ قلتم إِنَّ 
الذهنى كذلك؟ 

أقول: فيه بحث؛ لأنّ ' هذا الجواب مخصوص بما إذا ادّعى الخصمٌ اتصاف الذهن بالصفات 
الموجودة في الخارج؛ كالحرارة و البرودة و أمثالهماء و لا يقلع مادّة الشبهة؛ فإنّه تشيث بلوازم 
الماهيات كالزوجية و الفردية ملآ أو بصفات المعدوماتء كالا ماع و أمثاله- بأن يقول: لو 
حصلت الزوجية و الفردية في الذهن؛ لزم أن يكون الذهن زوجأً و فرداً؛ إذ لا معنى للزوج و الفرد 
إلاما حصل فيه الزوجية و الفردية» و كذا لو حصل الامتناع في الذهن” لزم أن يكون الذهن 
ممتنعا؛ إذ لا معنى للممتنع إلا ما حصل فيه الامتناع '- لم يمكن " التفضّي عنه بهذا الجواب؛ إذ لا 
بتيتر أن يقال كون محل الزوجية ' موصوفاً بها من أحكامها المتعلقة بوجودها العيني. و كذا 


.١‏ خ: «أو كانت جزئية». 

". خ: «متخالفة». 

”. ت: هو يمتم حصول عين الجبل'. 

؟. أ. ث» ج: - «فيه بحث لأنَ», 

0. ب: «لو حصل فيه الامتناعه. 

3 ب «الامتناعء. 

/. جواب لفوله: «لو تشبَث». 

قوله: إذ لا يتيسر أن يقال كون محل الزوجية. أقول: يجوز أن يكون للشيء وجودان كلاهما ذهيان, 
لكن أحدهما لا يكرن مهأ للآثار» و الآخر يحذو حذو الخارجي في ترئّب الأثار كما ذكر وقرّره 
صاحب هذا الجواب قدّس سره في العلم؛ فأطلق الوجود الخارجى هاهنا وأ 


ظ 1 راد به ما يتناول ما يحذو 
حدوه في ترئب الاثار» فلا يبقى على مقصرده ما ذكره من لرا 


زم الماهية. فافهم. (هامش أ. ز: و تفصيل 


0 © شرح تجريدالعقائد/المقصد الأول: ف الأمورالعامة 


نضاتها مع افردية نما هو في الوجود العني دون الظلي؛ إذ لا وجود عينياً لأمالهسا؛ لأنها' من 
لوازم الماهيات". و كذا الكلام في الامتناع وأمثاله؛ إذلا يمكن أن يقال كون محل الامتناع 
موصوقاً به من أحكامها ' المتعلّقة بوجوده العيني ؛ إذ لا يتصوّر له وجود عيني. 

و الجواب الحاسم لمادة الشبهة هو الفرق بين الحصول في الذهن و القيام به؛ فإنٌ حصول 
الشيء' في الذهن لا يوجب اتصاف الذهن' بهء كما أن حصول الشيء في المكان لا يوجب 
اتصاف المكان به» و كذا الحصول في الزمان؛ فإنّه لا يوجب اتصاف الزمان بالحاصل فيه و إثما 
الموجب لاتصاف شيء بشيء هو قيامه به لا حصوله فيه؛ و هذه الأشياء- أعني: الحرارة و البرودة 
والزوجية و الفردية و الامتناع و أمثالها- نما هي حاصلة في الذهن. لا قائمة به فلم يوجب 
اتصاف الذهن بهاء و إِنّما كانت توجب” اتصاف الذهن بها أن لوأ كانت قائمة به» وليس”'' 
كذلك. 


هذا المنع أن الزوجيّة بنترعها الذهن من الأربعة مثلأء فإذا حصلت الأربعة في الذهن و انتزع منها 
الزوجيّة فللزوجيّة بوت في الذهن للنفسء بمعنى أنها بحب الوجود الذهني حاصلة فيها قائمة بهاء و 
لها ثبرت في الذهن أيضاً للاربعة؛ بمعنى أنّها في الذهن مسزعة من الأربعة» و منشأ الاتصاف بها هو 
ابوت الثاني دون الأ ل» فليدرك) (الدواني). 

١.ت:‏ دمتصماء. 

؟. ب: :بل هما؛. 

؟. أ: «الماهيّة؛. 

4 أ ثء ث. ج: «أحكامه؛. 

0. خ: «بوجود العيني:. 

.١‏ ناث ت: وشي ع2. 

ل/. ب: «اتصافه؛. 

4 خ: ٠‏ يوجبه. 

ف ث: - الوا. 


١‏ 3. تْ: «الثتفو 


الفصل الأوّل: في الوجود والعدم © ١‏ 


و بهذا التحفيق يندفع' إشكال قويّ يرد على القائلين بوجود الأشياء أنفسها- لا صُوّرها و 
أشباحها- في الذهن, و هو: أن مفهوم الحيوان مثلاً إذا وجد في الذهن فإنا نعلم يقيناً أنّ هناك 
أمرين؛ أحدهما موجود في الذهن, و هو معلوم و كلي و جوهر. أعني: مفهوم الحيوان؛ إذ المراد 
بالجوهر ماهية ' إذا وجدت في الخارج كانت لا في موضوع. و ثانيهما موجود في الخارج » وهو 
علم و" جزني و عرض: فعلى طريقة القائلين بالشبح و المشال الموجودٌ في الذهن هو مفهوم 
الحيوان الذي سُبَحَه قائم بالذهن؛ إذ المراد بوجود أمر في الذهن على هذه الطريقة قيامٌ شَبَحه و 
مثاله بالذهن. و هو كلي و جوهر و معلوم؛ و الموجود في الخارج هو هذا النَبَحٌ القائم بالذهن 
الشخصي الموجود في الخارج؛ فهو أيضاً جزئيّ و تمرّض من الكيفيات النفسانية وعلم؛ فلا 
إشكال. 

و أما على طريقة القائلين بوجود الأشياء أنفسها في الذهن". فيشكل ' أنَّ الموجود في الخارج- 


.١‏ قوله: و بهذا التحقيق يندفع. أقول: (رء ذ: + هم) قد صرّحوا بقيام الجواهر الحاصلة في الذهن بهو 
صرحا بعرضيتهاء و لذلك زادوا في تعريف الجوهر قولهم: :إذا وجدت في الخارج...», و صرّحوا بأ 
لا منافاة بيين كون الشيء جوهراً و عرضاً بناء على أن العرض هو الموجود في موضوع. لا ما يكون في 
ادوع ا وساث في الخارج» كل ذلكك مصرج به في كنب الشيخ و غيسره: فسا ذكره لا بيصالح 
ترجيها لكلامهم (الدواني). 

؟. قوله: إذ المراد بالجوهر ماهية إذا وجدت إلى آخره. أقول: على ما حقّقه من أن ذلك الأمر ليس قائماً 
م1 حا إلى ةلودك قن الاج قله مال كلد موود تى لانن لضا ديمس يقر 
بويع ضرورة أنَّ المراد بالموضوع في التعريف موضوعه؛ و هو ليس موجوداً في موضوعه بناء على 
سنت لذلا انس ليس موضوطاً له تدم الله ليس قاند أي كما سرج به ادر ) 

077 2 عا وذ اي الخلرح: الول يدوه ابر فيخي اناري مسو عه اداو بان بن 
في الخارج مسلم؛ و لا يلزم منه وجوده فيه كما تقر (الدواني). 

ل 0 


4 ب: + هلا صورها و أشباحهاء. 


3 شر ح جره بدالعقائد/اللقصدالاول: في الأمو رالعامة 
0ك 


الذي هو علم جزئئ ' و عَرَض من الكيفيات النفسانية- ما هو؟ إذ ليس هناكك على هذه الطريقة إلا 
مفهوم الحيوان الذي هو موجود في الذهن و قائم به و معلوم. 

على تحفيقنا" هذا نقول: إنّ مفهوم الحيوان مثلاً' إذا حصل في الذهن فحينش ف يقوم بالذهن 
كيفية نفانية هو العلم بهذا المفهوم » و هو عَرَضٌ و جزئي! لكونه' قائماً بنفس شخصية: و 
متشخصاً تشخصات ذهنية؛ وهو الموجود في الخارج؛ و أما الموجود في الذهن فهو مفهوم 
الحيوان الحاصل في الذهن» و هو كلي و جوهرٌ و معلوم. 


.١‏ قوله: فبشكل. أقول: لِمّ لا يجوز أن يكون عدّهم إباه كيفاً على سييل المامحة و تشييه الأمور الذهنية 
بالأمور العينية؟ نظير ذلك أنّ المحقفين كالمصئف و غيره أجمعوا (ض. رء زه ذ: - أجمعوا) على أنّ 
العدد أمر اعتباري؛ مع تقسيمهم الكمّ إلى المتعل و المنفصل مامحة؛ ثفهٌ يما قرّروه في محله 
(الدواني). 

أ بء ث» ج: - «جز ني 1, 

؟. قوله: و على تحقيقنا هذا. أقرل: هذا القائم بالذهن إن كان مغايراً للأمر المعلوم بالماهية كما يدل عليه 
ظاهر كلامه فهر بعينه القرل بالشبح و المثال. و إن كان متحداً معه فيها عاد الإشكال الأزل و هو لزوم 
اتصاف الذهن بما علم انتفازه عنه قطعأء و الإشكال الثاني أيضأ؛ ضرورة أنّ ما هو متحد مع الجوهر في 

الماهية لا يكرن كيفأ بالحميقة. فإن فيل: الفائل بالشبح و المشال لا يقول بحصول الماهية نفها في 

الذهن إلا على طريق المجازء و نحن نفول به حقيقة كما هو مقتضى البرهان فافترقنا. قلن: فلا بد من 

إلبات (ر؛ زء ذ: + وجود) أمر آخر مغاير بالماهية للأمر المعلرم؛ و دونه خرط الفتاد؛ فإنا لا نكم إلا 

وجود الماهية المعلومة في الذهن مكتفة بالعوارض الذهنية؛ ثمّ العقل يلاحظها مسن حبث هي بدون 
تلك العوارض. و بالجملة ما ذكرتموه إحداث مذهب ثالث,. فلا بد من إثباته بالدليل» فكيف بندفم به 
الإشكال عن القائلين بوجود الأشياء أنفسها من ألهم لا ينون بالدليل وجود الأشياء 
(الدواني). 

؛. ث: - ومثلاى, 

0. ب: + «المعلوم». 

.١‏ ث: - الكونه؛. 


أماقٌ فافهم 


الفصل الأؤل: في الوجود والعدم © ١‏ 


الوجود هونفس نحقق الاهية؛ 


: 2 
(و ئيس الوجود معنى تحصل به الماهية ' في العين؛ بل: الحصول). ذهب طائفة إلى 
أن الوجود معنى قائمٌ بالماهية يقتضي حصول الماهية في الأعيان» و هذا المذهب سخيفٌ يشهد 


ل 7" 
صريح العقل ببطلاته؛ إن وجود الماهية عبارة عن حصولها في الأعيان, لا عمّا به تحصل . 


أحكاء الو حواق 


(و لا تزايد فيه و لا اشتداة)؛ لأنَ المراد بالتزايد " هو حركة الماهية في الوجود على طريقة 
الحركة في الكتميات؛ كما أن المراد بالاشتداد هو الحركة فيه على نحو الحركة في الكيفيات, 
لكن حركة الشيء في حالٍ من أحواله نما يتحقّق إذا تبدّل أنواع تلك الحال؛ أو ' أفرادها على 
هذا المتحرٌ كك. بحيث تكون له في كل آنِ يفرض "' من" زمان حركته حالةٌ لا تكون تلك البحالة 
لخت الاق ولا ده وإ نصح كني اأين لاك لطبي كل آييين | ين لا يوجد ذلك 
الأين قبله ' ولا بعده. و كذلك المتحركك ' في الكيف لا بد له في كل آنِ من كيفية لا يو جد 


0" ص ؛ ش؛ «به تحصل الماهية:». 

. خ: اذهبت». 

إن خ: ويحصل». 

؛. بءات: «بالزايد». 

0 ت. ج: شي 06 

١و١‎ 5 

/. ث: «نفرض». أ با تجن ر: يعر ض١.‏ 
مل بع تءث. ج. خ, راز «في». 

5 ث: الا قبله». 


“1 أء بات را ١و‏ كل متحي كك». 


ل شرح تجرد بل المقائد/المقصدالأؤل: في الأمورالعامة 


3 الككة و الوه شكك" أن المتحورك 
ذل ' و لابعدم و على هذا القيلس حال المتحزكك في الكم و الوضعو ل 
اند بعله زكون " متحركا في تلك الأحوال أ» فوجب أن يكون متقوّسأه دون الأحوال التي 
و بع ا 
تحرحك فيهاء فما لا تقوم المحل بدونه كالوجود لا يتصور حر كته فيه, 


قول: نيه بح '! لأنّ لمهي لا تتفم بدون واحد من أفراد الوجود لا على التعييين» كما أن 


١‏ دلا قبله؛. 

اال ناث جاخ؛ ذاروز: افلا شكد». 

*. ب: او يكون». 
؛. أ باتء ثء خ؛ ذءر ز: ١الحال».‏ 

0. خ: ابدون١.‏ 

1 قوله: أقول: فيه بحث. أقول: لما تفرّر أن الحركة (رء ذ: + في المقولة) تستلزم أن يكون للمتحر كك في 
كل آنِ يفرض فرد من (رء ذ: + أفراد) المقولة التي (ر: ذ: + تفع) فيها الحركة لا يكون لها قبل و لا 
بعد فلا محالة يكون تلك الأفراد موجودة بالقوة- كما صرح به الفارابي و غيره- لا بالفعل؛ و إلا لزم 
تعافب الآنات و كرن الأمور الغير المتناهية المترتبة الموجودة (رء زء ذ: الموجودة المترتبة) محصورة 
بين الحاصرين؛ فلو وقع الحركة في الرجود لزم كون وجوده بالقوة. فلا يكون المتحرك بافياً بالفعل 
(س: بالفعل باقيأ). و بمثل هذا يظهر أنه لا يمكن للهبولى الحركة في الصورة. و أها جواز تبدّل الوجود 
على نحو تبدّل الصورة- أعني: دفعة لا على سبيل التدريج - فليس الكلام هاهنا في نفيه؛ بل المطللوب 
هاهنا نفي الحركة فيه كما صرّح به الشارح؛ فلا يرد ما أورده عليه. فإن قلت: يلزم من هذا أن لا يكون 
للمنحرك الأبني مكان بالفعل؛ و لا للمتحرك الكمي كم بالفعل» و هو باطل بالضرورة. قلت: إئما 
بتصف المتحرك بالفعل حال الحركة بالعوارض بالتوسط بين تلكك الأعراض و الأفراد, و ذلك 
الترسط حالة بين صرافة القوة و محوضة الفعل؛ و القدر الضروري هو أنْ الجم لا يخلو عن نلك 
الأعراض و الترسط فيهاء و أما أنه لا يخلو عن أفرادها بالفعل فليس ضرورياً ولا مبرهنأًء بل البرهان 
ربما اقنضى خلافه. و (ض: - و) قال الشيخ في الشفاء [الشفاء (الطبيعيات)؛ ج1؛ السماع الطبيعسى؛ ص 
9] بعد ما حمق أن لا حركة في الجواهر لأنّ المتحرك يكون له صورة هو بها بالفعل؛ و يكون جوهرأ 


موجودا بالفعل؛ فإن كان (ضء ذ: + هذا) هو الجوهر الذي كان قبل فهو حاصل موجود إلى وقفت 


06.6ا2ا. ابييل يي يي يي يي يت 


4 1 ف ماه 50 ات 
الهيولى إِنّما تتفم بواحدٍ من أفراد الصُوّر لا على التعيين» فحينئ يجوز أن يتوارد عليها وجود 
متعاقبة على فيا تعاقب الصور على الهيولى؛ بحيث إذا انتفى عن الماهية وجودٌ في أن تحمق 
في ذلكك الآن بعينه ' وجودٌ آخر أشدٌّ من الأول أو أزيد منى لا بدّ لإبطاله من دليلٍ. 

و (هو)- أي: الوجود- (خيرٌ محض). هذه الدعوى ما صحححوها ببرهانٍء بل اكتفوا فيها 
بمجرد استقراءٍ غير تامٌ. قالوا: إذا تأملنا في كل ما يقال له خيرٌء و جرّدنا ما هو خيرٌ بالذات عمًا يمال 
له خيرٌ بالعرضء و تأقلنا كذلكك في كل ما يقال له شر '» وجدنا الخير بالذات هو الوجود. و الشرٌّ 
بالذات هو العدم, كالقتل؛ فإنًا إذا تأملنا فيه وجدنا شريته باعتبار ما يتضمئّه من العدم؛ فإنّه ليس 


شرَأ من حيث إن القاتل كان قادراً عليه . و لاامن حيث إن الآلة كانت قاطعةٌ و لامن حيث إِنَّ 


حصول الجوهر الثاني؛ و إن كان جوهراً غير الذي منه و إليه فيكون قد فسد الجوهر الأول إلى الجوهر 
الوسط و تمير الجوهران. و الكلام فيه كالكلام في الجوهر الذي فرض الحركة فيه و لا يلزم مثل هذا 
على حركة الاستحالة؛ لأنّ الهيرلى محتاجة في قرامها إلى وجود صورة بالفعل؛ و الصورة إذا وجدت 
حصلت نوعاً بالفعل» فوجب أن يكون الجوهر الذي بين الجوهرين أمرا بالفعل ليس بالفرض. و لا 
كذلك الأعراض التي يتوهم بين كيفيتين؛ فإلها مستغن عنها في قوام الموضوع بالفعل (الدواني). 

.١‏ ث: - وبعيئه», 

؟ءل' بء شه اج ذا ر: «شيء». 

". قوله: فإله ليس شرأ من حيث إن القاتل إلى آخره. أقول: لِمّ لا يجوز أن يكون شرّية القطع مثلاً من 
حيث إله مؤلم؛ و هو (ر ذ: هذا) أمر وجودي لا بد لنفيه من دليل؛ و إذا (رء ذ: فإذا ) لم يتم ني مادة 
القطع لم ينبت الكلبة قطعا. لا بقال: لو كان شرّيته للألم لكان القطع الغير المؤلم لخدر أو نحوه غير شر 
انا نفول: لا ندّعي انحصار شريته في ذلكك؛ فلا يلزم ما ذكرتم؛ بل نقول: الألم شر لذاته لا بد لنفيه من 
ديل ار زء ذ: ييان». فإن قبل: شرئة الألم ليس (ض: + كذلكك) لكونه إدراكا؛ فإله كمال للمدركك» بل 
لكونه إدراكأ للمنافي؛ فيرجع إلى العدم. قلنا: شريته لكونه ادراكاً للمنافي؛ و هو أمر ثبوتي متعلق بأمر 
نامي للق الأمر الثبوتي الخاص شْرٌ لذاته و إن كان متعلقه أيضاً شرا؛ فإله لا شكدٌ (ض: لا ندكر) 
ل فزق الأتصال اللازم لقع مثا اضى» ز: - للا لطع مثا شو سواء كان اركف أو لم يدرت 
3 م المترضب عليه ل آنخر وغ آخرة و خا بين لا يشكره عافلء حثى لو كان التفرق يدون الأ 
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لللس -س-_ب ااا 00 
العضو المقطوع كان قابلاً للقطم بل من حيث إنّه أزال الحياة عن ذلك الشخصء و هو فيد 
عدميّ) باقي القيود الوجودية خيرات» إلى غير ذلكك من الأمثلة. 

والتجأوا إلى أنّها ضرورية؛ و أنَّ ما ذكروه من الأمثلة لإيضاح ما ريما اشتبه على بعنض 
الأذهان. 

و الظاهر أنّها إفناعية؛ و أنَّ تلك الأمثلة توق بها ظناء على أله قد نوزع” في نلكك الأمثلة. 

وقيل: إنهم يقولون: إنّ مبادي الفصول الحقيقية قد تكون خفية: و لها لوازم عدمية ظاهرة. 
فتجعل هذه اللوازم مبادي فصول لأنواع موجودة, و كذا يقولون: عدم المانع ليس جزءا من علّة 
الموجود, بل هو كاشفٌ عن أمر وجوديّ هو جزء ِعلةٍ ذلك الموجود فحيئئذ يجوز أن يقال : ما 
هو شر بذائه في هذه الأمور خف الوجود؛ و تلك الأعدام لوازم له ظاهرة؛ فيكون يورا 
الْعَوَض لا بالذات, و لا بد نفي هذا الاحتمال من دليل. 

(و لااضدّ له, و لا مثل, فتحقّقت مخالفته للمعقولات). قد حصر المتكلّمون النسبة بين 


الاثنين في الأقام الثلائة: التضاد و التمائل و التخالفء فإذا تبيّن أنّ الوجود لا تضاد له مع 


لم يكن هذا الشوَ الآخر (رء ذ: الأخير). و ال لتحقيق أئهم إن أرادوا أنْ منشأ الشرّية هو العدم؛ فلا يرد هذا 
النتقض؛ و إن أرادوا أن الشرّ بالذات هو العدم؛ و ما عداه إِنما يوصف به (رء ذ - به) بالعرض» حتى لا 
يكون في الحقيفة إلا شرّية واحدة هي صفة العدم بالذات؛ و ينسب إلى غيره بالواسطة (ض: بالتوسط) 
كما هو شأن الانصاف بالعرض؛ فهر وارد؛ فافهم. ثم أقول: يمكن أن ينبّه على تلك المقدمة بوجه 
آخر غير الاستقراء؛ بأن يقال: إذا فرضنا وجود شيء وفرضنا أله لم بحصل بسيه نقص في شيء من 
الاشياء أصلاء فلا شكد في أنْ وجوده خير؛ فإنه خير بالنسبة إليه و ليس فيه شرّ بالنسبة إلى شيء من 
الأشياء؛ فعلم من ذلك أن الشرّ بالذات هو العدم, و الوجود إنما يصير شرَاً باعتبار استلزامه له 
(الدواني). 
.١‏ بوث الوزع». ذ: انوضع. ذ رء ز «نوضم», 
1. ب: وأن يكون». 


ل ب: ‏ وله). 


الفصل الأول في الوجود والعدم © ٠١7‏ 


المعقولات و لا تماثل له » تحقّق القسم الثالث» أعني: التخالف. 


واستدّل على نفي التضاد بوجوه: 


الأؤل: أنَ الضدّ موجود معاقب لموجود" آخر في الموضوع. و الوجود ليس بموجود. 


أقول: و" بهذا الدليل بعينه يمكن نفي التمائل ' عن الوجود؛ إذ المثلان عندهم موجودان 


بشتركان في جميع صفات النفسء لكن' يتجه عليه أنَّ المتخالقّين أيضاً عددهم موجودان ليسا 
بضدّين و لا مثلّين» فلا يكون التفريع في عبارة المتتن صحيحاً ". 

و الثاني: أن الوجود لا يتعلق بالموضوع؛ لأنّ محله لا بتعَوّم بدونه. 

أقول:. يرد عليهما أنّ المتكلّمين لا يقولون بالموضوع و أنه المحلٌ المتفوم بدون الحال» بل 
الضدّان عندهم معنيان يستحيل اجتماعهما في محل واحد. نعم؛ يمكن الاستدلال بأنّ مرادهم 
بالمعنى هو العَرّضء و العَرّض عندهم موجود تابع لموجود' آخر في التحيزء و الوجود ليس 


بموجود 


و الثالث: أن الوجود يعرض لجميع المعقولات. و الضدّ لا يعرض للضدّ الآخر. 


١‏ ثءاتث. خ ج: - ولهه. 

”. ز: «لوجوده. 

ل ث: - ووه. 

4. ب: «الممائل:. 

0. خ: مشت ركانه. 

.١‏ بء ذء رو ز: «لكنّه». 

أ شه ت: - دفلا يكون التفريع في عبارة المتن صحيحاًء. 
م ث؛ - «أقول:. 

5 بء شاي ف رز +او). 

..دوجولا:ز.٠‎ 
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أ زّمة عت , انما الثانت أن الضدير' ضان لشماء واحد. 
و يرد عله: أنّ هذه المقدّمة ' مما لم تكبت» و نما الثابت أن الضدين لا يعر ن لشي 2 
و استدل على نفى التمائل' أن المثل " يقال لذات تشارك غيره في تمام الحقيقة؛ و الوجود 
ليس بذات؛ إذ الذات ما يتصف بالوجود و العدم و الوجود لا يتٌصف بأحدهماء و المنع ظاهر. 
(ولا ينافيها) أي: الوجود يعرض لجميع المعقولات» و لاشيء منها بحيث لا يعرض له 


الوجود ولا بنافى هذا المعنى كون الوجود منافياً للعدم؛ بمعنى أنهما لا يعرضان لأمر واحد. 
(تلازم الوجود والشينية] 


(و ياوق الثيئية, فلا يتحمّق ' بدونه و المنازع مكابر * مقنضى عقله). 


لفظة ' الماوقة ب - عندهم فيما يعم الاتحاد في المفهوم؛ فيكون اللفظان مترادفين» و 


.١‏ قوله: و يرد عليه أنّ هذه المقدمة. أقول: لعله أراد بالضد الآخر معروضه فلا يرد مناقشته (ض: هذه 
المنافثة) على المعنى؛ نعم يرد أنْ الضدٌّ إنما يستحيل عروضه لمعروض الغدٌ من حيثية (ره ذ: جهة) 
واحدة؛ و الرجود لا يعرض جميع المعقولات من جميع الجهات (رء زء ذ: الحيئيات)! ضرورة أنه لا 
يعرض المعدوم من حيث هو معدوم. فإن قيل: كل معقرل (ر ذ: مفهوم) من كل حبثية فهر موجود إما 
في الذهن أو في الخارج؛ فلا يتصف شيء من المعقولات بمضاده (ر زو ذ: + أصلاً)؛ و إلا لاجتمع 
الضدّان. قلنا: بعد تليم ما ذكر من عدم اتصاف المعفولات بصَدهء لا يتلزم أن لا يكون له ضَّده 
لجواز أن يكون له ضدّ لا يكون عارضاً لشيء ماء فنأئل فيه. ففيه ما فيه (الدواني). 

'. قوله: و استدل على نفى التمائل. أقول: يمكن أن يتدل عليه بأنْ المشل لا بعرض لمعروض مثله؛ و 
الوجود يعرض جميع المعقولات؛ فلا يكون له مثلٌ) و يرد عليه مثل ما يرد على الأول (الدواني). 

؟. ذ رء ز: «المثلي». 

س؛ ش: افلا تتحمق. 

0 ب» ش: «يكابرا. 

"ا خ: «لفظ». 


/ا. ث: اعلدهم). 
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المساوات في الصدقء فيكونان متساويين . و لهم تردّد في اتحاد مفهوم الوجود و الشينية» بل ركما 
يدّعى نفيه؛ إذ يقال: وجود الماهية من الفاعلء و لا يقال: شيئيتها من الفاعلء؛ و يقال: هي واجبة 
الوجود و ممككتته '. ولا يقال: هي واجبة ' الشيثية و ممكنة الشينية '. 

و ذهبت المعتزلة إلى أنّ المعدوم الممكن شيء و ثابتٌ. على معنى أن الماهية يجوز تقَرّرها 
في الخارج منفكة عن الوجود خلافاً لائر المتكلمين و الحكماء مع اتفاقهم على أنّ الممتنع- و 
يخضه المعتزلة باسم المنفيّ- ليس بشيء؛ فهم يجعلون ابوت مقابلاً للفي أعمّ من الوجود و 
العدم؛ و العدم أعم من المنفي ". 

و لعلهم إنّما وقعوا فيه بما وقع الحكماء به" في إثبات الوجود الذهني؛ وهو أنَا نحكم حكما' 
إيجايياً بأمور ثبونية على ما ليس بموجود في الخارجء و معنى الإيجاب الحكم '' بثبوت أمر لأمرء 
و بوث شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له؛ فللمثبت له ثبوت وهو معدوم. فالمعدوم ثابت, فثبوت 
الماهيات على وجهين؛ أحدهما: ثبوتها في حدّ ذاتهاء بحيث لا يترئب عليها آثارها المطلوبة منهاء 


و المعدوم ثابت بهذا الوجه من الثبوت. و الآخر: ثبوتها بحيسث يترئّب عليها الآثار و يظهر منها 


آذ لل ل ل سس 

١ل‏ هامش خ: «متباينين١.‏ 

؟. ثات. 34 سج «ممككة الوجوده. 

؟. ت: ٠واجب».‏ 1 ناا ثء» جاخ ن ر: «الواجب». 

كا ت: - وو ممكلة النينيّة؛. 

ب كث.ات: اذهب١.‏ 

ا.ب: اتخصّه؛, 

37 ل كن بك جاخ ن راز:ا'و العدم أعم من النفي». 
م رء)ذ. ز: حويه, 


4 3 «أحكامأه. 


٠‏ خْ: اهو الحكم:. 
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الأحكام؛ نهم يواققون الحكماء في أن ثبوت الماميات ' و تحقّقها' على وجهين» كلهم ينسبون 
الوجهين إلى الخارج» و يخصّون الوجه الأخير ' من الثبوت باسم الوجود و الحكماء يمون كلا 
وجهي الثبوت وجودأء و يفولون: إنَّ الوجه الأول من الثبوت لا بتصور إلا في قوة مدركة, و 
يسمّونه بالوجود الذهني. 

أقول : مدار ما استدلوا به على مقَدَّمتينء إحداهما: أنَّ معنى الإبجاب هو الحكم بثبوت أمرٍ 
لأمرء و ثانيهما: أن بوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. و هاتان المقدّمتان لو تمتا لدلتا على أنَّ 
للمعدومات- بل للممتنعات- ثبوتا و تحققا في الخارجء لا في القوّة المدركة: فيلزم المعتزلة الول 
بوت المنفي أيضأ و لا ينفع الحكماء إلبات الوجود الذهني. و ذلك؛ لأا نعلم قطعاً أن اجتماع 
النقيضين محال, و شريكك الباري ممتنم؛ ولو لم يوجد ذهن ولا قوّة مدركة؛ فبحكم المقدمة 
الأولى يكون هذا حكماً بنبوت الاستحالة لاجتماع التفيضين و شريكك الباري على تقدير عدم قوّة 
مدركة؛ و بحكم المقدّمة الثانية يلزم ثبوت اجتماع النفيضين و شريكك الباري على هذا التقدير» 
فيلزم ثبوت الممتنم في الخارج . 


١.ث‏ نار ز: «الماهية.. 

؟. ب: «تحملها؛. 

؟. بءاتء خ ج: «الآخره. 

؟. ث: «أقول: واعلم أن مداره. 


قوله لأنا نعلم قطعا. أقول: له أن يمنع هذه المقدمة و يقول: مرادنا بالقرة المدركة ما بشتمل المبادئ 
العالية مطلفأ؛ و على نفدير انتفائها لا يتحفق شيء من الأشياء بنحو من أنحاء التحقق فلا يتحقق اتصافه 
بشيء من الأشباء أصلاء فما بدربكك لعلّ هذا من بداهة؛ الرهم كما زعم قوم أنا نعلم قطعاً أنّ طوفان 
نرح عليه السلام منقدم على بعئة موسى عليه السلام و لو لم يكن فلك و لا 
بداهة الو هم لما دل البرهان على خلافه (الدواني). 

.١‏ قوله: فيلزم ثبوت الممتنم في الخارج. أقول: له بعد التتزل عن المنع 
في الخارج. و إِنّما يلزم ذلك لو لم 


حركة ثم أله نوب إلى 


السابق منمٌ قوله: فيلزم ثبوت الممتنع 
يكن التدير المذكرر محالاً؛ إذ لر كان محالاً جاز أن يكون ثبرته 


الفصل الأوّل: في الوجود والعدم ١١١1©‏ 
1 د ته مد اك فلات 


وأيضاً: فإنَ من الأحكام ماهو صحيحء أي: حقّ و صدقء وليس ذلك إلا بمطابقة نسبتها 
للتسبة الخارجية '» و لما كان معنى النسبة الحكمية- بحكم المقدمة الأولى- ثبوت المحمول 
للموضوع؛ فيجب في المثالين المذكورين أن تكون الاستحالة ثابتة لاجتماع النقيضين و شريكك 
الباري في الخارح؛ ليتحمّق هنا كك نسيتان: الحكمية و الخارجية؛ و يتصوّر بينهما مطابقة» و بحكم 
المقدّمة الثانية - على ما مرّ- يلزم ثبوت اجتماع النقيضين و شريك الباري في الخارج. 

وماقيل: من أنّ صبحة الحكم مطابقته لما في العقل الفعَال؛ فإنَ صور جميع الكائنات و أحكام 
جميع الموجودات و المعدومات بأسرها مرتسمة فيه. 

باطلٌ قطعاً؛ لأنّ كلّ واحد من العقلاء ' يعرف أنّ قولنا: اجتماع النفيضين محال حقَّ و صدق. 


مع أنه لم يتصوّر" العمل الفعَالَ أصلاً ‏ فضلاً عن اعتقاد ثبوته و ارتام صور الكائنات فيه» بل مع 


على ذلك التقدير (ضء رء ذ: + المذكور) في القوة المدركة؛ لأنّ المحال قد يستلزم نقيضه كما في 
تقدير عدم الزمان؛ فإنه يتلزم وجوده كما قرّر في موضعه و إذا أريد بالقوة المدركة ما يثتمل 
المبادئ العالية فلا شككٌ في استحالته؛ فتأمل (الدواني). 

.١‏ قوله: للنسبة الخارجية. أقول: المراد بالخارج هاهنا الخارج عن مشعر المدرك. و لا يلزم خروجه عن 
جميع القوى المدركة (الدواني). 

؟. قوله: لأنْ كل واحد من العقلاء. أفول: هذا الكلام من قبيل أن يقال: كون المشار إليه بأنا جوهراً مجرداً 
باطل! لأن كل واحد من العقلاء يشير إليه بأناه مع أنه لم يتصور الجوهر المجرد أصلاًء بل مع أله ينككر 
ثبوته على ما هر رأي المتكلمين. أو يقال: كون الزمان مقدار حركة الفلك باطل؛ لأنّ كل واحد يقشم 
الزمان إلى أجزائه مع عدم تصورهم مقدار حركة الفلكك, إلى غير ذلكك من النظائر الشي لا يخفى 
شناعتها على من خخاض في تار بحار الحكمة (الدواني). 

7 ج: ٠لا‏ يتصوّر». 

نرك: مع أله لا يتصور العقل. أقول: له أن يمنع ذلكك و يقول بل تصور (رء ذ: يتصور) العثل بهذا 


الرجه؛ و هو أنه الواقم و نفس الأمر و مطابق الصرادقء و إن لم يتصوره 


بخصوصية كونه عقلاً و(ض : 


الكائنات. ثم يدل البرهان على أن المتصور بهذا الرجه هو العقل المتصمف 
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أنه بنكر ثبوته» على ما هو رأي المتكلمين. ب 

أي لو كان كذلكك لوجب أن لا ببحكم أحد بصيعة حكمٍ حثى يعدم آنا سا في العال 
الفتال على أي وجه من السلب و الإيجاب '. و من له بذلكك؟ اللهم إلا أن يقال: إن ما في العقل 
الفعال موافق لما اقتضته اليديهة أو البرهان» فبذلك يعلم . 

وول بعتن سيقي :|6 تقل ديزا السيجن و لكيس ويا س0 كانا من 
الموجودات أو من" المعدومات» يجد بينهما نسبة إيجابية أو سلية يقتضيها الفرورة او البرهان. 
ذتلك النسبة من حيث إنْها نتيجة الضرورة أو البرهان بالنظر إلى نفس ذلك المعقول من غير 
خصوصية المدركك؛ هي المراد بالواقع و ما في نفس الأمر و بالخارج أيضاً. فصحّة هذه النسبة 
تكون بمعنى ألها الواقع و ما في نفس الأمرء و صححة النسبة المعقولة لزيد أو عمرو أو غيرهما بين 
ذينك المعنين تكون بمعنى أنها مطابقة لتلك النسبة الواقعة؛ أي: على وفقها في اللب و 


اللإيجاب. 


فعلى تحقيق هذا القائل لا يكون للضروريات مطلقاً . ولا للحكم الذي يستنبطه الحاكم من 


تلك الصفات, كما في إثبات النفس و الزمان و غيرهما من المطالب الحكميّة التي لا يخفى على من 
ذاق الحكمة (الدواني). 


.١‏ أءث: ٠حق‏ لا يعلم؛. ت. ز خ. ج: «حنى لا يعلم؛. ب. ر: «حقٌ يعلم. 

آعاث: «من اللإيجاب و اللب». 

؟. ث: اتعلم». 

؛. انظر: شرح المقاصد. ج١ء‏ ص 547. 

6 بءاتث: - امن:. 

.١‏ قوله: فعلى تحفيى هذا القائل لا يكون للضروريات. أفول: فيه بحث (ضص: تأقل)! لأه قد فشر الخارج 
بالنسبة التي يجدها العقل بين الطرفين بالضرورة أو البرهان من غير نظر (ضص: النظر) إلى كونه موجوداً 
في الذهن, فللنسبة الخبرئة مطلقاً خمارج بهذا المعنى و إن غايرها بالاعتبار» و لا مناقشة في تفسير 


الخارج بهذا المعنى. اللهم إلا أن يقال: نه خلاف المتبادر من اللفظ؛ بل خلاف الظاهر الاق إلى 


الفصل الاوّل: في الوجود والعدم 1١7‏ 
١‏ | | || 8 8 اا_ااااا او 17#الا1ل9ال>١اببامب1000‏ 2 للشسسُسُسُس 000 
١‏ ا 8 4 83 5 فأ 5 
البرهان» خارجٌ تطابقه ١‏ مع أَنّهم يقولون في تقسيم الكلام إلى الخبر و الإنشاء : إن كان لنسبته 
بل نقول: لو صبحت هاتان المقدّمتان لزم من صحّتهما بطلان المقدّمة الأولى. و بيان ذلكك أنا 

ْ : 5 , 5 ق ير 1 
نقول: لا يمكن أن ينبت أمدٌ لأمر؛ لأنّه لو ثبت ؛أه مثلاً ل: هبه للبت وته » و إلا لانتفى »و 


الفهم. و لعله أراد أنه لا يكون للضروريّات مطلقاً و لا للحكم الذي يسنبط الحاكم من البرهان خارج 
من حيث إنها (ضء ز: إنهما) مقتضى الضرورة أو اللبرهان. و الجواب: أنه لا محذور فيه فافهم 
(الدواني). 

.١‏ ب: + وأو لا يطابقه». خ ج: «يطابقه». 

. قوله: مع أنهم يقرلون في تفسيم الكلام إلى الخبر و الإنشاء. أقول: بعد ما سبق أن المراد بالخارج 
المعتبر في الخبر أن يوجد في الذهن أو في الخارج أمر ينب إليه تلك النسبة التي هي مدلوله 
بالمطابقة (ضء ز: + أو اللامطابقة)؛ و معنى المطابقة هاهنا أن يصحّ الحكاية عنه بهاء و ذلك بأن يكون 
ذلك (ض ز: + الأمر) بحسب هذا النحو من الوجود مبدثاً لانتزاع تلكك النسبة, و هذا لا يقتضي وجود 
النسبة في الخارج أصلأء و سيأتيك لهذا زيادة تفصيل (الدواني). 

7. قوله: لنبت ثبوته. أقول: أي: بوت «بء الذي هو الموضوع (الدواني). 

4 بء ثءاتء خ؛ ج: «انتف». قوله: و إلا انتفى. أقول: أي: بوت «به و بانتفاء بوت «به ينتفي «1: عن 

اب بحكم المقدمة الثانية. و فيه نظوً! إذ لا بلزم من انتفاء ثبوت «بء انتغاء «بء حشى لزع انتفاء ١آه‏ 

عنه؛ لجواز أن بكرن الثبوت أمرأ غير ثابت في نفسه ثابثا بغيره و هو «ب». كما في الوجود وغيره مد 
المحمولات التي هي غير موجودة في نفسها. و الجواب: أن المراد بثبوت ثبوت «به ثبوت ثبوته لهو 
لا شكث أن انتفاء ثبوت ثبوت +به بهذا المعنى مستلزم لانتضاء «ب١٠‏ ضرورة أله إذا انتفى ثبوت الثبوت 

عن «بء لم يكن «به ثابتاً؛ إذ لا معنى لكون «بء ثابتأ إلا ثبوت الثبوت له بناء على المقدمة الأولى. و 

وبح الدثر انيت «آ»ل ويم لأكانة ابه ذبن سكع النقيحة الاليق و ذلك يسطرم برت درت 

"ب أي: له لا في نفسه؛ إذ لا معنى لكون الشيء ثابتأ إلا هذا المعنى بحكم المقدمة الأولى؛ و ذلك - 

بحكم المقدمة الثانية - يستلزم بوت موضوع هذه القضيّة الذي هو النبوت, فيكون النبرت 

“س. ثم لا معنى لذلكك إلا بوت الثبوث الثاني للثبوت الأول بحكم 

الثبرث الثاني ثابتأ بحكم المقدمة الثانية و هكذل 


تبني 
المقدمة الأولى؛ فيلزم أن يكون 


فظهر أن التلل في الثبوتات الثابتة (ز: الثانية) في 
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نتفائه يفي وأ عن هبه فبصدق الحكم بأنّ ثيوته ثبت» و ذلك حك بنبوت الثبوت الثاني 
بوت الأول بحكم المقّمة الأولى, فيتحمق هناكك نبوتٌ ثالث و ننقل الكلام إليبه حتى يترئئب 
هناك بُوتاتٌ غير متناهية. 

ولا يمكن الجواب بأنّ هذا تسلسل في الأمور الاعتبارية» و ينقطع بانقطاع الاعتبار. 

لأا ندذعي ' في كل من تلك ' الثبونات أنه ثابت في نفس الأمر و لو لم يكن رض فارضص و 
لا اعتبارٌ معتبرء بل و لو لم يكن قؤّة مدركة في العالم؛ و ذلكك حكم بشبوت الثبوت اللاحق للبوت 
السابق على تقدبر عدم فوة مدركة'. فبحكم المقّمة الثائبة يقتضي تحمّق الثبوت السابق ' على هذا 
القدير و نتقل الكلام إلى ثبوت اللاحق حتى يلزم تحّقه أيضاً وهكذا ليلزم التلسل في 
الأمور المتحمّقة ' في خارج القَوّة المدركة؛ و ذلك تسلل باطل يبرهان التطبيق الذي هو العمدة 
في إثبات الصانع تعالى. 


أنفها بدليل ثبوت كل من تلك الثوتات لما هو مابق عليه مثلاً في المرتبة الأولى ثبوت ٠ب»‏ في 
نفه ثابت في نفسه! لأنّه ثابت لغيره وهو «ب0» ثم ثبوت ذلك الثبوت في نفه ثابت في نقه؛ لأنه 
ابت لغيره و هو لبوت «ب« فاندفم الشكك و ظهر مقصوده. و علم منه آله يمكن أن يراد من أوّل الأمر 
لبرت ثبوت «بء في نفسه؛ إذ لو انتفى ثبرت «ب؛ في نفسه لم يكن ثبوت «به ثابتأ هلبه بناءاً على أنّ 
صدق الايجاب يتدعي ثيوت الموضوع في نفه. و إذا لم يكن ثابنا ل «بء لم يكن «بء ثابتاً؛ إذ لا 
معنى لكونه ابتأ إلا ثبوت الثبوت له بحكم المقدمة الأولى (الدواني). 

.١‏ ب: الا نذعي:. 

].ات: -دتلك». 
5 قوله: وذلك حكم إلى قوله: على تقدير عدم قوة مدركة. أفول: قد مر الجواب عنه. فإن (ره ز ذ: و 
اذ قيل: بلزم (رء زء ف بلزوم) التسلل في الضور الذهنية (ض: + أيضاً)؛ فله أن يقول: لها حاصلة فني 
بعض المدارك (ض: المدركات) العالية بطريق الإجمال لا بالتفصيل (الدواني). 


كاتث: «الثابت». 


8 ب اليتلرم:. 
١ات:‏ «المحققة:. 


الفصل الأقل: في الوجود والعدم © ١5‏ 
سكب ب ببلبببخبلنلنن-ك-داه 
لا بفال: برهان التطبيق إِنما يدل على امتناع التسلسل في الموجودات دون الثابتات» فلا يقوم 
حجّة على المعتزلة القائلين بثبوت المعدوم. 
لأنا نقول: الفرق بين الوجود و الثبوت لا يؤر في إجراء البرهان؛ لأنه يدل على أنَّ الأمور 
الكائئة في الأعيان لا يمكن ذهاب سللتها إلى غير النهاية» سواء سمي ' الكون في الأعيان ثبوتاً 
أو' وجودأء ولا مخلص إلا بالتشبث ' بما قيل: من أنّ بوت أمر لأمر إِنّما يقتضي ثبوتٌ المنبتٍ له 
إذا كان ثبوتاً خارجيأء أعني: ثبوت الأعراض لمحالهاء و أما اللبوت بمعنى الحمل فلا بقتضي *' 
ذلك. 


أو بما قبل : إنّ معنى الإيجاب أنّ ما صَدَّق عليه الموضوعٌ هو ما صدق عليه المحمول. من غير 


١.ب:‏ ايمّى». 

.أءث خ ذور ز: «أي:. 

' أ ب تء ث؛ جء خء ر: «بالتيّت». قوله: و لا مخلص إلا بالتشيبث. أقول: حينذ يشكل إثبات الوجود 
الذهني مع أن نعلم قطعأ أنّ للموضوع اتصافاً بمبدء المحمول في المشكمات بأحد الوجهين (رء ز ذ: 
الرجره) مواء كان بقيامه به أو بكونه منتزعاً منه. فلا بدَ لذلكك الاتصاف من نحو ثبوتٍ لا يكون في 
الكراذب؛ إذ الصوادق و الكراذب تشتر كان (رء ز» ذ: مشت ركان) في أصل الثبوت الذهني. فلا بد 
للصوادق من ثبوت آخر و حيث لا يكون في الخارج أصلاً فلا بدَ (ر. زء ذ: + لها) من نحو 7 


خر مسن 
لثبوت» و نمام القول فيه يقتضي بسطاً في تحقيق نفس الأمر فإنَ ما ذكروه غير تمام كمالا يخفى 
(الدواني). 


أ ث: ١لا‏ بقنضي». 

0. قوله: أو بما فيل. أقرل: على الوجهين لا تتحفق النسبة الخار جية التي قال آنفاً إلها معتسرة في الخبر لا 
بكسهاء و5 بما تزع تلكك النسبة منهء اللهم إلا أن يرجع إلى ما نقله عن بعض المحققين (ز: الله إل 
أن يرجع الكلام في القضايا العقليّة كما هو النافم في إثبات الرجود الذهني فإن شريكك الباري ممتنع 
بالعقل). نم لا يخفى أن نبرت شيء لشيء آخر على أي وجه فرضء بل انتساب شيء إليه بأي وجه 
كان يستلزم ثبرت ذلك الامر الآخر؛ فإنّ انتساب شيء إلى المعدوم المطلق محال فيكون ما صدق 
عليه المرضوع محمولا يستلزم وجرده؛ كيف لا و المعدوم المطلق ليس هو هو و لا شيئاً بالضرورة, فلا 
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أن يكون هناكك ثُبوثٌ أمر لأمر و تحمّمُه له و إنّما ذلك بحسب العبارة و على اعتبار الوجود 


١ 


الذهني ه: 

(و كيف تتحمّق) الشيئة (بدونه)- أي: بدون الوجود- (مع إثبات القدرة و انتضاء 
الاتصاف) بعني: أنَّ القدرة ثابمة ء فتأثيرها إمَا في نفس الذات؛ و هي أزلية و الأزلية تنافي 
المقدورية» أو في الوجودء ولا يتصوّر وجوده؛ لما ميرِدٌ من أنَّ الوجود لا يرد عليه القسمة؛ أو في 
الاتصاف؛ وهو منتفي في الخارج؛ إذ لو ثبت لكان متصفاً بالثبوتء و اتصافه بالثبوت أيضاً يكون 
ثابتأء و يلزم التلل. 


بجدي شيء من الوجهين نفعا فإنَ بوته لازم قطعا. نعم لو نرفش في تقدّم هذا النبوت على صدق 
المحمول عليه أو ثبوته له لم يبعد ذلك, لكن لا تعلّق له بهذا الفرض و هو التخلّص عن الإشكال الذي 
استصعبه. ثم في عبارته شيء؛ لأنَّ في كلا الوجهين التزاماً لفاد إحدى المقدمتين فليس فيهما مخلص 
عن الإيراد المذ كرر الذي محصله القدح في صحة المقدمتين بامتلزامهما لفاد الأؤل بل فيهما تسليم 
لذلك الإيراد. فليحمل كلامه على أله لا مخلص عن لزوم التلل في الأمور العينية إلابذلك و 
حينئذ يكون من تمة الؤال فتال (الدواني). 

.١‏ قوله: و على اعتبار الرجود الذهني. أقول: قد علمت أنْ الوجود الذهني لازم من هذا المعنى أيضاً 
(الدواني). 


1. قوله: بمعنى أن القدرة ثابتة إلى آخره. أقرل: فإن قلت: هذا الإشكال مشتركك الورود (رء ذ: اللزوم) بين 

المعترلة و غيرهم' إذ لا ناثير في الذات و لا وجود للانصاف عند غبرهم أيضاء فلا وجه للتخميص 
بهم؛ إذ لهم أن يقولرا هذا بعبنه وارد عليكم. فما هر (رء ذ: يكرن) جرابكم فهر جوابنا. قلت: الانصاف 
ممتنع الوجود في الخارج و مذهبهم أن الممنتع نفي محض لا ثبرت له أصلاً فلا يتعلق (ضضء ذ: + به) 
تأثير الفاعل؛ إذ لتعلق يستدعي نحوأ من اللبوت (ض: الوجرد)؛ و أها عند غيرهم فهر و إن كان ممتشع 
الوجود في الخارج فله وجود في نفس الأمر, فيمكن تعلق التأثير به. فظهر أن مراد المصنف من فوله: و 
اتفاء الاتصاف ما يقابل الثبوت هو اصطلاح المعتزلة؛ و على هذا يحتاج المعتزلة في الجواب إلى أن 
بقولوا إن الممتتع نفى محضء بمعنى أنه لا بوت له في نفسه؛ و لكن قد يكون له لبوت لغيره؛ و أنت 
عام ما فيه! فإن دليلهم يعطي كون ما هو ثابتٌ لغيره ثابت لنفسه (ذ: في نفسهه)» فتأمل (الدواني). 
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و الجواب ': أنّ انتفاء الاتصاف في الخارج يقعضي أن لا تؤثّر القدرة فيه بإيجاده في الخارج؛ 
ولا يقنضى عدم تأثيرها . بأن تجعل الماهية متصفة بالوجود. بل الحىٌّ عندهم أنّ تأثير القدرة في 
اتصاف الماهية بالوجود بمعنى أنها تجعلها متصفة به لا أنها تجعل اتصافها به موجوداً في الخارج 
أو ثاباً ؟؛ فإنَ الصا مثلاً إذا صبغ ثوباً فإنّما' يجعله متصفاً بالصبغ في الخارج, و لا يجعل اتصافه 
به موجوداً أو ثابتا في الخارج. 

فإن قيل: قد سبق أنه ليس بين الماهية و الوجود اتصاف بحب الخارج؛ كما بين اليياض و 
الجسم, و إِنّما ذلكك بحسب الذهن فقط , فكيف تجعل الماهية متّصفة بالوجود في الخارج؟ 

قلنا': تأثير القدرة ' أن تجعلها بحيث لو اعتبرها معتيرٌ وجدها” موصوفة بالوجود الخارجي؛ و 
تقرير الاستدلال على هذا الوجه أحسن من تقرير الشارحين- حيث قالوا: تأثير القدرة إقافي 
الذات أو في الوجود أو في الاتصافء و الأقسام بأسرها باطلة. أمما الأول: فلأنَ الذات ثابنة في 


العدم مستغنية عن المؤئْر عندهم, و أمنا الثاني: فلأنَ الوجود عندهم حالء و الحال غير مقدوره و أما 


.١‏ -_- + ودإشنهة, 

21 َس + افيه ة. 

١‏ ب. + «في الخارج'. 

. 1 ب ث ا ث» سس خْ: «فانه؛. 
0 جٍ: - ؛فقط»:, 


3 نءاتء ا ث: «أقرل:. 


قوله: قلنا تأثير القدرة. أقول: الماهيّة مكصفة في الذهن بالوجود في الخارجء فالخارج ظرف للوجود لا 

للاتصاف كما حفقه أفضل المتآخرين في حاشية التجريد و غيرهاء فلا ورود لهذا الزال, و أما جواب 
الشارح فيقتضي بظاهره أن لا يكون التأثير في نفس الاتصاف بالوجود. بل في حيثية أخصرى. فيكون 
الأثر الصادر عن الفاعل هو تلكك الحيئيّة. على أنا ننقل الكلام إلى تلكك الحيثية؛ فإنّ الاتصاف بها 


في الخارج و إلا لكان متأحراً عن الوجرد. فيكون في الذهن لا محالة (الدواني). 
4 ب: «لرجدهاء. 


ليس 
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ا ا ااام 
الثالك: فلأنٌ الاتصاف متف أما' أزلاً: فلانّه يلفو على هذا التقدير ذكر إثبات القدرة » بل يكفي 
أن يقال: لو كان المعدوم ثابتا لم يكن تأثير و لا تأئّره و أما ثانً: فلانه إنّما يقوم حجّجة على مئبني 
الحال» و من القائلين بشوت المعدوم من لا يثته. 

و (انحصار الموجود مع عدم" تعمّل الزائد) يعني: أن الموجودات متناهية عندهمء ولا 
يعقل من الوجود أمر زائد على الكون في الأعبان» و يلزم من هاتين المقدّمتين أن لا تتحقق الشيئية 
بدون الوجوى أي: لا يكون المعدوم ثابتاً؛ إذ لو كان ثابتاأ ثبت في العدم أشخاص غير متناهية لكل 
ماهية ' نوعية» كما هو مذهبهم؛ فيكون تلك الأشخاص كائنة في الأعيان؛ إذ لا معنى للآبوت إلا 
الكون في الأعيان؛ فتكون موجودة بحكم المقدّمة الثانية: و ذلك باطل بحكم المقدّمة الأولى؛ و 


ظاهر أنهم بمنعون المقدّمة الثانية» و سندهم ما مر على أنها لو تقت يكون باقي المقدّمات 


متدركا. 


أقول : يمكن دفم الاستدراكك بأن يجعل قوله: و انحصار الموجود دليلاً برأسه؛ بأن يقال: 
الموجودات متناهية عندهم ببرهان التطيق» و هو كما يدّل على تناهي الموجودات يدّل على 
تاهي الثابنات أيضاً؛ إذ لا فرق في إجراء ذلك البرهان بين الوجود و النبوت على ما مره فيلزم أن 
تكون أشخاص" الماهيات الثابتة في العدم أيضاً مناهية؛ مع أنه لو كان المعدوم ابتأ لثبت في العدم 
أشخاص غير مناهية لكل ماهية نوعية؛ كما هو مذهبهم. 


.١‏ يان لكون الامتدلال على هذا الوجه أحسن من تقرير الشارحين. 

؟. فوله: يلغرا ذكر إثبات القدرة. أقرل: يمكن أن يقال: ذكر إثيات القدرة للمتحيل على إلزام الخصم؛ 
فإله أصرح و أظهر في خلاف قاعدتهم (الدواني). 

5 ث: - «عدم؛, 

أدرث: - «لكل ماهية». 

6 خ' ت: - «أقرل:. 


م 0 34 سج - اأشخاص:. 


الفصل الأؤل: في الوجود والعدم زه الكل 


فإن قيل: الاستدراكك باق؟ إذ يكفي أن يقال اسار الثابت؛ يعني: أنّ برهان التطبيق يدل 
على تناهي الثابتات؛ و لو كان المعدوم ثابتاً لزم أن يكون الثابتات غير متناهية؛ و لا حاجة إلى أن 
بقال: الموجودات متناهية ببرهان التطبيق» و هو كما يدّل على تناهي الموجودات يدل على تناهي 
الثاتات أيضاً. 

قلنا: على رأي المصئّف لا يدل برهان التطبيق على تناهي الموجودات ' على أيّ وجهٍ كانت» 
بل إذا كانت مترئّية موجودة معأ و إِنّما ' ذلك على رأي المعتزلة وسائر المتكلّمين؛ فمقصوده 
إلزامهم بأنهم قالوا بتناهي الموجودات ولا مستند لهم سوى برهان التطبيق» وهو كما يدل على 
تناهي الموجودات يدل على تناهي الثابتات أيضاء لكنّ الناسب على هذا التقدير' أن يقول: و 
عدم تعقل الزائد. ب: «الواو» دون امع». 

و يمكن الاعتذار بأنّه لما كان هذه دعوى ضرورية» و ما قبله إلزامياًء فصله عمّا قبله بتغير 
الأسلوب. 


الس 


. قوله: يكفي أن يقال. أقول: لأله كما ينتفي (ضء ز: ينفي) تأثير القادر يني (ض: ينفي) تأثير الموجب 
اش بخلاف تقرير الشارح؛ فإنَّ أزلية الذات إنْما ينافي تأثير القادر لا تأثير الموجب؛ إذ أثر المورجب 
يجوز أن يكون أزليا بالاتفاق. و فيه نظرٌ؛ لأنّ الحق أنّ أثر المختار أيضاً يجوز أن يكون قديماًء بأن 
يكرن إرادة مستمرة متعلقة بمقدور أزلي مستمر» و يكون تقدم القدرة و الإرادة عليه تقدّماً ذائيَاً لا 
زمانيًا. اللهم إلا أن يمال: هذا إلزاميّ لهم وهم لا يجوّزون تاثير الفدرة في الأزلي (ض: الأزل) 
(الدواني). 

".ز: - يدّل على تناهى الثابنات أيضا؛ قلنا: على رأى الممنف لا بدلَ برهان التطبيق على تناهى 

المرجودات». 

7ن خ: - وإلماء. 

؛. ب ث: «التمريره. 

. فوله: و يمكن الاعتذار. أقرل: كأئه قال بعد الاستدلال عله: هذا مع استغنائه عن الدليل لبداهته. و في 
بعضى النسخ: هلما كان هذا دعرى ضرورة.... و حاصله أنه لمًا كان هذه المقدمة ضر 


ش ش ّْ ورئة وماسبق 
من المقدمات إلزامية» غيّر الأسلوب ننبيها على ذلك التفاوت (الدوا 


ني). 
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ا سس 

ولمّا استدل المخالف بوجهين: 

الأول أن المعدوم متميز؛ لإنّ بعضه معلوم دون بعضء و كذا بعضه مقدور و مراد دون بعسض» 
ولولا التميز بين المعدومات لما تر جح بعضها بالاتصاف بتلكك الصفات على" البعض الآخرء و 
كل متميز ثابت؛ لإنّ كل متميز له هوية يشير إليها العقل؛ و ذلكك لا يتصور إلا بتعيّنه و ثبوته في 
نفه؛ إذ النفي " الصرف لا تعيّن له في نفه و لا إشارة عقلاً إليه . 

أجاب المصئّف بالنقضء و قال: (و لو اقتضى التميرٌ" الثبوت عينا لزم منه محالات) 
كثبوت المنفي و ثبوت المركبات الخيالية من المعدومات الممكنة؛ و ثبوث الوجود و التركيب '؛ 
يمكن إجراء الدليل المذكور في كل منهاء مع أنّه محال ضرورةٌ و اتماقً. 

و الجواب بالحلَ أن" يقال: إن أريد بتميز المعدومات تميزها بحسب الخارج؛ فالصغرى 
ممنوعة و ما ذكر في إثبانها' إنما يدل على التميز الذهني» و إن أريد تميزها في الذهن أو ماهو 
أعمّ منه» فالكبرى ممنوعة. 

و الثاني؛ أنّ المعدوم الممكن تصن" بالإمكان و أنه صفة ثبوتية؛ لما سياتي في هذا الفصل. 


٠. .‏ م 85 ١‏ 4 6 
فكان المنّصف به ثابتا؛ لما مرّ من أنْ اتصاف غير الثابت بالصفة الثبوتية محال. 


اناه «الأو صاف». 

'. أ: دعن:. 

اراب ١المنفي'.‏ 

.أ“ خ: «إشارة إليه عقلا. 
د.ش: االتميزه. 

5 أمبو ووو وو 

3 ج: ابأن». 

ز: - «في إثباتها». 

3 © ج: امتصف»١.‏ 


الى ت: - وبه؛. ج: «الموصوف به؛. 


القصل الأول: في الوجود والعدم 151١©‏ 


فأجاب المصنف أولاً بالمنع و قال : (و الإمكان) ليس ثيوتيء بل هو (أمرٌ' اعتباري )!؛ لما 
سياتي في هذا الفصل أيضاً. 

و ثانياً بالنقض»ء و قال: (يعرض) الإمكان (لما وافقونا على انتفائه ') كالمركّات الخيالية» فلو 
كان الاتصاف بالإمكان مقنضياً للبوت الموصوف لزم ثيوت تلكك المركبات. مع أنّها منتفية اتّفاقا. 


انفي الواسطة بين الوجود والعدم] 


(و هو: يرادف الثبوت, و العدم: النفي) و إذ لا واسطة بين الثابت و المنفيّ ضرورةٌ و اتفاقاء 
(فلا واسطة) بين الموجود و المعدوم. 


وأنتها إمام الحرمين" أولا و القاضي أبوبكر و أبوهاشم و أتباعه. و سموها بالحال و 


١‏ تء خ. ج: «فقال». 

؟. سء ش: - وأمره. 

* قوله: ليس ثبوتبًاً بل هو أمر اعتباري. أقول؛ أنت تعلم أن الثبوتي هاهنا- على ما مر تفسيره- ما ليس 
السلب داخلاً في مفهومه أصلاً» و إِنْما يخرج عنه السالبة المحمول فقط على زعمهم (ز: - على 
زعمهم) دون المعدولة؛ فاعتبارية الإمكان لا يقدح في ثبوتيته بهذا المعنى» فلا يصلح المذكور في 
معرض السند للشنديّة؛ فالأولى أن يقال: الإمكان اعتبارييٌ أي: ثبوته للموصوف بحسب الذهن؛ فلا 
يلزم منه إلا ثبوت الموصوف فيه (الدواني). 

. ش: وامتناعهه. 


. هو ضياء الدين أبوالمعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني؛ الفقيه الشافعي» أستاذ الغزالي و 
غيره في الفقه و الأصول و الأدب. ولد سنة 1ه قدم بغداد ثمّ سافر و جاور مككة و المديئة, 


ورجم 
إلى نيسابور يدرس 


العلم و يعظ؛ إلى أن توفي بها سنة 418 هب و دفن في داره؛ ثم نقل إلى مقبرة 
الشريف حمين بن داود بن علي بن زيد بن الحسن بن علي بن أبى طالب بنيسابور (محلة تلاجرد). مد 
تصانيفه: الإرشاد في علم الكلام: البرهان في الأصول, غياث الأمم, نهاية المطلب. انظر: وفيات الأعان 


7 رن اريم : : و 
15 رقم م ؛ سير أعلام النبلاء مم1 رقم تلقف طيقات الشافعة 6 1١56‏ رقم اللا: شذدرات 
2 . 8 
١ - 9 . 5 . "٠ :6 |‏ 
لهب هدبة العارفين 56 !؛ روضات الجنات ه: ؤرهم!؛ الاعلام +: 136٠6‏ تار يخ 5 
فئع لحم بور 


9 38 
المنتخب من السياق 007! العر 8 141, 
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عرفوها بأنّها صفة لموجودٍ لا موجودة و لامعدومة » و استدلوا عليها بوجوه' 
الأول: أن الوجود ليس موجوداً 'ء و إلالكان له وجود زائد على ماهيته؛ لما مر في بحت زيادة 

كدكدكدكدككنغنخغنغن كك 00000 

لث: -لأولا. 0 ٍ 

؟. هو: محتد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصري الباقلاني» المالكي مذهبا الاشعري اعتفادا 
وطريقةٌ. سمع من ابن مجاهد وأبيبكر القطبعي؛ وحدّث عنه أبوذرٌ الهروي وأبوجعفر السمناني. كان 
على مذهب بي الحسن الأشعري؛ و شيحٌ الحنابلة وسيفاً على المعتزلة. ولد سنة 17 هف وسكن بغداد 
وتوقي بها سنة 107 ه من تصانيفه: إعجاز القرآن» الملل والنحلء هدايه المسترشدين في الكلام» 
تمهيد الأوائل» والإنصاف. انظر في ترجمته: ترتيب المدار كك ؟: 086؛ وفيات الأعيان 519 رقم 
4 سير أعلام البلاء /11: 16١‏ رقم ١1٠٠١‏ تاريخ بغداد 6: ةلا؟؛ شذرات الذهب :: !٠١‏ هدية العارفين 
4. 

*. هو عبدالتلام بن أبىعلي محمد بن عبدالوكاب بن سلام الجتائي المعترلي؛ ولد بالبصرة سنة 547 أو 
//ا"هف وهو من معتزلة البصرة الذين يختلفون عن معترلة بغداد في قضية أفعال العباد خاصّة. كان هو و 
أبوه من كبار المعتزلة» و يعتبر آخر المعترلة الذين تركوا أثرأ مباشراً في الفكر السنّي. و هك ذا اشتهر 
أبوهاشم بالقول في الأحوال عند ما طرح قضية صلة الصفات بذات الله. ذلك أن المعتزلة- و خاصضة 
منهم أباهاشم - أبرزوا معنى التوحيد إلى حدٌ تعطيبل حقيقة الصفات فاعتبروها مجوّد تميات, و 
استخدم لذلكك أبوهاشم المعنى النحوي لحال الفعل بالنظر إلى الفاعل حكى يحدّد حقيقة التصوّرات 
الذهنية؛ و بالتالي مدى حقيقة صفات الله أي: أن الحال هي في أذهاننا وسط بين الوجود وعدم 
الوجود. كان له من التلاميذ عدّهٌ؛ منهم: ابن خلاد و ابن عياش و أبو الحسن الأشعري و القاضي 
عبدالجبار. له تصانيف كثيرة؛ منها: كتاب الجامع الكبير. كتاب العرضء و كتاب المسائل العسكرية. 
توفي في بغداد سنة 75١‏ أو ..١‏ انظر: تاريخ بغداد :1١‏ 01-00 رقم 76 وفيات الأعيان 7# 187- 
144 رقم 187 سير أعلام النبلاء 16: 14-71 رقم 487 شذرات الذهب 4: 1٠١1‏ الفهرست 1407؟. و 
أصحاب أبي هاشم يسمّون بالبهشمية؛ راجع في شأن هله الفرقة: التبصير في الدين 105 الفرق بين الفرق 
80-4 1؛ الملل و النحل حو 


قوله: و عرّفرها بألها صفة لموجود لا موجودة و لا معدومة. أقول: ليس لقولهم «لموجوده فائدة 


احترازية لا يحصل بدونه؛ لأنّ صفات المعدوم معدومة عندهم» فيخرج بقولهم: 'ولا معدومة. بل 
ذكره للكشف ور التبيين (الدواني). 


الفصل الأوّل: في الوجود والعدم © 16١‏ 


الوجود و ننقل الكلام إليه حتّى يتسلسلء و لا معدوماً و إلا لاصف ' بنقيضه. 

و أجاب المصنف عن هذا الوجه؛ و قال: (الوجود ' لا ترد ' عليه القسمة) إلى الموجود و 
المعدوم؛ لاستحالة انقسام الشيء إلى الموصوف به و بمنافيه. 

و اعترض عليه بأنّهِ اعتراف بالواسطة؛ و تسليم” للمدّعى. 

وأجيب: بأنّ حاصل حبّجتهم- إذا عرضت على قوانين الاستدلال- أن الوجود إمما موجود. و 
إما معدوم؛ أو لا موجود ولا معدوم, و الأؤلان باطلان فتعيّن الثالث؛ و هو المطلوب. 

و محضل الجواب: أنّ هذا الترديد في هذه المنفصلة ذات الأجزاء الثلاثة ممالا يصع عند 
العقل؛ و لا يقبله أصلاً؛ و ذلك لأنّ تلكك الأجزاء ليس لها معان محصّلة معقولة؛ بل هي مجورّد 
عبارات ليس لها مفهومات ثابتة في العقل. أمَا الجزء الأول؛ فلأنَ قوله: الوجود موجود؛ يتضمّن 
بوت الشيء لنفسه: وهو مما لا يمككن تصوره؛ لإنّ النبوت نسية ' لا تعقل إلا بين متغايرين" و إذ 
لا تغاير بين الشيء و نفسه امتنع أن تدركك هناكك نسبة قطعاً. 

وأما الجزء الثاني؛ فلآنَ قوله: الوجود معدوم؛ معناه سلب الوجود عن نفسه؛ إذ لو فشر العدم 
بمعنى آخر صار النزاع بين الفريقين لفظيأء و سلب الوجود عن نفه ممّا لا يمكن تصوره؛ لأنَّ 
لبوته لنفسه إذا لم يكن متصوراً امتنع ورود السلب عليه؛ ضرورة أن السلب فرع تصوّر الإيجاب» و 
كيف لا؟ و السلب رفع النسبة الإإيجابية المتصوّرة بين بين» فحيث لا يتصوّر نسبة لم يتصوّر هناكك 
5" أدب رثة «اتضق». 


و 3 د او الوجود؛. 


ا ب ث 364 وليا برده, 


4. ت: - «إنقسام الشيء إلى الموصوف به و بمنافيه و اعترض عليه بأله اعتراف بالواسطة و تسليم». 
. أدبت ث ج ف رء 3 اتلسيتهه. 


/. به «المتغايرين», 
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إيجاب و لا سلبء ولا يكون ذلك ارتفاماً للنقيضين » إِنّما ارتفاع النقيضين أن يكون هناكك نسبة 
متصوّرة لا يصدى إيجابها و لا سلبها. 

وأما الجزء الثالث؛ فلأن قوله: الوجود لا موجود ولا معدوم؛ يدل على إثبات سلب الوجود 
للوجود؛ و على إثبات سلب سله له؛ و ليس شيء منهما متصوراً ؛ لأنّه إذالم يتصوّر سلبه عن 
نفه- كما مر في الجزء الثاني- لم يتصوّر الاك سل "و لايق سله تخبلا عن أن يتور 
إئئات سلب سلبه؛ فظهر أنَّ المنفصلة المذكورة خالية عن القضية المعقولة؛ فلا يكون في الحقيقة 
قضية؛ حتّى يتصور صدقها و يصمٌ الاستدلال بها. إلى هنا كلامه . 

أقول: و ' فيه نظر؛ لأنَا لا نسلّم أن قولنا: الوجود موجود؛ بتضمّن ثبوت الشيء لنفه ؛ لأن* 
الموضوع في هذه القضية هو الوجود و المحمول هو الموجود بمعنى ذو وجود و مفهوم ذو 


وجودا” مغاير لمفهوم الوجود و النسبه التي هي مورد الايجاب و السلب إنْما هي بين الوجود و 


اث ج: «ارتفاع الل نفيصين'. 

؟. أ بء ناث ج خ ر: امنها , بمتصوّره. 

7. ج: «سلبه له؛. 

؛. ث ج: «هذاء. 

6 انظر: المطالب العالة 1 شرح المقاصد .,7717/:١‏ 

اب ج: -اوا. 

'. قوله: لاا لا نلم أنْ قولنا: الرجود موجود يتضمّن ثبوت الشيء لنفه. أقول: لقائل أن بقول: إذا كان 
معنى الموجود ذا الرجود- كما اعترف به (ره ذ: + الشارح)- 


ٍ فقولنا: «الوجود موجودٌ؛ ينضمن لبرت 
الوجرد لنفه اشتقافاً. فالأولى أن يقال: مفهو 


م الموجود مجمل يصمٌ للعقل تحليله إلى ذلك المعنى 


أي بعض الصور, و لا نسلم أله يلزم صحة التحليل في جميع الصور حتى بلزم في هذه الصورة ثبوت 
الشي ء لنفسه (الدواني). 


7 بءات» خْ ج: «فإن. 
ه.أ مه خّ 2 ر؛ ز: «الوجوده». 


'.ز: - ١و‏ مفهوم ذو وجوده. 
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ذو وجود؛ فقولنا: الوجود موجود. يتضمّن ثبوت مفهوم ذو وجود للوجود؛ وليس هذا ثبوت 
الشيء لنفسه إِنما ذلكك في قولنا: الوجود وجود. و بينهما بون بعيد. و كذا الكلام في قولنا: 
الوجود معدوم؛ فإنَ الفرق بين المعدوم و العدم ظاهر ' لا سترة فيه . 

سلّمنا أنه لا فرق بين الموجود و الوجود. و كذا بين المعدوم و العدم؛ لكن لا نسآم أنّ قولنا: 
الوجود معدوم؛ معناه سلب الوجود عن نفسه. بل معناه إثبات العدم للوجود؛ قإِنّ قولنا: الوجود 
معدوم- لو لم يكن بين المعدوم و العدم فرق- يكون في معنى قولنا: الوجود عدم, و إذا فسّر العدم 
بسلب الوجود- أي: اللاوجود- يكون قولنا: الوجود عدم في معنى قولنا: الوجود لا وجود. و هي 
قضية موجبةٌ معدولة المحمول. مضموئُها إثبات مفهوم اللاوجود للوجود؛ لا سلب مفهوم الوجود 
عن الوجود. حتّى يكون سلب الشيء عن نفسه. و إِنّما يكون مضمونها ذلك أن لو كانت سالبة 
بسيطة أو موجبة سالبة المحمول. 

قولك: معناه سلب الوجود عن نفسه؛ إذ لو فشر العدم بمعنى آخر صار النزاع لفظيأء قلنا: نفسر 
العدم يسلب الوجود بمعنى اللاوجود؛ لا بسلب ' الوجود عن نفه و الفرق ظاهرٌ. بهذا الفرق 
بظهر فساد قول: إن قولا: الوجود لا موجود. يدل على إثبات سلب الوجود للوجود؛ و إذا لم 
بتصور سلبه عن نفسه لم يتصوّر إثبات سلبه؛ لأنّا تقول: يدل على إثبات سلب الوجود للوجو: * 
بمعنى اللاوجود, لا على إثبات سلب الوجود عن الوجود. و إِنّما يدل على ذلكك لو أخذت سالة 
المحمول؛ لِمّ لا تأخذها معدولة المحمول حتى تكون' قضية معقولة؟ و كذا الكلام في قولنا: 


.١‏ ليف ر: ١بلبوت‏ الشيءه. 
ا ج: - «ظطاهره. 

١‏ ج: (به, 

أ ث: هلا سلب الوجوده, 
0. ث: - «للوجوده. 


5 ج: ٠يكون:.‏ 
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الوجود لا معدوم؛ فليتدبر. 

سلمنا ذلك لكن لا نم أن النبة لا تكون إلابين المتغايرين ؛ فإنَ للمفهومات نبا إلى 
أنفسهاء بعضها بالصدق و بعضها بعدم الصدق؛ مثلاً مفهوم الكلي يصدق على نفه و كذا مفهوم 
الماهية و مفهوم المفهوم إلى غير ذلكك من المفهومات التي ' تصدق على أنفسهاء فتصدق ' القضية 
الموجبة القائلة أن الكلي كلي 0 و الماهية ماهية» و المفهوم مفهوم. و مفهوم الجزئي و التشخّص 
و اللامفهوم إلى ' غير ذلك من المفهومات لا يصدق على أنفسهاء فتصدق السالبة القائلة بأنَّ” 
الجزئي ليس بجزني؛ و التشخْص ليس بتشخصء و اللامفهوم ليس بلا مفهوم. نعم النسبة تقتضي 
الطرفين؛ المنسوب و المنسوب إليه؛ و أقا أنّهما متغايران» فذلك في النسبة الخارجية ملم و أتما 
في النسبة' العقلية: فلا. 

و الجواب الحّ أن الوجود معدوم. قولك: و إلا لاتصف الشيء بنقيضهه قلنا: إنّما الممتنع '' 


اتصاف الشيء بنقيضه بهو هو » بأن يقال مثلاً الوجود عدم أو: الموجود معدومٌ؛ و أمما اتصافه 


ا. خ: «متغايرين'. 

أ أيه تء ثء ذء رء ز: - «التي». 
3 بخ ج: فيصدق. 

: خءات: - ابأن). 

6 ث: - «بأنّ الكلي كلي:. 

أن دوا 

و خ؛ ج: «فيصدق:. 

مءت:- ابأنَه. 

4. ث: النسب». 

١٠.اب:‏ «تمتع», 1 تاثءي ذ را ز: 'يمتع». 
.١‏ قوله: قلنا: إلما يمتتع اتصاف الشيء بنقيضه بهو هر. أقرل: هذا أيضاً غير ممتنع على إطلاقه؛ فإنّ 


ظ مفهرم 
مفهرم اللاممكن العام ممكن عام و العجب أنه قال ييل هذا: أن الجزرني و اتشخخص و 


اللامفهوم إلى 
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بنقيضه ' اشتقاقاً فلا يمتنم. بل هو" واقع؛ فإنَ كلّ صفة ' قائمة بشيء فردٌ من أفراد نقيضه.؛ كالسواد 
القائم بالجم؛ فإنّه لا جم مع اتصاف الجسم به فيصدق أن الجسم ذو لا جسم. فلا عد في أن 
بصدق أيضاً الوجود ذو لا وجود. 

الثاني ': أنّ الكلّي الذي هو ذاتي لجزئياته المتحقّقة في الخارج؛ مشل الحيوان مثلاً »ليس 
بموجود؛ إذ لا وجود في الخارج إلا للأشخاص »,. و لا معدوم. و إلا لما كان جزءا من جزئياته 


الموجودة كزيد مثلاً؛ لامتناع تَمُوّم الموجود بالمعدوم. 


غير ذلك لا يصدق على أنفهاء و إذا لم يصدق على أنفها صدق نقايضها عليهاء مثلاً الجرزئي لا 
جزني و اللامفهوم مفهوم, و الحق أن الممتنع اتصاف الشيء بالنقيضين لا اتصاف الشيء بنقيضه؛ فتأمل 
(الدواني). 

.١‏ ناءث: - وبلفيضه؛. 

1. بع ته ج: - «هوء. 

”. قوله: فإنَ كل صفة. أقول: ما ذكره اتصاف الشيء يما يتصف بنفيفه اشتقاقاً و لا يلزم منه اتصافه 
بنفيضه كذلك, و لو لزم من الاتصاف بما يتصف بالنقيض الاتصاف بالنقيض للزم كون الجسم 
المتحركك لا متحركا؛ لاتصافه بالشكل و غيره مما ليس حركة. فالصواب أن يقال: بل هو واقم؛ فإنَّ 
السراد مثلاً ليس بأسود و العلم ليس بعالم و الحركة ليس بمتح رك إلى غير ذلكك. و تفصيله: أن 
المقصود (رء ذ: المفهوم) من اتصاف الشيء بنقيضه اشتقاقاً أن يكون رفعه بالمعنى المصدري محمولا 
عليه اشتقاقاً كما في كون الوجود معدوماً؛ فإئه متصف بلب الوجود بمعنى أله لا موجود. و ظاهر أن 
انصاف الجسم بالسواد مثلا ليس من هذا القبيل؛ بل هو اتصاف الجسم اشتقاقاً بما سلب عنه الجسم. و 
الخصم لا يدّعي استحالة مثل ذلكك؛ فإئه لازم في جميع صور الاتصاف. فيلزم على تقدير ما ادّعاء 
أيضأء و هر كون الرجود لا موجوداً و لا معدوماً؛ ضرورة أن سلب الوجود و العدم وصف للوجود (ز: 
الموجود) مغاير له. فتأمل و لا تخبط (الدواني). 

أي الوجه الثاني ممًا استدلوا على ثبوت الحال. 

ف أدك: حوريو 

.١‏ ث: هلا يوجده. 


لا مث الا الأشخاص». 
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أجاب المصنّف بقوله: (و الكقي ثابت ذهنا) يعني: أن الكّي جزء ذهني لجزئياته» و ذلكك 
إنّما بقتضي وجوده في الذهن, و هو موجود فيه و ليس جزءاً خارجياً له حتى يلزم تحققه في 
الخارج. ظ 

الثالث: السواد ' مركب من اللونية التي هي جنه المشتركك بينه و بين سائر الألوان» و فصل 
يمتاز به عنها . فالجزءان إن وجدا فلا بدٌ أن يقوم أحدهما بالآخرء و إلا امشع أن يلشثم منهما 
حقيقه واحدة. فيلزم قيام العَرّض بالعَرّض. 

لا يقال: إن الهيئة الاجتماعية- و هي الجزء الصوري- قائمة بهماء و ذلك كافي في التيام 
الحقيقة الواحدة منهما ؛ لأنّ النابت أنّ الحقيقة الواحدة وحدة حقَيقيةٌ يجب احتياج بعض أجزانها 
في الجملة إلى بعضء و ذلك كاف في احتياج بعض الأجزاء إلى بعض'؛, و لا حاجة إلى قيام 
أحدهما بالآخر. 

لأنا نتقل الكلام إلى الهيئة الاجتماعية» و نقول: إنها على تقدير كونها موجودةٌ تكون' عَرَضاً 
فيلزم قيام العَرّض بالعَرّضء و على تقدير كونها معدومة بلزم" تقوم الموجود بالمعدوم. 

و لقائل أن يقول: يجوز أن يكون الاحتياج بين الجزئين؛ بأن” يتوّف قيام أحدهما بالجم 


على قيام الآخر بذلكك الجسم من غير أن يقوم أحدهما بالآخر و إن عدم أحدهما لزم' تقوم 


١.ذءات:‏ «أنّ السراد:. 

؟. ب: ١فمها».‏ خات: ومنهاه. 
"ب شت ج: الامتعه. 
. ب: «بنهما». 

. ب: - هو ذلك كاب في احتياج بعض الأجزاء إلى بعض». 
تا شه ج؛ خ. ذ رء ز: ويكون.. 

/. ب: «للزم». 


م ث: - دبآن». 


6 «يلزم». 
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الموجود بالمعدوم فهما لا موجودان ولا معدومانء يقومان بما يقوم به السواد. فيكونان حالين. 

و أجاب المصئف عنه : بأنّه يجوز" قيام العرض بالعرض). و قد علم من جواب الوجه 
الثاني جوابٌ آخر لهذا الوجه. وهو: أن هما جزءان ذهنيان للواد. و لا تحقّى ' في الخارج حتّى 
يلزم قيام العَرَض بالعرّرض. 

(و نوقضوا بالحال نفسها)؛ فإنَ الأحوال عندهم متككرة: و جميعها مشتركة في الحالية: و ؛ 
متخالفة بالخصوصيات التي بها يمتاز بعضها عن بعضء فيكون لكل حالٍ أمرٌ مشتركدٌ و أمرٌ 
مختصٌّء و هما ليسا بموجودين ولا بمعدوقين » و وصفان قائمان بما. يقوم به الحالء فيكون لكل 
حال حالان أخريان: إحداهما الأمرٌ المشت ركك. و الأخرى الأمد المختصٌء ثم ننقل الكلام إلى 
ذلكك الأمر المختص بأنّه يشاركك' سائر الأحوال في مفهوم الحال'؛ و يتميز عنها ' ' لا محالة 
بشيء» ففيه أيضاً أمران: مشت ركدٌ و مختصٌء و في هذا المختصٌ أيضاً أمران» و هكذا يلل 
الأحوال. 


أقول ': يمكن الجواب ' عن هذا النقضء أما أولاً: فبأن نختار أنَّ الأمر المشترك- وهو 


.١‏ 5 ثم 4 اج - وعنهةا. 
ص س2 س: او بجوز). 
'. د: + «لهماء. 

. نىء و -ووة, 

0 ا «ليسا موجودين و لامعدومين:. ث. تء ج: «ليسا بموجودين و لأمعدومين١.‏ 
ا.ث: - ويمأه, 

7.ز: - »ثم نتقل الكلام إلى ذلك الأمر المختص:. 

”7 : دشار كك». 

ال 14 «الحاليهه, 

لناب ومنهاء, 

١.خ:‏ -لأفول». 
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ّْ والأمر المختصٌ موجودٌ فلا يلزم قيام العَرَض بالعَرّضء و لا التموّم 
0 01 لأنّه 0 وو الأحوال الخاصّة» 
بالمعدوم . و لا يمكنه نقل الكلام إلى مفهوم الحال؛ . 
فلا يكون لمفهوم الحال حال زائد على نفسه حتّى يتلسل. 

و أما ثايً أن نقول: ملخّص حبجتهم يرجع ' إلى أنَا وجدنا حقائق عَرَضةٌ تشتركك في بعسض 
ذاتياتها و تختلف في البعض" الآخر, فما به الاشتراكك و ما به الاختلاف إن وجدا لزم قيام العَرَض 


بالعرضء و إن عَدِم أحدهما لزم تَفُوّم الموجود بالمعدوم؛ فهما لا موجودان و لا معدومان. يعومان 


.١‏ خ ف رء ز: «أن يجاب؛. 

1. قوله: فلا يلزم قيام العرض بالعرض و لا التقوم بالمعدوم. أقول: يمكن أن يقال: قيام العرض بالحال أو 
بالعكس. بل قيام الصفة بالصفة مطلقاً في فوة قيام العرض بالعرض! لجريان دليلهم فيه. لا يقال: إِنهسم 
مصرّحون بوجوب قيام أجزاء الماهية الحقيقية بعضها ببعض: إذ (ر, ذ: و) بذلكك يبطل كونهما 
موجودين. فلا بد عندهم على تفدير كونهما حالين من قيام أحدهما بالآخر, فهم لا يلمون امتناع قيام 
الصفة بالصفة مطلقاً. فيمكنهم أيضاً منع استحالة قيام العرض بالحال أو بالعكس. فلا يتم النقض. و أها 
جريان دليل امتناع قيام العرض بالعرض في قيام الصفة بالصفة مطلقاء فلو تم لكان نقضاً لذلك الدليل؛ 
فألهم معترفون بقيام الحال بالحال مع جريان ذلك الدليل فيه. لأنا نقول: إنما أوجبرا قيام أجزاء الماهية 
بعضها ببعض على تقدير وجرد تلكك الأجزاء لا مطلقاء و لذلكك صرّحوا بأنّ الحالين اللنين هما جزئا 
السواد المرجرد قايمان بما قام به السواد» و لم يجعلوا أحدهما قائماً بالآخر؛ بل لا يمكنهم ذلك إلا 
بتكلف؛ لآن ما يفوم بالآخر منهما لا يكون حالا؛ إذ الحال صفة قائمة بموجود فهم ما جوزو قبام 
الحال بالحال. بقي أن يقال: ريما يمنعون امتناع قيام الصفة بالصفة مطلقاً و إن جرى فيه دليل امتناع قيام 
العرض بالعرضء لكن ذلكك لا يضر لأله مكابرة. فالأظهر في جواب اللقض أن يقال: على تقدير كون 
أحدهما حالاً ل يلم قيام أحدهما بالآخرة إن ذلك على تقدير وجود الأجزاء كما مز فلا بلزم يام 
المفة بالمفة أصلاً (الدواني). 

؟. ب: ١لا‏ يمكن». 

ج: - يرجم ه. 


0. 1 ال ثْ. 


خ؛ دار ز: ابعض». 
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بما يقوم به العَرض الذي هما ذاتيان له فهنا' قيدان لا بد منهما في إتمام الحجّة, وهما : وجود 
2 11111111122 
على تقدير كون أحد الأمرين- المشترك و المختصٌ - معدوماً تقَوَم الموجود بالمعدوم, و لا 
شكدّ أن القيد الأول منتفب هناكك؛ إذ الأحوال ليست بموجودة. و القيد الثاني في محل المنع؛ إذ 
لهم أن يقولوا: لا نسم أن مفهوم الحال ذاتيَ للأحوال حتّى يحتاج إلى مميز ذاتي؛ بل الأحوال 
متمايزة بأنفسهاء و مشتركة " في أمر عَرَضىَ هو مفهوم الحالء و أنّه معدوم؛ فأيّ مفدةٍ يلزمنا؟ 

فإن قيل: انتغاء القيد الأول هناكك لا يضرّنا؛ إذ يمكتنا إتمام الدليل» بأن نقول: إن كان أحد 
الأمرين معدوماً فحينئل و إن لم يلزم تقَوّم الموجود بالمعدوم. لكن يلزم تقوم عا ليسن ببعدوم ولا 
موجود بالمعدوم؛ و هو أيضاً محال. 


١‏ : 1 ا 
قلنا : لهم أن يلتزموا ذلكك؛ فإنَ الحال لما كانت واسطة بين الموجود و المعدوم قله حا هك 


.١‏ تء شخ ج: «فهاهناء. 
؟. ثل خن ج: - وو هماء. 
؟. ث: امقط». 

؛. ث: وأوه. 


0. ج: «مشتركك». 
.١‏ ج: «فحينئل قلناء. 
. خ: «بين المعدوم و الموجوده. قوله: فإنَّ الحال لما كانت واسطة. أقول: لا يخفى أله على تفدير تركه 


من المعدوم يكون معدوماً لا مجاوزاً عن حدّ العدم؛ ضرورة أن انتفاء الكل بانتفاء 


أجزائه مسن أجلى 
الديهات» و أنا 


جويزهم أكون الخال مقوما للبوجودا فلاتهم يرث الببوت العيني بإزاه الرنجرة 
الذهني؛ فتركب الموجود عندهم من الأحوال في الثبوت بمنزلة تركبه في الذهن من الأمور الذهنية, و 
لساعة فيا إن التركب النبرني يستلزم ثبو الأجزاء لا وجردهماء كما أن الذعني يستلزم وججود 
لأجزاء في الذعن لا في الخارج. و أما تجويز تقؤم الحال بالمعدوم فيستلزم كار عدم الكإء مد ما 
الجزء و هو في غاية الشناعة؛ فما لهم أن بلتزموا تلك الم 
إبطال تركب الواد 


م 
بره للستي إن قبل علبي مالا ككركم الا يزه 


من المعدوم؛ لأنّ المعدوم ثابت عندهم فيجوز تركب الموجود منه في الثبوت 
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: قد تجاور 3 _التسوق ا م حدّ الوجود؛ و لذلكك جوّزوا أن 
الطرفين؟ فإنهم ا يي 3 0 ْ 
يكون الحال مقوّماً للموجود و لم يجوّزوا أن يكون المعدوم مقوّما له فلا عليهم لو جوّزوا تقَوّم 
الحال بالمعدوم. 


على ما قرّرتم. لا يقال: المعدوم عندهم هو الذات, و المواد صفة؛ فلعلهم لا يجؤزون تركب الصفة من 
الذات لثلا يلزم كون العارض غير عارض بتمامه. لأنا نقول: المراد بالذات هاهنا ما يستقل بالمفهوميّة 
على ما صرّح به المحفق الشريف «قدس سرهه فيد خل فيه السواد كما صرّح به الشارح الإصفهاني. 0 
لعلهم تخلوا أن الحال لكونها عاربة عن صفتي الوجود و العدم يصلح أن يصير المركب منها متصفاً 
بأحد الرصفين, كما في الأجزاء العارية عن الصفات التي يمتنع (رء زء ذ: يتبع) التركيب منها (ره زء ذ: 
- منها) و أضدادهاء بخلاف المعدوم؛ فإنّهِ تصن بالعدم؛ فلا يجوز تركب الموجرد و الحال منه؛ 
لراية عدم الجزء إلى الكل؛ و هذا كما أن الأجزاء الشفاقة قد يصير بالتركيب أبيض كالثلج مثلا. و لا 
يجوز أن يصير الأسود جزءاً للأيض و الشفان. أو كالجواهر الفردة الخالية عن المقدار الصغير و 
الكبير يصير أجزاء (ر» زء ف جزءاً) للصغير و الكيرء و المتقدّر بمقدار معين منهما لا يصير جزءاً 
للأصفر و لا للخالي؛ إلى غير ذلكك من الخيالات و الأوهام. و ليس الفرض تصحيح مذهبهم؛ بال إن 
نسبة هذا الأمر الشنيع إلى جماعة من العفلاء مع عدم تصريحهم به وعدم استلزام تصريحاتهم إتَاء 
مستبعد جدأ. إن قلت: لا شناعة في القول بتكب الحال من المعدوم بحسب الثبوت كما في تركب 
المرجود من الحال بحسيه. فلت: ليس مبنى كلام الشارح على أنّ هذا التركيب بحسب الثبوت؛ و على 
الفرق بينه و بين التركب بحسب الوجود و لم يتفطن بذلكك أصلاً بل بناء كلامه على أنّ الحال قد 
اذ امام و ام بيلغ الرجود و تخيّل أنْ التركب من المرجود و (فس: - من الموجود و) المعدوم 
مسق لض :ل بخرجه إلى) جد اللدي: قر عليه أن. الي ركب موبالصدوم غير مجاوز عن جد 
ادم دمن لمة قالن و لذلكك جززوا أن يكون الحال مقؤما للمرجود و لم يجوّزوا أن يكون المعدوء 
نؤمال إذ لا بخقى أله لو كان ناء كلامد على الفرق يين الث كيين لم يتم الفوق بين تقؤم الما 
الموجوة وين تقوم المدوم لم فحاصل كلام الشارح أن اواسطلة يجوز تقؤمها بالمعندوم لكونها ل 
2 0 جود د إن اقح العدم: فلا يخرسجها تقؤعها بالسعدوح حطلقا ين كرنها المظة.دو سال 
المناقشة أنّ هذا يخرجه عن كونه واسطة فإن قال: إنّ هذا التركيب بحب الثبر 


ت فلا يخرجها عن 
الواسطة ظهر انهدام كلامه؛ إذ حينئل لا فرق بين تقوم الموجود بالحال و تقوّمه بالمعدوم, بل على هذا 


يكرن مدار الفرق على التخيّل الذي ذكرناه و نظايره. فتأفل (الدواني). 
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و لقائل أن يقول: الأحوال التي أنبتتم للحقائق العَرّضية ' الموجودة لا يجوز تقوّمها بالمعدوم؛ و 
إلا لزم تقوم تلكك الحقائق الموجودة بالمعدوم؛ فيمكننا إتمام الدليل في تلكك الأحوال مع انتفاء 
القيد الأول فيهاء و ذلكك يكفينا في النقض. 

(و العدر بعدم قبول التماثل, و الاختلاف, و التزام التسلسلء باطل). 

اعتذر مثبتوا الأحوال ‏ عن هذا النقض بوجهين: 

الأول: أنَّ الأحوال عندنا لا توصف بالتمائل و الاختلاف؛ لأنَّ المئلين و المتخالفين عندنا من 
أقسام الموجودينء و إذا لم يجز وصفها بالتمائل لم يصحّ أن يقال إِنّها مشتركة في الحالية» لأنّ هذا 
وصف لها بالتماثل في مفهوم الحالء و إذا لم يجز وصفها بالاختلاف' لم يصح" أن يقال إِنّها 
متباينة بالخصوصيات. لأنّ هذا وصف لها بالاختلاف في تلكك الخصوصيات. 

والشاني: أنا نلتزم التلسل في الأحوال. و البرهان ماقام على امتناع التلسل في 
الموجودات. لا في الأحوال التي ليست بموجودة. 

فقال المصنّف: هذان العذران باطلان ما الأؤل: فلأنًا نعلم قطعاً أنّ كل مفهومين سواء كانا 
مرجوةين او معدومين أو حالين كما زعمتمء فإلهما قد يشتركان في مفهوم و قد يتمايزان بمفهوم: 
غاية الأمر أكم سميتم هذا الاشتراكك- إذا كان بين موجودين و في تمام الماهية- بالتمائل» وهذا 
التمايز إذا كان بين موجودين بالاختلاف. فالتمائل على اصطلاحكم أخصٌ من الاشتراكك, و كذا 


الاختلاف من التمايز: فظهر' بطلان قولكم: «لا يصحٌ أن يقال: الأحوال مشتركة في الحالية؛ لأنّ 


١.ت:‏ «المعروضة:. 

".ب ث: «الحال». 

؟.ت: + هفي تلكك الخصوصيات:. 
4. ب: الم يجزه. 

خ: «قالمه. 

١.ت:‏ ٠و‏ ظهر». 
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: م لأ خلا ياك إس لض اه 5 41 5 
هذا وصف لها بالتماثل»» و كذا: هلا يصمّ أن يقال: إنّها متباينة بخصوصياتها؛ لأنّ هذا وصف لها 
بالاختلاف؛! لأنّه لا يلزم من الوصف بالأعم الوصف بالأخصٌ. 
٠ 1 . <2‏ لام 5 - 3 2 0 5 
و أما الاني: فلأنا نقول كما مر غير مرَةّ: إن برهان التطيق يدل على امتناع ترئب أمور غير 


مناهية ثابتة مجتمعة في الثبوت؛ سواء كانت موجودات ' أو أحوالاً كما زعمتم. 
ابطلان مافرّعوا على ثبوت المعدوم وألحال] 


(فبطل ما فرّعوا عليهما)- أي: على القول بأنَّ المعدوم ثابت, و على القول بثبوت الأحوال '- 
(من تحقّق الدوات الغير المتناهية في العدم)؛ فإنهم اتفقوا على أن للمعدومات الممكنة قبل 
دخولها في الوجود ذواناً و أعياناً وحقائق» و الثابت من كل نوع من الذوات المعدومة عدةٌ غير 
متناو '. 

(و من" انتفاء تأثير المؤثّر فيها)؛ فإلهم متفقون على أنه لا تأثير للمؤئر في تلكك الذوات؛ 
لها ب في اعدم من غير سبب, و نما لأذير في إخراجها من العدم إلى الو جود 

وأقول: على هذا ينبغي الا 
جعل الذات ذانا' و الجوهر جوهراً و و السواد سوادا و البياض يياضاً إلى غير ذلكك من الماهيات 
لمسكة؛ إذ لا منى لجعل هذا الكلام بهذا المعنى من تفاريع القول بثبوت المعدوم 


سس 


١.ب:‏ إن 

؟.خ: + ١أو‏ معدومات». 
ل ب خْ: «الحال». 

. ب. ج: امتناهية:. 

تن ص سس َ ص: > ١من؛.‏ 

. ب: «جعل الذوات ذواناء. 
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(و من انتفاء ' تباينها)؛ حيث اتفقوا على أن الذوات كلها متساوية في كونها ذواتاء و إِنّما 
بختلف بالصفات. 

(و من 'اختلافهم في إثبات صفة الجنس)- كالجوهرية و السوادية- (و ما يتبعها)- 
كالحلول في المحل التابع للسوادية مثلاً- أنها ثابتةٌ (في) حال (الوجود) فط (أو فسي') حال" 
(العدم” أيضاً . 

ذهب أبو إسحاق بن عياش" إلى أن تلكك الذوات المعدومة عاريةٌ عن جميع الصفات في حال 
العدم؛ و أنّ الصفات” إِنّما تحصل لها في حال الوجود؛ و ذهب الجمهور إلى أنّها في حال العدم 
متصفةٌ بصفات الأجناس» و ذهب أبو يعقوب الشححام' إلى اتصافها في حال العدم بصفات 


الأجناس و غيرها أيضأء حتّى التزم رجلاً معدوماً على فْرَسِ و على رأمه قلنوةٌ و بيده سيف. 


.١‏ س» ش: - ومن انتفاءه. 

؟. سا ش: - ومنه. 

؟. س» ش: - وأو في». 

4. ب: + «الوجود فقط أوه. 

6. س» ش: - «العدم؛. 

7 :-نأيضا». 

/. هو: إبراهيم بن محمد بن عياش البصريء تلميذ أبي هاشم. قال القاضي: هو الذي درسنا عليه أوّلا. و له 
كتاب في إمامة الحسن و الحسين عليهما الشلام و فضلهما. راجع: طبقات المعتزلة: .٠١09/‏ 

م ب: - وو ان الصفات». 

4 أ بءاتء شخ ذ؛ ر «لهماه. 

هو: يوسف بن عبد الله أبو يعقوب التّحام؛ مفسّر معتزلي. من أهل البصرة. انتهت إليه رئاسة المعتزلة 
في أيامه. أخذ عن أبي الهذيل و ولي الخراج في أيام الو 
د هر أل من قال بإمكان تسمية المعدوم شيئا (نهابة إلا 
راجم: لسان الميزان :١‏ 56( طيقات المعتزلة: ١/ا-‏ ؟ 


اثق. عاش 4١‏ سنه. له كتاب في تفسير القرآن, 
قدام في علم الكلام: .)0١‏ توفي عام ١18ه,‏ 
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7 س ]اه 5 ٠‏ ا هّ 
(و) من (اختلافهم فى ' مغايرة التحيّز للجوهرية). زعم أبوعلى الجبائي وابنه ابوهاشم و 
أبوالحسين الشاط و أبوالقاسم البلخي ' و القاضي عدالجار" أن التحير مغاير للجوهريه. وهي 


١.سش:‏ - ؛اختلافهم في». : 

و أوعلي محف ين عبراب البصري الجباني؛ ولد سة 7ه و نوي بلبصرة سنة ٠6‏ أر 6 
م هومن معتزلة البصرة الذين يختلفون عن معتزلة بغداد في قضية أفعال العياد خاضة؛ و حى داخمل 
مدرسة البمرة نيختلف عن النتلام و الجاحظ وحتى عن الأصمٌ وعّاد. درس في البصرة على 
أى بيعشوب يويق القعام الذي خلف أباالهذيل العلاف في التدريس» و أبوعلي هوأيضاً خلف 
أستاذه الشحخام. و كان لأبي علي تلميذان مشهرران: ابنه أبوهاشم و أبوالحسن الأشعري الذي أسس 
العقّدة الأشعرية بعد انفصاله عن الاعترال. خلفه ابنه أبرهاشم الجتائي بعد أن مات. يقف في: علي و 
اببكر أيهما افضل؟ له عدّة مصئّفات؛ منها: الأسماء و الصفات» النقض على ابن الراوندي؛ الردّ على 
ابن كلاب. ولم يصل إلى أيدينا حت اليوم أي تاليف من أبىعلي الججائي؛ إلا أثنا نعلم أله تركك 
كاب الأصول وهو الذي ألف الأشعري ردوداً عدّة من أجله. انظر: سير أعلام النبلاء :١4‏ 187 رقم 
٠‏ تاريخ يق كثير 00١‏ شذرات الذهب 6: 18! الفرق بين الفرق 77١؛العبر‏ ؟: 0؟١؛‏ فرق و 
طبقات المعتزلة 5 و أتباع أبي علي يمون بالجتائية؛ راجع: التبصير في الدين: 51! الفرق بين الفرق: 
84-17 1! الملل و النحل :١‏ /, 

7 ز: - و أبوالحسين الخياط:. هو: عبد الرحيم بن محمّد بن عثمان الخياط» شيخ المعتزلة ببغداد. تنسب 
إليه فرقة منهم تدعى «الخياطية:. ذكره ابن المرتضى في رجال الطبقة الثامنة» و قال عنه: استاذ ابي 
القاسم البلخي عبد الله بن احمد؛ و كان ابو على يفضل البلخي على استاذه. كان فقيها صاحب حديث»: 
واسع الحفظ لمذاهب المتكلمين. ذكره الذهبي في الطبقة السابعة عشرة. له كتب كثيرة في النقض على 
ابن الراوندي. و كتاب «الانتصاره له مطبوعء يرد به على «فضيحة المعتزلة؛ لابن الراوندي. و يبِرّئهم عن 
كثير مما يفرده إليهم. توفي منة 14١‏ أو .."٠‏ راجم عنه: الملل و النحل :١‏ 84 الفرق بين الفرق: 
7 المنية و الأمل: ”!؛ طبقات المعتزلة: 6 

؛. هو: عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي؛ من متكلمي المعتزلة البغداديين» هو من أهل بلخ؛ ولد 
عام 175 هف أقام ببغداد مدّة طويلة؛ و عاد إلى بلخ خراسان حثى توفي فيها سئة 514 أو 714 ف أخمل 
عن أبى الحسين الخياط؛ و كان الجبالي يفضّله على شيخه. له آراء و مقالات في الكلام انفرد بها. و له 
كتب, منها: التفسيرء تأيد مقالة أبى الهذيل و قبول الأخباره كتاب المقالات؛ كتاب الغرر؛ مفاتيح 
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علة له بشرط الوجود و زعم ' أبويعقوب الشححام و أبوعبدالله البصري" و أبواسحاق بن عياش 
أيما صَعَةٌ واعدة لبسنا' مغابركيق " 

ثم اختلف هؤلاء الثلاثة » فزعم أبوعياش أنّ الجوهر حال العدم لا يوصف بأحدهما ولا 
بغي رهما من الصفات» على ما مر من مذهبه» و زعم الشححام و أبوعبد الله أنه يوصف حال العدم 
بالتحيز كما يوصف بالجوهرية؛ ثم اختلفاء فقال الشحام: إنَّ الجوهر حال عدمه حاصل في الحيّزء 
و قال البصري: شرط الحصول في الحيز الوجودٌ فهو حال العدم موصوف بالتحيز لا بالحصول" 
في الحيز. 


الغيب» باب ذكر المعترلة؛ أدب الجدلء» تحفة الوزراء؛ و غير ذلكك كثيرٌ. راجع: الخطط للمقريزي ': 
طبقات المعتزلة ما؛ الفهرست 4١1؛‏ تاريخ بغداد 4: 784 رقم 4438؛ وفيات الأعيان : 40 رقم 
سير أعلام النبلاء 14: 3١‏ رقم 4١5؛‏ لسان الميزان 7 708 رقم 41٠١"‏ شذرات الذهب 4:4 
حوادث سنة 714ه 

.١‏ هو: أبوالحسن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبّار الهمذاني؛ قاض أصولي كان شيخ المعتزلة في عصره 
وهم يلقبونه فاضي القضاة. أخذ عن أبى عياش و أبىعبدالله البصري. رحل إلى الري باستدعاء 
الصاحب بن عبّاد. و تولى قضاءها و بقي فيها إلى أن توفي سنة 4١6‏ أو 415 ه له تصانيف كثيرة 
منها: تنزيه الفرآن عن المطاعن؛ شرح الأصول الخمة؛ طبقات المعتزلة» المغني في أبواب التوحيد و 
العدل؛ الذي صنف الشريف المرتضى كتابه «الشافى؛ في الردّ على جزء العشرين منه. انظر: طبقات 
المعتزلة 5 تاريخ بغداد 1١16-11 :1١‏ رقم 046801 سير أعلام النبلاء :١1/‏ 114- 01146 رقم 16١‏ 
لان الميزان 5815 لاقمل رقم 16154؛ شذرات الذهب 0 8لا؟ هديه العارفين 6: 4948- 44, 

". ج: «ذهب». 

هو أبر عبد الله الحسين بن علي بن إبراهيم (1406- 0714)» الملقب بالجعل. فقيه من شيوخ المعتزلة: 
كان رفيع القدر مولده في البصرة و وفاته ببغداد. راجع: الأعلام للز ركلي ؟: 00 

أ. ث2 تخ ج: «ليا. 

0 أ ب ثاتء خ» ج: «بغيرين:. 

.17١1 انظر: المحصل:‎ .١ 

.أ ج: ١لا‏ الحصول». 
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(و) من (اختلافهم في ' إثبات صفة المعدوم ' بكونه معدوما). ذهب كلهم إلى أنّ المعدوم 
لبس له صفةٌ لكونه معدوماً إلا أباعبدالله؛ فإنه ألبت له صفة بذلكك. 

(و) من (اختلافهم في ' إمكان وصفه بالجسمية). ذهب كلهم إلا أباالحسين الخياط إلى أنَّ 
الذوات المعدومةً لا ترصف بكونها أجاماء و جوّزه الخياطء والظاهر أن أبايعقوب الشححام 
أبضاً- حيث التزم رلا ' على فْرَس و على رأمه قلنسوة و بيده سيفٌ- قائلٌ بكون هذه الأشياء 
أجاماً في حال العدم. 

(و) من (اختلافهم في * وقوع الشككَ في إثبات الصانع بعد اتصافه بالقدرة و العلم و 
الحياة)؛ إن بعضهم لما جوّزوا اتصاف المعدومات بالصفات الثبوتية لم يلزم عندهم من اتصاقه 
تعالى بالعالمية و القادرية و غيرهما كونه موجوداً. قال الإمام الرازي' : هله جهالة؛ لاستلزامها جواز 
أن يكون محال الحركات و الألوان أموراً معدومة, و أن لا يعلم وجودها إلا بدليل» وهو سفسطة. 

أقول: من قال منهم باتصاف المعدوم بالصفات لا يلتزم وجود تلك الصفات في الخارج؛ بال 
يقول: كما أن الموصوف معدوم كذلك الصفات أيضاً معدومة؛ مثلاً يقول: رجلٌ معدومٌ ركب 
على فرس معدوم ركوياً معدومأء و بيدِه سيفٌ معدومٌ يحرّكه بحركات معدومة؛ وعلى رأمه 
قلسوةٌ معدومة؛ ذاتٌ ألوان معدومة؛ فيلزمه' القول بكون محال الحركات المعدومة والألوان 
المعدومة أمورأ معدومة؛ و ل سفسطة في ذلكك. نما هي في القول بكون محال الحركات و 


.١‏ س» ش: - «اختلافهم في». 

؟. ث: اللمعدوم». 

؟. سا شس: - اختلافهم في». 

). ب: جدراكبا». 

0 سا شسص: - «اختلافهم في١.‏ 

.,7 194-11١8 :7 انظر: شرح المواقف‎ .١ 
لد ت: «فلرم؛.‎ 


الفصل الأؤل: في الوجود والعدم ١١18©‏ 


الألوان الموجودة في الخارج أموراً معدومة؛ فإِنّ المثبتين للوجود الذهني يجوّزون أن يتخيل 
رجا ءا كرناء فهم يجوّزون اتصاف المعدوم في الخارج بحركات و ألوان لا وجود لها في 
الخارج؛ لكن على وجه لا يظهر منه ' الأحكام؛ و لا يصدر الآثار المطلوبة» و لا يلزمهم سفسطة. 

فهذا القائل يوافقهم في جميع ذلكك, بَيدَ ' أنهم يقولون بأنّ ' الاتصاف' على هذا الوجه لا 
يكون إلا في قوّة درّاكة . و هو لا يقول بذلكك, كما" مر مشروحاً. 

(و) على القول بالحال (من* قسمة الحال إلى المعلل) أي: بصفة موجودة قائمة بما هو 
موصوف بالحال» كما يعلّل المتحركية بالحركة الموجودة القائمة بالمتحدك. و تُعلَّل القادرية 
بالقدرة» (و غيره) أي: غير المعلّل» و هو ما يكون ثابتا للّات لا بسبب معنى قائم به» نحو اللونية 
للتواد. و العَرّضية للأعراضء و الجوهرية للجواهر. و الوجود- عند القائل بكونه زائداً- على 
الماهيةا فلق. هله أحورال" لبس قواتها لسائها" ' يسبب سراق قانيلة ' بي 

و جوز أبوهاشم تعليلَ الحال بالحال؛ و قد نقل عنه أنّ الأحوال المعلّلة لا تكون إلا للحياة وما 
يتبعها؛ فإنَّ غيرها من الصفات لا يوجب لمحالها أحوالا. 


.١‏ ز: «الوجوده. 
؟. ناث تء ج: ومنه». 
"ارنث: وبعلك». 
4 أء ث ت. خ ج: ,أن 
5. ب: «لكنهم يقولون إِنّ الاتصاف:. 
1. با خ: ١مدركة0,‏ 
/اءب: «لماأ». 
4 سء لشٌس: - ومن ». 
ة. نءث:اهله الأحوال». 
باخ: وبمحالها,, 


١.خ:‏ ؛معنى قائم». 
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د تعليل الاختلاف) أي: اختلاف الذوات (يها) أي: بالأحوال؛ فإنّهم ذهبوا إلى أن 
الذوات كلها منساوية في أنفسهاء و إنْما يتمابز بعضها عن بعض بالأحوال القائمة بها. 

(و غير ذلك مما لا فائدة بذكره) و اعلم أنّ أدلتهم و الكلام فيها و عليها كثيرة» لكن لا 
فائدة في الاشتغال بأمثالهاء بعد ظهور بطلان ما هو أصلها و مبناهاء فلنُعرض عنها. 


[اللوجودالطلق والقددومقابلاهما) 


(ثيمَ الوجود قد يؤخل على الإطلاق) غير مقيد بشيء ' أصلا» لا معن و لا مبهماً؛ إذ يجوز 
أن يلاحظه العقل مجرداً عمًا عداه بالكلية: (و يقابله "عدم مثله) ' غير مضاف إلى شيء أصلاً » 
1١‏ 5 57 0 2 5 
بل ملحوظ من حيث هوء مع قطع النظر عن كل ما يغايره. 
و ما يقال؛ من أن الوجود. لا بنضرر إلآ نويا إلى معروض اءو إن كان غير معين» و أن 


العدم أمر لا يعقل إلا مضافاً إلى شيء ما فمجوّد دعوى بلا دليل» بل اللبديهة تشهد بخلافه ". 


ل" صل 5 

1. ث: ٠من‏ غير أن بِعَيّد بشي ء٠.‏ 

؟. س» شن: «فسمابله؛. 

4. ث: + «أي». 

0. قوله: أي: غير مضاف إلى شيء أصلاً. أقول: العدم المطلق بهذا المعنى صالح في نفسه للإضافة إلى 
الرجود وغيره من المفهومات و لو بحسب المفهرم: فلا يكون مقابلاً للوجود أصلاء و قد تفظن الشارح 
بمثل (ز: لمئل) ذلك و تكلم (ر ذ: + عليه) في دفعه في ذيل هذا المبحث (ضء رء ذ: البحث) و 


ستكلم عليه هناكك ان شاءالله تعالى (الدواني). 
1 نب: جدهوا. 


/. ب: + دأمره. 
غر: ل : مه علوقكهة ‏ 22 5 0 . ٠.‏ . 
قر بل البديهة تشهد بخلافه. أقرل: ما ذكره في الوجود أظهر منه في العدم لم هاهنا مقامان؛ أحدهما: 


ال السلب لا يمكن تصرره غير مقيّد بشيء ا. و الثاني: أنه لا يمككن تصوره إلا مضافا إلى الوجرد 
بخصوصه و الثاني أخفى من الأؤل كما لا يخفى (الدواني). 


القصل الأول: في الوجود والعدم © ١71‏ 


و تفسير العدم المطلق بسلب الوجود المطلق باطلء أمَا أولا: فلأته سلب مضافٌ إلى مفهوم 


الوجود '؛ فلا يكون مطلقا. 
و أما ثانياً': فلأنًا قد نتصوّر مفهومٌ العدم مع الغفلة عن مفهوم الوجود, و لو كان مفهوم العدم 
سلب الوجود لم يتصوّر ذلكك. 


(و قد يجتمعان) أي: الوجود المطلق و العدم المطلق؛ في محل واحد, (لكسن 'لا باعتبار 
التقابل) بل باعتبار لا يقدح في تقابلهما؛ فإنا إذا قلنا: كلّ معدوم مطلق ' يمتنع الحكم عليه فإنّ 
ذات الموضوع في هذه القضية تكون موصوقاً بالعدم المطلق؛ لكونه عنواناً له و بالوجود المطلق؛ 
لأنه متصوّر موجود في الذهنء لكن هذا الاجتماع لا يقدح في تقابلهما؛ إذ المعتبر في التقابل أن لا 
يجتمع المتقابلان في محل واحد بحسب نفس الأمرء أي: لا يتصف بكلٌ منهما في نفس الأمرء و 
هاهنا ليس كذلك؛ فإنّ اتصاف ذات الموضوع بالوجود و إن كان في نفس الأمر » لكن اتصافه 
بالعدم ليس بحسب نفس الأمر بل بحسب فرض العقلء و هذا ليس من اجتماع المتقابلّين 
المستحيل» كما إذا كان كلا الاتصافين بحسب فرض العقل ؛ فإنّ العقل قد يفرض ذاتاً موصوفة 
بالوجود و العدم معء و ليس ذلكك من الاجتماع المستحيل " للمتقابلّين. 


.١‏ قوله: إما أوّلاً: فلأله سلب مضاف إلى مفهوم الوجود. أقول: تقيبده في نفسه بالوجود لا بنافي كونه ساباً 
مطلقاً كما في العمى المطلق (ض: + مثلاً) و نظائره؛ و يشبه أن يكون العدم في أصل وضعه مطلق 
الرفع؛ لكن اشتهر في رفم الوجود, و المراد هاهنا هذا المعنى بقريئة المقابلة (الدواني). 

". قوله: و أما ثانياً. اقول: هب أنّ الرفع مطلقاً يمكن تصوره بدون الوجود. و لكن هذا المعنى ليس مقابل؟ 
للرجود؛ بل المقابل له هو سلب الوجود؛ و ذلك لا يمكن تصوره بدون الوجود (الدواني). 

”. سء ش: - «لكن». 

ف أن مقي كد جاخ ذ)راز: «مطلقا». 
“ ز: - او هاهنا لبس كذلك؛ فإنّ اُصاف ذات الموضوع بالوجود و إن كان في نفس الأمره. 
؟* ب ز: - »و هذا ليس من اجتماع المتقابلين المستحيل! كما إذا كان كلا الاتصافين ب فرض 
ل بحسب 
. خ: «المحال'. 
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اك 

و إلى هذا المعنى أشار' يقوله: (و يُعقلان)- أي: يعقل الوجود و العدم- (معسا) أي: مجتمعين 
في محل واحد. 

إن قيل: إذا كانت ماهية تنا موجودة في الذهن و معدومة في الخارج؛ فإنّها تتصف بالوجود 
المطلق بحسب نفس الأمر؛ لكونها متّصفة بالوجود الذهني بحب نقس الأمر '» و تتتصف بالعدم 
المطاق يحب نفس الأمر؛ لاتصافها بالعدم الخارجئّ بحسب نفس الأمرء فيجتمع المتقابلان» 
أعثى: الوجود المطلق و العدم المطلق» في محلٌ واحد- أعني: تلك الماهية- بحسب نفس الأمر. و 
كذلك إذا كانت موجودةٌ في الخارج معدومة في الذهن. 

قلنا: المراد بإطلاق الوجود و العدم '- كما فشرناه “- هو أن لا يضاف إلى شيء»؛ بأن يقال: 
وجود هذا أو ذاك و عدم هذا أو ذاككء و ليس المراد بالوجود المطلق هو أن يكون موجوداً بأيّ 
وجودٍ كان؛ ذهنىٌ أو خارجئ : و بالعدم المطلى أن يكون معدوما بأيَ عدم كان؛ ذهنى أو 
لجار جي؛ إذ لا تقابل ينهما بهذا المعنى» بل الوجود في الخارج يقابله العدم في الخارج. و 


الوجود في الذهن يقابله العدم في الذهن. و الوجود بالمعنى الأعم- أعني: التحقّق ذهناً أو 


١.ب:‏ + االممنف». 


'. ز: - الكونها مئصفة بالوجود الذهني بحسب نفى الأمره. ج: - «مكصفة بالوجود الذهني بحب نفس 
الأمره. 

'. قوله: قلنا المراد بإطلاق الوجود و العدم. أقول: الظاهر أنَ المراد بقرله: «عدم مثلهه عدم غير مضاف إلى 
ماهيّة من الماهيات؛ كما أنَّ إطلاق الوجود بحسب ذلك (ض: كذلك). و هو لا ينافي كون المراد 
بالعدم هاهنا رفع الوجود كيف و العدم الذي هو غير مضاف أصلاً لا يقابل الوجود تطعا كما علمت» 
و حينلد يندفم الؤال! فإئه غلط ناش من إطلاق لفظ العدم المطلق تارة على رفع الوجود المطلق و تارة 
على ما يصدق على رفع الوجود (ض: وجود) بعينه (الدواني). 

أ' بءاتء خ: «فسرنا». 

0. ث؛ ج: «ذهنياً او خارجياه. 


١‏ ث اج اذهنياً او خخارجياً:. 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © ١77‏ 


خارجاً '- يقابله العدم الأعمّ ؛ بمعنى أن لا يتحقّق لا ذهناً و لا خارجاً . هذا ما سنح لي في شرح 
هذا المقام. 

وقد قيل في شرحه : قد يجتمع الوجود المطلق و العدم المطلق؛ و ذلك لأنّ العدم المطلق قد 
يتصوّر, فيعرض له كونٌ في الذهن؛ فيعرض له الكونٌ المطلق- أعني: الوجود المطلى- ضرورة 
استلزام عروض المقيد للشيء عروضٌ المطلق له لككن باعتبار التقابل غير اعتبار الاجتماع؛ و 
ذلك لأنّ العدم المطلق من حيث إِنّه سلب للوجود' المطلق مقابلٌ لهء ومن حيث إن الوجود 
المطلق عارض له يجتمع' معه و كلّ واحد من الاعتبارين مغاير للآخر؛ فِإِنّ اعتبار كونه سلب 
الوجود غير اعتبار كونه معروضه. فباعتبار أنه سلبٌ له لا يجتمع معه. بل يقابله. و باعتبار أنّه 
معروض له لا يقايله» بل يجتمع معه. 

و قوله: يُعفّلان معأء أي: الوجود المطلق و العدم المطلق. رد لما يتوهم من أنّ العدم المطلقى لا 
يمكن أن يُنصوّر؛ إذ لا تميّز له في نفه أصلاً. و تقريره: أنه كما يمكن أن يتصوّر الوجود المطلق» 
يمكن أن يتصوّر رفعه قطعأء و هو العدم المضاف إلى الوجود المطلق, و ذلكك” لا ينافي كونه 
عدماً مطلقاً. 


اءاتث: «ذهنيا آو خارسجيأ:: 

1 أ ثات. ج: - والأعم». 

1 ت: «ذهنا وخارجا. 

. خ: «في شرح هذا المقام:. 

ه.أ ث: - «اعتباره. بء ر: «المطلق. لكن باعتباره. 
١‏ ت: وسلب الرجود.. 

لا أو مث ث٠‏ خ» ج: «مجتمع». 

4 بالا ث: (هره. 


ل -دنو, 
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يحتاج إلى الاعتذار بتغاير الجهة؛ إِنْما يتحيل ' اجتماعهما بعروضهما لمحل واحد. 


أما ثانا فلائه لو اجتمع الوجود و العدم في محل '؟ بأن يكون موجوداً و" معدوماً معأ يمكن 
إجراء هذا العذر فيه؛ بأن ' نقول: العدم من حيث إنّه سلب للوجود مقابلٌ له ومن حيث إن 
الوجود عارض لمحل مجتمعٌ معه و كل واحد من الاعتبارين مغاير للآخر؛ فإِنَ اعتبار كونه 
ملب الوجود غير اعتبار كونه عارضاً لمحله. فباعتبار أنه سلب له لا يجتمع معه؛ بل يقابله» و باعتبار 
أنّه عارض لمحلّه لا يقابله» بل يجتمع معه. 

و أما ثالئاً: فلانّه لو كان معنى قوله: يعفلان معأ ما ذكره؛ لكان لفظة «معاه لغواً محضاً. 

(و قد يؤخد مقيدأ) أي: منوباً إلى أمر ماء (فيقابله عدمّ' مثله) أي: منسوب'' إلى ذلك 


الأمر. 
افتقارعدم اللكه إلى الوضوع] 


(و يفتقر إلى موضوع '' كافتقار فلكته). لا خفاة في أنّ التقابل بين الوجود المطلق و العدم 


1 بءاتء ذ: وإنما المستحيل؛. ت: ١و‏ إنما المستحيل:. 


؟. ب: + وواحده. 

ت: نو 

ط. تخ ج: افانا». 

0 ب: اسلب الوجوده. 
2 خ: «فكل». 

ج: «بمحله؛. 

مي جٍ: الفظ. 

3. س2 س: - اعدم). 
اج يك «منوياء. 


١١‏ 16 ث٠‏ س2 سش: «الموضوع.. 


الفصل الأوّل: في الوجود والعدم ١754©‏ 
لللالللااااصسسسسسسئست- سيت 


المطلق تقَائْلَ السلب و الإيجاب ء و أما التقابل بين الوجود المقيد و العدم المقيد, فالظاهر أنه تقابل 
تفابل العدم و الملكة ؟؛ لأنّ المتقابلين بالسلب و الإيجاب إن اعتبر نسبتهما إلى قابلٍ للأمر 


.١‏ ثء ج: «الويجاب و السلب». 
1. قوله: فالظاهر أنه يقابل (ز: تقابل) العدم و الملكة. أقول: بل الظاهر تقابل اللب و الإيجاب؛ فإن معنى 
العدم رفم الوجود من غير اعتبار أمر آخر معه. قوله: لا شكك أن جميع الماهيات قابلة للوجود؛ إذ المراد 
به ما هو أعمّ من الخارجيء قلنا: ذلكك لا يقضي كون العدم عدم الملكة لأنّ تلكك القابلِ غير معتبرة 
في مفهوم العدم أصلاً؛ إذ ليس معتى قولنا «بء معدوم أنه مسلوب عنه الوجود و قابل له؛ يل معناه رفع 
الوجود عنه مع قطم الننظر عن قبوله له و لا قبوله. و هي معتبرة في مفهوم عدم الملكة؛ ألا ترى (ض: 
يرى) أنه لا يصدق اللاعمى على الجدار, و لو اقتضى ذلكك كون العدم المقيّد عدم الملكة لاقنضى 
كون العدم المطلق أيضاً كذلك. لا يقال: المطلق غير منوب إلى شيء أصلاً كما صورّح به فلا 
يصدق عليه أنه منسوب إلى موضوع قايل للوجودء بخلاق المقيّد على ما اعتبره؛ فإنّه مقيس إلى ماهيّة 
ما و هو قابل للوجود, فظهر الفرق. لأنا نقول: ما لم يعتبر قياس الوجود و العدم إلى موضوع مالم 
يتحفق بينهما تقابل اللب و الإيجاب!؛ فِإِنَ ذلك التقابل بين العقدين في الحقيقة كما حقى في 
موضعه. و منه ظهر بطلان ما ذكره من كون التقابل بين المطلقين بالمعنى الذي قررناه (ض: قرّره) تقابل 
السلب و الإيجاب. فإن قلت: هذا مبني على ما سنحمّقه من أن تقابل السلب و الإيجاب متحقق في 
المفردات و أنه لا يجب رجوعه إلى العقد. قلت: قد يتحمق تقابل العدم و الملكة أيضاً في المفردات! 
إن مفهوم العمى إذا اعتبر في نفسه من غير مقايسة إلى شيء آخر فلا شكث أنه لا يجتمع مع البصر في 
موضع (ض؛ ز: موضوع) واحد في زمان واحدء فلا بدّ أن يدخلا في العدم و الملكة, و إلا لم ينحصر 
التقابل في الأربعة. و حينئلٍ فلا يكون (ض: بحصل) الفرق بين اللب و الإيجاب و العدم و الملكة إلا 
باعتبار الاستعداد في العدم دون اللب؛ فإِنْ معنى العمى سلب البصر بالفعل مع وجوده بالقوة كما يعلم 
من الشفاى بخلاف سلب البصر؛ فإ معناه غير مقيّد بوجوده بالقوّة» و لا يكون الفرق بأنّ العدم و 
الملكة إلما يتحقق في القضية التي يكون (سء ز: - يكون) موضوعها قابلاً للأمر الوجودي بخلاف 
السلب و الإيجاب؛ كيف و ذلك يقتضي أن لا يكون لبعض المفهرمات- كالأمرر الشاملة - سك 
اعتبار العقد لكون جميع المفهومات قابلاً لها و لما عمداها سلب باعتباره ني نفسه و باعتبار العقد 
كابهما. ثم لا يخفى أن المعتبر في السلب و العدم كون مفهرمهما رفع الأمر 


ْ الورجودي لا صدق رفعه 
“ل على تندير نسليم ذلكك الصدق. فاندفع ما ذكره في الحاشية الطويلة التي كتبها لتأييد ما مده فى 
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س1 
الوجودى. بصيران هما بعينهما عدماً و ملكةً؛ و لا شكدٌّ أن جميع الماهيات قابل للوجود؛ إد المراد 
به ' ما هو أعم من الخارجئ ‏ فالمراد بالملكة معناها المصطلح. 

(و قد" يؤخد )- أي: الموضوع في العدم والملكة مطلقا- (شخصيا) فإن اعتبر مع ذلكك 
كون الموضوع قابلاً للأمر الوجودي في ذلكك الوقت- أعني : وقت اتصافه بالأمر العدمي- فيال 
لهما: العدم و الملكة المشهوران'. (9) قد يؤخذ (نوعيا و جنسيا) و حيندكر -أي: حينما يوذ 


هذا البحث (ض: البحث)! إذ لا يخفى على من له ذي (ض: أدنى) مكة أن المعتبر في تقابل السلب 
و الإيجاب بل العدم و الملكة أيضاً كرن مفهوم أحدهما رفع (ض: + مفهوم) الآخر لا صدق رفع الآخر 
عليه و ذلك مع أله بين بأدنى تأمل (ضء ز: توسجه) ظاهر من كلام القوم أيضاً في بحث التقابل. و في 
بعض النسخ بدل قوله: و لا شكدٌ أن جميع الماهيات إلى آخره؛ هذه العبارة: «و الظاهر أنّ العقل إذا 
نسب الوجود فإنْما بنسب إلى ماهيّة يقبله كماهية الممكن لا إلى ماهيّة الممتم. هذاء و أنت علمت 
حاله ما ذكر (: ذكرنا/» بل لا محصّل له؛ لأنَّ العقل نسب الوجود إلى ماهيّة الممتنم و يسلبه عنه. 
و لوصح ذلك لزم كون جميع الأعدام عدم الملكة بمثل ما ذكره؛ على أن الوجود المقّد - على ما 
صوره- هو الوجود المقيس إلى الغير مواء أخذ مطلقاً أو خارجيا أو ذهتباً» فلا يلائم قوله: إلما ينسبه 
إلى ماهيّة يقبله (ض: تقبله) كماهية الممكن. لا إلى ماهيّة الممتنع كما لا يخفى. اللهم إلا أن يقال: إِنَّ 
هذا المثال مخصوص بالوجود الخارجي أو الذهني, و نفي الممتتم بالنظر إلى هله المادّة (ضء ز: + 
فقط) فتدبر. و لعله تلك الأمور غيّر هذه اللخة إلى النسخه الأولى. و الإنصاف أن كلام هذا الحبر 
الإمام مخبط في هذا المقام؛ و قد سمعت من بعض تلامذته أنه كتب (ض: + تلكك) الحاشية حين 
مدارسته (ض: مدارسة) الشرحء كأله تنه لبعض ما فيه فرام ترميمه و تتميمه. و لعمري ما زاد بذلك إلا 
تكثير السواد كما لا يخفى على من أمعن النظر و أجاد (الدواني). 

ا ث: - ديه,, 

1. ب٠خ:‏ + او الظاهر أن العقل إذا نسب الوجود فإئما بيه 
ماهيّة الممتتع». 

ات سءاش: -اقد, 

س» ش: + «الموضرع.. 

ب» ث: «أي: وقته. 


< ج «المشهرريان:. 
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وعباً أو ' جنسبأ و كذا حينما يؤخذ شخصياء لكن لم يعتبر قابليته في ذلكك الوقت '- يقال لهما: 


[لساطة الوجود] 


(و) الوجود (لا جنس له بل هو بسيط) ليس له جز أصلاًء فكيف' يكون له جنش؟ (فلا" 
فصل له) إما لبساطته و إمَا لأنَّ ما لا جنس له لا فصل له على ما سيأتي. 

أمَا بساطته؛ فلأنه لو كان له جزة لجاز عروض الوجود له؛ لما قد سبق من أنّ الوجود لا ينافي 
المعقولات؛ بل يعرض لجميعهاء لكن عروض أمر لجزئه محال؛ لاستلزامه أن يكون الشيء عارضاً 
لنفه أو لا يكون العارض بتمامه عارضاً . 

و الجواب: أنّ من المفهومات ما يعرض لأنفسهاء كالكلية و المفهومية و المعلومية و العدم إلى 
غير ذلك. 

هذاء وقد استدل على أنَّ الوجود لا جنس له بأنّه لا مفهوم أعمّ منه. و اعترض عليه: بأنّ كل 
واحد من مفهوم الممكن العامً . و مفهوم المعّر عنه؛ و المفهوم . و نظائرها من المفهومات 
الشاملة للموجودات و المعدومات أعمّ من الوجود. 

و على بساطة الوجود: بأن أجزائه إن كانت موجودة فاعتبار الوجود معها إتا بالجزئية؛ و حينشذ 
بلزم تهدم الوجود على نفسه بمرتبتّين؛ أو بالعروضء فيلزم أن يكون الشيء الذي فرض جزءاً 
الوجود" معروضاً له و إن كانت معدومة فإن اعتبر العدم بالجرئية لزم تقوم الشيء برفعه. وإن 
اعتبر بالعروض لزم" تقوم الشيء بما اُصص برفعه. 

و أجيب: بأله منقوض بسائر الم ركبات» فيقال مثلاٌ الحيوان بسيط؛ إذ لو كان مركباً فج زؤه 7 
37خ وو 


برة 36 + ٠أي‏ وقت اتصافه بالأمر العدمي:. 
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راة أوغيره؛ و باق الكلام حيتد إلى آخره. 

ل 0ك 
أ باو كيف». 

رن 

*. قوله: أو لا يكون العارض بتمامه عارضاً. أفول: به بحث؛ لأله إن أريد أله يجب أن يكرن أجزاء 
العارض بأمرها عارضة لمعروض ذلك العارض فذلك ينتقض بالكثرة؛ فإها عارضة للمجموع مع أن 
الوحدة التي هي جزؤها ليت عارضة له بتمامه بل لجزئه؛ و إن أريد أنه يجب أن يكون أجزاء العارض 
عارضة إما للمعروض أو لجزئه فلقائل أن يلترم كون الوجود عارضاً لجزئه و جزئه لجزئه و عَم سجرأً. و 
يمكن الجواب باختبار الشقّ (رء زء ذ: - الشقّ) الثاني و لا بدّ من الانتهاء إلى جزء لا يكون له جزء؛ 
فيلزم منه إما عروض الشيء لنفسه أو عدم كون أجزاء العارض عارضة لا للمعروض و لا لجزئه» و أنت 
تعلم أنّ ذلك الانتهاء إئما يتم في الأجزاء الخارجية؛ و أما الذهتة فللمناقشة فيه مجال واسع (الدواني). 
؛. فوله: و اعترض عليه بأنّ كل واحد من مقهوم الممكن العام. أقول: لا اتجاه لهذا الاعتراض على ما 
قورئاه من أنَّ المراد بالوجود و غيره من الأمور العامة المشتقات إلا إذا أريد به الموجود الخارجيء و 
ظاهر أنّ المستدل إئما أراد المرجود (ز: الرجود) المطلق!؛ إذ لا يتومّم عاقل أنّ الموجود الخارجي أعمّ 
المفهرمات؛ بل ما امتدل به الشارح أيضاً من أنه لا ينافي المعقولات بل يعرض لجميعها إِنْما يتاتى في 
المطلق دون الخارجي. فإن فلت: الممكن العام و نظائره أعمّ من الموجود المطلق لصدقها على 
المعدوم المطلق من حيث هر معدوم و عدم صدق الموجود المطلق عليه من تلك الحيثيّة. قفلت: بعد 
تسليم صدق المذكور المعتبر بحسب المشهور في الأعمّ المطلق صدفه على شيء لا يصدق عليه 
الأخص أصلاً؛ إذ لر صدق عليه الأخص و لو من حيثيّة أخرى لم يكن بينهما عموم و خصوص مطلقاً. 
ألا ترى (ض: يرى) أن النائم و المستيقظ متساويان مع استحالة تصادقهما من حيثيّة واحدة؛ نكذا 
السمكن العام و الموجود المطلق يتاويان (ض. ز: متساويان)؛ لأنْ كل ما يصدق علبه الممكن العام 
يصدق عليه الموجود المطلق و لو باعبار ما (رء ذ: آخر) و بالعكس. فلا يقدح في ذلكك صدق 


الممكن العام على بعض المفهومات من حيئيّة لا يصدق الموجود المطلن عليه من تلك الحثة 
(الدوانى). 


0 ز: - دو المفهوم». 
3 كه اعجرم الرجوده. 
/. ب. «يلزم؛. 


وأيضاً: فإنا نلتزم تقوم الشيء بما ائتصف بنقيضه؛ فإنّ البدن مركب من أجزاءٍ كل واحد' منها 
متصمُ بأنّه ليس ببدن» و كذا البيت و غيره مما تركب ' من أجزاء غير محمولة. 

أقول : يمكن ' دفع الأخير" بأن يقال ' مراده بالباطة عدم تركبه من الأجزاء المحمولة, ليقوم 
دليلاً على أنّه لا جنس له و لا فصل ". فالأولى أن يجاب بالتزام كون الشيء الذي فرض جزءا 
للوجود معروضاً له ولا قساد فيه كما مرّ. 


.١‏ ث:.- «واحدله. 

". ب: بتر كب». 

5 أ: - «أقول». 

5. خ: دو يمكن». 

ه. قوله: و يمكن دفع الأخير. أقول: فإن قلت: على تقدير التركيب (ضء ره ذ: الترككب) الذهني أيضاً 
يتوجه الترام تقوّم الشيء بما اتصف بنقيضه؛ فإنَ الجنس ليس عين النوع. بل هو غيره؛ فهو متصف 
بنقيضه؛ بمعنى أنه لا هوء و إن كان أحدهما محمولاً على الآخر بالحمل المتعارف. قلت: الحيران مثلة 
إذا اعتبر حمله على شيء فإتا أن يعنى به أنه بعينه هو كما في حمل الشيء على نقه بعد التغاير 
الاعتباري» كما يقال: الوجود هو الماهية أو ليس و الوجود هو الوحدة أو ليس. و إما أن يعنى به 
صدقه عليه بمعنى أن ذلك الشيء فرد من أفراده؛ أو ما هر فرد لأحدهما فهو فرد للآخر وهذا هو 
الشايع المتعارف؛ و يتحقى لذلكك المفهوم النقيض بكل (ض: + من) الاعتبارين؛ و الجنس و إن لم 
يصدق على النوع و الفصل بالمعنى الأول يصدق عليه بالمعنى الشاني؛ فلا يصدق عليه نقيفه بهذا 
السمنى, و المعدوم هو ما سلب عنه مفهوم الوجود (رء ذ: الموجود) بطريق الحمل المتعارق لا بالمعنى 
الأزل» كما لا يخفى» فلا يجوز كونه جزءا عفلياً لمفهوم الوجود. هذا و 
ااستدلال على بساطة الوجود بأله لا مفهوم أعمّ منه إئما بلائم إذا كان المراد بالوجود هو الموجود 
كن اسلفنه. ل يقال: مفهرم المرجرد شيء ثبت له الوجود فكيف يكو بسيط لأ نشول بسد تلب 
اكد لبس الكلام في المفهوم اللغوي بل في المعى العرفي العام الديهي المعر عده بافارسية ب" 
«هست؛ و في اللفات الاآخر بمرادفاته (الدواني). 

١‏ تخ ج: - ويقال», 


/. -_- + وله 


© شرح جرد د المقائد/المقصد الأوّل: في الأمور العامة 
آذ 1 ذكذ#[#[#ذ[#[# 1 
(و يتكثّر بتكثر' الموضوعات) أي: الوجود المطلق يتكثر بتكثر' ما صدق هو عليه من الأفراد 


حب تكثر الموضوعات- أي: الماهيات المعروضة لها- سواء كان تككر تلكك الأفراد بسبب 
عوارض مشخّصة " لهاء أو ببب اختلاق ماهياتها » بسيطةٌ كانت او مركبة؛ أو ببب فصولها 
المنوّعة لما هو جنس لها. 

وماقيل: من «أنّ الوجود مفهوم لا يتكثر بالفصول؛ إذ هو بسيط؛ بل يتكثر بتكئر الموضوعات؛ 
إن الوجود العارض للإنان غير الوجود العارض للفرس» بعد اشتراكهما في مفهوم مطل" 
الوجود بب إضافته إلى الإنان والفرس» فمردودٌ بأنّ ما سبق من الدليل- على تقدير صكّته- 
نما يدل على بساطة الوجود المطلق, لا على بساطة أفراده ' لم لا يجوز أن يكون له أفراد مركبة 
مختلفه الماهيات» ما بذواتها أو بفصولها المنوّعة لما هو جنس لها'؟ ولو سآم. فلِمَ لا يجوز أن 
تكون أفراده بائط مختلفة الماهيات, فيكون تكثرها بذواتها ل بكثر موضوعاتها؟ 

وأيضاً: فإذا كان تمايز الرجودات الخاصة- بعضها عن بعض - بمجرّد الإضافة إلى 
موضوعاتها- كما ذكره هذا القائل- فالوجودات الخاصة تكون عبارة عن الوجود المطلقء مأخوذاً 


مع الوضافات؛؟ إذ يكون مع كل إضافة وجودٌ آخرء فالوجود المطلق ما تمام ماهياتها؛ إذا جعلت 


.١‏ أب ثاخ. رز - ابتكثر. 

'. أوثات: - تتكر. 

'؟. ب: تشخصة؛». 

). ب. ث: + وبذواتهاء. 

0 نا > سسا 

/” شءات. خ؛ ج: - «مطلق'. 

/ا. ب: ١مردرد».‏ 

8 أءات. ج: - دلا على بساطة أفراده». 


5 1" تت ج: +دأر بعلة مشلية الماهيّات». 
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الإضافة خارجة عنهاء أو جزؤها؛ إن جعلت داخلة؛ فلا يصع قول المصئّف :: (و يقال)- أي: 
الوجود المطلق- (بالتشكيكك على عوارضها) أي: على أفراده العارضة للماهيات؛ فإنّه يقال على 
وجود العلة و وجود معلولها : بالتقدم و التأخر, و على وجود الجوهر و وجود العَرّض: بالأولوية و 
عدمهك وعلى :وجو القازٌ ووسودغير القاوًا بالددة والضعف » وهماغر الاشتدادو الشعت 
اللذين ذكرنا أن الوجود لا يقبلهما. 

و أيضا: فإنّه في وجود الواجب أقدم و أولىء و أشدّ و أقوى. 

و إذا كان الوجود مقولاً بالتشكيك (فليس جزءا من غيره مطلقا) لا من أفراده و لاامن 
الماهيات المعروضة لها؛ لما سبق من أنّ الأمر الذي لا يكون متساوي الحصول بالنسبة إلى ما تحته 


” 2 3 5 1 
لا يكون جزءا منهاء و قد سبق أيضاً ما فيه من المناقشات . 


[الشيئية] 


١.أءت:‏ -هو أيضاً؛ فإذا كان تمايز الوجودات الخاصة - بعضها عن بعض - بمجرّد الإضافة إلى 
موضوعاتها- كما ذكرء هذا القائل- فالوجودات الخاصة تكون عبارة عن الوجود المطلق مأخوذاً مع 
الإضافات!؛ إذ يكون مع كل إضافة وجود آخر. فالوجود المطلق إما تمام مهيّاتها- إذا جعلت الاضافة 
خارجة عنها- أو جزؤها- إن جعلت داخلة - فلا يصمّ قول المصئّف.. 

". ب: والمعلول». 

قوله: و على وجود القاوٌ و غير القارَبالدة و الضعض. أثول لا يخفى عليكك بعد منااسيق من , قِوَ 


تسحهشوىق, 
التسكيى أن الوجود لا يقبل الشدة و الضعف و لا الزيادة و التقصان؛ بل إلما يقبل الأولوية و عدمها و 
التقدّم و التأخر, 


وقد صرّح (ر» ذ: + الشيخ) به في الفصل النالث من المقالة السادسة من إلهيات الشفاء 
بهذه العبارة: هلم الوجود بما هو وجود لا يختلف بالشدة و الضعف؛ ولا يقبل الأكمل و الأنقصء و 
إنْما يختلف في ثلاثة احكام» و هي التقادم و التأخر و الاستفنا. و الحاججة و الوججوب والإركان 
(الدواني). 


.أ با ثءانثء 3 وما عليه من المنوع». 


7 ف شرح رد بد العقائ/القصد الأوّل: فى الأمو العامة 


(و الشيئية من المعقولات الثانية) و هي مالا يعقل إلاعارضاً لمعقول آخر (و ليست 


.١‏ قوله: و هي مالا يعفل إلاعارضا لمعقول آخر. أقول: السيّد- قدّس سرّه- عرّفها في حاشية المطالع بما 
يعرض الماهية بحسب الوجود الذهني؛ أعني ما للوجود الذهني بخصوصه مدخل في عروضهء وم 
وهي (ضء ز: يسقى) معقولات ثانية؛ لأنّها في المرتبة الثانية من التعقل؛ ألا ترى (ضض: يسرى) أنه لا 
يمكن تعقّل (ضء ز: + أن يعقل) معنى الكليّة مثلا إلا بعد تعقل مفهوم يعتبر عروضها له. و لا شبهة في 
هذا التعريف, نعم يتوجه المناقشة بأنَّ العرارض الذهنيّة لِمّ لا يجوز أن ينفك تعقلها عن تعمّل 
معروضائهاء و الأمثلة الجزئية لا بفيد و يجاب بدعوى الحصر استقراءا. و فشرها في حاشية التجريد بما 
يعرض للمعقولات الأولى في الذهن و لا يوجد في الخارج أمر يطابقه. ثم قال: و بالجملة فالمعتير في 
المعقولات الثانية أمران؛ أحدهما: أن لا يكون معقولة في الدرجة الأولى؛ بال يجب أن يعقل عارضة 
لمعقول آخر في الذهن. و ثانيهما أن لا يكون في الخارج ما يطابقهاء فكلٌّ ما يعقل في الدرجة الأولى 
فهو معقول أوّل» موجوداً كان أو معدوماء م ركبا كان أو بيطأء و كذا كل ما لا يعقل إلا عارضاً لغيره 
إذا كان في الخارج ما يطابقه» كالإضافات إذا قيل بتحققها في الخارج. هذا كلامه ولا يخفى أله 
يتنبط من هذا الكلام تعريفان آخران سوى ما ذكره أولاً. أحدهما: مالا يمكن تعقله (ض.ء ز: أن 
يعفل) إلا عارضاً لمعقول آخر في الذهن و لا يكون في الخارج ما يطابقه و ذلكك يستنبط من تفصيل 
الأمرين» و ثانيهما: ما لا بعفل إلاعارضاً لغيره و ليس في الخارج ما يطابقه» و ذلك من قوله: فكل ما 
يعقل إلى آخر ما نقل. أما التعريف الأول فلا استدراكك فيه! إذ لم بصرّح بأنّ القيد الثاني فيه لإخسراج 
الاضافات؛ فلعله لاخراج لوازم الماهية؛ إذ يصدق عليها أنها تعرض المعقرلات الأولى في الذهن كما 
ألها تعرضها في الخارج؛ و دلالة العبارة على كون الوجود الذهني بخصوصه منشأ العروض ممشوع. و 
أها التعريف الثاني - و هو أل المستنبطين- فالقيد الثاني لا يحتاج إليه للإخراج الإضافات التي عروضها 
بحسب الخارج و هو ظاهرٌ و لا لإخراج الإضافات التي هي لوازم الماهية؛ إذ يمكن تعفلها عارضة لها 
بحسب الخارج؛ فلا يصدق عليها ألها لا تعقل إلا عارضة لمعقول آخر في الذهن. و لعله أورده للتبيين 
لصون وان الثالث: فظاهر أنّ قوله: هما لا يعقل إلا عارضاً لغيره» يتناول الإضافات؛ فيحتاج إلى 
ليد الاخير للاحتراز عنها. ثم فوله: إذا قيل بتحققها في الخارج محمول على التمثيل! إذ لو لم يوجد 
في الخارج و كان اتصاف الماهية بها بحسب الوجود الخارجي لم يكن معقولات ثانية أيضأ كما عله 
من نحثيقه هذا. و عرّفها في شرح المواقف بما يعرض للمعقولات الأولى من حيث إئها 


في الذهن و لا 
بحاذي بها أ 


مر في الخارج, و يمكن أن يجعل القيد الثاني للاحتراز عن لوازم الماهية كما سلفء و 


الأفصل الأؤل: في الوجود والعدم © 115 
ني يي 7__77ٍ7؟ت 777 
متأضلة في الوجود) أي: ليس لها وجود خارجيّ أصيلء و إلا لكانت" لها شيئية أخرىء و 
تسلسلت الموجودات الخارجية؛ (فلا شيء مطلقا ثابت) أي: الشيئية المطلقة - يعني: غير 007 
بما يعرضها- ليست ثابتةٌ في العقل» (بل هسي تعرض لخصوصيات الماهيسات) في العقل؛ و 
حاصله: أنَّ الشيئية لا تعقل غير عارضة " لأمر بل هي ” إِنّما تعقل عارضة لخصوصيات الماهيات 
المعقولة. كما هو شأن المعقولات الثانية. 
أقول: هذا" مع أنه مخالف للواقع . مناي لما سيق ' من أنّ الوجود قد يؤخذ على الإطلاق؛ إذ 


5-0 5 0 57 5 ير م ال 
الشيئية عبارة عن الوجودء أو عمّا يؤول معناه إليه . و إن أريد أن مفهوم الشيء الكليّ ليس 


للمناقشة فيه مجال. و أمما التعريف الذي ذكره الشارح فلمًا لم يقد العروض فيه بكونه في الذهن لا غير 
يشتمل بظاهره الإضافات» فيحتاج إلى القيد الأخير لإخراجهاء اللهم إلا أن يتكلف باعتبار الحيثية حتى 
يكون المراد ما لا يعقل إلا عارضاً لمعقول آخر من حيث هو معقول, فيرجع إلى ما في شرح المواقف. 
و بالجملة لا استدراكك في ذكر هذا القيد و إن فرض صحة الاكتفاء عنه بالعناية؛ و قد فصّلنا الكلام 
ليحيط الناظر بأطر اف المقام (الدواني). 

.١‏ ب: «لكان». 

؟. ح: ١مقيّده.‏ 

؟. ث: «عارض'». 

.ا ت: - و٠هى».‏ 

. بء خ: «أقول: ولا خفاء في أن هذاء. 

.٠عقاولا ب: «مخالف‎ .١ 


. قوله: منائب لما سبق. أقول: المنافاة مبنيّة على ما حمل الشارح كلامه عليه لا على ما حمله السيّد قدّس 


سرّه؛ فله أن يفول: ذلك فريئة على إرادة ما وججهت به كلامه. و للشارح أن يجيب بأله خلاف الواقع 
فلا يصار إلى الحمل عليه ما لم يصرّح به» كيف و الإطلاق ظاهر فيما ذكر 


تُ» و أنت خبير بأئه إذا نت 
بوك على نوجيه الشارح تعيّن الحمل على الوجه الآخر ليتلائم الكلام ويبقى النظر في أله 
خلاف الواقع أم لا (الدواني). 

4 قوله: أو عمًا يؤول معناه إليه. اقول: الأولى أن يقال: الجزم 


ا أنَ الشيئية لا يمكن تعقّلها مطلقاً و الورجود 


بناة . 1 . 5200 . 
أي تجويز كونها عين الوجود؛ إذ فيما ذكره الشارح مناقشهً ظاهرةً؛ فإنْ كون مآل 
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بمرجود تي الخارج؛ إذاليس ي الشارج إلا أشياء معخصوصة قلا ويه اتفربيع و التخصيص 
طاءه ' الكنّات مطلتقاً ل - هَ ف الخارس» نرت عقيو لت أو 
بمفهوم الشيء؛ فإنْ طبايع الكليات مطلقأ ليست بموجودة في الخارج سواء كا معقولاات وَل 


أو ثوأني . و أيضا: لا يلاثم الإضراب عنه بقوله: بل هي تعرض لخصوصيات الماهيات. 


(و قد تتماب 'الأعدام, و لهذا استند عدم المعلول إلى عدم العلة: لا غير) أي لا غير 
عدم العلّة أو: لاغير عدم المعلول إلى عدم العلّة » فلو لم تكن الأعدام متمايزة لما كان كذلكك. 


معناه إلى الوجود لا ينافي جراز تعقّل أحدهما مطلقاً مع عدم جراز تعمّل الآخر كذلكئ؛ لتغايرهما في 
المفهوم (الدواني). 

.١‏ ج: «فلآنْ طباع». 

. قوله: سواء كانت معقولات أولى أو ثواني. أقول: إذا قيل بوجود (رء ذ: بتحمّق) الماهيّة من حيث هي 
هي في الخارج؛ كما هو مذهب القدماء و وافقهم المصئف كما سيجيء تصريحه به فالحكم بأنّ 
مفهوم الكلي ليس بموجود خارجي (ضء ز: - بأنَّ مفهوم الكلّي ليس بموجود خخارجي) لا يعم 
المعقولات الأولى؛ فإنّ طبايع الأجناس و الفصول و الأنواع في الماهيات الحقيقية موجودة في الخارج 
على هذا التقدير» و أما المعقولات الثانية فليست موجودة في الخارج؛ فإنٌ الموجودات الخارجيّة 
بحسب وجودها في الخارج غير متحدة معها؛ إذ المعقولات الثانية مسلوبة عنها بحب هذا الرجود: 
فليس وجودها في الخارج وجود نلكك المعقولات, و حينئلرٍ يظهر وجه التفريع. و أما تخصيص الشيئية 
بالتعرض له من بين سالر المعقولات الثانية مع اشتراكها في هذا الحكم فلعله لأجل أنْ بعض الناس 
ترقم أن الشيء المطلق جتس الأجناس» و قد صف بعض الحكماء رسالة في رة هذا الوهم؛ و نقل في 
حواشي بض الكتب أن بعضاً توم أن الشيء المطلق موجود في الخارج. و بنضم إليه الخصرصيات 
فيحصل الأشياء (الدواني). 

"ز: ا«لخصرص». 


5 س: «يتماير. 
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(و نافى عدم الشرط وجوة المشروطء و صحّح عدمٌ الضد وجود الضد' الآخر, بخلاف 
باق الأعدام)؛ فإنَ عدم غير الشرط لا ينافي وجود المشروطه و عدم غير الضدّ لا يصححح وجود 
الضدّ الآخرء فلو لم يكن تلكك الأعدام متمايزة لما اختلف مقتضياتها. 

و حبجة المخالف أنّ العدم نف محضٌ. لا تحقّقَ له ولا إشارة إليه أصلأء و كلما هو متميز فهو 
متحمّ و مشارٌ إليه. 

و الجواب: أنّ العدم متحمّىٌ ذهناً و مشارٌ إليه عقلاً. قال صاحب المواقف ': ' الخلاف في تمايز 
المعدومات فرع الخلاف في الوجود الذهني؛ إذ لا تمايز للمعدومات ' إلا في العقل؛ فإن كان” 
ذلك التمايز لكونها موجودة في الذهنء اختصٌ التمايز بالموجود؛ إما في الذهن أو في الخارج؛ و 
لم تكن المعدومات متمايزة» و إن لم يكن ذلكك التمايز لكونها موجودة فيه ففي المعدومات 
الصرفة تمايز في الجملة. 

أقول: بيان التفريع' بهذا الوجه- مع أنه مردود بأنَّ الأمر بالعكس؛ لأنّ الفلاسفة المثبتين للوجود 
الذهني يقولون بتمايز المعدومات» و جمهور المتكلمين النافين له هم القائلون بعدم تمايزها- لا 


8 سس شس: - والضد:. 


؟. هو: القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن ركن الدين أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشيرازي؛ عالم 


بالأصول و المعاني و العربية» من أهل إيج (بفارس).؛ ولي القضاء؛ و أنجب تلاميذ عظاماًء و جرت له 
محنة مع صاحب كرمان؛ فحبه بالقلعة فمات مسجوناً. من تصائيفه: المواقف في علم الكلام. و العقائد 
العضدية و جواهر الكلام, مختصر المواقف» و شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الففه. توفي سنة 
1/او 'الاه. انظر: طبقات السبككي 6: .٠١8‏ 

. انظر: شرح المواقف ؟: 1410. 

؛. ب: «في المعدومات». 

6. ب: «و إن كان:. 


الاث: ١التفرع:.‏ 
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. | انه ف تماد الأعداء '؛ اذلا يمكن أن يقال: إن كان ذلك التمايز لكونها موجودة في 
بع إجرلهي 5 ماي 5 9و5 5 ألاى: 1 : 
الذهن؛ لم تكن الأعدام متمايزة؛ إذ الأعدام لكونها موجودة في الذهن لا تخرج عن كونها 

فالأولى أن يقال فى بيان التفريم': نه لما كان التميز " وصفاً ثبوتبً؛ يستدعي ثيوت الموصوف 
به فمن أثبت الوجود الذهنى ' حكم بتمايز الأعدام و المعدومات الخارجية؛ لما لها من التبوت 
الذهني. و من نفاه حكم بعدم التمايز؛ لعدم الثبوت أصلا 

(نْهَ العدم قد يعرض لنفسه). لا شكدٌ أنّ العدم معدوم في الخارج؛ إذ لو كان موجودا فيه 
لزم أن يكون الموصوف به- أعني: المعدوم- موجوداً في الخارج؛ و هو محال؛ لكن يمكن أن 
يكون موجوداً في الذهن؛ بأن يدركه العقل مستحضراً إياه و أن لا يكون موجوداً فيه؛ بأن لا 


يكون مدرّكا للعقل حاضراً عنده. فمراد المصّف حيث قال: قد يعرف د يقظة وبق العدم 


.١‏ قوله: لا يمكن إجراوه في تمايز الأعدام. أقرل: هذا القائل لم يفرّع الخلاف في تمايز الأعدام على 
ذلك. بل إِنما فرّع الخلا في تمايز المعدومات» و من جملتها الأعدام؛ فلو أجرى فيها (ز: جرى فيها) 
لقيل إن كان (ضء ر: + ذلكك) التمايز لكونها موجودة في الذهن لم يكن تلكك الأعدام معدومات 
متمايزة لخروجها عن كونها معدومات؛ و الملخص أنه لم يجعل الخلاف في تمايز الأعدام خلافاً 
مستقملا؛ بل جعله من جزنيات الخلاف في تمايز المعدومات: فلا يرد عليه ما ذكره (الدواني). 

1. بءات, ج: «يكرنهاء. 

؟ ز: - هلم تكن الأعدام منمايزه إذ الأعدام لكونها مرجردة في الذهن». 

4 ناث جء نو رءز: «التفرّع». 

0 ج: + «عندهم». 

١.ات:‏ «الموجود الذهني». 


قوله: فمراد المصّف حيث قال قد يعرض. أقول: إنْما خضص بالمطلق (ز: المطلق) و لم يعم لأنْ العدم 
(ر؛ ذ: + و) الخارجي معروض لنفسه دائما و فيه نظرً! لأنّ الدوام في البعض لا بقدح في الحكم بشبوت 
المحمول لجميع الأفراد في بعض الأوقات, غابة ما في الباب أن تظهر فايدة لفظة (ضء ز: لفظ) «نده 


في بعض الأفراد. و أيضا يجوز أن يكون المعنى أن العدم قد يعرض لنفسه و قد يعرض لغيره مد 
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المطلق؛ أى: ذهنا و خارجاء قد يعرض لنفسه. و المراد من عروض العدم لنفسه اتصافه به و صدفه 
عليه اشتقاقاً. لا أن يكون ماهية متحَفّقَه و العدمٌ قائماً به. قيام العَرَض بمحله. 


وما يقال: من أن العارض للعدم المطلق ليس هو ' نفس العدم المطلق » بل هو جزئي من 
جزلاته. أعني: العدم المضاف. 

فمدفوع: بأنّه إذا عرض لأمر " جرئي من جزيات مقهوم, يلزم عروض ذلك المفهوم الكليّ 
أيضاً لذلك الأمر؛ لأنّ المعنِيّ بالعروض- على ما ذكرنا- هو الاتصافء و لا شكدٌ أنّ اتصاف 
أمر- بما هو جزئيٌ - لمفهوم' يقتضي اتصاف ذلكك الأمر بذلكك المفهوم قطعا و إن كان ذلك 


المفهومات»؛ و حينئلٍ فالتعميم ظاهرٌ؛ فإنَ العدم سواء كان مطلقاً أو ذهنياً أو خارجياً قد يعرض لنفه و 
فد يعرض لغيره (الدواني). 

.١‏ ب: «بعروض؛:. 

؟.ث يي نرءازاهدهو لببن», 

".ا ت: - والمطلق». 

أ ب؛ -اهوه. 

. قوله: فمدفوع بأئه إذا عرض بأمر لأخر. أقول: يلزم عليه أن يكون كل جسم متحرك (ز: تحرك. أ: - 
متحركد) لامتحركأ؛ ضصرورهة اتصافه بالشكل مثلاً الذي هو فردٌ للاحركة. بل يكون جميع الماهيات 
ملصفة بنقايض ما هي متصفة بها. و يمكن الجواب بأنْ الصادق على الشكل هو اللاحركة بمعنى ما 
ليس بحركة؛ لا بمعنى سلب الحركة؛ فاللازم منه اتصافه بما ليس بحركة لا بلب الحركة؛ و معنى 
اللامتحركك هو الثاني لا الأؤل. و استبان من هذا أنَّ ما ذكره الشارح في بحث الوجود من أنّ اتصاف 
الشيء بنقيضه ليس بممتنع بل هو (ر زء ذ: - هو) واقع! إن كل صفة قائمة بشيء فرد من أفراد نقيضه 
كالواد القائم بالجسم؛ فإله لا جسم إلى آخر ما قالء ليس ملائماً؛ إذ الملائم هو اتصاف الشيء بما 
صدق علبه نقيضه بالمعنى الثاني كما في اتصاف الوجود بالعدم, لا بالمعنى الأول (الدوا 
.١‏ قوله: و لا شكنٌ 


مق الغار 


ني). 
أن اتصاف أمر بما هو جرئي لمفهوم. أقول: قد صرح الشيخ في منطق الشفاء بمثل ما 


على العرض محمولا على موضوع العرض و لا موجوداً فيه وجود العرض في الموضوع. و بعضهم قال 
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المفهوم عرضيا ' لجزئياته لا ذاتياً لها. 
١‏ : عانا” - كل 8 فننه 
نم إنّ هذا العدم المضاف إلى العدم المطلق العارض له ممَابلٌ للعدم المطلى المعروض؛؟ من 


3 اليسمول اك للعرض يكون موجوداً ني موضوعه و إن كان عرضيا فلاء قال: و أما نحن 
تنقول: إن الأول يكرن على كل حال موجودا في الثالث؛ فإنّ الشيء إذا كان فيه اللون الأبيض كان فيه 
جبع الأمور لني يقال على اللون قولا كليا و يوصف بها اللون وصفاً عاماء و إلا لكان (رء زه ذ: كان) 
في ذلك الشيء ياض و لم يكن فيه لون و كان ذلكك اليياض ليس لونأء فلم يكن حمل اللون على 
الياض كلا بل أي شيء وجدت فيه طبيعة عرض من الأعراض فيوجد (ره ذ: : يوجد) فيه طبايع الأمور 
التي يوصف بها ذلك العرض وصفأ كليا (الدواني). 
.١‏ ثور ز: دعرضاأه. 
"'. قوله: ثم أن هذا العدم المضاف إلى العدم المطلق. أقول: أنت خبير بأنّ اختلاف الحيثة التعليلية لا 
يجدي هاهناء بل يجب أن يختلف موضوع النوعيّة و التقابل؛ إذ لا يجوز اجتماع المتقابلين بعلتين (ر» 
ز ذ: لعلتين) مختلفتين. و قد يقال (ض: و التحمّيق) أن العارض للعدم هو حصة من العدم مخصصة 
(ضء ز: نخصّصعه) به تخصص العارض بالمعروض.ء و هذا المعنى لا يقابل العدم بل هو نوع مئهءو 
معروضه معدوم و المقابل له هو عدم العدم الذي تخصصه بالعدم سابق على العروض و يصير بعد اعتبار 
عروضه للعدم عدم عدم العدم و معروضه موجود. فالمعنيان متغايران قطعاً. فإن قلت: معسروض عدم 
العدم إن لم يتصف بالعدم المطلق لزم تحمّق المقيّد بدون المطلىّ و إن انتصف به كان موجودا و 
معدوماً معا. قلت: هو متصف بالعدم المطلق بمعنى أنه سلب عنه شيء؛ و المعدوم بهذا المعنى لا يقابل 
الموجود. إِنْما المقابل له المعدوم بمعنى ما سلب عنه الوجودء فتأئل. و هذا غير حامم لمادة الشبهة؛ 
فإله إذا قيل إِنْ عدم العدم الذي تخصصه بالعدم سابق على المعروض (رء زء ذ: العروض) عدم مقيّد 
بقيد؛ فيكون نوعا منه و لا يجتمع مع العدم ني مرضوع واحد فيكون مقابلاً ل لم ينفع هذا الكلام» بل 
الحقّ أن يقال إِنْ هذا العدم المقيد من حيث إنّه عدم مقيّد بقيد مع قطع النظر عن خصوصية القيد نوع 
منه؛ و من حيث إِنّْه رفع للعدم مقابل له فالمنظور إليه في الاعتبار الأزل هر كونه عدماً مقيّداً بقيد و 
في الاعتبار الثاني هو كونه رفع العدم و سلبه. فالموضوع مختلف بالاعتبار» و هذا كما يقال في نظائره» 
مثلاً في معالجة الشخص نفه إِنّه من حيث إِنْه معاليجُ غيره من حيث إِنْه مستعلج؛ فإنَّ الموثر هناكك هو 
النفس من حيث إِنْ له ملكة المعالجة, و المتأثر هو من حيث إِنْه قابل للعلاج؛ فهما متغايران بالاعتبان و 
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كد الحال في علم النفس بذاته؛ فإنَ النفس من حيث إنّه حضر عنده مجرّد عالمٌ و من حيث إِنّه مجرد 
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حيث إِنه رف له و نوعٌ منه؛ من حيث إنْه عدمٌ مقيدٌ و العدمٌ المعروضٌ غير مقيدء (فيصدق ' 
النوعية و التقابل عليه)- أي: على هذا العدم المضاف إلى نفه العارض لها- (بإعتبارين) كما 
ذكرنا. 

(و عدم المعلول ليس علّة لعدم العلّة في الخارج) أي: في نفس الأمر؛ فإنَ إطلاق الخارج 
على نفس الأمر شائٌ كثين يعني: أن العقل لا يحكم بأنّهِ ارتفع المعلول- كحركة المفتاح مثلا- 
فارتفعت العلّة- كحركة اليد مثلاً- كما يحكم بعكسه؛ فَإنّه يقال: ارتفعت حركة اليد فارتفعت 
حركه المفتاح. على قياس الوجود؛ فإنَ العقل يحكم بأنّه وُجِدت حركةٌ اليد فؤؤجدت حركةٌ 
المفتاح» و لا يحكم بأنّه ُجدت حركة المفتاح فوّجدت حركةٌ اليد. 

فكما أن وجود العلة مناط لوجود المعلول. قكذلك ' عدمها مناط لعدمه. و ذلك إذا كانت 
العلة غير متعدّدة و أما إذا تعدّدت العللٌ فعدمٌ العلل بأسرها مناطٌ لعدم المعلول. و كما أنَّ وجود 
المعلول مستلزم لوجود علَةِ قاء من غير أن يكون سيا له. كذلك عدمه مستلزم لعدم علله بأسرهاء 
من غير أن يكون سببأ لعدم شيء منها. 

(و إن جاز في الذهن). بعني: أن عدم المعلول و إن لم يكن علة لعدم العلة في نفس الأمر 
لكن يجوز أن يكون علة له في الذهن؛ بأن يكون عدم المعلول أظههر عند العقل من عدم الملّة: 
فيستدل من عدم ' المعلول على عدم العلة. 

(على أنّه)- أي: الاستدلال بعدم المعلول على عدم العلّة- (برهان إنسي, و بالعكس) أي: 
الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلول برهانٌ (لمييٌ). 


حضر عند مجردٍ معلومٌ؛ فمرضوع العالم مغاير لمرضوع المعلوم بالاعتبار. و هذا هو 
هذا تحفيق) لما ذكره الشارح لثلا يتوم أن الحنية تعللة 
١.ش:‏ «فتصدق». 


86 ثات» ج: ٠كذلكى..‏ 


التحقيق (ضء زنذو 
فأحين تدره (الدوانى). 


ا ج: #بعدم) 
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الحدٌ الأوسط فى البرهان لا بد و أن يكون علَهُ لحصول التصديق بالحكم الذي هو المطلوب, 
و إلالم يكن برهن على ذلك المطلوب. إن كان- مع ذلك - عل أبضاًلثبوت ذلكك الحكم في 
الخارج فالبرهان لمي د إلا فإنئ؛ سواء كان الأوسط معلولا لنبوت الحكم في الخارج أو لا. 
والأّل يمّى دليلاًء و الثاني لا بختص باسم. 

و إنُماستيا بلع و إن لأنّ اللئية هي العليةء و الإثية هي الثبوت؛ و برهانٌ لم يفيد علّة الحكم 
ذهناً و خارجأء فمئي باسم الم الدالَ على العلّية. و برهانٌ إنَّ' إنّما يفيد علة الحكم ذهناً لا خارجاً 
فهو إنْما يفيد ثبوت الحكم في الخارج: و أما أن علته ما ذا؟ فهو لا يفيد ذلكك. فِمّى باسم إِنَّ 
الدال على اللبوت. 

فإن قبل: قد أورد الشيخ في برهان «الشفاء؛ فصلاً لبان أن العلم البقيني بكلّ ماله سبب إنّما 
يكون من جهة العلم بسبيه » فعَلَى هذا لا يكون برهان الإنَّ برهاناً؛ لأنّ كون النتيجة يقينية معتبوٌ' 
في حدٌ البرهان و على ما ذكره لا يحصل اليقين إلا إذا استّدِلَ بالسبب على المسيّب. 

قلنا : قد أخذ الشيخ في هذه الدعوى قيدّين نشأ الاشتباه من الغفول عنهما: 

أحدهما: أنه قال: بكلٌ' ما له سببه ثم أورد في الفصل المذكور كلاماً بهذه العبارة: «و هو أن 
الشيء إذا كان له سبب لم يتيقن إلا من سبيه؛ فإن كان الأكبر للأصغر لا بسبب بل لذاته, لكنّه” 


.١‏ ج: «برهان اللم إِنْما يفيده. 

. ج: «الإنَ؛. 

أ بء)ث: سمي 0. 

؟. انظر: الشفاء (المنطق) ص 86 الفصل الثامن. 
0 حَ: امعير 16. 

١‏ بءت, ج: «أقرل؛. 

لا ت: «لكل». 

مم 34 الكن:. 


الفصل الاول: في الوجود والعدم © 1١1‏ 


ليس بين الوجود له و الأوسط كذلكك للأصغر؛ لأنّه بين الوجود للأصغرء ثم الأكبر بِيَنُ الوجود 
للأرسط فينعقد برهانٌ يقني و يكون برهانٌ إن ليس ببرهان لم إلى هذا كلامه. 

فظهر ' من هذا أله إن لم يكن لنبوت الحكم” في الخارج سببٌ» يمككن أن يقام عليه ' برهانٌ 
إنْيّ مأخود من مسب الحكم أو من أمر آخر. و الشيخ لا ينفي ذلكك بل يشبته. 

و الثاني: أنَ مراده باليقين في هذه الدعوى هو اليقين الدائم» و صرّح بذلكك في جواب مؤالٍ 
أؤزدة على تفسه: حيث قال ": 

«إن قال قائل: إذا رأينا صنعة علمنا ضرورةٌ أن لها صانعاًء و لم يمككن أن يزول عنّا هذا 
التصديق, و هو استدلال بالمعلول على العلة. فالجواب: أنّ هذا على وجهين: إما جزئييٌ؛ كقولكك: 
هذا البيت مُصَوَّر و كل مُصَوٌرٍ فله مصَوْرٌ؛ و إما كليّء كقولك: كل جسم مؤْلّفٌ من الهيولى و 
الصورة". و كلٌ ولف فَلَهُ مُؤلتٌ. 

فأما القياس الأل- و هو أن هذا البيت له'نمصوّرٌ- فليس مما يقع به اليفينٌ الدائم؛ لأنّ هذا 


ات ذخ ج: إلا أله 

".أ بء ج: ابرهان». 

'". انظر: الشفاء (المنطق) البرهان: 1/ 

.ا ت: دو فلهرء. 

توا فهر من هذا لله إن لم يكن لنبوت الحكم. أقول: الشيخ و إن صرح بما نقله لكثه قند صرح في 
امصل لثاني ار.ة: التي )له3ا القضليأنّ ما لا سيب لنسية تخمولة (ضرة السحمول) إلى توش عه قان 
الاريكرق طبظ وها أ لابق ارم ز:<لإعة) يها يؤبيايورجع فاسي» هدا يمد سا ردس ار 

السحدملة في أكسابه و أبطل جميعها بتفصيل مشبع كما هو دأبه. و هذا بظاهرء بناقض ما ذكره هناكو 
فلبتفكّر فيه (الدواني). 

١.رءز:‏ دعليهاء. 

. انظر: الشفاء (المنطق). البرهان, ص ه- هر 

4 با ث.ج: «من هيولى و صورة». 

5 لوقي عو 
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الت متا يفده فيزول الاعتقاد الذي كان؛ فإنَ الاعتفاد ‏ إِنْما بصحٌ مع وجوده» و اليقين الدائم لا 
يزولء و كلامنا في اليقين الدائم الكليّ. 

و أما الما الآخر': فليس "المؤلف” فيه هو" الحدّ الأكبر, بل: "إن له مؤْلفا و هذا هو 
المحمول ' على الأوسط؛ فإنكك لا تقول: 'المؤلّتُ مؤلث"؛ بل: :ذو مؤلف" و المؤلث عله 
لوجود ذي المؤلف للجم ؛ و إن كان جزة من ذي المؤلف- وو المؤلف- عله المؤلّف » 


فيكون اليقين حاصلاً من جهة العلة. 


8 ل( كن ر. ل ع «فَانَ الاععادد. ث» حْ: «الذى كان و انما يصحه ل أن الاعتقاده. 
؟. ب: «الأخير». قوله: و أما المثال الثاني. أقول: لا يخفى أنّ هذا الجواب جار في الأول و إنما أورد 


الجواب الأول تحقيقاً للمقام؛ فإنَّ الجزئيات المشاهدة منغية (ض: متصفة. هامش أ: متيقنة) من غير 


الاطلاع على الله فلا بد من هذا التمييد (الدواني). . 
١‏ -دهوا. 
أ تت حَ: ١«محمول١.‏ 


5. قوله: و المؤلف علة لوجود ذي المولف للجم. أقول: فإن قلت: لا نلم ذلك. بل نقول: لعل كونه 
توَأقاً ععلول كرت ذا موف اوها بعاًة 314 البرلق ل نية إلى المولق و كذ كرنه 15 مولت و 
نقدّم أحدهما على الآخر غير بين قلت: المراد بالمولف كونه ذا أجزاء؛ و بذي المؤلف المحتاج إلى 
المزلف؛ و لا شكد أن علة الاحتياج إلى المؤلف هو كونه في حد ذاته ذا أجزاء؛ إذ لو كان بيطأ لم 
يحتج إليه. و ليس المراد بالمؤلف المفهوم المضايف للمولف؛ إذ لا يمكن الاستدلال به على كونه ذا 
المولن كما لا يمكن الاستدلال بأنّ زيدأ أحّ على أله ذو أخ و بالعكس؛ لأنهما معأء و قد صرح بذلكك 
الشيخ في هذا الفصل أيضاً حيث قال: و اعلم أن توسط المضاف قليل الجدوى في العلوم؛ لأنّ نفس 
علمك بأنْ زيدأ أخ هو علمكك بان له أخاً و (ض. ز: أو) يشتمل على علمكك بذلك, فلا تكون النتيجة 
أعرف من المقدمة الصغرى؛ فإن لم يكن كذلك بل بحيث يجهل إلى أن بن أنْ له أخا فما نصوررت 
نفس قرلكك زيدٌ أخ. و أمثال هذه الأشياء أولى أن لا يسمى قياسات فضلاً عن أن يكون براهين. فعلم 
أن مراد الشيخ في المثال المذكرر ما ذكرنا (الدواني). 

١‏ باث. ج: اللمؤلف». 
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فقد بان أنّ الحدّ الأكبر في الشيء المتيقّن باليقين الحقيقي لا يجوز أن يكون علّة للأوسطء 
عسى أن يكون فيه جزة هو علّة للحدّ الأوسط. و اعتبارٌ الجزءٍ غير اعتبار الكل؛ فإنَ المؤلفت شيء 
وذو المؤلف شيء آخرء فإنَّ ذا المؤلف هو بعينه محمول على المؤلّف. و أما المؤلف فمحال أن 
يكون محمولا على المؤلّف»: إلى هنا كلامه '. 

و بهذا يظهر أنّ ما قيل: «إنّ مراد الشيخ أنّ ذا السبب- أي: الممكن - إذا لم يكن محسوساً لا 
بحصل ' العلم اليقيني بوجوده بعينه إلا من جهة علّته؛ فإنَ وجود المعلول لا يدل على وجود علّة 
معيّنة؛ بل على وجود علَةٍ تاه منافي لكلام الشيخ؛ لأنه صريح في أن الاستدلال بالمعلول على أنَّ له 
لَه ناء ليس استدلالاً بالمعلول على العلّة. بل هو استدلال بالعلّة على المعلول. و ذكر في 
«الاشارات: بهذه العبارة ': 

دو اعلم أنه لا سواء قولكك: الأوسط عله ' لوجود الأكبر مطلقاً” أو معلول له مطلقاًء وقولكك: 
له عله أو معلولٌ لوجود الأكبر في الأصغر. و هذا مما يغفلون عنه؛ بل يجب أن تعلم أنه كثيراً تما 
بكون" الأوسط معلولاً للأكبر, لكنّه' عل لوجود الأكبر في الأصغره. 

و مكله المصئف في شرحه بقوله': «العالم مؤلّفء و لكل مؤلف مؤْلتٌ؛ فإنَ الأوسط- وهو 
المؤلف- و إن كان معلولا للأكبر- وهو المؤلف- فإئه علّةٌ لوجود الأكبر في الأصغرء وهذا 
البرهان لمَىّ ليس بإئومه'. 


١ل"‏ با ثك. ج: و«هذا كلامهه. 

> ز:'لم يحصل.. 

انفلر: شرح الإشارات و التنبيهات للمحقق الطوسي؛ ج١1‏ ص "١8‏ 
؛. ذء ج: «أو الارسط علة». خ. رء ز: «قولك: أو الوسط ؛ علدٌء. 

4. خ رو ز؛ - «مطلقا». 

١.ج:‏ «أن بكرن.. 

/ ل ب؛ نك ثى جى ذى رء ز: «للأكبر علَةه. 

لم ب: «بقولناء. 


9. انظر: شرح الإرشارات والنيهات 708:١‏ 
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و هذا الكلام أيضاً صريح في أَنَّ الاستدلال بالمعلول على أن له علَّةُ ماء استدلال بالعلّة على 
المعلول؛ و برهان لي ليس ببرهان إِني. و قول هذا القائل: قد صرّح الشيخ و غيره بأنّ الاستدلال 
العلة على المعلول برهان لم و بالعكس إِنْييٌّ لا يجدي بطائل؛ لأنّ الكلام في أن هذا ليس 
استدلالا بالمعلول على العلةء بل بالعكس . 

قال: هو فزقوابينهما بأنَ العم بالعلة المعبتة بستلزم العلم بمعلول' معبيّن و العم بالمعلول 
المعين لا يتلزم ' إلا العلم بعل قاء. 

قلنا: لو أطلقوا على الاستدلال بوجود معلول معين على وجود علّة تا أنّه استدلال بالمعلول على 
العلة. كان ذلكك بناء على ظاهر الأمر و ما ببدو في بادي الرأي و بعد سطوع الح من أفق البرهان 
لا اعتداد بأمثاله. 

و أشار إلى اعتبار القيدين جميعاً؛ حيث ذكر كلاماً بهذه العبارة : «فقد تحصّل من هذا أنَّ 
البرهان الإنّ قد يعطي في مواضع يقيناً دائمأء و أنا في ما له سبب فلا يعطي اليقين الدائم؛ بل في ما 
5 

و إذا تقزر هذا فنقول: الاستدلال بعدم العلّة على عدم المعلول برهانٌ لمَىَ؛ لأنّ عدم العلّة كما 
أنه علة لعدم المعلول في نفس الأمر كذلك علَة له في الذهن أيضاًء و الاستدلال بعدم المعلول 


١‏ خ: ايل الأمر بالعكس:. 

".ت: المعلول». 

فوله في نسخة أخرى: و أجيب بأن العلم بالمعلول المعين لا يستلزم. أقول: إن أراد أن استلزامه للعلم 
بالعلة المعئنة لبس كلا لتخلفه في بعض المواد. فمآم لكنّه لا يجدي في المطلرب؛ لجواز كون العلم 
بعض المعلولات بخصوصه يستلزم العلم بالعلة المعيّنة؛ و كون الإمكان من هذا الفيل و إن أراد أنه لا 
ليء من المعلرلات يستلزم العلم بها العلم بالعلة المعّنة فلمانع أن يمنعه إلى أن يقوم عليه الدليل 
(الدواني). 


51 انظر: الشفاء (المنطق), الرهان, ص لاخر 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © 1510 


على عدم العلة برهانٌ إِنّْ؛ لأنّ عدم المعلول ليس علَةٌ لعدم العلّة في نفس الأمره و إن كان علّة له" 
في الذهن. 

فإن قيل: علية عدم العلّة لعدم المعلول لا يمكن أن يكون في الخارج '؛ لأنَّ اتصاف الشيء 
بالعلية في الخارج فرع تحقّقه فيه؛ فيكون في الذهن؛ لأنّ ما في نفس الأمر إِمَا في الخارج أو في 
الذهن, و لما انتفى هاهنا الأول تعيّن الثاني و إذا كان اتصاف عدم العلّة بالعلّية أيضاً في الذهن فلا 
فرق بين العدمين في ذلكك. 

قلنا: اللوازم ينقسم إلى أقسام ثلاثة: لوازم الماهية؛ و هي ما يكون منشأ لزومها الذات من غير أن 
يكون لأحد الوجودين مدخلٌ فيه , و لوازم الوجود الخارجي. و هي ما يكون المنشأ ' فيه الوجود 


١‏ -هله 
؟. قوله: عليّة عدم العلة لعدم المعلول لا يمكن أن يكون في الخارج. أقول: أى: لا يمكن أن يكون عدم 
العلة علّة لوجود عدم المعلول في الخارج و لا أن يكون علّة لعدم المعلول في الخارج. بمعنى أن يكون 
الخارج ظرف الاتصاف بالعليّة؛ و ذلكك بديهي فلا يجدي المناقشة فيما ذكره في معرض التنييه حيثُ 
قال: لأنْ اتصاف الشيء بالعليّة في الخارج فرع تحققه فيه بأنَ الأعدام قد يكون عللاً للمورجودات في 
الخارج كعدم المعدّ و ارتفاع الموانع (ره زء ذ: المانع)» على أنه يمكن أن يكون مراده بالعليّة العلئّة 
الفاعلية! إذ لو كان عدم العلة علة لوجود عدم المعلول في الخارج لكان عل فاعلية له؛ لاستغناء المعلول 
عن غير و لا يمكن كون غير الفاعل كذلك. فيندفع المناقشة. فاستقم (الدواني). 
فوله: و هي ما يكون منشأ لزومها الدات من غير أن يكون لأحد الوجودين مدخل فيه. أقرل: أي لا 
يكرن لخصوص أحدهما شكال اليقدى إن اكاك الوجوردها مطلفا عو تخل نفيعه قروزة الها سا للم يرج 
تدا من الربجوه ثم يقبت اله »وه 4 :لها) شي هه هذا أمر عمطبوع كن السنتصرات اقيق عدن 
لمكرا ته ريع هذا توقم بعض المحشين أله يلزم على هذا التفسير أن لا يككرن شيء مسن لوازم 
الماهيّة مر حاصلا بانفعل؛ لأ حصول اللوازم المسنئدة إلى الماهية فرع لحصولهاء فأجاب بأن الا: 
ل خزمة لحصول لوازمها معها بالقوة و حصولها بالفعل من أسباب آخر و كاله حب 
'وازم) الماهية ما لا مدخل فيه لوجودها أصلاء و ليت شعري بعد أن 
بلزم عدم حصول اللوازم بالفعل؛ إذ اللازم على هذا التقدير أيضاً 


ان لازم (ر ذ: 
يكرن لازم الماهيّة ما تصوره كيف 


عام حصولها بالفعل مالم تحصل 
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الخارجيء و لوازم الوجود الذهني؛ و هي ما يكون منشأ اللزوم فيه الوجود الذهني. و العليهة من 

0 ا00 ”2 
اللوازم: فالمراد بالعلة ' في الذهن ما يكون منئأ العلية فيه وجود العلّة في الذهن. و من هذا القبيل 
عدم المعلول بالنسبة إلى عدم العلة. 


و المراد بالعلة في نفس الأمر “ ما يكون منشأ العلّية فيه نفس ذات العلةء من غير أن يكون لأحد 


الماهية تستلزم الاتصاف بها بالوة (الدواني). 

.١‏ ب: «منشأ اللزوم؛. 

؟. ب؛ ابالعليّه؛. 

كال ب: -ايه. 

. قوله: و المراد بالعلّة في نفس الأمر. أقرل: إطلاق الخارج على هذا المعنى بل إطلاق نفس الأمر على 
هذا المعنى غير متعارن أصلأًء فضلاً عن أن يكون كثيراً شايعاً؛ فإنَ اتصاف الماهية بلوازم الوجود 
الخارجي و كذا بلوازم الوجود الذهني اتصاف بحسب نفس الأمر باتفاق العقلاء. فيبطل ما قاله في 
ترجبه كلام المتن؛ و الوجه في الجواب أن يقال: الفرق أن نفس عدم العلة مكصفة بالتقدّم على عدم 
المعلول بالذات» و وجرده في الذهن شرط الاتصاف» بخلاف نفس عدم المعلول! فإنّه غير متصف 
بِالتعدّم على عدم العلة بالذات؛ بل إِنْما يتصف بالذات وجوده في الذهن بالتقدّم على وجود عدم العلة 
في الذهن؛ فإنْ العقل يحكم بالترئب هناك بين العدمين فتنقول: عَدِّمَ العلة فَعَدّمَ المعلول, و هاهنا 
بالترنْب بين وجودي العدمين في الذهن وجد عدم المعلول في الذهن فنقول: وُجَدَ عدم المعلول في 
الذهن نوْحِدَ عدم العلة فيه؛ فالرجود الذهني في الأول شرط للاتصاف بالتقدّم؛ و في الثاني هو 
الصف بالعَدّم؛ إذ لا يصمّ أن يقال: عدم المعلرل فعدم العلة, و على هذا فمعنى قول المصنف: «فإن 
جاز في الذهن؛ أله يجوز كرن عدم المعلول علة لعدم العلة بحب اتصافهما بالوجود الذهني؛ أعني: 
أن يكرن اتصاف الأول بالوجود الذهني علة لاتصاف الثاني به كما سبق. و يمكن أن يقال: إن تفدّم 
عدم العلة على عدم المعلول باعتبار وجوده في نفس الأمر من غير ملاحظة أنّ وجوده فيه لا يكون إلا 
في الذهن؛ إذ لو كان موجوداً في الخارج فرضاً لكان متقدّماً بحب ذلك الوجرد. و تقدّم المعلول 
على العلة من حيث خصرص الوجود الذهني فقط؛ فظهر الفرق. و يمكن توجبه كلام الشارح بذلكك: 
أن يقال: ما يكون عليته باعتبار وجوده (ضء ز: الوجود) في نفس الأمر مع قطع النظر عن خصوص 
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الوجودّين فيه مدخل؛ و عدم العلّة بالنسبة إلى عدم المعلول من هذا القبييل .ولا يقدح في ذلك 
أن عدم العلة لا يتحمّق إلا في الذهن؛ فإنّه و إن لم يتحمّق إلا في الذهنء لكنّ العقل يجرّد النظر 
والح اوري اح اح مسررير ف كبوا بارا ا 7 
العلّة؛ فإنّ حكم العقل فيه أنّه: جد عدمٌ المعلول في الذهن فَوّجِدَ عدم العلّة فيه. و العلية إنّما هي 


الوجود الذهني إنْما يكون منشأ العلة (ض: العلْيّة) فيه نفس ذات العلّة» فيكون قول الشارح: و المراد 


لعل 


بالعلة في نفس الأمر إلى آخره من قبيل التفسير باللازم للتعيين (ض: للتعين)» و لا يكون غرضه تفسير 
نفس الأمر بهذا المعنى. و فيه نظر؛ لأنّ المقدمة المذكورة ممنوعة و بعد ذلكك في كلامه كدر؛ لأنه 
جعل علة (ض: عليّة) عدم المعلول بالنسبة إلى عدم العلّة من لوازم الوجود الذهني لعدم المعلول؛ و 
ذلك بقتض, أن يكون الموصوف بالعليّة نفس عدم المعلول بشرط الوجود الذهني. لا أن يكون 
الموصوف بها وجوده الذهني؛ إن لوازم الوجود الذهني ما يتصف بها الماهية (ضء ز: + نفسها) بشرط 
وجودها في الذهن كالكليّه و الجزئية مثلآء لا ما هو وصف للوجود الذهني (ضء ز: + و ليس الأمر في 
المعلول كذلك عنده؛ إذ ليس نفسه علة لنفس عدم العلة أصلاً) في نفس الأمر (ضء ز: - في نفس 
الأمر) كما صرّح به في آخر الفصل (ضء ز: البحث)» و حينئٍ فيضيع تفصيل اللوازم في هذا المقام؛ 
فالوجه إذن ما ذكرناه. فليتائل (الدواني). 

. فوله: و المراد بالعلة في نفس الأمر إلى قوله: و عدم العلة بالنسبة إلى عدم المعلول من هذا القبيل. أقول: 
لا يخفى أن لازم الماهية ما يمتنع انفكاكه عن الماهيّة في الوجود مطلقأء بمعنى أن يمتنع وجوده بدون 
الاتصاف باللازم؛ و لا يلزم أن يكون تعقّل الملزوم مستلزماً لتعقل اللازم, الا ترى أن الزوجيّة لازمة 
لماهية الاربعة و لا يلزم من تعمّل الأربعة تعقّلهاء و كذا تساوي الزوايا للقائمتين بالنسبة إلى المثلث؛ 
اندع ما نوهمه بعض الفضلاء من أن عليّة عدم العلة ليس من لوازم الماهية؛ لأله قد يتصور عدم العلة 
و ند يصدق بعدمها و لا بلزم في الصورتين العلم بعدم المعلول إلا إذا كان الثاني مقروناً بالتصديق 
العليّة و منشأه عدم إتفان معنى لازم الماهيّة؛ فإئه كما أشير 
الانتصاف به؛ سواء كان اللازم موجوداً بذلكك الوجود أو لا. 
بنفككٌ الماهية في وجودها 


إلبه ما لا ينفككٌ الماهية في وجوديها عن 
كما انْ معنى لازم الوجود الخارجي ما لا 
كان موجوداً في الخارج أولا كالتاهي و الانقطاع؛ 
وجودهما فيه. فاستقم كما أمرت (الدواني). 


الخارجي عن الاتصاف به سواء 


. نساث: ١فالعليّة,‏ 
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لوجود عدم المعلول في الذهن بالنسبة إلى وجود عدم العلة فيه لا نفس عدم المعلول بالنسبة إلى 
نفس عدم العلة. 

(و الأشياء المرثّبة في العموم و الخصوص وجودأ تتعاكس) في العموم و الخصوص 
(عدما) يعني ' كل أمرين بينهما عموم و خصوص مطلقٌ بحسب التحقّق؛ كالحياة و النطى مشلا 
فإنَّ الأعم وجوداً منهما- كالحياة- أخصٌ عدماًء و الأخصٌ وجوداً- كالنطق- أعم عدماً؛ لأنّه كلّما 
عَدُمٌ الأعمّ وجودا عَدُمْ الأخص وجوداًء وقد يعدم الأخص وجوداً ولا يعدم الأعم وجوداً. 

أقول: من حَمّل العموم و الخصوص على العموم و الخصوص في الصدق لا في الوجود. 
يحتاج إلى التكّف» في تصحيح قوله: وجوداً و عدماً؛ و تصير المسألة من المسائل المشهورة في 
علم المنطق؛ و هي أنَّ نقيض الأعم أخصٌ من نقيض الأخصٌ. 

م اعترض بعضهم على ما ذكروا. بأنّ هذه القاعدة منقوضة بالأمور العامة؛ كالممكن العامَ و 
الشيء و الموجود؛ فإنّها أعم من الإنسان و نظائره» و أعمّ من نقائضها أيضاء فلا يتعاكس فيها 


اخ س: «المثرثّبة). 

؟. خ: + دأنَّه 

". خ: لم يعدم. 

؟. خ: «أقول: و الشارحون». 

ث؛ خ: «تكلف». قوله: يحتاج إلى التكلف. أقول: إطلاق الوجود و العدم على اللبوت واللب غير 
عزيز» ثم حمله على مسألة مشهورة في علم المنطق أولى من حمله على غيرها مما لا جدوى فيه يعد 
بها ولا يتعارف البحث عنه: على أنّ النصئف ذكر كثيراً من المسائل المشهورة المنطقية في هذا 
الكتاب» كالمراد الثلاث و مياحث الجنس و الفصل و غيرهما (الدواني). 

هه اذكرا. 
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العموم في العدم؛ و هو سؤال مشهور للكاتبي » أورده نقضاً على تلك ' المسألة» مذكور مع جوابه 
في كتب المنطق . 

(و قسمة كل منهما إلى الحاجة ' و الغنى منفصلة ' حقيقية) » دائرة بين النفي و الإثبات. لا 
بتصوّر فيها اجتماع القسمين و لا ارتفاعهما؛ فإنَ وجود الشيء إمما أن يكون بغير ذلكك الشيء أو 
ل و الأول هو المحتاج. و الثاني هو الغنىّ» وكذا الكلام في العدم. 


[المواد الثتلاث] 


(و إذا حُمِلَ الوجودُ أو جعِلَ رابطة). الوجود على قسمين: وجود الشيء في نفسه؛ و وجود 
الشيء لغيره؛ و الأول يكون محمولاً على ذلكك الشيء؛ و يسمّى ذلكك التصديق بسيطاًء و يسأل 
عنه ب: هل البسيطة» و الثاني يكون رابطة بين الشيء و غيره » و هذا الشيء يكون محمولاًء و ذلكك 
الغير موضوعاًء و يسمّى ذلكك التصديق" م ركبا و يسأل عنه ب : هل الم ركبة. 


.١‏ هو: أبوالحسن نجم الدّين علي بن عمر الكاتبي القزويني الثّافعي المعروف يدبيران المنطقي؛ كان من 
تلاميك المحقق الطوسي و من شركائه في رصد مراغة. له تصانيف. منها: الرسالة الشمسية في المنطق, 
المفصّل فى شرح المحصّل لفخر الدين الرازي في الكلام؛ جامع الدقائق فى كشف الحقائق (فى 
المنطق)؛ و من أشهر تصانيفه كتاب حكمة العين في الإلهيات و الطبيعيات. توفي عام 770 ه. راجم عنه: 
فوات الوفيات ': 11! هدية العارفين :١‏ 1الا؛ مععجم المطبوعات: 16797. 

". أ: «لتلك:. 

". انظر: شرح مطالع الانوار فى المنطق: 1717؛ القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسسية: رسائل 
الشجرة الالهية فى علوم الحقايق الربانية: شرح حكمة الاشراق (قطب الدين الشيرازى): 164. 

.ل" تء خ.؛ ج؛ س: «الى الاحتياج». 

0. س: - «منفصلة». 
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وعلى الشديرين (تثبت ' موادٌ ثلاث) أي: يكون بين الموضوع و المحمول' نسبة ثبوتية, لا 
تخلو تلك النسبة في نفس الأمر من كيفيات تسمى تلك الكيفيات: موادً؛ إن اعتبرت (فىي أنفسهاء 
و) نستى: (جهات) إن اعبرت (في التعل, دالة على وثاقة الرابطة و ضعفها ؛ هي: 
الوجوب و الامتناع و الإمكان)! لأنّ كيفية نبة المحمول إلى الموضوع إن كانت هي استحالة 
الانفكاك. فالمادّة هي الوجوب» ككيفية نبة الحيوان إلى الإنسان؛ و إن كانت هي استحالة 
البوت» فالمادّة هي الامتاع» ككيفة نبة الجر إلى الإنانء أو لاهذا ولاذاك. فالمادّة هي 
الامكان؛ ككيفية نة الكتابة إلى الإنسان. 

و الوجوب و الامتناع يدلان على وثاقة الرابطة» و الإمكان على ضعفهاء لكنّ الوجوب يدل 
على وثاقة النسبة التي هي عارضة لهاء و الامتاع يدل على وثاقة ما يقابل النبه التي هي معروضة له. 

(و كذا" العدم) يعني أن عدم الشيء أيضاً على قسمين: عدم الشيء في نفسه» و عدم الشيء 
عن غيره؛ و الأول يكون محمولاء و الثاني رابطة» و على التقديرين تكون النسبة سلبية » و لا يخلو 


1١تنبلا س:‎ .١ 

؟. ثءاتء زه ذء ج: "بين المحمول و الموضوع». 

؟. س» ش: 'وثاقة الربط و ضعفه؛. 

4ش أ ثءات, ج: + «حينئل:. 

©. س: كذ لكك». 

١‏ تءث يخ ذار ز: - «أنّ. 

. قوله: و على التمديرين إنما يكون النبة سلبية. أقول: قال في الحاشية: أنا على التقدير الثاني فظاهرء و 
أقا على التقدير الأول فلما ذكره بعض المحققين من أله إذا حكم على أمر بانتفائه لا يمكن اعتبار هذه 
الفضيه موجبة» و لا بد من اعتبارها سالبة؛ لأ اعتبار الإيجاب يقتضي ثبوت الموضوع و صدق الحكم 
بالانغاء بيفتضي عدم ثبوته فيلزم من اعتبار الاريجاب في هذه القضيّة اجتماع المتنافيين؛ ثبوت 
المرضوع و لائبوته. أقول: من البيّن أنه إذا اعتبرت سالبة لم يكن المحمول العدم؛ إذ ليس معناها سلب 
العدم؛ علي اذ لزوم اجتماع المتنافين في العدم الخارجي ممنوع و كذا في العدم الذهني بل في عدم 
المطلق أيضا إذا (ض: إن) قيّد يقيد صالح أو كانت القضبّة ممكلة. ثم على تقدير التنؤل إِنْما يلزم 


الفصل الأوّل: في الوجود والعدم © "١١‏ 


عن الموادٌ الثلاث. 

أقول: اعلم أنَّ ' المحمول إذا نسب إلى الموضوع فلا بد من رابطة يينهماء و تلك الرابطة إِمَا 
الوجود, و حبنئذ تكون القضية موجبة؛ و النسبة ثبوتية؛ سواء كان المحمول هو الععدم ' أو مفهوماً 
سواه؛ و إننا العدم» فحينئذ ' تكون القضية سالبة و النسبة سلبية؛ سواء كان المحمول هو العدم أو 
مفهوماً سواه » و على التقديرين بثبت في تلكك النسبة مواد ثلاث بالبيان المذكور آنفاً بعينه. 


فالأولى أن يطرح من البين” ذكرٌ كون الوجود محمولاً» و كذا ذكر كون العدم محمولاً؛ إذ لا 


اجتماع المتنافين من صدقها لا من اعتبارها موجبةٌء غاية الأمر أنها حينئل يكون كاذية» و كذبها لا يخلٌ 
بالمقصود هاهناء و هو ثبوت إحدى المواد بحسب نفس الأمرء غاية ما في الباب أن يكون المادّة حينتل 
هي الامتناع. و في حاشية أخرى منقولة عن الشارح في هذا المقام: و أمَا على التقدير الأول فلما سيأتي 
من أن العدم إذا جعل محمولاً لا حاجة إلى ما يربطه بالموضوع.ء بخلاف ما إذا جعل المحمول مفهوماً 
آخر سواه؛ و إذا كان العدم محمولاً من غير رابط (ض: رابطة أخرى) يكون المعنى سلب الموضوع 
عن نفسه» فتكون النسبة سلييّة. أقول: فيه ما سيأتي من أن وجود الرابطة ضروريّ في كل قضيّة. على أنَّ 
الفطرة شاهدة بالمغايرة بين سلب الشيء عن نفسه و انتفانه في نفسهء كيف و يصمٌ تعليل الأول بالثاني» 
بأن يقال: هو مسلوب عن نفسه لأنه معدوم في نفسه. على أنّ ذلكك في الحقيقة قول بأنّ المحمول ليس 
هو العدم بل نفس الموضوع.؛ و العدم رابطة؛ فيصير المآل إلى أنّ العدم ليس محمولا البتةء فلا البتة يتم 
التفرير (ضس: التفريب»» و هو بيان كون النسبة سلبية على تقدير كون العدم محمولاً؛ مع أنه خلاف 
البديهة؛ فإئا نعلم بديهة أنَّ إذا فيس إلى مفهوم آخر فللعقل أن يحكم بينهما بسلب أو إيجاب. و العدم 
من المفهومات»؛ فإذا قيس إلى مفهوم آخر جاز الحكم بلبه عنه أو إيجابه له فتأمل (الدواني). 

.١‏ أ ثءءت, ج: - واعلم أنَّه. خ: - واعلم», 

؟. ت,» ج: «هو الوجود». 

". نثءات: ١و‏ حيلتك». 

5. خ: - وهو العدم أو مفهرماً سواه». 

6 5-7 5 أن بطرح من البين. أقول: كأنّ المصئف إئما ذكره دفعا لوهم من يتوم أن المعاني 
المذ كورة هاهنا غير الكبفيّات المذكورة في المنطق؛ فصوح 


بأئها هى بعينها معدرة ذ 7 
الورجود (الدواني). هي بعينها معتبر في محمول معيّن هو 


1 شر جرد بد العقائد/المقصد الأول: في الأمو رالعامة 


فائدة في ذكرهما؛ إذ مدار الأمر على أن الرابطة إما الوجود؛ حتى تكون القضية موجبة:؛ و إما 
العدم؛ حنّى تكون مالبة؛ و لا مدخل في ذلك لخصوصية المحمول أنّها نفس الوجود أو العدم أو 
مقهوم غيرهماء اللهم إلا أن يقال ': إذا كان المحمول أحد هذين المفهومين- أعشي: الوجود أو 
العدم - لا حاجة إلى ما يربطهما بالموضوع. 

والمصسّف خالف اصطلاح القوم من وجهين : 

الأول ': أنّ الجهة عندهم هو حكم العقل بكيفية النسية- سواء كان مطابقاً للواقع؛ و حينئذ 


1 5 مه ل ف الب ودع اوقا . 
بوافق الجهةٌ المادة أو غير مطابق؛ و حيتئذ يتخالفان- و على ما ذ كر يلزم أن لا تخالف الجهة 


.١‏ قوله: اللهم إلا أن يقال. أقول: لا يشكدٌ من له وجدان صحيح في أن أي مفهوم نسب إلى غييره 
بالايجاب أو اللب فلا يدّ بينهما من رابطة؛ إذ لا بد بعد تصوّرهما من تصوّر النبة الحكميّة و إذعان 
وقوعها أو لا وقوعهاء أو من إدراك النسبة أو انغائها على وجه الإذعان على اختلاف رأي القدماء و 
الشحدثين (ر» ذ؛ نسخة بدل |: + و هي في نفسها صالحة لأن يوضع أو يرفع؛ فلا بد من أخذها حتى يتم 
القضيّة)» و التفرقة بين مفهوم و مفهوم في هذا الحكم تشهد الفطرة السليمة بفاده؛ و لهذا صرّح الشيخ 
وغيره من القدماء بأنَ كلّ فضيّة مركبّة من أجزاء ثلاثة: الطرفين و النسبة الإيجابية أو اللبية» و 
المتأخرون بأنّ كل قضبّة مركة من أربعة أجزاء بناء على اعتبارهم النسبة التي هي مورد الحكم 
بزعمهم؛ و قالوا (ض: قل لي) إذا تصورت زيدأ مثلاً و مفهوم الموجود يكفي هذان التصوران في 
حصول التصديق من غير ملاحظة النبة يينهماء و تأييد هذا بقرل العجم «زيد هست و «زيد نست»ه 
بدون ذكر الرابطة لا ينجع (ز: لا ينتفع) أصلاًء كيف و عدم الذكر (نسخة بدل أ: + على تقدير التسليم) 
لا بدلَ على انتمائه: على أَنّهم يقولون: «زيد موجود است؛ و «زيد موجود نيست» و في اللغة العريية و 
غيرها من اللغات التي شعرنا بها لا فرق يبن الوجود و غيره. هذا كله مع أنْ الحقائق لا تندنص من 


الإطلاقات العرفية؛ و من أثبت أمثال هذا في بطون الأوراق فقد رضى بأن يكورن أضحوكة للناظرين و 
احدرثة للغابرين (الدواني). 


.ثءا ات 3 دمن مجهشن .١‏ 
؟. ثءاتء خ: «الأولى'. 
كّّ 1 + «القوم». 0 3 حّ: «ذكره». 


الفصل الأؤل: في الوجود والعدم © 7١7‏ 


المادّة ؛ لاتحادهما بحسب الذات» و اختلافهما بحسب اعتبارها في أنفسها و اعتبارها متعقلة. 
و الثاني ': أنَ المادّة على رأي متأتحري | لمنطقيين عبارة عن كلّ كيفية كانت لنسية المحمول 
إلى الموضوع؛ إيجاباً كان ' أو سلبأء و على رأي قدمائهم ' ليست كيفية كل نسبةٍ» بل كيفية النسبة 


.١‏ قوله: و على ما ذكره يلزم أن لا يخالف الجهة المادّة. أقول: لقائل أن يقول: لا يلزم من عبارة المصّف 
عدم اختلافهما؛ لأنّ الشيء قد يتعقل بصورة (ض: تصوّره) مطابقة له و قد يتعقل بصورة (ض: تصوّره) 
غير مطابقة له. نظير ذلكك ما يقولون: إن النسبة باعتبار ثبوتها في الواقم تسمّى نسبة خارجيّة و باعتبار 
التعقل (ض: العقل) تسمّى نسبة ذهئيّة؛ ثم قد تطابق النسبة الذهنيّة الخار جِبّه و قد لا تطابق (الدواني). 

.أ شءاتء خ. ح: دو الثانية». 

*. ث: ٠‏ كانت». 

؛. قوله: و على رأي قدمائهم. أقول: قال الشيخ في الشفاء: «و اعلم أن حال المحمول في نفه عند 
الموضوع لا التي بحسب بياننا و تصريحنا به بالفعل أنّه كيف هوء و لا التي تكون في كل نسبة إلى 
الموضوع (رء ذ: نسبة المحمول إلى الموضوع)؛ بل الحال التي للمحمول عند الموضوع بالنسبة 
الاريجابية من دوام صدق أو كذب أو لا دوامهما تسمّى مادّة. فإما أن يكون الحال هو أنّ المحمول 
يدوم و يجب صدق إيجابه؛ فتسمّى مادة الوجوب كحال الحيوان عند الانسان» أو 
إيجابه و تسمّى مادة الامتناع كحال الحجر عند الانان. أو لا يدوم و لا يجب أحدهما و تمَّى مادة 
الإمكان كحال الكتابة عند الإنسان (ضء» رء زه ذ: - كحال الكتابة عند الانسان 
بالاريجاب و السلب؛ فإن القضيّة 


يدوم و يجب كدب 


) و هذه الحال لا تختلف 
السالبة توجد لمحمولها هذه الحال بعينها؛ فإنَ محمولها بكون مسححتاً 
عند الإيجاب أحد الأمور المذكورة, و إن لم يكن أوجبت». انتهى كلامه. و 
الممئّتف أله تنبت المواد الثلاث في كل قضيّة مواء 
المواد مطلقاً كيفيّة النسة الإيجابية كما ذ كر 


يمكن أن يقال: معنى كلام 
كانت موجبة أو سالبة» و ذلكك لا ينافي كون 
٠‏ الشيخ؛ و لا كونها في الموجبة كيفيّة النسبة الإيجايئة و 
في السلنة التي النسية السلية مانو رأي. الساخرينويل يصح على ادي رين #4 افق ور عون 
م لات يرت توا الات على هذا التقدهوا بحر أ بق انكو يعي يسنها موا اكاب حر 
بالا ته بقل انا اباط لظو بعل لاع مسر لأ قبا نار در 1 
الجوة حمر لشوورة» ذكذا اي على تقد بجمل عدم وطة. لا تقول: ليس مالول عبار و . 
حت 07 المتدتبالائدوت اإبواد علوت ملي الصد االار يا 


٠‏ © شرح تحريدالمقاند/القصدالأؤل: في الأمور العامة 
الإيجاية '» و لا كلّ كيفية نبة إيجابية في نفس الأمرء بل كيفية النسبة الإيجابية في نفس الأمر" 
بالوجوب و الإمكان و الامتناع. 

وما ذكره المصئّن مخالف لرأي القدماء؛ حيث أثبت المادة في النسبة السلبية» و لرأي 
السأتخرين أبشاً؛ حيث خضّها بالكيفيات النلاث . 

و اعلم: أنّ الوجوب و الإمكان و الامتناع التي يبحث عنها' في هذا الفنَ بعينها هي التي جهمات 
الفضاياء لكن في قضايا مخصوص:» محمولاتها وجود الشيء في نفسه؛ فإنّه إذا أطلق الواجب و 
الممتتع و الممكن” في هذا الفنَ أريد بها الواجب الوجود و الممتنع الوجود و الممكن الوجود؛ و 
سيرد في كلام المصئّف ما يدل على أن الوجوب أعمَ من وجوب الوجود و وجوب العدم؛ و 
كذلك" الامتناع. 


وزعم صاحب المواقف” أنّها غيرهاء و إلا لكانت لوازم الماهيات” واجبة لذواتها. و الجواب: 


فمكوت عنه و إنما يعلم من خارج؛ و كون الثابت على تقدير محموليّة العدم غير الثابت على تقدير 
جعل الوجود محمولا لا بدلَ على كون الثابت على تقدير جعل العدم رابطة أيضاً غير الثابت على 
تقدير جعل الوجود رابطة (رء ذ؛ نسخة بدل أ: محمولا) (الدواني). 

١ت‏ ج: +افي نفس الأمره. 

؟.ات» ج: - او لا كل كيفية نسبة إيجابة في نفس الأمر؛ بل كيفيّة النسبة الإيجابئة في نفس الأمر». 

؟: قوله: حيث خصها بالكيفتات الثلاث. أفول: يمكن أن يدفع مخالفة رأي المتأخرين بأن يقال: أله لم 
يخصّها في الثلاث؛ بل خصّها بالذكر لأنها المبحرث عنها هاهنا. فإن قلت: قوله: «هي الوجوب و 
الإمكان و الانتناع؛ ظاهرٌ في الدلالة على الحصر. قلت: إئما يدل على حصر الكيفيات الثلائة 
المذكورة؛ و هي الثابتة في كل قضية؛ لا على حصر الكيفيات مطلقاً (الدواني). 

خ: «منهاء. 

0. ت: «الواجب أو الممكن أو الممتنع». 

أ ث:هكذاء. 


/. انظر: شرح المواقف ”: 177. 
8 أ: «الماهية». 


القصل الأوّل: في الوجود والعدم ٠١٠٠©‏ 


أله إن أراد كون اللوازم واجبة الوجود' في أنفسهاء فالملازمة ممنوعة؛ و إن أراد كونها واجبة 
الوجود لذوات الماهيات» فبطلان التالي ممنوع؛ فإنّ معناه أنها واجبة الشوت للماهية نظراً إلى ذاتها 
من غير احتياج إلى أمر آخر'» و هذا ليس بمحال؛ فإنَ الزوجية واجبة " النبوت للأربعة: إنّما المحال 
أن تكون الزوجية ' واجبة الوجود في نفسها", لا أن تكون واجبة الثبوت لغيرها. 

(و البحث في تعريفها كالوجود) أي: البحث في تعريف هذه الثلاثة كالبحث في تعريف 
الوجود؛ يعني: كما أن الوجود بديهي؛ و التعريفات التي ذكروها له ' بحسب اللفظ؛ إذ فيه دورٌ 
ظاهرء كذلك هذه الثلاثة عَنيهُ عن التعريف؛ إذ كل أحدٍ يعرف معاني هذه الألفاظ من غير افتقار 
إلى فكرء و التعريفات التي ذكروها لهذه الثلائة بحب اللفظء لا بحسب الحقيقة؛ إذ كل منها 
يشتمل على دور ظاهر؛ إذ عرّفوا الوجوب- أي: وجوب المحمول الذي هو الوجود أو غيره 
للموضوع- بامتناع انفكاكه عنه. أو بعدم إمكان انتفكاكه عنه. و عرّفوا كلا من امتناع الانفكاكك و 
عدم إمكان الانفكاك بوجوب عدم الانفكاككء فيكون دوراًء و كذا كل من الإمكان و الامتناع. 


.١‏ قوله: و الجواب أنه إن أراد كون اللوازم واجبة الوجود. أقول: لعلّ عرضه أنّ المتكلمين لا بطلفون 
ايها الواجب لذاتهاء و ذلكك يدل على أن معناه في اصطلاحهم ما يختص بالوجود في نفه؛ فإئهم إذا 
أطلقوا الواجب بالذات لم يريدوا به إلا هذا المعنى» و إذا أرادوا غيره قيدوه» و ذلكك آية ككونه حقيقة 
عرفيّة؛ ولا يضرٌ في ذلك صحة الإطلاق على المعنى الأعم عم إذا لم يكن متعارفاً فيما بينهم إلا عند 
القرينة. نعم يرد عليه أنّ اللفظ قد يشتهر في بعض بعض أفراده بحيث يتبادر منه عند الإطلاق من غير أن 
ضير مجاً في خيرم كما قبل في الرجرد حيث اشتهر في الخارجي مع ألهم يقتسمون إلى الادهني ر 
الخارجي؛ و فيه تأمل» و الأمر في مثل ذلكك بين (الدواني). 

؟. ث. ج: - «نظراً إلى ذاتها من غير احتباج إلى أمر آخره 

##مك: الإأزسةام, 

؛. ث: ٠‏ كون الزوجية؛». 

0 خ؛ نار ز: دأنفهاء. 


0 ث؛ - وله 


ل/ا. 1" تت ح ج: ٠كل.‏ 


"٠1‏ © شرح كرد ب المقائد/القصد الأؤل: في الأمو رالعامة 
القسمة إلى الثلاث] 


و (قد تؤخد) تلك الثلاثة (ذاتية) أي ': بحسب الذات» (فتكون القسحة) أي: قمة كيفية 
نبة المحمول إلى الموضوع ' إلى هذه الثلائة. قسمة (حقيقية) لا يمكن الاجتماع بين الأقام؛ لا 
في الصدق ولا في الكذبء بل يكون الصادق أبداً واحدأً منها؛ و ذلكك لأنّ نسية كل محمول- 
مواة كان وجوداً أو غيره- إلى موضوعه- سواء كانت النسبة ايجاية أو سلية- لا يخلو ذات 
الموضوع إما أن يقتضي نلكك النسبة أو لاء و على الثاني إنا أن يقتضي نقيض تلكك النسبة أو لا و 
الأؤزل هو الوجوب. و الثاني هو الامتناع, و الثالث هو الامكان. 

و تخيلٌ قسم رابع- وهو ما يكون ذات الموضوع مقتضياً لعين تلكك ' النسبة و نقيضها أيضاً 
حتّى تكون القسمة على هذا الوجه ذات الموضوع؛ إما أن لا يقتضي شيئاً من النسبة و نقيضهاء أو 
بقتضيهما معأ أو يقتضي النسبة دون نقيضها أو بالعكس - مضمحلٌ بأدنى التفات من بديهة العقل؛ 
لأنّ اقتضاء أحد النفيضين بتضمن المنع عن ' الآخر, و المنع عن الآخر يتلزم عدم اقتضائه؛ فلو 
كان مقتضياً لهما لم يكن مقتضياً لهماء هذا خلفٌ. 

ولا بخرجه ذلكك عن كونه حصراً عقلياً يجزم العقل فيه بالانحصار, نظراً إلى مجرّد مفهوم 


0 
.١‏ فَثة: دداى:. 


. قوله: أي: قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع. أقول: ظاهر أن قمة الكيفية إلى الثلاث يست 
حاصرة؛ و القسمة الحاصرة إنما تجري في النسبة بأن يقال: كلّ نبة فإئما واجبة أو (ض: و اما) ممكنة 
أو ممنتعة, أو في المحمول باعتبار نسبته إلى الموضوع.».أو في المرضوع باعتبار نسبة المحمول إليه كما 

يعر به تفرير الشارح للفسمة؛ فالظاهر أن يقال: أي: قسمة المفهوم باعتبار هله الأنور؛ كما ذكره 
الشارح اللإصفهاني (الدواني). 

"ل ث» ته خء اج: - «تلكك:. 


. حْ: امن١.‏ 
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حصراً مقطوعاً به بلا ربب و كونه بديهياً صرق لا يُهمّنا. 

فإن قيل: فعلى هذاء الواجب ما يكون ذاته مقتضياً لوجوده. و يلزم على مذهب الحكماء أن لا 
يكون ذات" الباري تعالى واجباً؛ لأنّ وجود الواجب عندهم عين ذاته» و الشيء لا يقتضي نفسه و 
إلالزم تقدّمه على نفسه '. 

قلنا: الوجوب له معنيان» أحدهما ما ذكر, و هو صفة للدّات ' بالقياس إلى الوجود و الثاني 
صفة للوجود, و هو أن لا يكون من غيره و يكون مستغنياً عمّا سواه؛ و على مذهبهم يكون ذات 
الباري تعالى واجباً بالمعنى الثاني. 

فإن قيل: قمة الذات إلى الأقام الثلائة- الواجب و الممككن و الممتدم- قسمة حقيقية لا 
مخرج منها ؛ لأنّ الذات نا أن تقتضي الوجود أو العدم أو لا هذا ولا ذاك, وذات الباري تعالى 
لو لم يكن من القسم الأول على ما ذكرت, لوجسب” أن يكدون من القسمين الأخيسرين؛ لامتناع 
الخلوٌ تعالى عن ذلكك علوَاً كبيراً. 

كاه خذااقسمة للذات بالقياس, إلى الورجوة و العدعه ولا يتصور إلاافي ما لله ذات شار 
لوجوده . و ذات الباري تعالى عين وجوده؛ فهو خارج عن المَقسم. 

#إفاقيل: الحكمة قد قتهوا الإجوه. إلى ماايختصي كله وجوقه بره الوايسيه وق نين 
فتضي ذاه وجوذ» وهو السكنء فإذام يكن ذات لباري تعالى من القسم الأول فأ دي , 


١.ج:‏ -هذات». 

". ج: دفو الالزم تَقدّمه على نفه.. 

”. ث: دصفة الذات», 

أ ث: الا يخرج منها شيء», 

8 ج: ويوجب١.‏ 

.١‏ قوله: و لاا نب : ذات مغابرة أ 

8 و تسود إلا تبسالله قات .مقايرة الوجوة. أوول: كي يوافق لكك با ور ا 
نب: و الوجود لا عليه القمة؛فاثٌ | 

0 لوجود لا يرد به القسمة؛ فإن أكثره يرد هاهناء فراجعه (الدواني). 

“. ذ ز: «الموجرده. 


رح على قول 
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لنا: هذا تفسيم للموجود بحب الاحتمال العقلئ » و قد صرح الشيخ بذلكك في إلهيات 


.١‏ قوله: قلنا هذا التقيم للموجود بحسب الاحتمال العقلي. أقول: إذا كان الواجب خارجاً عمن المقسم- 
كما صرّح به- يكون التقسيم بالحقبقة للممكن» فلا برجع إلى طائل! إذ لا يخفى على المنصف أن 
الغرض من هذا التمسيم تحصيل مفهوم الواجب ليتفرع عليه اثباته؛ و كلام الشيخ لا يدل على ما حمله 
عليه بل غرضه أنّ هذا االقيم بحب الاحتمال العقلي مع قطع النظر عن وجود الاقام في الواقع إلى 
أن تين في بالبرهان وجود الواجب؛ كيف و قد فرّع عليه خواص الواجب بأسرهاء و على ما حمله 
الشارح عليه يكرن هذا القم ممتتعاً فكيف يوصف بخواص الواجب؟ و العجب أنه ليس في عبارة 
الشبخ لفظ الاقنضاء الذي ينافي كونه عين الوجود بزعمه على ما صرّح به أؤلأء فلا مانع من حلمه على 
ما هر الظاهر؛ إذ لاشكك أنه يصمٌ أن يقال: الواد إذا اعتبر بذاته يجب أن يكون سواداء فكيف يجعل 
هذه العبارة مؤيداً لتوجيهه؟ و تحقيق مذهب الحكماء أن معنى الموجود عندهم أعم من أن يكون شيئاً 
مكصفا بالوجود أو عين الوجود القائم بذاته. مواء كان إطلاقه على هذا المعنى حقيقة في عرف اللغة أو 
مجازأء ولا يلزم كون الوجود مغايراً له كما هر المتبادر إلى الوهم من اللفظ. قال بهمنيار في التحصيل: 
إذا فلنا كذا موجود فلسنا نعني به أن الوجود معنى خارج عنه؛ فإنَ كون الوجود خارجاً عن الماهية 
عرفناه بان و برهان» و ذلكك حيث يكون ماهيّة و وجود كالإنان الموجود. و لكنا نعني به أن كذا في 
الأعيان أو في الأذهان, و هذا على قسمين. فمنه ما يكون في الأعيان أو في النفس موجوداً مغايراً له 
(س: بوجود يقارنه)؛ و منه ما لا يكون كذلك. و قال فيه: ليس يجب أن يكون الكون في الأعيان هو 
كون الشيء. لكن الحتّى و البرهان أوجبا أن يكون بعض الكون في الأعيان مقترناً بشيء و بعضه لا 
يقترن بشيء؛ و ذلك لأنّ الكون في الأعيان الذي لا سبب له لو كان متعلقاً بشيء كان ذلكك الشيء 
سيا لذلك الكون؛ و قد فرضنا (ض: فرضص) أله لا سيب له. و قال فيه أيضاً: نسبة الجميع إليه كنسبة 
ضوء الشمس إلى ما سواء الذي بيه يضيء كل شيء و هو مستغن عن غيره لو كان للضوء قيام 
بذاته: لكنه يغاير الأول بأنْ الضوء يحتاج إلى الموضوع و الوجود الأول ليس له موضوع. قال الشيخ في 
التعليفات: ماهيّة الح الأول هو الواجبة. قال بعض المحققين في شرح الأول وجود محض غير 
عارض لماهية أصلاً. و إئما نقلنا مقدمات هذا الكلام من الشبخ و غيره (ض: - و غيره)؛ وفصّل القول 
فيه بما نقله يفضي إلى التطويل. و قال في الشفاء: كل ما له ماهيّة غير الإنيّة فهو معلول. و سائر الأشياء 
غير الواجب فلها ماهيات تلك هي التي بأنفسها ممكنة الوجود. و إِنْما يعرض لها وجود من خخارج؛ و 
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الأؤل لا ماهيّة له و ذوات الماهيّات يفيض منه عليها الوجود, فهو ممجرد الوجود بشرط سلب العدم و 
سائر الأوصاف عنه؛ ثم سائر الأشياء التي لها ماهيات فإنّها ممكنة يوجد به. و ليس معنى قولي له سجر 
الوجود بشرط سلب العدم و سائر الزوايد عنه أنّ الوجود المطلق المشترك فيه إن كان موجوداً هذه 
صفته؛ إن ذلك ليس هو الوجود بشرط السلب. بل الوجود لابشرط الإيجابء أعني في الأول أنه 
وجود (ض: الموجود) مع شرط لا زيادة تركب. و هذا الآخر هو الوجود لابشرط الزيادة» و لهذا كان 
الكلي يحمل على كل شيء و هذا لا يحمل على ما هناك زيادة» و كلّ شيء غيره فهو زيادة. و قال 
المحقق في شرج الانشارات كل ال يدخل الوججود الى مقهوي خاتف بأن ترق بزع انيت أو تمام 
ماهيته فالوجود غير مقَوّم له في ماهيته بل هو عارض له. و لا يجوز أن يكون معلولا لذاته على ما بان 
في قولنا: الوجود لا يكون بسبب الماهية؛ فإذن وجوده من غيره. و المقصود أنّ الوجود داخل في 
مفهوم ذات الواجبء لا الوجود المشترك الذي لا يوجد إلا في العقل؛ بل الوجود الخاص الذي هو 
المبدأ الأؤل لجميع الوجودات؛ و إذ ليس له جزء آخر فهو نفس ذاتهء وهو المراد من قولهم: ماهيه 
هي إنتته. أقول: تلخيص ما ذكرناه و ما تركناه من تصريحاتهم و تلويحاتهم أنّ حقيقة الواجب عندهم 
هو الوجود البحت القائم بذاته المعرّى في ذاته عن جميع القيود و الاعتبارات العربية (ض: المُريبة)؛ 
فهو إذن موجود بذاته متشخّص بذاته عالم بذاته قادر بذاته. أعني بذلكك أنّ مصداق الحمل في جميع 
صفاته هوتته البسيطة التي لا تكثر فيها أصلاً بوجه من الوجوه؛ و معنى كون غيره موجوداً أله معروض 
لحضة من الوجود المطلق بسبب غيره؛ بمعنى أن الفاعل يجعله بحيث لو لاحظ العقل انتزع منه الوجود: 
فهو بسبب الفاعل بهذه الحيثية لا بذاته. بخلاف الأوّل؛ فإئه بذاته كذلكك, و ذوق المتألهين منهم أن 
يس للممكنات تافل صفيغي بالوبعوف يل الك الوود للواجب له علاقة يعي | مسسية لإن لوز 
المشتق عليهاء كما في زيد متمل و ماء مشمس؛ و كان في لفظة الموجود مناسبة لهذا المعنى. فإن 
لحن[ “ان الموجرد ما ام به الوجود لم يكن نفس الموجود موجوداً بذاته؛ لاستحالة قيام نشي , 
بلاته حقيقة؛ و إلا لكان تابمًو متبوعا لنفسه هذا خلفء بل يكون موجوداً بسب عر 
الرجترد المطلق له» فلا يكن بين: و بين المدكككاث فراق» بو إن كان معناد ما هو 
الوجود كان الرجودات المارضة 


وض حخصة من 
أعمّ من ذلكك و نفس 
المرجودات كلها في كوئها وجوداً 
يكون قياماً حقيقياً على 


أيضاً موجودة؛ إذ لا فرق بين 
فلت: معنى الموجود ما قام به الوجود أعم من أن نحو قيام الرصف بموصوفه أو 
ها اق ا بيه ذاه الذي مربجعه عدم اقيم ينره: و كون طلا القيام على هذا المن اسبا 


لا بعل 1 ف | 0 ٠.6٠6‏ وه اه 3 
يبتلزم كون إطلاق جره عله مجان كنا ا »لع ريرض كوف باز في عرف لاد وى 
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ااا مم20 
لا بتحاشون عن ذلككه بل قال الشيخان أبونصر و أبوعلى في تعاليقهما: إذا قلنا واجب الوجود موجود 
فهر لفظ مجاز معنآه آنه بحت .وجودف لا أله شيء موضوع فيه الوجوة إما باقتضائه او باقتضاء غيره و 
الفرق بين الوجود القائم بذاته و القائم بغيره أن الأول ليس ثابتاً لغيره بخلاف الثاني؛ فإنه ثابت لغييره 
فكون وصفا له. يظهر ذلك بأن نفرض الحرارة قائمة بذاتها فيظهر عنها الآثار المطلوبة منها فيكون 
حرارة و حاراً؛ إذ لا معنى بالحال إلا الذات التي يصدر عنها تلك الآثار» بخلاف الحرارة القائمة 
بغيرها؛ إن وجودها نما هو لغيرهاء فيكون ناعتة له فيصير الغير به حارّأء و كذا لو فرضنا الضوء قائماً 
بذاته كان ضوءاً لنفه لا لغيره. فيكرن ضوءاً و مضيثاً لا بضوء بل بذاته؛ بخلاف الفوء القائم بغيره 
(ض: لغيره)! فانه موجود بغيره (ضص: لغيره)؛ فيكون الغير به مضيئاً. و بالجملة لا يجدي المناقشة في 
إطلاق اللفظ؛ فإلّه يرجع إلى بحث لغويء و الغرض تحصيل معنى مشترك فيهه سواء كان إطلاق 
اللفظ عليه حقيقة أو مجازاً. إذا تمهّد ذلك فتقول: هذا المعنى العام المنترك فيه من المعقولات الثانية 
وهو ليس عيناً لشيء منها حقيقة؛ نعم مصداق حمله على الراجب ذانه بذاته كما مر و مصداق حمله 
على غيره ذاته من حيث هر مجعول الغير؛ فالمحمول في الجميع زائد بحب الذهن إلا أنّ الأمر الذي 
هو مبدأ انتزاع المحمول في الممكنات ذاته من حيث إن مكتبة من الفاعل و في الواجب ذاته بذاته؛ 
فإنه كما سبق عندهم وجود قائم بذاته» فهر بذاته (ض: في ذاته) بحيث إذا لاحظه العقل انتزع منه 
الرجود المطلق بخلاف غيره؛ فالوجود المجرد الذي هو ذات الواجب بقتفي صددق المطلق عليه؛ 
فالمقتضي هو الوجود المجرد و المقتضى هو صدق المطلق عليه. وهو صحيح سواء كان المراد 
بالاقتضاء هو الاستلزام أو الإيجاب. فيندفم إيراد الشارح. و يمكن أن يجاب أيضاً بأنّ المراد من اقتضاء 
ذاته الرجود كونه موجوداً لا باقتضاء الغيرء على نحو ما قالوا الجوهر قالم بذاته. و أرادوا به سلب قيامه 
بالغير» أو بآلهم بنوا الأمر في التقسيم على ما يبدو في بادي النظر من أنَّ الموجود إما أن بقعضي ذاته 
الوجود كاقتضائه لوازم الماهية أو لا؛ فِنَ ذلك مما يتبادر النفس إلى قبوله. شم إذا انتهت النوبة إلى 
الفحص البالغ ظهر بالبرهان أن حقيقة التقسيم أنّ الموجود إكا عين الوجود أو لا؛ و(ض: فنٌ) ما ليس 
عين الوجود لا يمكن اقتضاؤه إتاه. فكائهم تسامحوا في أوّل الأمر إلى أن تبيّن حقيقة (ض: جليّة) 
الحال» و أمثال ذلك كثيرة في كلام الحكماء, منها ألهم رفوا الجم بما بقبل الأبعاد الثلائة بذاته 
ض: لذاته) بناء على أنه في بادي النظر هو الصورة, م عند إقامة البرهان على تركه من الهيولى و 


الصورة يظهر أن القابل المذكور جزؤه لا هو. و منها ألهم 


اأعرا في أوّل الأمر وجود الزمان في 
الخارج. 


وجوه بانقامه إلى الشهور و السنين و الأيام و الساعات؛ و عدّوه من أقام الم ثم عند 
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الشفاء؛ حيث قال ': «إنّ الأمور التي تدخل في الوجود تحتمل في العقل' الانقام إلى قسمين؛ 
فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده؛ و ظاهرٌ أنه لا يمتنع أيضاً وجوده. وإلالم يدخل 
في الوجود. و هذا الشيء هو في حيّز الإمكان, و يكون منها ما إذا اعتبر بذاته وجب وجوده» إلى 
هنا ' كلامه. 
و على مذهب الحكماء لا يكون هذا القسم- أعني: ما يكون ذاته و1 لوصو ده موريجوداه و 
إن كان محتملاً عند العقل في بادئ الرأيء لكنّ التحقيق يقتضي امتناعه '. 


وما يقال: إن الوجود الذي هو عين ذات الباري هو الوجود الخاصٌء و الوجود المطلق 


تحقيق الحال صرّحوا بأنّ الزمان الممتدّ غير موجود في الخارج بل ممتنع الوجود فيهء و أن الموجود 
فيه هو الآن السيال الذي يرتسم في الخيال؛ و كذا في الحركة ادّعوا في أوّل الأمر وجودها و تقدّرها 
بالزمان و انطباقها على المسافة و تكمّمها بكمَّيّنها بالعرضء ثم آل التحقيق إلى أن الموجود هو التوسط 
الذي يرتم في الخيال ذلكك الأمر الممتدٌ و أنه أمر موهوم, إلى غير ذلك من النظائر. و قد عثرتٌ بعد 
ذلك على نص من قبل الشيخ يشيّد أركان ما مهّدناه (ض: مهّده)؛ حيث قال في التعليقات: كل ما يقال 
له إنه موجود؛ فإنه إذا اعتبر بذاته من غير اعتبار شيء آخر فإمًا أن لا يكون موجوداً أو يكون. فاطلق 
واجب الوجود على القسم الثاني و ممكن الوجود لذاته على القم الأؤل؛ و هذه القسمة لا تقنضي أن 
يكون ما هو من فبيل القسم الثاني معناه معنى الوجود أو ليس كذلكك, بل نعلم ذلكك بشيء خارج عمن 
القمة, و يظهر عند ذلك أنّ واجب الوجود بذاته ذات لا يمكن أن يتصور إلا موجودة. هذه عبارته. 
و لقد أمعًا في الإطناب حتى كاد يفضي إلى الاسهاب. لكن دعى إليه الحدب على الطلاب إزالٌ (ضض: 
إزاحة) لغشاوة الارتياب عن أبصار الألباب؛ و عرضاً لمقصود الحكماء على أذهان الأصحاب» و عذري 
في تكثير النقول في هذا الباب أله مع تلك النصوص ربما انحرف بعض الناظرين في هذا الكتاب عند 
تصور مقصود القوم عن صوب الصواب (الدوائي). 

,5/ أنظر: الشفاء (الالهيات)؛ ص‎ .١ 

'. ث ج: «في ظاهر العقل». 

؟. أن ج: وهذاء, 

4. أء ث: - «لكن التحقيق يقتضي امتناعهه. 

0 أدت» ث يخ ذ ر «غيره. 
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عارض له وهو غيره؛ فيكون الوجود الخاص الذي هو عينه مقتضياً للوجود المطلق وهوالمراد 
من قولهم: إنّ وجوده يقتضيه ذاته. 

ليس بشيءٍ'؟ لأنّ معنى اقتضاء الذات للوجود أن يقتضي الذات كونه موجوداء لا أن يقتضي 
فردا' من أفراد الوجود؛ فنّ الواجب ما يقتضي ذائّه كوئّه موجوداء كما أن الممتع ما يقتضي ذائه 
كوه معدوماً و 'الممكن مالا يقتضي ذائه كونّه معدوماً ولا كونّه موجوداء فاقتضاء الوجود 
الخاصٌ للوجود المطلق- بأن يكون فرداً من أفراده- لا يكون وجوياً إذ لو كان الواجب ما يقتتضي 
ذائه أن يكون وجوداً لكان الممتنع ما يقتضي ذاه أن يكون عدماء فيلزم أن يدخل ما يقتضي ذاته 
أن يكون موجوداً لا وجوداً وما يقتضي ذاته أن يكون معدوماً لا عدماً- كاجتماع النقيضين و 
شريكك الباري مثلاً- في قسم الممكن؛ إذ لا مجال لقم آخر. 

لا بقال: نختار أنَّ الواجب ما يقتضي ذائه الوجوق أعجّ من أن يكون موجوداً أو وجودأء و كذا 
الممنتمُ ما يقتضي ذاه العدمَ؛ أعم من أن يكون معدوماً أو عدماً. 

لأنا نقول: قد مرّ أنّ هذه المفهومات الثلائة - أعني: الوجوب و الإمكان و الامتناع- جهات في 
قضايا مخصوصة محمولائها الوجود فالوجوب كيفية النسبة في قولنا': هذا موجود بالضرورة؛ و 
المحمول في القضية لا يمكن أن يكون مفهومَ الموجود و الوجود معاًء حتّى يكون الوجوب 
عبارةٌ عن اقتضاء الذات لثبوت أحدهما لا على التعيين؛ و على هذا القياس حال الامتناع. 


و أيضاً يلزم على هذا أن يكون الوجود الخاصٌ للممكن واجباً لذاته؛ و العدم الخاصٌ للممكن 


.١‏ خبر لقوله: و ما يقال. 
'. ذ: ايقتضي كونه فردأه. 
١‏ ل( سور: ١أره.‏ 

خ: «فى مثل قولنا». 


4 ث. ج: «مفهرم الوجود و الموجود.. 


الفصل الأؤل: في الوجود والعدم عضسلف 
ممتنعاً لذاته . 

و أجبب عن هذا! بأنّه نما يلزم ذلكك لو كان الوجود الخاصٌ للممكن مستغنياً عن الغير» و 
ليس كذلك؛ فإنّ الوجود الخاصٌ للممكن يفتقر إلى علّتهء فيكون عارضه مفتفراً إليهاء فيكون 
الوجود المطلق مفتقراً إلى أمر مغاير للوجود الخاص: فلا يكون واجباً لذاته. 

و فيه نظر؛ لأنَّ الوجوب له معنيان- على ما مرَ- أحدهما: صفة للوجود بمعنى استغنائه عن 
الغير» و الثاني: صفة للدّات بالقياس إلى الوجود- بمعنى اقتضاء الذات للوجود- و مقصود السائل 
أنه يلزم أن يكون الوجود الخاصٌ للممكن واجباً بالمعنى الثاني» و حاصل الجواب أنه اليس واجباً 
بالمعنى الأأوّلء فَأينَ هذا من ذاكك'؟ 

لا يقال: مراد من قال: إن الوجود الخاصٌ الذي هو عين ' ذات الباري تعالى مقتضي للوجود 


المطلق, أنّ ذات الباري تعالى وجودٌ خاصٌ يقتضي كونّه موجوداً بالوجود المطلقء لا أنه يقتنضي 


.١‏ قوله: و أيضاً يلزم أن يكون الوجود الخاص الممكن واجباً لذاته و العدم الخاص الممكن ممتئعاً لذاته. 
أقرل: فإن قلت: لا محذور في كون العدم الخاص ممتعاً لذاته» بل هو كذلك في الواقع. قلت: مراده 
بالعدم الخاص رفع الوجود المطلق (ضء ز: مطلى الوجود) عن مفهوم مخصوص. و على التقدير 
المذكور يلزم أن يكون ذلك العدم ممتنعاً لذاته مطلقاء أي: ذهناً و خارجأء فلا يصمّ انتسابه إلى شيء 
أصلاً؛ إذ المعدوم المطلق لا ينسب إلى شيء بديهة. هذاء و في بعض النسخ: دو العدم الخاص للممكن: 
و هو أولى و أظهر و بما ذكرنا من الجواب يندفع ما يترائى من أنَّ الشارح خلط امتناع وجود الشيء 
في نفسه بامتناع ثبونه لغيره؛ فإنْ اللازم على التقدير المذكور كونه ممتنعا في نفسه. و لا ينافي ذلكك أن 
بكرن ممكن الثبوت للغير كما في عدم الممكن؛ أو واجب الثبوت له كما في عدم الممتنع (الدواني). 

. 0 قرله: فين هذا من ذاك. أقرل: افتقاره في ذاته إلى غيره يستلزم افتقاره في الاقتضاء إليه 

ينا ضرورة أن الاقتضاء فرع الذات فلا يكون واجباً بالمعنى الثاني؛ لأنّ المعتبر فيه اقتضاء الذات مع 

قطع النظر عن غيره كما هو مصرّح به في بعض عباراتهم؛ و هو المتبادر عند الإطلاق أيضأء وهذا 


اد المجس لا 7 
مراد المجيب ما حمله الشارح عليه؛ كيف و لو كان المراد ذلكك لكفى فيه افتقار الوجود الخاص 


إلى علة (ض: العلة)؛ فكان قوله: فيكون عارضه, حشوا محضاً (الدوا 
*. أ ث؛ ف ر: دغيره. 
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كونه فرداً من أفراد الوجود المطلق. 

لأا نقول: يلزم حبننذ ' أن يكون ذات الباري موجودً بوجوةين '» و أنه تحصيلٌ الحاصل. 

ولا يمكن الجواب بأنّ الاتصاف بالوجود المطلى في ضمن الاتصاف بالوجود الخاصٌء و لا 
محذور فيه؛ فإنَّ الجسم إذا اثصف بفرد من البياض كان متصفاً بمطلق ' ابياض في ضمنه قطعاً. 

لأنّ ذات الباري تعالى على هذا التمدير يكون متّصفاً بالوجود المطلق اشتماقء و لا كذلكك 
اتصافه بالوجود الخاصء بل لا اتصاف هناكك! إذ هو عينه. 

فإن أجيب: بأنّ الوجود الخاصٌ عين ذاته لا وجوده؛ و إنما وجوده هو الوجود المطلقىء فذاته 
الذي" هو وجود خاصٌ موجوةٌ بالوجود المطلق؛ فلا يلزم كونه موجوداً بوجودين, و إنما اللازم 


كون الوجود الخاصٌ موجوداً بالوجود المطلق» و لا محذور فيه. 


.١‏ ج: احينللر يلزم؛. 

". قوله: بلزم حينئفٍ أن يكون ذات الباري تعالى موجوداً بوجودين. افول: لا يخفى عليكك بعد ما سبق أن 
ذات الواجب تعالى موجود بذاته بمعنى أن حقيقته المشخصة (ر: ذ: المتشخصة) بذاتها (رض» ر: + عين 
الوجود الخاص القائم بذانه)؛ بحيث لا يمكن للعقل تحليله إلى شيء و وجود؛ بل هو وجود بحت 
باعتبار و موجود بحت باعتبار آخر؛ بخلاف غيره من الماهيات؛ كما لا يمكن تحليله أيضاً إلى ماهيّة و 
تشخّصء فهر موجود بذاته متشخص بذاته؛ فليس هناك إلا هوئة بسيطة يعرضها في الاعتبارات نسب 
مختلفة يسمّى بأسماء مختلفة باعتبار تلك النسبء مئلاً هو باعتبار أنه يترتب عليه الآثار موجودٌ؛ و 
باعتبار أنه بذاته منشأ ذلك الترئب وجود. كما أنه باعتبار أله يمتنع فرض الشركة فيه متعين» و باعتبار 
أن ذاته منشأ ذلك الامتناع نعيّن. و اعتبر مثل ذلكك في سائر صفاته؛ مثلاً هو باعتبار أله يتكغف عليه 
الأشياء عالم؛ و باعتبار أنَّ ذاته منشأ ذلك الانكشاف علم؛ و كذا في الإرادة و القدرة. و إلى مثل هذا 
أشار الشيخ ابونصر في تعليقاته حيث قال: «واجب الوجود علم كله قدرة كله إرادة كله» يعني بذلك 
أن ذاته تعالى علم باعتبار و هي بعينها قدرة باعتبار آخر و هكذاء لا أنّ شيئا منه علم و شيئاً آخر منه 
قدرة حتى يلزم التكثر في صفاته الحقيقية (الدواني). 

'. ج: «لمطلق'. 

؛. أ“ خ: 'التي؛. 


الفصل الأؤل: في الوجود والعدم زع نلف 


قلنا: فحينئفٍ يكون الواجب ذا ماهية و وجودٍ مغاير لماهيته. غاية الأمر أنّ تلك الماهية وجودٌ 
خاصٌء و حينئلٍ يفوت ما هو المقصود لهم من إثيات كون ذات الباري تعالى عين الوجود؛ و هو 
أن يكون ذات الباري تعالى في أعلى مراتب الموجودية. 

و لنورد لبيان ذلكك مقَالةٌ لبعض المحمّقين» و هي هذه: «مراتب الموجودات" في الموجودية 
بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها » أدناها الموجود بالغير» أي: الذي يوجده غيره؛ فهذا 
الموجود له ذاتٌ و وجودٌ يغاير ذائّه و موجدٌ يغايرهماء فإذا نُظِرِ إلى ذاته و قُطِع النظرٌ عن موجده. 
أمكن في نفس الأمر انفكاكك الوجود عنه, و لا شبهة في أنه يمكن أيضاً تصوّر انفكاكه عنه. 
فالتصوّر و المتصوّر كلاهما ممكنٌ؛ و هذه حال الماهيات الممكنة كما هو المثهور. 

و أوسطها الموجود بالذات بوجودٍ هوأ غيره أي: الذي بقتضي ذائّه وجوه اقتضاء تاماً 
يستحيل معه انفكاكك الوجود عنه؛ فهذا الموجود له ذاتٌ و وجودٌ يغاير' ذاه فيمشع انفكاك 
الوجود عنه بالنظر إلى ذاته. لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاكك. فالمتصوّر محال و التصورٌ ممكرث. 
و هذه حال واجب الوجود تعالى على مذهب جمهور المتكلمين. 


و اعلاها الموجود بالذات بوجودٍ هو عينه؛ أي: الذي وجوده عين ذاته. فهذا الموجود ليس له 


.١‏ ث: «وجوده مغائر». 

؟. أء ث» ذو ر: ز: «الوجودات:. 

". قوله: ثلاث لا مزيد عليها. أقول: لا يقال: هاهنا احتمال آخر وهو 
المقسم هو مرتبة الموجود (رء ذ: الوجود) و 
الموجود الذي ذكرتم مر كبة من مرتبتين؛ 


أن يكون الوجود جزءاً منه. لأا نقول: 

الوحدة معتبرة في هذا المقسم (رء ذ: القسم) و مرتبة 

يصود ل إن مرتبة أحد جزئيه انه عين الوجود و مرتية الجزء الآخر لا 

ا الأخرين. فبخرج من المقسم بقيد الوحدة, فتاكل (الدواني). 

. اتاج - وهوه. 

4 ز: - «الموجود بالذات بوجودٍ هو غيره. أي: الذي بقتضي 
انفكاكك الوجود عنه. فهذاء. 

.١‏ ج: :مغائره 


0 م 8 7. 
داه وجوده افتضاء ناما يستحيل معه 
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١ 
5 وجودٌ يغاير ذاه فلا يمكن تصور انفكاكك الوجود عنه؛ بل الانفكاكك و تصوّره كلاهما محال‎ 


ولا بخفى على ذي مسكة أن لا مرتبة في الموجودية ' أقوى من هذه المرتبة الثالثة اتني هي " 
حال الواجب تعالى ' عند جماعة ذوي بصائر ثاقبة و أنظار صائبة . 

وإن أردت مزيد توضيح لما صورناه في المراتب الثلاث في الموجودية فاستوضح الحال في 
ما نورده' في هذا المثال". و هو أنّ مراتب الُضيء في كونه ممضيئا ثلاث أيضاً: 

الأولى: المُضيء بالغيرء أي: الذي استفاد ضوءه” مسن غيره» كوجه الأرض الذي استضاء 
بمقابلة الشمس. فهنا' مضي و ضوء يغايره و شي؛ ثالث أفاده الضوء. 

الثانية: المضيء بالذات بضوءٍ هو غير أي: الذي يقنضي ذاه ضوءه اقتضاءً بحيث يمتنع 
تخلّفه عنه كجرم الشمس إذا مُرض اقتضائه لضوئه ' » فهذا المُضيء له ذاتٌ و ضوة يغاير "' ذائه. 


الثالئة: الممضيء بالذات بضوءٍ هو عينه» كضوء الشمس مثلاً؛ فإنّه مضي بذاته لا بضوءٍ زائدٍ 


.١‏ خ: ٠كلاهما‏ محالان:.أ. ث, ر: - «محال». 

؟.ث: «الوجود؛. 

؟. ج: - اهي1. 

؛. قوله: ولا يخفى على ذي مسحة إلى قوله: التي هي حال الواجب. أقول: فد تفرر بما تكوّر معنى كون 
وجود الواجب عينه؛ و تين أله ليس وجود الممكنات عينها بهذا المعنى؛ فإنّ العقل يحللها إلى ماهيّة و 
وجود؛ و لذلك يشكك في وجودها بعد تصورها بالكنه. و لا ينافي ذلك عدم زيادة الوجود عليها في 


الخارج كما لا يخفى؛ فظهر كرن هذه المرتئبة أعلى مرتبة في المرجودية (الدواني). 
ه أ: «صافية». 


1 أت خ: انورد». 
ج: «في المثال». 
ات ج: اضوءاء. 
ه. أ ت: «فههناء. 
١‏ أء «الظهوره. 


.١هرياغيو تت‎ 1١ 


الفصل الاوّل: في الوجود والعدم زفق /1؟ 


على ذاته» فهذا أعلى و أقوى ما يتصوّر في كون الشيء تمضيئاً. 

فإن قيل: كيف يوصف الضوه بأنّه مضي مع أن معنى المُضيء- كما يتبادر' إليه الأوهام 3 
ما قام به الضوء؟ 

قلنا: ذلك المعنى هو الذي يتعارفه العاقة» و قد وضع له لفظ المٌضيء في اللغة. و ليس كلامنا 
فيه ؟ فإنًا إذا قلنا: الضوء تمضيء بذاته: لم يرد به أنه قام به ضوء آخر فصار “ ممضيئاً بذلكك الضوىء 
بل أردنا به أنّ ما كان حاصلاً لكلّ واحد من المضيء بغيره و المضيء بضوءٍ هو غيره- أعني: 
الظهور على الأبصار يسبب الضوء- فهو حاصل للضوء في نفه بحسب ذاته؛ لا بأمر زائدٍ على 
ذاته» بل الظهور في الضوء أقوى و أكمل؛ فإنّه ظاهر بذاته ظهوراً لا خفاء فيه أصلاً و مُظهرٌ لغيره 
على حسب قابليته للظهور. 

و إذا انكشف لكك حال هذه المراتب الثلاث في الأمور المحسوسة فقس عليها حالها في 
الأمور المعنوية' المعقولة: و من البيّن- كما يشهد به بديهة العقمل- أن الواجب' الوجود تعالى 
يجب أن يكون في أعلى مراتب الموجوديه. 

(لا يمكن ' انقلابها) بعني: لا يمكن انقلاب أحد هذه المفهومات الثلاث إلى الآخر؛ بمعنى أن 
يزول أحدها عن الذات؛ و يتصف الذات بالآخر مكانّه. فيصير الواجب بالذات مثلاً ممكناً بالذات» 
و بالعكس؛ و ذلك لأنّ ما بالذات يمتنع أن يزول. 


.١‏ تء ج: «تبادر». 

'. ث: «الأفهام». 

"'. ج: ٠فيها».‏ 

4 بك تت خ: وو صارء. 
6. ت: - والمعنوية:. 

.١‏ ج: ٠واجب‏ الوجود.. 


/. خ: و لا يمكن:». 
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ل ا 

(و قد يؤخل الأولان)- أي: الوجوب و الامتناع- (باعتبار الغيرء و) حيندذٍ تكون (القسمة' 
مائعة الجمع ببنهما)؛ لاستلزام اجتماعهما في ذاتٍ واحدة اجتماع الوجود و العدم فيه » دون 
الخلوَ؛ لانغائهما عن كل ' من الواجب بالذات و الممتنع بالذات» (يمكن انقلايهما )؛ إذ الواجب 
بالغير قد ُعدّم علته فيصير ممتعاً بالغير» و كذا الممتنع بالغير قد يوجد علته فيصير واجبا بالغير. 

(و مانعة الخلقٍ بين الثلاثة) أي: الإمكان الذاتي و الوجوب و الامتناع كليهما بالغير (فسبي 
الممكنات إذ الإمكان لازم للممكن مع امتناع خلوه عن أحد الباقيين؛ لأنه لا يخلو الحال عن 
وجود علنه أو عدمهاء وليست مانعةٌ الجمع؛ إذ يجوز الجمع بين الإمكان الذاتي و أحد الباقبين. 

أقول': أنت خيير بأنَ ' هذه القسمة المثلئة تكون قسمة للنّيء” إلى نفه و إلى قسكيه . 

(و يشترك الوجوب و الامتناع فسي اسم الضرورة: و إن اختلفا في السلب''و9 
الإيجاب)؛ فإنْ الوجوب عبارة عن ضرورة إيجاب المحمول للموضوع. و الامشاع عن ضرورة 


.»ةمسقملاف١‎ - س: ش:‎ .١ 

'. أء ج: - دفيه). 

*. خ: «كل واحد؛. 

4 سء ش: «انقلابها». 

0.ت: «ليس». 

.١‏ ذ رء ز: او أقرل:. 

/. أء ثء ج: «أقول: إنَّ» 

ه أء ث: «الشيء». 

4 قوله: و أقول: إن هذه القسمة المثلكة (ض, ر: الثلائية) نكون قسمة للشيء (ض: الشيء) إلى نفسه و إلى 
قسسيه. أقول: يمكن حمل القسمة على الترديد؛ كما هو الظاهر من وصفها بنع الخدو مع قوله في 
ا إذلو كان وعم لقال (ض. ره ذ: يقال) في الممكن؛ لأنّ التقسيم للمفهرم لا 
للافراد. لا بقال: فيكون ترديداً للشيء بين نفسه و غيره. لأنا نقول: مراده أن هذا الترديد في الماهيات 
الممكنة يكون على سبيل منع الخلوه و لا يلزم منه أن يؤخذ بعنوان الإمكان (الدوانى). 

١٠س‏ ش: ابالعلب». ْ 


الفصل الأوّل: في الوجود والعدم 5١14©‏ 


سلب المحمول عن الموضوع؛ فإنًا إذا قلنا: ذات الباري تعالى موجود بالوجوبء كان معناه: أنَّ 
الوجود ضروريّ الثبوت له. و إذا قلنا: شريكك الباري تعالى موجود بالامشاع؛ كان معناه: أن 
الوجود ضروريّ السلب عه . 

(و كل منهما يصدق على الآخر؛ إذا تقابلا فى المضاف إليه) يعني إذا أضيف الوجوب 
إلى الوجود, و الامتناع إلى العدم؛ أو تكس 'أء فحينئز يصدق كل منهما على الآخر. 

قيل: مراده تصادق ما اشتٌّقٌ منهما؛ إن كل ما هو واجب الوجود فهو ممتنع العدم؛ و كل ما هو 
ممتنع العدم فهو واجب الوجود؛ و كذا كل ماهو واجب العدم فهو ممتنع الوجود و بالعكسء و 
أقا حمل أحدهما على الآخرء كأن يقال: وجوب الوجود هو امتناع العدم؛ فليس بصحيح إلا أن 
يقصد به المبالغة في استلزام كل منهما للآخر؛ و ذلكك لأنّ وجوب الوجود كيفية لنسبة الوجود 
إلى الماهية, و امتناع العدم كيفية لنسبة العدم إلى الماهية» و هاتان النسبتان متغايرتان ذاتاء فكذا 
كيفيتاهما » فلا يتصادقان حقيقة» نعم يتلازمان و يتعاكسان. 


أقول: لم يُرد به" تصادقٌ الورجوب المطلق" و الامتناع المطلق ' حتّى يقال: إنّهما كيفيتان 


.١‏ خ: + «لأنّ الوجوب عبارة عن ضرورة الوجود. و الامتناع عن ضرورة سلب الوجود. فاسم الضرورة 
شامل لهما و إن اختلفا في السلب و الإيجاب؛ فإنَ الوجوب كيفيّة النسبة الإيجابيئة بين الذوات و 
الوجود. و الامتناع كيفيّة النسبة السلبية بينهماه. 

ل خ: «أو عكىس ذلك.. 

1 خْ: «كماأه. 

غ4 أوعقء كه جح اخ ر: ٠"كيفيّاتهماء.‏ 

6. أ ث؛ ايوة 

١‏ قوله: لم يرد تصادق الوجوب المطلق. اقول: فيه بحث أما أوّلا: فلقّه 
امتناع العدم مأخوذين بالإضافة إلى ذات واحدة 


المطلق؛ ضرورة أنّ صدق المقيّد على المقتد 


إذا تصادق وجوب الوجود و 
كما قمرره؛ لزم تصادق الوجوب المطلق و الامتناع 
بستازم صدق المطلق على المطلق في الجملة؛ و الجواب 
مراده نفي تصادقهما على سبيل الحمل المعتبر في القضية 


أن (نسخة بدل أقوة 3 ويربيا بجارميا/ 


0 شرح كرد ل المقائد/القصدالأؤل: في الأمو العامة 


5 3 0 5 1 . 568 
اسه متغايرتين بل إنّما أراد تصادٌقٌ وجوب الوجود و امتناع العدم مأخوذين مع الإضافة إلى 


الطبعية, وهو غير لازم من صدق تصادق المقيدين. و لا يخفى أن تصادق المقيّدين أيضاً ليس بطريق 
الحمل المعتبر في الطيعة: بل بالحمل المتعارف» فلا فرق. و الأولى أن يقال: أراد نفى التصادق الكلي 
ين المطلقين و إثباته في المقيّدين» فحاصل كلامه أنه لم يرد أن مطل مفهوم أحدهما صادق على 
مطلق مفهوم الآخر كلَيا بل إنما بتصادقان كليأ إذا أخذ مفيدين بالإضافة إلى ذات واحدة كماقي 
المثال المذكرر؛ فإنّ ايام عند مجيء عدو زيد مثلاً يصدق عليه أنّه باللسبة إلى العدو إكرام و بالنسبة 
إلى أوليانه إهانة؛ فإنّ معنى الإكرام هو الفعل المنيئ عن كرامة متعلقه. و معنى الإهانة هو الفعل المتبسئ 
عن هران متعلقه؛ و القيام المذكور دالَ على كرامة عدوه و هوان وليّه فيكون إكراماً بالنسبة إلى العدو 
و إهانة بالنسبة إلى الولي. و أنت خبير بأنَ التصادق الكلّي في المطلقين لازم من التصادق الكلي في 
المنيدين؛ لأنّه إذا كان كل وجوب وجود ماهيّة ما امتاع عدم تلكك الماهيّة و بالعكسء كان كل 
وجوب وجود اممناع العدم (رء ذ عدم) و بالعكسء فلا فرق في ذلكك أيضاً (ر؛ ذ: - أيضا) بين 
المطلفين و الممتّدين. ثم لا يخفى أنْ التصادق في مثل هذا لا يتوقّف على الإضافة إلى ذات واحدة؛ 
فإنْ تعظيم زيد قد يكون إهانة عمرو و ربح أحد المتعاملين خسران الآخرء و أقا ثانيا: فلمًا تبيّن من أن 
ذلك إنما يعفل في محل النزاع إذا كان هناكك شيء واحد (ضء ز: - واحد) يكون بالقياس إلى 
الوجود وجوبا و بالقياس إلى العدم امتتاعأء و ذلكك كما ترى. و أما ثالثاً: فلأنَ لقائل أن يقول في المثال 
المذكور: الإكرام هو الفعل الدال على الكرامة مع قصد الإشعار به؛ فالقصد معتبر في مفهومه. و كذا 
قصد الأشعار بالهوان معتبر في مفهوم الاهانة فلا يتصادقان و إطلاق أهل العرف ريما يكون بطريق 
السامحة. فإن فيل: كلام الشارح منع و ما ذكره من المثال سند. فالكلام عليه غير مقيّد (ضض: مفيد)» فله 
أن يقول: بل كلام السيّد (ض؛ رء ذ: + السند) «قدّس سره؛ منع و ما ذكره في صورة الدليل سندء و 
الأمر في مثل ذلكك (رء ذ: و الأمر فيه) بيّن. و الجواب أنْ هذه المناقشة لا يجدي كثير نفم؛ لأله يصدق 
على القيام المذكور الفعل الدال على كرامة الأعداء و كذا الفعل الدال على هران الأولياء. و ذلك 
المفهومان مبدلان للاشتقاق متغايران متصادقان, مع أن أحدهما متعلق بالأولياء و الآخر بالأعداء» سواء 
كان لفظ الإهانة و الاكرام موضوعين يإزائهما في عرف اللفة و يكون مقارنة القصد شرطاً لا داخخلاً في مفهرميهما 
, موضوعين بإزاء المجموع الم ركب منهما و من الفصد؛ فإن ذلك لا يقدح في المقصود (الدواني). 
١‏ شور: -او الامتاع المطلق». 


0.5 تجن ذا ر: -او. 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © 57١‏ 


ما أضيفا إليه » و هما وصفان لذات واحدة متصادقان كالمشتقين منهما؛ فنا إذا قلنا: كرام أعداء 
زيد إهانة أوليائه » لم يقل هذا الحمل ليس بصحيح؛ لأنّ الإكرام وصف للأعداء؛ و الإهانة وصف 
للأوياء. و هما متغايران. 

(و قد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين) يعني: الطرف المخالف». 
(فيعم) الضرورة (الأخرى)- يعني: ضرورة الجانب الموافق- (9) الإمكان (الخاضي ). فممكن 
الوجود بالإمكان العامي' أعمّ من الواجب و الممكن الوجود " بالإمكان الخاصّي؛ و ممكن العدم 
بالإمكان العاقي أعمّ من الممتنع و الممكن بالإمكان الخاصي. 

قيل: أراد بعموم الإمكان إِمَا عموم ما اش منه- كما مرّ- و إقا العموم بحسب التحقّّق؛ لما 
يناه آنفاً من امتناع الحمل بين تلكك الكيفيات. 

أقول: فيه أيضا' ما مر من الكلام؛ و إِنّما نسب '' إلى العام لأنّ العرف العام يستعمل الإمكان 
بهذا المعنى؛ فإنهم يفهمون من الممكن الوجود ما ليس بممتنع الوجود. و مما ليس بممكن 
الوجود الممتنع الوجود, و كذا يفهمون من الممككن العدم ما ليس بممتنع العدم؛ و مماليس 
بممكن العدم الممتنع العدم. فقد جعلوا الإمكان مقابلاً لضرورة الطرف المخالف. فهو سلبها أو ما 


١.ج:‏ «أضاف إليه». 

. خ: «يتصادقان:. 

ولاح «لأوليائه؛. 

؛. ث» زء خ. جء س» ش: «الخاص».. 

0. ت: «ممكن الوجودء. ذ؛ ر: «تمكنٌ الوجوده. 
.١‏ ج: «الإمكان العام». 

/. تء ج: - والوجود.ء. 

لم هامش ت: هو أرادواء. 

4 أ: -وأيضا». 


3 ج: «المسستة. 


0 شر ح جرد دالعقائد/القصدالاؤل: في الأمو رالعامة 


ياوي ذلك اللب. 

و الحكماء لمًا وجدوا الإمكان يستعمل في سلب الضرورة: و كان المادة التي لا يكون أحدٌ 
من جاتيها ضرورياً أحقٌّ بهذا الاسم؛ اصطلحوا على تمة هذه المادّة بالإمكان؛ فكان ' هذا إمكانا 
خاصاً. وفد يمى خاضاً و الأول عائاً أيضاً لكونه أعمَ منه مطلقاً. 

(و قد يؤخل بالنسبة إلى الاستقبال) بمعنى جواز وجود الشيء في المستقبل» من غير نظر 
إلى الماضي و الحال؛ نظراً إلى أنّ الممكن الحقيقي المتصف بصرافة الإمكان مالا ضرورة في 
شيءٍ من طرفيه أصلا و لا شكدّ أن كلّ ما ينسب إلى الماضي أو الحال فإنّه لا يخلو عن ضرورةٍ 
ما في وجوده أو عدمه و أتلّها الضرورة بشرط المحمول؛ إذ لا بدّ من تعببن وجوده أو عدمه في 
أحد الزمائين» و إن لم يكن معلوماً' لنا بعينه: و أما إذا نسب الشيء إلى الزمان المتقبل فإنّه لا 
بتعيّن أله يوجد فيه أو لا يوجد فيه , لافي علمنا فقط» بل بحسب نفس الأمر أيضاً؛ و ذلكك لأنَّ 
تعيّن أحد الطرفين في ذلك الزمان موقرث على حضوره. و لأنّه لا تعيّن ' هناكك بإيجاب الذات؛ 
لأنّ الكلام في الممكنات, و لا بإيجاب الغير؛ لعدم حصوله بعد. 

و رد بأنَ هذين الوجهين إنْما يدلان على عدم تعيّن أحد الطرفين في الحال؛ و ذلكك لا ينافي 
تعيته في الاستقبال؛ بل نقول : الحوادث مستندة إلى عللٍ تجب بها » و يمتنع بدونها» فإن انتهت 
سللة العلل إليها في المستقبل تعيّن وجودهاء و إلا تعيّن عدمها. 


١.٠ت:ار‏ كان,, 

”.ات ر ز: - «معلوماء. 
؟. ز: - »أو لا بوجد فيهه. 
؛. خ: الا يتعيّن!. 

ج: «بل يقول١.‏ 

أ.ت» ج: ابها تجب». 


ل/ا. 1" )ات 30 «دونهاه. 


الفصل الأول: في الوجود والعدم ١١74©‏ 


ثم إن بعض من اعتبر الإمكان الاستقبالي اشترط في كون الوجود ممكناً في زمان الاستقبال» 
العدم في زمان الحال ؛ فإنَّ ' الشيء إذا كان موجوداً في الحال كان وجوده ضرورياً بشرط 
المحمول؛ فلا يكون ممكناً صرفاً. 

ورد عليه بأنّ ضرورة وجوده في الحال لا ينافي إمكان عدمه في الاستقبال» و أيضاً: لو أوجب 
الوجودٌ في الحال ضرورةً وجوده في الاستقبال» لأوجب العدمٌ في الحال ضرورةً عدمه في 
الاستقبال؛ قلا يكون ممكناً صرفاًء فوجب أن يكون في الحال موجوداً و معدوماً معاً؛ لأنّه ممكن 
في جاتِتي الوجود و العدم . 

أو نقول : كما أن الوجود يخرجه إلى جانب الوجوبء و يشترط الخلوّ عنه. كذلكك العدء” 
يخرجه إلى جانب الامتناع؛ فيلزم اشتراط الخلو عنه أيضاً'. فيلزم ارتفاع النقيضين”. 

و أشار المصئّف إلى الأول بقوله*: (و لا يشترط العدم في الحال. و إلا اجتمع النقيضان). 

فيل: الظاهر أن من اشترط ذلكك أراد بالإمكان الاستقبالي إمكانٌ حدوث الوجود و طريانه في 
الاستقبال» و هو إنما يستلزم إمكان عدم الحدوث؛ لا إمكان حدوث العدم ليلزم اشتراط الوجود 
في الحال. بل لو اعتبر الإمكان الاستقبالي في جانب العدم؛ بمعنى إمكان طريان العدم و حدوئه. 
يشترط الوجود في الحال من غير لزوم محال. 


١.نث:‏ «العدم في الحال». 34 اعذمه في الحال:. 

3 أ كن اج الإن. 

؟. ثء ته خ, بج: - ولأله ممكن في جانبي الوجود و العدم». 

أ و3 «أو أقرل:. 

0 ز: - ويُخرجه إلى جانب الوجوب» و يشرط الخلوَ عنه؛ كذلكد العدم». 
ا< حْ: - «أيضأء. 

. أ؛ هامش خ: + :بل اجتماعهماء, 


هامش خ: ٠و‏ إلى هذا اشار المصنف بقولهه. أ: در هذا معنى قولهء. 


1 ل شرح كرد بر المقائد/القصدالاوّل: في الأمو رالعامة 
(اعهاريةالوادالثلاث] 


(و الثلاله اعتيارية لصدقها على المعدوم)؛ فإن نَ المعدوم الممتع 0 
جود وواجب العدمه والمعدوم الممكن يصدق عليه له ممكن الوجود و العدمء و إذا صداقت > 
هذه الأمور على المعدوم يجب أن لا تكون محيّقةٌ في الأعيان؛ لاستحالة اتصاف المعدوم 

| 
بالموجود. و منى هذا الكلام على أن كلا من الوجوب و الامتناع مفهومٌ واحد يضاف تارة إلى 
الوجودهو أخرى إن الندم”. 


واعترض عليه" بأنّ صدق الشيء على المعدوم لا يقتضي أن يكون معدوما؛ فإن انتفاء بعص 


١‏ س: او الكلاث». 


1. 1 ن رءزه اصدق). 


؟.ج: هلا يكرن:. 
؛. أ: - دو مبنى هذا الكلام على أن كلا من الرجوب و الامتاع مفهومٌ واحد يضاف تار إلى الورجرد» و 


ه. قوله: و اعترض عليه؛ أقول: المراد بالمدق صدق حملها اشتقاقاً. وما هو صادق اشتقاقاً على المعدوم 
لا يكون ممكن الرجود؛ إذ لو كان ممكناً لم يمكن اتصاف المعدوم به؛ لأنْ الاتصاف به على فرض 
كونه ممكن الوجود إنما يحصل لوجوده (ر, ز: بوجوده) في الموصوف. و وجوده فيه فرع وجوده؛ و 
قد فرض معدوماً كيف ولو جوّز (ضء ذ: جِرّزنا) ذلكك لزم تجوبز كون المعدومات متّصفة بالواد ر 
البياض و غيرهما من الأمور الممكنة المعدومة؛ و هو سفطة ظاهرة كما سيذكره الشارح في شرح 
فوله: لزم إمكان الواجب. لا يقال: ما يذكره (ره ذ: + الشارح) هو اتصاف الموجود بالواد المعدوم و 
هو ظاهر البطلان» و ما نحن فيه هر اتصاف المعدوم بالواد المعدوم؛ ولا استحالة فيه كما سبق من 
الشارح في بحث ثبوت المعدوم. لأنا نقول: ما مرّ هو أن الترام (ر, ذ: الزام) اتصاف المعدومات الثابتة 
بالصفات المعدومة الثابتة ليس مفسطة حتى يستفنى عن البرهان في إبطاله فلمّا قام البرهان على امتناع 
ثبوت المعدومات ظهر بطلانه» و أيضا الاتصان المفروض هاهنا إما هو على وجه لا يظهر آثاره 
في اتصاف المتخيل (المتحيّل) بالصفات المتخيلة (المتحيّلة) له؛ و كلامنا في أنْ المعدوم لا يتصف بها 
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جزئيات مفهوم لا ينافي كونه وجودياً يوجد منه بعض الجزئيات» كما في سائر الكليات الوجوديه. 
ولا استحالة في اتصاف فرد معدوم بمفهوم وجودي؛ بمعنى صدقه عليه؛ فإِنَ الفرد المعدوم 
للانسان يوصف بمفهوم الإنسان من غير لزوم محال. 

نعم لولم يصدق الشيء إلاعلى المعدوم لوجب كونه معدوما. و ليس الأمر هناك كذلكك؛ 
لصدقها على الموجودات أيضاً؛ فإنّ الواجب تعالى يصدق عليه أنه واجب الوجود و ممتنع العدم؛ 
و الموجود الممكن يصدق عليه أنه ممكن الوجود و العدم. 

(و استحالة التسلسل) يعني: لو كانت هذه الأمور متحمّقَةٌ في الأعيان فاتصاف ماهياتها 
بوجوداتها لا يخلو عن أحد هذه الأمور, و ننقل الكلام إليه. و يلزم الللء و هو محال. 

و فيه نظر لأنّه إنّما' يلزم التسلسل أن لو كانت هذه الأمور الثلائة بأجمعها موجودةٌ في 
الخارجء أنما' إذا كان بعضها موجوداً دون بعض فلا يلزم التسلسل. 

مثلا نختار ' أنَّ الوجوب موجودٌء قوله": فاتصاف ماهيته بوجوده لا يخلو عن أحد هذه الأمورء 
قلنا: نختار أنَّ اتصاف ماهيته بوجوده بالإمكان. لكنّ الإمكان ليس بموجود في الخارج حتّى يلزم 
التلل في الموجودات الخارجية. 

لا يقال: يحتمل أن يكون قوله: و استحالة التللء إشارةً إلى ضابطة ذُكرها' صاحب 


اتصافاً يكون مظهر الآثار. كاتصاف الموجود بعينه من غير تفاوت أصلاً في الاتصاف؛ فإِنَّ اتصاف 
المعدومات و الموجودات بالإمكان سواء من غير تفاوت أصلاً كما تشهد به البديهة؛ و سيجئ ما يقرّره 
(الدواني). 

ا ث: وهناء. تاس: اهها؛. 

".ا تء خ؛ ج: «أفرل: إنماء. 

خ: وو أقاه. 

4 خ: «أنا نختار». 

ه. ث: «فقوله؛. 
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الا سس 
التلويحات » و هي أنّ كل ما تكرر نوعه- أي: يكون أي فردٍ يُفرّض منه موصوفا بذلكك النوع, 
فيكون مفهرمه تارةٌ تمام حقيقته محمولاً عليه بالمواطاة» و تارة وصفاً عارضاً له محمولاً عليه 
بالاشتقاق- يلزم أن يكون اعتبارياً انلا يلزم السلسل في الأمور الموجودة؛ كالقدم والحدوف و 
البقاء و المرصوفية و اللزوم و التعيّن و الوحدة' و نحو ذلكك؛ فإنَ الإمكان مثلاً لو كان موجوداً 
لكان مكنا و نتقل الكلام إلى إمكانه و يلزم اللسل في الأمور المترئية ' الموجودة معأء و هو 
محال. 

لأنا نقول: لا يمكن إجراؤه في الامتناع؛ إذ لا يمكن أن بقال: لو كان الامنناع موجوداً لكان 
ممتنعاً . و في إجراله في الوجوب نقول: لا نم أن الوجوب لو كان موجوداً لكان واجباً؛ فإن بيّن 


الملازمة بِأنّه لو كان ممكنا لزم إمكان الواجب؛ لما سياتي أجيب بما سيأتي أيضاً. 


.١‏ هو: عمر بن محمد بن عبد الله بن عموية؛ أبر حفص» شهاب الدين الفرشي التيمي البكري السهروردي. 
ففيه شافمي, مفر, واعظ من كبار الصوفية؛ لقب بشيخ الشيرخ ببغداد. له الكثير من التصانيف. ولد في 
سهرورد عام 655 0 و ترفي ببغداد عام 757 ه. راجع عنه: الأعلام 5: ”3 وفيات الأعيان :١‏ ١ل‏ 
شذرات الذهب :: 1617 البداية و النهاية ؟1: 0378 طبقات الشافعية 0: 0117 النجوم الزاهرة :١‏ 18 
تذكرة الحفاظ 1408 مفتاح السعادة ؟: 00 طبقات المفرين !: ٠١‏ معجم المؤلفين /: 071 معجم 
المفرين :١‏ ١0غ.‏ 

". ذ و الرحدة والتعيّن؛. 

ث: ١المرتمة١.‏ 

. قوله: إذ لا يمكن أن يقال: لو كان الامتناع موجوداً لكان ممتنعاً. أقرل: بل يمكن؛ فإِنْ الامتناع على 
تفدير وجوده يتوقف على موصوفه؛ أعني: الممتنع و المرقرف على المحال محال و لمًا كان وجود 
الامتاع محالاً جاز أن يستلزم ما ينافيه. كامتناعه حيث تحقق علاقة اللزوم كما ظهر؛ و لمائع أن يمنع 
كون الموقوف على المحال لذاته محالاً لذاته. غاية ما في الباب أن يكون محالاً بالنظر إلى الموقوف 
عليه! فإنْ انتفاء المعلول الأول مع أله ممكن (رء ذ: + في نفسه) يتوقف على انتفاء الراجب و هو محال 
لذاقيان ري أن امتناع الموصوف بخصوصه يسئلزم امتناع الصفة و إن لم يستلزم امتناع الموقوف 
عايه كلا امتتاع المرقرف ممنوعة إلى أن يفوم عليه البرهان (الدواني). 
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إهما 
٠.‏ 


(و لو كان الوجوب بوقي) أي: موجوداً في الأعيانء لكان ممكدا؛ لأنه صفة '. و الصفة 
مفتقرة إلى موصوفهاء و المفتقر إلى الغير ممكنء و إذا كان الوجوب ' ممكداً (لزم إمكان 
الواجب). 

يان الملازمة من وجوه: 

الأؤل: أنَ الوجوب لو كان ممكناء و الواجب إنّما يجب به. فهو أولى بأن يكون ممكناً. 

و الجواب: أنَا لا نسلّم أن الوجوب أمرٌ به يجب الواجبء بل هو عين كونه واجباً فليس لمَة 
عله و لا معلولٌ حتّى يكون المعلول أولى بالإمكان من علته. 

و الثاني : أنه لو كان الوجوب ممكاً لكان في ذاته جايز الزوال؛ و إذا كان وجوب الواجب 
جايز الزوال لكان" الواجب أيضاً جايز الزوال؛ لأنَ زوال الوجوب بأن لا بقتضي ذائه” وجوده و 
إذا جاز أن لا يقتضي ذائّه وجوده جاز أن يزول وجوده. فكان ممكناً. 

و الجواب: أنه إن أراد بزوال الوجوب انعدامه بعد كونه موجوداً في الأعيان فلا ن آم أنّه لو 
كان ممكناً لكان جايز الزوال بهذا المعنى؛ فإنٌ من الممكنات ما يستحيل عدمه بعد وجوده؛ 
كالزمان. و ذلك لا ينافي إمكانه؛ و لا يقتضي وجوته. 

و إن أراد بزوال الوجوب عدمه' مطلقاً. فلا نم قوله: لأنّ زوال الوجوب بأن لا بقتضي ذائه 
وجوذه؛ إن عدم صفة الوجوب في نفسها لا يستلزم عدم اتصاف الواجب بها حتّى يلزم أن له 


فول لاله سفة: أقرل: لا يخلى أنا اللعال قد بصا يه المل #السورةبائنسية إلى ليوا اه 
الكبرى ممنوعة (الدواني). 

". ز: «الواجب:١.‏ 

"'. بثءات: لوو 

. مشا تء خ. ج: «كان». 

ه. ث: ٠لا‏ يقتضي في ذاتهه, 


5: + ٠في‏ نغسه 6, 
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آذ 0ك 
5 7 5 2 ان ٠.‏ 7 

يقتضي ذائه وجوةه؛ فنّ الصفات قد تكون عدمية مع اتصاف الموصوفات بها في نفس الآمرء بل 

في الخارج ' أيضاً نعم عدمها بعد كونها موجودة بستلزم ذلك المحال 5 


١.ث:‏ «اتصاف الواجب بهاه. ْ 1 
'. قوله: فنّ الصفات قد تكون عدميّة مع اتصاف الموصوفات بها في نفس الامر بل في الخارج. اقول: 
تحقيق ذلك أنْ معنى الاتصاف في نفس الأمر أو في الخارج هر أن يكرن الموصوف بحسب وجوده 
في أحدهما بحيث يكون مطابق حمل تلك الصفه عليه و مصداقه. و لا شكدٌ أن هذا المعنى يقتضي 
وجرد ذلك الموصون في طرف الاتصاف؛ إذ لولم يوجد فيه لم يكن هو من حيث ذلكك الوجود 
مطابق الحكم فلا يقنضي وجود تلك الصفة فيه» بل يكفي كون المورصوف في ذلك التحو من 
الوجود بحيث لر لاحظه العقل صم له انتراع تلك الصفة عنه. مثلاً مصداق الحمل في قولكك: «زيد 
أعمى؛ هو زيد بحسب وجوده في الخارج؛ فإله في ذلكك الوجود على وجه يصحٌ للعقل انتزاع العمى 
عنه؛ بأن يقاس ببنه و بين البصبر فيجده مسلوياً عنه بالفمل ثابتاً له بالقوة النوعيّة؛ فيحكم عليه بأنه 
متصف بالعمى حكماً صادقاً لوجود موصوفه في الخارج على وجه بيصم للعقل انتزاع تلكك الصفة عنه 
و الحكم بثبوتها له؛ و ظاهر أن صدق هذا الحكم لا يتدعي تيوت أمر سوى الموصوف المعيّن على 
الوجه الخاص؛ إذ لا حظ لللب من الوجود الخارجي إلا أله منترع عن أمر موجود في الخارج. و قس 
على ما ذكرنا الحال في الاتصاف الذهتي؛ فإنّ مصداق الحكم بكلة الإنان هو وجوده في الذهن على 
وجه خاص يصير مبدءا لانتراع العقل الكليّة عنه نم حمله عليه اشتقاقاً. فمعنى كرون الخارج أو الذهن 
ظرفأً للاتصاف هو أن يكون وجرد المرصوف في أحدهما منئنا لصحة انتزاع العقل ذلكك الاتصاف 
منه؛ بل أن يكون الموصوف باعتبار ذلكك (ض. ز: هذا) النحو من الوجود هو الواقع الذي يعتبر فيه 
مطابفة الحكم و لامطابفته له؛ فإن زيداً من حيث إنْه الموجود في الخارج هو بعبنه مطابق الحكم عليه 
بالعمى و غيره من الصفات التي ينصف بها في الخارج؛ سراء كانت موجودة فيه أو لا. والإنان من 
حيث إله موجود في الذهن هو الواقع المحكي عنه بالحكم عليه بالكليّة و غيرها من الصفات الذهنية: و 
هذا معنى محضّل عند العقل السليم. لا يقال: الاتصاف نبة؛ فلر اقتضى وجود المورصوف لاقتضى 
رجرد الصفة. لأنا نقول: مطلق تحفق الاتصاف يقتضي (ز: يستدعي) مطلق تحقق الطرفين» و كذا 
تحقفه في الخارج أو في الذهن يستدعي تحقق الطرفين فيه. لكن الاتصاف ليس متحققاً في الخارج 
حتى يلزم تحقق الصفة فيهه بل هو متحقق في الذهن فهر يستلزم تحقق الطرفين في الذهن (ض: فيه)؛ و 


انا امتلرام الاتصاف في الخارج تحقق المرصرف في الخارج؛ فمن حيث إن الخارج ظرف له؛ فإنْ 
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أقول: فيه نظر؛ الك" على دن كوه الرسويب رسن لالبو النيية” لآمج الهو 
الاعتبارية. و لا شككٌ أنّ الأمور العينية إذا كانت معدومةٌ لا يمكن اتصاف المحلّ الموجود بها ٠و‏ 


معناه كما مرّ هو أن يكون ذلكك الشيء بحسب ذلك النحو من الوجود بحيث يصمٌ أن يحكى عنه 
بهذا الحكم. فإن قلت: قد صرّح الشيخ في الفصل الخامس من إلهيات الشفاء بن ما لا يكون موجوداً 
في نفسه يستحيل (ض: يمتنم) أن يكون موجوداً لشيء. قلت: غرضه أن ما لا يكون موجوداً في نفسه 
اصلاً يتحيل أن يكون موجوداً لشيء؛ و هو حقٌ؛ فإنَ المعدوم المطلق كما لا يخبر عنه لا يخبر به و 
كلامنا في أن وجود الشيء لغيره في الخارج بمعنى كون (ض: أن يكون) ذلك الغير متَصفاً به فيه لا 
يستدعي وجوده فيه و استدعاؤه وجوده مطلقا لا ينافي ذلك كما أشرنا إليه. و الذي يدل على أنَّ مراد 
الشيخ ما ذكرنا أنه استدل به على أنّ المعدوم المطلق لا يخبر عنه قال: لأنّ معنا قولنا: «المعدوم كذاه 
أنَ وصف كذا موجود للمعدوم, فلا يخلو من أن يكون ذلك الوصف موجوداً في نفه أو معدوماً 
فإن كان موجوداً فيكون للمعدوم صفة موجودة؛ و إذا كانت الصفة موجودة كان الموصوف موجوداً 
لا محالة؛ فالمعدوم موجود هذا محال. و إن كان معدوماً قكيف يكون المعدوم في نفسه موجوداً 
لشيء؟ فإنْ ما لا يكون موجودا في نفسه يستحيل أن يكون موجوداً لشيء. هذا موضع الحاجة من 
كلامه؛ و حاصله أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه لأنّ الوصف المخبر به عنه إن كان موجوداً في نفسه 
بنحو من أنحاء الوجود كان الموصوف موجودا بالطريق الأولى (ض. ز: موجوداً بالأولى)؛ وإن كان 
معدومأ مطلقا لم يمكن ثبوته لغيره؛ لأنّ ما لا تحقق له أصلاً لا يمكن انتسابه إلى شيء. فإن قلت؛ 
الوصف ثابت للغير في الخارج؛ فهو موصوف بالثبوت للغير فيه؛ فيكون موجوداً فيه بناءاً على تلك 
المقدمة. قلت: الخارج هاهنا ظرف للثبوت الذي هو المحمول لا الاتصاف؛ فإنَ الاتصاف بذ لكك إئما 
هو في الذهن: و لقد أفضى الكلام هاهنا إلى الاطناب لما وقع فيه من الارتياب. و الله الموكق للصواب (الدواني). 
١‏ ثءاثء خء ج: - «المحال:. 
3.أ: ٠و‏ يرد عليه أن الكلام». 
قوله: و لا شكدٌ أن الأمور العبنية إذا كانت معدومة لا يمكن اتصاف الموجود بها. أقرل: إن الأمور 
العينية إذا كانت معدومة لا يمكن اتصاف الموجود (ض: + بها) و لا المعدوم بها اتصافاً يترتب عليه 
اللاي فإله كما لا يمكن انصاف الجسم الموجود بالبياض المعدوم اتصافاً يترئب عليه (ر, ذ: + الآثارى 
اعني) رق انض كذلكك لا يمكين اتساق الجسم المعدوم بذلك الاتصافء و أما الاتصاف 
شدي "مرضي - كما في تخثل الجسم الأبيض - فيجري في الموجود و المعدوم؛ فإله كما يمكن 


”> © شرح تحريدالعقائد/القصد الأؤل: في الأمو رالعامة 


١ 1‏ 309 . )ومد كأنا كه المفلوسف 
لو جوزنا ذلك لزمنا أن نجوز كون الجسم أبيض بالياض المعدوم؛ و متحرّكا بالحر ومة 
١‏ 
إلى غير ذلكء و ذلك سفسطة ظاهرة البطلان . 
2000 " 58 
و الحقّ في الجواب أن يقال: إذا كان الوجوب موجودا فذات الواجب كما يقتضي وجود 
/ 4 317 92 ا 5 
نفسه يقتضى وجود وجوبه أيضاًء فالوجوب و إن كان جابز الزوال نظرأ إلى ذات الوجوب لكونه 
ممكناً بالذات؛ لكنّه ممتنع الزوال' بالنظر إلى ذات الواجبء فلا يلزم جواز زوال الواجب بالنظر 
إلى ذاته؛ إذ لا يلزم خلق الذات عن الوجوب. و إِنْما يلزم لو لم يقفتض ذات الواجب وجوب 
الوك . 


والثالث': 9 الورجوب صفه لازمة لذات الواجب». ولا شك أن عدم اللازم ملزوم لعدم 


تخل الجسم المعدوم أييض كذلك يمكن تخيّل الجسم الموجود أبيض مع انتفاء البياض عنه في 
الواقع» و قد سبق إليه الإشارة (ض: رء ذ: و قد سبق إلى ذلكك إشارة) (الدواني). 

.١‏ ج: «ظاهر البطلان». 

. قوله: و الحق في الجواب أن يقال إذا كان الوجوب موجودأ فذات الواجب. أقول: لا يخفى بعد ما 
تقرّر من أنْ وجود الواجب عينه عدم تمشي هذا الجواب» كيف ولو كان (رء ذ: كانث) الذات (ض: 
الواجب) علة لرجوبها لكانت متقدمة بالرجوب على وجوبه؛ ضرورة تقدّم العلّة في الوجوب على 
وجود المعلول و وجربه. و تفصيله أله حينئذ يكون الذات متقدّمة بالوجوب على وجود الوجوب. 
أعني: يكون اتصاف الذات بالوجوب متفدّماً على وجود الوجورب, و وجود الرجوب متقدّم على 
اتصاف الذات به أو هو عبنه على تقدير كونه من الأمور العيتئة» فيكرن اتصاف الذات بالوجوب 
متقدماً على انصافها بالوجربء هذا خلف. و لمانع أن يمنع تفدّم وجود الصفة العينية على الاتصاف بها 
و عينيته له (ز: + بل يجوز عنه يكون الاتصاف قبل وجود الصفة) و إن لبت استلزام الاتصاف له. و لا 
بخفى الحنّ على المنصف (الدواني). 

؟. شت خ: «بالنظره. 

ج: - نظرأ إلى ذات الوجوب, لكونه ممكناً بالذات» لكنّه ممتنع الزوال». 


ف أومنه ت,؛ خ. ج: ١وجود‏ الوجوب». 


ا جلزكلة 
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ا)“”؟7اباااستسستئ امه 
الملزوم؛ فلو أمكن عدم الوجوب لأمكن عدم الواجب» ضرورة أن إمكان الملزوم ملزوم لإمكان 
لازمف و إذا أمكن عدم الواجب كان الواجب ممكنا. 

و الجواب: أنّ الوجوب- سواء كان موجوداً أو معدوماً- لازم لذات الواجبء. فلا يكون عدمه 
ملزوماً لعدم الواجب. 

أقول ': يرد عليه مثل ما مرّ من أنّ ذلكك لا يتصوّر بعد فرض كون الوجوب من الأمور العينية. 

و الصواب أن نمنع ' استلزام إمكان الملزوم لإمكان" اللازم؛ إن عدم المعلول الأول ممكنٌ 
لذاته : ولازمه- أعني: عدم الواجب- محال لذاته. 

و بوجه آخر: لو كان الوجوب موجوداً لكان ممكناً؛ لما ذكرنا » فيحتاج إلى سبب متقدّم عليه 
بالوجود و الوجوب ؛ ضرورة أنّ الشيء ما لم يكن موجوداً واجباً بالذات أو بالغير. لم يصلح 
سبباً لوجود شيءٍ آخرء فذلكك الوجوب إن كان نفس هذا" الوجوب لزم تقدّم الشيء على نفسه. 


.١‏ خ: + فيه أنه». 

'. ج: ٠يمنع».‏ قوله: و الصواب أن يمنع. أقرل: قد سبق منا ما إذا عطف على هذا الموضع نفع. (ر ز» ذ: 5 
و الصواب أن يمنم. أقرل: قد سبق منا ما إذا عطف على هذا الموضع نفع ) (الدواني). 

ل ث: وإمكان». 

؛. قوله: فإنَ عدم المعلول الأؤل ممككن لذاته. أقول: هاهنا نكتة» و هي أن إمكان الملزوم بدون إمكان 
اللازم يستلزم إمكان وجود الملزوم بدون وجود اللازم؛ و هو ينفى الملازمة بينهما. و الحلٌ أن إمكان 
الملزوم إِنْما هو بالقياس إلى ذاته و هو يستلزم إمكان اللازم بالقياس إليه؛ أعني ذات الملزوم لا إمكانه 
بالقياس إلى ذاته. و لا بتوهمن أن هذا قول بالإمكان بالغير؛ فإنّ ذلكك أن بجعله 


3 الغير بحيث يتوي 
نسبة ذاته إلى الطرفين؛ و ما نحن فيه إمكانه بالقياس إلى الغير لا إمكانه في ذاته بسبب الغير» و شكان ما 
بينهما (الدواني). 0 


6. قوله: لكان ممكنا لما ذ اق لكين 2 وك اديه ع : 

يني [ ير أقول: من أله صفة و الصفة مفتقرة إلى الموصوف» و قد مر فيه كلام (الدواني). 
. فوله: فيحتاج إلى سبب متقَدّم عليه بالوجود و الوجوب. أقول: لقائل أن يقول جدلا: تقد 
الاتصاف بالر 
7 أ: مذلك», 


مه عليه بحسب 
جوب ملم. ٠و‏ أنا بحسب وجود الرجوب فلاء كما مزه و الح ظاهر لأهله (الدواني). 
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و إن كان غيره نفلنا الكلام إليهه و بتسلسل . 

وأشذاو كان الوجوب موجودأء وهو وصف عارض للواجبء لزّم تقدّم وجود الواجب 
على الوجوب؛ ضرورةً تقدّم المعروض على العارض؛ و لو بالذات» لكنّ الوجوب سابق على 
الوجود سبقاً ذاتياً؛ لأنّه يصمّ أن يقال: اقتضى ذَابه وجوه فوٌّجدء و لما كان هذا الدليل بعينه جارياً 
في الإمكان و الوجود و الحدوث و الذائية و أمثالها من الصفات التي لا تأر عن وجود 
موصوفاتها؛ جعله صاحب التلويحات قانوناً في ذلك ققال ': كل ما لا يجب من الصفات تأتحرها 
عن وجود الموصوفات” يجب أن تكون” اعتبارية! إذ لو كانت وجودية لوجب تأحرها عن وجود 
موصوفاتها ؛ ضرورةً تَقدّم المعروض على العارض. 

و احتجّ المخالف بأنّه لو كان عدمياً لزم محالاتٌ: 

الأؤل: كون العدم مقتضياً للوجود؛ و ذلك لأنّ الوجوب عبارة عن اقتضاء الوجود, لكنّ العدم 
مناف للوجود فستحيل أن بفتضيه. 

أقول : و" الجواب أنه معدوم لا عدم؛ و اقتضاء لا مقتض. و لا استحالة في أن يكون مفهوم 
معدوم في الخارج عبارة عن اقتضاء أمر موجود, فضلاً عن أمر معدوم في الخارج هو الوجود. 
على ما مرٌ من أنَّ الوجود ليس بموجود في الخارج. 

الثاني: أن لا يكون الواجب واجبأ إلا إذا اعثير العقلّ وجوته؛ إذ لا تحقّق للعدميات في أنفهاء 


١.أءث»خ:‏ ذرءز:«تلل». 
8 ج امن١.,‏ 

؟. انظر: شرح المقاصد .40١ :١‏ 
1 تدخا ج: ١الموصوف..‏ 
0خ ج: ايكون». 

١‏ ث2 فو «موصرفهاء. 

و : - «أقرل١.‏ 


غاث: داوق 
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1غ 
إنّما تحمَفّها باعتبار العقل لهاء لكنّ الواجب واجبٌء و إن لم يعتبره العقل؛ بل لو فرض عدم العقول 
كلهاء و حينئل لا يتصوّر أن يوجد منها اعتبار الوجوبء و فرضه قطعاً لم يخرج الواجب عن كونه 


_ 


واجبا. 


والجواب: أنّ اتصاف الذات بصفة في الخارج أو في نفس الأمر لا يقتضي كون تلك 


.١‏ قوله: و الجواب أن اتصاف الذات بصغة في الخارج أو في نفس الأمر. أقول: قد مرّ في تحقيقه كلام و 
لا باس بأن نزيده بيانً» فقول: لا يريب عاقل في أن الاتصاف ليس من الأمور الموجودة في الخارج؛ 
إن الموجود في الخارج مثلاً هو الجسم الأبيض: ثم العقل إذا لاحظه يقوة (رء زء ذ: بقوته) المميزة 
وجد فيه جوهراً قائماً بذاته و بياضاًء فقاس بينهما و حصل فيه النسبة القيامية» و ليس في الخارج إلا 
الجم و البياضء لكنتّهما في الخارج على وجه يصمّ للعقل الحكاية عن حالهما هناك يكون الجسم 
متصفاً بالبياض» فمطابق الحمل و مصداقه في قولك: الجسم أبيضه. هو ذات الجسم الموجود و 
البياض الحال فيه دون البياض القائم بغيره؛ فإنّه لا مدخل له في مطايق هذا الحملء و قد يكون مطابق 
الحمل و مصداقه خصوصية الموضوع من غير مداخلة أمر آخر موجود معه في الخارجء كقولكك: «زيد 
إنسان»؛ فإنّ مطابق الحمل هناك ذات زيد؛ فإِنٌ العفقل ينتزع منه الإنان و يحمله عليه؛ و كذا في سائر 
الذاتيات. و قد يكون ذاته مع أمر (ر ذ: + آخر) مباين له كما في قولك: «السماء فوق الأرض١‏ فَإنّ 
المصداق هاهنا هو ذاتهما (ر ذ: ذاتها) فقطء بناء على عدم تحقق الفوقيّة في الخارج؛ و كذا في سائر 

الإضافات الاعتبارية. و أما في (ض: - في) حمل العدميّات كما في (رء ذ: + قولك:) «زيد أعمى» فإنّ 

مطابق هذا الحمل وجود زيد في الخارج على وجه ليس مصحوباً للبصر, فليس في الخارج هاهنا زيد و 

عمىء بل الموجرد فيه هو زيد فقطء إلا أنَ العقل يحتاج في هذا الحمل إلى ملاحظة أمر زائد عليه - و 

هو البصر- و المقايسة بينهما بعدم (ض» ز: لعدم) مصاحبته لبدنه؛ فهو من حيث إِنْه ليس في الخارج إلا 

ذات الموضوع يشبه حمل الذائيات؛ و من حيث إِنْه يستدعي ملاحظة أمر خارج عن الموضوع و 

المقاية بينهما يشبه (رء ذ: يناسب) حمل الإضافيات, فظهر أنّ مطابق الحكم الحمل الحملي قد يكون 

ذات الموضوع فقط و قد يكون ذات الموضوع مع مبدء المحمول و قد يكون ذاته مع أمر 
»الال يشل حمل المدميات كما موه و لذلك يرى الشيح بعر عبن التصدديق بأن حدق لى 
الذهن نسبة صورة التأليف إلى الأشياء أنفسها بألها مطابقة لها من غير تعييين تلكك الأشياء المنسوب 
اهلا بوميق'زال إل النسبة الذهنية مطابقة للنسبة الخارجية فكلامه مؤول بما ذكرنا أو مردود. وإذا 


آخر مباين 
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الصفة موجودة في أحدهماء على ما مر تحقيقه. 

الثالث: ارتفاع النقيضين؛ و ذلك لأنْ الوجوب نقيضه اللاوجوب» و هو عدميٌ؛ لكون العدم 
جزءاً منهه وما هو ' جزؤه معدوم فهو معدوم, فإذا كان' الوجوب أيضاً معدوماً لارتفع النقيضان. 

و الجواب: أن المستحيل ارتفاع النفيضين في الصدقء بأن لا يصدق شي منهما في نفس 
الأمرء لا ارتفاعهما بحسب الوجود الخارجي. بأن لا يكون شي؛ منهما موجوداً في الخارج. 

فإن قيل: قد تقرّر في مباحث التقابل أن العدقين لا تقابل بينهماء و أن المتقابلين إما وجوديان 
معأ كالمتضادين و المتضايفين؛ و إما أحدهما وجوديٌّ ققط» كالب و الإيجاب و العدم و 
الملكة؛ و أنَّ التناقض إِنَّما هو بد السلب و الإيجاب. فَعُلِم أنّه لا بدّ في المتنافضين أن يكون 
أحدهما وجوديء و ذلك مناف لما ذكرتم. 

قلا سين في بحث التقابل جواز كونهما عدميين؛ على أنَّ معنى الوجودي هناكك ما ليس 
السلب جزءاً من مفهومه؛ سواء كان موجوداً في الخارج أو لاء و المراد بالوجودى هاهنا' هو 
الموجود الخارجيء فلا منافاة. 

و اعلم: أن الورجهين الأخيرين يمكن إجراؤهما في كل ما يحاول إثبات كونه وجودياًء من 
الصفات الاعتبارية التي يتصف بها الأشياء في نفس الأمرى كالإمكان و الامتناع و الوحدة و 


الحصول و القدم و الحدوث و غيرهاء فينتقضان بما هو عدميٌ بالضرورة و الاتفاق» كالعمى مثلا. 


سي ل يي اا 
تحقفت ما مهّدناه و لم يبق لكك ريبة في أنَّ اتصاف الذات في الخارج (رء ذ: + أو في نفس الأمر) مثلاً 
بصنة لا يستلزم وجود نلكك الصفة في ظرف الاتصاف ولا في أنه 
في تأخره عن وجود المرصوف نك (الدواني). 

أ ت, ج: - دهو. 

. ت. خ. ج: «فلو كان». 

5خ ذءر ز: امباحث؛, 


1 أ: اهل 


يتلزم وجود الموصوف فيه؛ نعم 
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(و لو كان الامتناع ثبوتيا) لكان ممكناً؛ لأنه صفة. و الصفة مفتقرة إلى موصوفهاء فكان 
موصوفها أولى بأن يكون ممكثاً. و (لزم إمكان الممتنع). 

و يمكن الجواب: بأنًا ' لا نسلّم أنّ الموصوف بالصفة الممكنة أولى بأن يكون ممكناً". لم لا 
يجوز أن يكون ممتنعاً بمعنى ممتنع العدم؟ و بوجه أخصر' لو كان الامتناع ثبوتياً لزم وجود 
الممتنع؛ ضرورةً وجود الموصوف عند وجود الصفة. 

لكنّه ' يندفم' بأن يقال: ذات الواجب موصوف بامتناع العدم» فلا دلالة لهذا الدليل على أنَّ 
امتناع العدم ليس موجوداء و وجود فردٍ من الامشاعء وهو امتناع العدم القائم بذات الواجب» 
بكفي في كون مفهوم الامتناع وجوديا؛ لما سبق من أنّ كون المفهوم وجودياً لا يقتضي كون 
جميع أفراده موجودة: و هذا بناء على أنّ الامتناع مفهومٌ واحد يضاف تارةٌ إلى الوجود؛ و أخرى 
إلى العدم» كما أنّ الوجوب كذلك على ما اختاره المصّف. 

و الحقّ أن المراد بهما » كلما أطلِقا في مباحث هذا الف هو وجوب الوجود و امتناع الوجود. 


١ل‏ ج: *أقرل: لا نلم». خ: «أقول: و يمكن الجواب بأناء. 

". قوله: و يمككن الجواب بن لا نلّم أن المرصوف بصفة ممكنة (رء زه ذ: بالصفة الممكنة) أولى بان 
يكون ممكتا. أقول: قد مر ما بهي (ض: نفى) بتفصيله. و يوجد في بعض النسخ بعد قوله: هلم لا يجوز 

أن يكون ممتنعأه زيادة هي قوله: «أعني: ممتنع العدم؛؛ و لا حاجة إلِه؛ بل لعله سهو من تصرف 
الناظرين في الشرح!؛ فإنّ ماهو ممع العدم واجب, و ظاهر أن مقصود المستدل بقوله: هو كان 
موصوفها أولى بأن يكون ممكنا: الإمكان العام المقيّد بطرف الوجود (رء ذ: الوجوب) فيشتمل (ض: 
فيشمل) الواجب, فلا يرد ذلك عليه على أنه لو أراد الامكان الخاص لكان منعا لا يضرً؛ إذ على هذا 
التقدير يلزم وجوب الممتنم؛ و هو أفحش (الدواني). 

؟. ز: «آخير». أء ث» رء ز: «أخص». 


ك. رثع نحن 1 «أقول,. 

5. خ: «أقرل لكن يندفم, 

1 قوله: والح أن الى | ٠.‏ أقول: و حنز لا با. 
1 0 ن المراد بهما لوهذ و حينا لا بلزم من وجود امتناع العدم وجود الامتناع المبحوث عن 
هاهنال عني: امتناع الوجود. ؤله يتم الاندفاع (الدواني). 
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(و لو كان الإمكان ثبوتيا زم سبق ' كل ممكن على إمكانه) بالوجود؛ ضرورةٌ تقدّم 
الموصوف على الصفة ' بالوجود؛ و لو بالذات» لكن وجود الممكن متأَخَرْ عن إمكانه بمراتب؛ 
أنه يقال: أمكن, فاحتاج إلى الم فأوجده؛ فوٌجد. و هذا من فروع القانون المذ كور لصاحب 
التلويحات كما أشرنا إليه. 

واحتجٌ المخالف بأنّه لو كان عدبا لم يكن فرق بين الإمكان و نفيه؛ لآنَّ نفي الامكان عدمي 
بلا شبهة: و الإمكان أيضاً فرضناه عدميا و لا تمايز بين الأعدام؛ لكنًا' نفرق بالضرورة بين الإمكان 
و نفيه'. 

وأجاب المصئّف حيث قال: (و الفرق يبن تفي الإمكان و الإمكان المنضي) أي: الإمكان 
الذي فرضناه منفياًء (لا يستلزم ثبوته)! لما بنَا من أنّ الأعدام قد تتمايزو و إنّما فسرنا الإمكان 
المنفي- بما فشرناه - دفعاً لِما أورد علبه من أنَّ الخصم لم يدّع استلزام عدمية الإمكان؛ لعدم 
الفرق يبن نفي الإمكان و الإمكان المنفي؛ حتّى يلزم من الفرق بينهما ثبوت الإمكان بحكم استلزام 
نفيض التالي لنفيض المقدّم؛ فإنَ الفرق بين نفي الإمكان و الإمكان المنفى غير ثابت على ما زعمه؛ 
نا على أن الأعدام لا تتمايز عنده فلا يكون استثناء نقيض التالي صادقاً عنده؛ إذ على ما ذكرنا 
يكون التالي عدم الفرق بين نفي الإمكان و الإمكان المنفي بحسب الفرضء لا بحسب الواقع؛ و 
الخصم يدّعي ثبوت الفرق بينهما حتى يظهر أنّ الفرض غير مطابق للواقع؛ وفالدة وصف الامكان 
المنفي فرضاً- مع صحّة الكلام بدونه- إظهارٌ الملازمة؛ لأّه بهذا الفرض بندرج هو و نفيه تحت 


.١‏ سع : +-:وجردا. 
؟. ث: «الوصف.. 
؟. ذوراز: الكن». 


4 ز: -ه لوه ١‏ أشأة مناه 0 5-5 5 1 وما اه ٠‏ 
عدمي بلا شبهه؛ و لإمكان بضافرضنا عدميّاء ولا تمايز بين الأعدام. لكن نفرّق بالضرورة بين 
الإمكان و نفيه». 


١ 8‏ ثشات» خ: افترناء. 
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الأعدام التي لا تمايز فيها. 

قيل: يمكن أن يقرّر الدليل هكذاء و هو أن يقال: لو لم يكن فرق بين الإمكان المنفي و نفي 
الإمكان لكان الإمكان ثبوتياء لكنّ المقدّم حق؛ لعدم التمايز في الأعدام, فالتالي مثله. 

ببان الملازمة: أنّه لو لم يكن ثبوتياً على ذلك التقدير لكان عدمياًء فيلزم أن يكون الممككن لا 
إمكان له؛ إذ التقدير عدم الفرق بين الإمكان المنفي و نفي الإمكانء و إذا تحقّق الأول أعني: 
الإمكان المنفيء تحمّق الثاني أعني: نفي الإمكان. لكن كون الممكن مما لا إمكان له تناقضء و 
حينئر لا يكون لفظ المنفىّ مستدركاً. 

و تقرير الجواب: أنّا نمنع تحقّق المقدّم, و ما ذكر في بيانه غير مسلّم. بل المتحقّق نقيضه. و هو 
الفرق بين نفي الإمكان و الإمكان المنفيّ. 

أقول: و لا يخفى أنَّ هذا القائل و إن دقّق في دفع الاستدراك. لكن كلام المصنّف بعيد عن 
هذا التوجيه؛ لأّه صربح في منع الملازمة ' كما لا يخفى. و هذا الجواب من لاستثناء عين المقدّم؛ 
فأين هذا من ذاكك؟ 


١‏ توه لله صريح في منع المازمة. أفول: أنت تعلم أن الملازمة لني اقعاها المستدل إنما هي بين علدء 
الفرق و الشبوت» لا يبن الفرق و الثبوت؛ و كلام الممئّف يدل 
و هي (رء ذ: هو) غير الملازمة التي ادّعاها المتدل, 
خارجاً عن التوجيه. و الظاهر أ 


على منع الملازمة بين الفرق و البوت» 
فيصير الكلام (ض. ز: - الكلام) أجنيياً عن البحث 
ذا مقصوه هذا القائل أن المراد أنّ المتحقق نقيض المقدّم وهو الفرق» و 
هو ! يستلزم بوت الإمكانء فيس كلامه منع للملازمة بل منعا لبرت المقدم و قرلا 


َ : بتحمق نقيضه إلا 
نه زاد عليه © يسا مس التجصي مهار ويح برد حل أن ولاق مذ يار على اليرت اد .د 
: مر ظاهرةْ أنّ الف و ٠ش‏ ا 

ينهما غير هر سرعها مجرة أن الترق لا لوم انيرت» و الطاحز على هذا اترسبيه إن يقال , 


.- 5 إلا . . ٍ. . ٠‏ 
فرق بين نفي امكان و الإمكان المنفي؛ فلا يلزم ثبوته (الدواني). 
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(و الوجوب شامل للذّاتي) أي: الذي استند إلى الذات من غير التفات إلى أمر آخرء (و 
غير ه) أي: الذي حصل للذات باعتبار غيره. 

(و كذا الامتناع) شامل للامتاع بالذات و الامتناع بالغير. 

(و معروض ما بالغير منهما ممكن) أي: الوجوب بالغير و الامتناع بالغير إِنّما يعرضان للممكن 
بالذات؛ دون الواجب بالذات و الممتنع بالذات؛ فإنَّ الممكن إذا جد علته عرض له الوجوب 
بالغيرء و إذا عدِم علته عرض له الامتناع بالغير. 

و أما الواجب بالذات فيمتنع أن بعرض له الوجوب بالغير» و إلا توارد علّنان- أعني: الذات و 
الغير - على معلول واحد شخصي ' هو وجوب ذلكك الواجب. 

و يمتنم أيضاً أن يعرض له الامتتاع بالغيره و إلا لكان موجوداً و معدوماً معأ في حالة واحدةءو 
عا 

و كذا الممتنع بالذات لا يمكن أن يعرض له الوجوب بالغير أو الامتناع بالغير» بعين ما ذكر في 
الراجية 

(و لا ممكن بالغير؛ لما تقدّم في القسمة الحقيقية) من امشاع انقلاب أحد الأقام الثلائة 
إلى الآخر؛ فإنّه لو كان ممكن" بالغير فهو إنما واجب بالذات أو ممككن بالذات أو ممتنع بالذات؛ 
لضرورة الحصرء و الأقام بأسرها باطلة» و إلا يلزم الانقلاب: أمَا على تقدير كونه واجباً بالذات أو 
ممتنعاً بالذات فظاهرٌ و أما على تقدير كونه ممكناً بالذات فلأنَ الثابت بالغير يرتفع بارتفاعه. فلو 
كان ممكثاً بالغير فإذا قطع النظر عنه ارتفع عنه' إمكانه؛ فلا يكون ممكناً بالذات؛ بل واجباً أو 
ممتعاً بالذات؛ و يلزم الانقلاب. 


ا +«وه. 
'. ث زوخ:اج: «ممكااء. 


١‏ تن اخ 34 - اعدةا. 
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أقول: فيه بحث؛ لأنّهِ لا يلزم من قطم النظر عن الغير ارتفاع إمكان الممكن بالغير » بل إِنّما يلزم 
من ارتفاع الغير» و لعل ذلك الغير لا يرتفعء فلا يرتفع إمكان الممكن بالغير» فلا يلزم الانقلاب. 

لا يقال: يجوز أن يرتفع ذلك الغير» فيجوز أن يرتفع إمكان الممكن بذلك الغيرء فيجوز 
الانقلاب المحال. لكن إمكان المحال محال كنفسه. 

لأا نقول: يجوز أن يكون ذلكك الغير واجبأ . فلا يمكن ارتفاعه المُفضي إلى ارتفاع الإمكان 
المفضي إلى الانقلاب. 

قيل: لو سلّمء كان اللازم ارتفاع إمكانه الحاصل من الغير, لا ارتفاع إمكانه المستند إلى ذاته. 


8 م 9 5 1 0 0 1 
افول: فيه بحث؛ لان استواء الوجود و العدم بالقياس إلى ذات واحد لا يتصوّر فيه تعدّدأصلا . 


.١‏ قوله: لأله لا يلزم من قطع النظر عن الغير إمكان ارتفاع الممكن. أقول: الظاهر أنَّ مراده أنه على تقدير 
انتفاء الغير يرتفع إمكانه و مثل هذه المامحة ليس عزيزاً في كلامهم (الكلام) (الدواني). 

”. قوله: لأنا نقول: يجوز أن يكون ذلك الغير واجاً. أقول: أنت خبير بأنّ امتناع الانفكاكك حينشذ يكون 
بالغير؛ و يكون بالنظر إلى ذات الممكن ممكنا. هذا خلف (الدوائي). 

ودامة خ: «واحدة». 


؛. قوله: أقول: فيه بحث لأنّ إستواء الوجود و العدم بالقياس إلى ذات واحد لا بتصور فيه التعدد أماة 
آقول: ذكر اليد قلس سرّء هذا في إنباث أصل المدّعى و لم يلنفت إلى ذكره في رفع الاعتراض عن 
الوجه الأول؛ نظرا إلى آله يكفي في إثيبات الدعوى بندون الاستمانة بدزوم الانقالاب؛ فالأولى أن 
تكد به ابتدال» و لم يرة أن هذا الاغتراض لاتدقع لده بل تعيث قال: الأولى: وام يشل؛ الضراب: 
نة تر بالة يتن مظع إل اتا كان يد كال و تطويل بلاطائل ذه لي رفت إلى فاترة در يس 
لي .لل اما لير الشارع (ضجذ؟ لع افا ل اخ كلاسه على حننا ةو تراه فى 
ص؛ و تعيجسب من ذلكك. و أنا أقضى 
ذهل عن ذلك و جوز نسبة مثل هذا الذهو 


الحاشية بالذهول عن أن عدم تعدد الا 
العيجب الشا , قد 

ب من الشارح كيف « ل ]له اقكس مره الج إلله تدر 
«الأولى» إلى «الصراب؛ مع أن «الأولى؛ هو اللائق بياق كلامه؛ لأنه لما تب 


1 نم الوجه السابق لم يكن 
2 سراي و تاكس كالاهماي ليل الألىبوالصواب لكا لكلار العار وي و 58 
ذ: فتأمل) (الدواني). 0 


ستواء يدفم هذا الاعترا 
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كما يظهر بالتأقل الصادق. فالصواب' أن يقال: ما ثبت للكّيء نظراً إلى ذاته لا يثبت له بالنظر إلى 
غيره» فاستواء الوجود و العدم بالقياس إلى ذاته لما كان ثابتا له لذات لم يتصوّر ثبوته له بواسطة 


الغير و إلا توارد علّتان على معلول واحد شخصي ؛ إذ لا تعدّد في مفهوم ذلكك الاستواء بالظر 


.١‏ أ ث: «فالارلى'. 
قرله: و إلا توارد العنان على معلول واحد شخصي. أقول: لم لا يجوز أن يككون استقلال النذات في 
علَيّة الاستواء- بل أصل علبنه- مشروطأ بانتاء الغير؛ فإذا وجد ذلكك الغير لم يكن علّة متقلة بل سم 
يكن علّةَ أصلأء فلا يلزم توارد العلتين المتّلتين كما في إعدام أجزاء المركب؛ فإنَ كلاً منهما (ض»؛ 
ز: منها) عله مشغلة عند الانفراد. إفا تيع عقه متها لم يق استتليل لسابو السني أنَ هذه المطلب 
أجلى من هذه المقدمات كما يظهر بالتأمل الصادق. فإن قيل: فحيتئذ لا يكون ممكاً ذاتياً؛ لأنّ إمكانه 
مسد نارة إلى الذات بشرط انتغاء الغير و أخرى إلى الغير» فلا يزال للغير مدخل في إمكانه. و إذالم 
يكن ممكا ذاتياً كان اما واجاً بالذات أو ممحعاً بالذات. و قد تبن بطلانهماء و إئما الكلام ة في الممكن 
الذاتي. لا يقال: انتفاء الغير شرط لكون الذات علة تامة للإمكان لا نفس الإمكان؛ فإئه متحقق مواء 
وجد الغير أو انتفى؛ فنسبنه إلى وجوده و عدمه على سواءء فلا يتوقف على شيء منهما. لأنا نقول: إذا 
لم يكن للغير- وجودا و عدماً- مدخل في علَيّة الإمكان كان الذات مطلقاً علة نامة. فلا يكون عليه 
التامة مشروطة بعدمه. و هو ظاهرٌ. و أيضاً: فلا يكون ممكداً بالغير؛ إذ لا مدخل للغير في إمكانه. و من 
هاهنا يلوح أن ما قبل في الأعدام ليس كذلك. بل الحق (زء ر: + أنَ علة عدم المعلول) عدم أحد علله؛ 
وهو أمر واحد لا تعدّد فيه بحسب نفه و إن تعدد أفراده لكّها لت عللاً بخصوصهاء بل العلّة هي 
القدر المنترك. قلت: إن أريد (ض: أراد) بالممكن الذاتي ما ليس ضروري الوجود لذاته و لا 
ضروري العدم لذاته؛ فهر أعم من أن يكون انتفاء الضرورة الذاتية معلولاً لذائه أو لغيره. فعلى تقدير أن 
يكون معلرلاً لغيره ٠لا‏ يلزم الانقلاب؛ لآله ليس داخلاً في الواجب لذاته و الممحع لذاته؛ و إِنما يلزم لو 
ثبت أن الشيء لا بدَ أن يكون أجد طرفي النسبة ضرورياً له بحسب ذاته أو يكون ذاته علة للب 
الضرورة الذاتية؛ و هو ممنوع؛ لجواز أن يكون انتفاء الضرورة الذاتية معلولا لغيره؛ و إن أريد بالممكن 
الذاتي ما يكون ذاته علّة سلب الضرورة الذاتية من الطرفين اختلٌ حصر المواد و 


في الثلاث! إذ يصير 
هكذا: : الشيء ه إما أن يكون وجوده ضرورياً له بحسب ذائه أو عدمه ضرورياً له كذلك» أو يكرن ذاته 


علةالتب الظرورتين ايندو لا كت في تجوير المثل أن يكورن .ساني القسر ورتين مسولا لقره بو 


القصل الأوّل: فيالوجودو العدم © كف 


ا 0000 0و3و3 000005555959925 


إلى شيء واحدء كما يظهر بالتأقل الصادق . 

فإن قيل: لِمَ لم يلزم من طريان الوجوب أو الامتناع بالغير على الممكن بالذات الانقلابُ» و لزم 
من طريان الإمكان بالغير على الواجب بالذات أو الممتنع بالذات الانقلابٌ؟ 

قلنا: الممكن بالذات لما لم يقتض الوجود و العدم؛ و كلّ منهما باللبة إليِه على اللسواء فإذا 
وُجد علّة أحد الطرفين فوجب أو امتنع به. لم يصر الممكن بالذات غير ممككن بالذات؛ فلم يلزم 


من هاهنا يعلم أنه يمكن أن يمنع ابتداء لزوم توارد العلّتين؛ إذ لم يثبت كون الذات علّة بعد, و يمكن 
إثباته بآئه لو كان الامكان معلولاً لغيره لكان هو يحب ذاته جايزاً أن يكون ممكناً و أن يكون واجاً 
لذاته أو ممتعاً لذاته» و هو محال! لأنّ إمكان كونه واجباً لذاته أو ممتنعاً لذاته منتمل على التشاقض. و 
أيفا يكرن على تقدير عدم تأثير الغير فيه واجباً بذاته أو ممتتعاً بذاته و كلاهما مستحيلان؛ لأنّ سلب 
تأثير الغير فيه أمر مغاير لذاته» و لا معنى لكون الشيء بسبب الغير واجباً بذاته أو ممتنعاً بذاته. هذا و 
الأشبه أن المصئف بعد ما حقّق أن الشيء قد يكون واجباً لغيره أو ممتنعاً لغيره مم أنّه ليس كذلك 
بحسب الذات. بين أنَ مثل ذلكك لا يجوز في الإمكان, بأن يكون بشرط كونه على حال من أحواله 
ممكناً و بدونه ممتنعاً أو واجباء على قياس كون الشيء بشرط مقارئة وجود العلّة أو المعلول أو انتفائهما 
واجبا أو ممتنعاً و بدونهما ممكناء و لا خفاء في انتفاء الإمكان الغيري على هذا الوجه؛ فإنّ ما يفرض 
بشرط كونه بشرط ما ممكنا فهو لا بد أن يكون ممكناً في ذاته؛ إذ لو لم يكن ممكناً في ذاته لم يكن 
بحب حال من أحواله ممكناً. و إلا لزم الانقلاب. فإن قلت: إذا اعتبر الواجب من حيث الإضافة إلى 
ممكن لكونه (رء زء ذ: ككونه) مبدأ زيد مثلأء كان بهذا الاعتبار ممكناً مع أنه واجب بذاته؛ ففد تحمّق 
الإمكان بالغير في الواجب بالذات على منوال تحمّق الوجوب بالغير و الامتناع بالغير في الممكن 
بالذات. قلت: ما يجب للواجب بالذات هو وجود ذاته؛ و مع هذا الاعتبار وجود ذاته باق على على 
وجوبه الذاتي؛ فإنْ الراجب من هله الحيئيّة يجب وجود ذاته بذاته؛ نعم لا يجب وجود ذاته المقيدة به 
و هو غير واجب بذاته. فما هو واجب بذاته لم يصر ممكنا بالغين بخلان الممكن إذا صار واجبا أو 
ممتنعأ لغيره! فإ الممكن المأخوذ مع وجود العلة مثلاً يجب وجود ذاته و هو ممكن بالنظر إلى ذاته. 
ففد صار نفس ما هو ممكن بذاته واجباً لغيره؛ فتامل في أطراف الكلام تحط بحقيقة المقام (ر, ذ: 
بحفالق المقام) (الدواني). 


أ.ت: -١إذ‏ لا تعدّد في مفهوم ذلك الاستواء بالنفلر إلى شي ء واحد, كما يظهر بالتائل الصادق». 
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الانقلاب و أمَا الواجب بالذات لما اقتضى الوجود بالذات: فلو طرء عليه الإمكان بالغير» لما بقي 
الوجود واجبا. و إل لم يطرء عليه الإمكانء و إذا لم يبت الوجود واجباأ فقد زال مقتضاه. فيلزم 
الانقلاب» و كذا القول في الامتناع. 

فإن قيل: لِمَ لا يجوز أن لا يكون الوجود واج" بالتظر إلى الغِر و يكون واجباً بالنظر إلى 
الذات؟ 

قلنا: لو جاز ذلك لجاز عدمه بالنظر إلى الغيرء فيجوز زوال ما بالذات بحسب الغيرء فيلزم 
الانقلاب. 

و حاصل الكلام أن الإمكان بالغير ينافي الوجوب الذاتي . فلو طرء عليه لزال الوجوب و لزم 
الانقلابه و كذا الكلام في الامتناع؛ و أما الوجوب بالغير و الأمشاع بالغير فلا يتافيان الإمكان 
الذاتي فلا يلزم من طريانهما عليه 'زوال الإمكانء و لا يلزم الانقلاب. 

أقول: الحنٌ أنه إن أريد بالإمكان بالغير- قياماً على الوجوب بالغير' و الامتناع بالغير- أن لا 


:.١‏ اممكناة. 

'. ج: «بالذات١.‏ 

؟. بشن خ. ج: - وعليه؛. 

؛. فوله: و الحق أله إن أريد بالإمكان بالغير قياساً على الوجوب بالغير. أقول: الرجوب ضرورة الوجود و 
الامتناع ضرورة العدم و الإمكان لا ضرورنهماء فالوجرب بالغير هر اقتضاء الغير ضرورة الوجود و 
الامتناع بالفير هو اقتضاء الغير ضرورة العدم. فيكون الإمكان بالغير بالقياس إليهما اقتضاء الغير 
لاضرورتهماء ر ذلك ظاهرٌ. والشارح أهمل معنى الضرورة:؛ و فشر الوجوب بالغير باقتضاء الغير 
الوجود, و الامتناع بالغير باقتضاء الغير العدم؛ ثم قاس الإمكان بالغير عليهما فجعله (ر. ذ: و جعله) لا 
افتضاء الغير الوجود و العدم؛ و ليس كذلك على ما عرفت. نعم القياس على الإمكان بالذات يقنضي 
أن يكون معناه ما ذكره؛ فإنَ الإمكان بالذات هر أن لا يقتضي الذات رجوده ولا عدمه. لا أن يقتنضي 
لاضرورتهماء و إلا لكان ممتنع الطرفين لذاته. ثم لا يخفى أنْ المقصود بالإمكان بالغير هاهنا هو المعنى 
الأول فلا حاجة إلى الكلام الطويل الذيل المحني على المعنى الثاني؛ بل هو الإمكان بالقياس إلى 
الغير؛ لا الإمكان بالغير كما أشرنا إليه من قبل (الدواني). 


يقنضي الغير وجود الماهية ولا عدمها- كما أن الرجوب بالغير أن يقتضي الغير وجودهاء و 
الامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها - فلا شكت أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي و لا الامتناع الذاتي» 
فلا يلزم من طريان الإمكان بالغير زوالهما حتّى يلزم الانقلاب؛ فإنَ عدم اقتضاء الغير لوجود الماهية 
لا ينافي اقتضاء الماهية لوجود نفسهاء بل الماهية إذا اقتضت وجودها يلزم أن لا يقتضيه غيرهاء و 
إلا لكان واجبأ بالغير أيضاء و قد مرَ إنَ الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير. 

و كذلكك عدم اقتضاء الغير عدم الماهية لا يناقي اقتضاء الماهية عدم نفسهاء بل يلزمه؛ لأنّ ' 
الماهية إذا اقتضت عدمها يلزم أن لا يقتضيه غيرهاء و إلا لكان ممتنعاً بالغير أيضأء وقد مر أن 
الممتنع بالذات لا يكون ممتنعاً بالغير. 

نما الكلام في اجتماعه مع الإمكان الذاتي» فنقول: إن أريد بالغير غير الماهية مطلقاً. فلا يممكن 
اجتماع الإمكان بالغير مع الإمكان الذاتي ؛ لأنّ الممكن إمما موجود فيكون واجباً بالغين أو" 
معدوم فيكون ممتنعاً بالغير, فلا يكون ممكناً بالغير. 

و إن أريد بالغير الغير المعين» فيحتمل أن يقتضي ذلك الغير وجود ذلكك الممكن فيكون 
واجبأ بالغير» أو يقتضي عدمه فيكون ممتنعاً بالغير أو لا يقتضي ذلك الغير وجوده ولا عدمه 
فحينئظر يكون ممكآ بالغير. 

و إن أريد بالإمكان الغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود و العدم؛ فلا كلام 
في أنه ينافي الوجوب الذاتي و الامتناع الذاتي أيضاً فإ ظاهر لا سترة فيه. فلا يكون الواجب 
الذات معكنا لقره و كذ[ الممتع يالذات لا.يكون مدكتا بالثيره و الممكك بالذات يفا لا يرن 
ممكنا بالغير ؟ لما ًا من لزوم توارد العلتّين على المعلول الواحد: 


.١‏ حور - «بلزمه؛ لذن 
0 4 «بالذات». 


* أدث: وو إقاء. 


4. ج: - هو الممكن بالذات أيضاً لا يكون ممكناً بالغيره. 
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5 نظر ا الماهة و9 علتهاء و عند 

(و عروض الإمكان عند عدم اعتبار الوجود و العدم بالنظر إلى يه و علتها؛ و ا 

0 . ١ه‏ 7 5 9 8 0 ٠.‏ 
اعتبارهما) أي الوجود و العدم (بالنظر إلبهما) ظ اي الماهيه وعلتهاء رشت ما بالغير) اي: 
الوجوب و الامتناع بالغير. بعني: أن الإمكان إِنّما يعرض للماهية من حيث هي هي؛ لا ماخوذة مع 
وجودها ولا مأخوذة مع عدمها و كذاغير مأخوذة مع وجود عأنها وعدمها؛ فإنَ الإمكان نسبة 
بين الماهية من حيث هي و بين الوجود و العدم. أما إذا أخذت الماهية مع الوجود فإن نسبتها حينناج 
يكون إلى الوجود بالوجوبء لا بالإمكان» و يتى ذلك وجوباً لاحقاء و إذا أخذت مع العدم 
يكون نسبتها إلى الوجود بالامتناع لا بالإمكان» و يسمّى ذلكك امتاعاً لاحقأء و كلاهما يمَى: 
ضرورةٌ بثرط المحمول. 

و إذا أخذت الماهية مع وجود علتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة؛ و يمّى ذلك 
وجو سابقً» و إذا أخذت مع عدم علتها كانت ممتنعةٌ ما دامت العلّة معدومة .و يمَّى ذلكك 
امتناعا سابقاً. 

فكلّ موجودٍ ممكن محفوف بوجويين: سابق و لاحق, و كلاهما وجوب بالغير؛ و كل معدوم 
ممكن محفوف بامتناعين: سابق و لاحق, و كلاهما امتناع بالغير. 


(و لا منافاة بين الإمكان الذاتي "و الغيري) أي: الوجوب بالغير و الامتناع بالغير؛ لما مرّ بيانه 
مع 
انفا . 


.١‏ قوله: و عند اعتبارهما أي: الوجود و العدم بالنظر إليهما. أقرل: فيه بحث, لأنه قد صرّح هاهنا بأنّ 
الوجرب بشرط الوجود وجوب بالغير. و لا شكدٌ أله يشمل الواجب بالذات أيفاً إذا أخد مع الوجود. 
و قد صرّح بذلكك فيما بعد بفوله: لا يخلر عنه قضيّة فعليّة؛ فيلزم أن يكون الواجب بالذات واجباً بالغير, 
ر هر ينافي قوله: و معروض ما بالغير منهما ممكن, فلا بدّ من تخصيص ما بالفير بالسابق إما مطلقاً؛ أو 
حيث حكم باستلزامه للإمكان, و الثاني أظهر؛ كيف لا؛ و اللاحق لو لم يكن بالغير- و ظاهر أله ليس 
بالذات- لزم الراسطة بين الذاني و الغيري (الدواني). 

- او يستى ذلك وجوبا سابقاً. و إذا أخذت مع عدم علتها كانت ممتنعةٌ ما دامث العلة معدرمة». 

س؛ ش: - «الذاتي». 

1. ج: اكما هر يناه انفأه. 
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(9 كل ممكن العروض ممكن ' ذاتي) أي: كما أن الوجود إمما وجود الشيء في نفسهء 
كوجود الجسم مثلأء و إنا وجوده لغيره. كوجود السواد للجم مثلاً. كذلك الإمكان إمَا إمكان 
وجود الشيء في نفسه. و إمَا إمكان وجوده لغيره. 

و المدّعى أن كل ما هو ممكن الوجود لشيء آخر فهو ممكن الوجود في حدٌ ذاته؛ إذ لو كان 
ممتنع الوجود في حدّ ذاته لامتنم وجوده لغيره» و لو كان واجب الوجود في حدّ ذاته لما أمكن 
حلوله في غيره؛ فظهر أن إمكان وجود شيء لآخر فرع لإمكان وجوده في نفسه. 

أقول: هذا مخالف لما تقَرّر من أنَّ وجود شيء لاخر في الخارج. و إن اقتضى وجود ذلك 
الآخر في الخارج؛ لكنّه لا يقتضي وجود ذلكك الشيء فيه؛ فإنَّ العمى مثلاً موجود لزيد في 
الخارج مع أنه غير موجود فيه؛ فليس كل ممكن الوجود لآخر ممكن الوجود ' في نفسه؛ كالعمى 
مثلاً؛ فإنّه ممكن الوجود لزيد في الخارجء و إن لم يكن ممكن الوجود في نفسه. 

ويمكن أن يقال: ليس مراد المصئف بممكن العروض ما يكون ممكن الوجود لشيء آخر 
على أي وجه كان؛ بل هو ممكن الحلول في شيء آخر, مما حلول الأعراض في محالها أو حلول 
الصور في موادها. 

(و لا عمكس) أي: ليس كل ما هو ممكن الوجود في ذانه ممككن الوجود لشيء لخمرة فا 
لشيء قد يكون ممكن الوجود في ذاته و ممتنع الوجود لغيره؛ كالمفارقات؛ فإئها لا يمكن حلولها 


في غيرها حلول الأعراض في موضوعاتها؛ لأنّها جواهر؛ و لا حلول الصور في هيولياتها ؛ لأنها 
موق" . 
| 
.١‏ س») ش: - «ممكن؛, 
".ا ج: - «لآخر ممكن الوجوده. 
؟. ج: ١هيولاتهاء.‏ 
4. فوله: و لا حلول الصور في هيولياتها لأ؛ دة. أق ٠-١١‏ 61 نوع 
نها مجر أقرل: البرهان إئّما قا على حود جى| 5596 
المواد الجسماتة لاعن ملق لمحل ) *ى وجود جواهر مجردة عن 


7يثم رحا على اساع عادول تنك الجبرادر يو هار 
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اتاج المكن إلى لون 


اسه مو 7 

اختلفوا' في أنّ علّة افتقار رالممكن إلى المؤثر 
جماعة من المتكلّمين إلى أنْها الحدوث؛ و قيل: الإمكان مم الحدوث شطرأ وقيل شرطاً . 

واختار المصئّف مذهب الجمهور, و احتجٌ عليه بأنّ العقل إذاالاحظ" كون الشيء بحبث 
يتساوى طرفا وجوده و عدمه بالنظر إلى ذاته» حكم به لا يتربجح أحد طرفيه على الآخر إلا لأمر 
مغاير للممكن يرجح أحدهما على الآخر و هو العلة سواء لاحظ في تلك الحالة أبرا آخر غير 
هذا النساوي؛ مثل كون وجوده مسبوفاً بالعدم؛ أو لم يلاحظ. 

ولا تومن من هذا الكلام أنّ المقصود إثبات أن الإمكان علة للتصديق بحاجة الممكن إلى 
المؤره لا أنه علّة لها بحب نفس الأمر؛ بل المقصود أنّ العلم بإمكان الشيء يستلزم العلم بافتقاره 
إلى المؤئْر, فبقتضي أن يكون الإمكان علة للافتمار. 


بعض؛ بل ذلك محتمل كما هو المشهور. و سيثفله الشارح عن الإمام في تيم الجواهر. فالئجرد لا 
بنافي حلولها في المحل مطلقاً. و الأولى التمثيل بالهيولى و الأجام؛ فإلها ممكنة في ذانها غير ممكنة 
الحلول في غيرهاء و كذا المحل الأخير و المركب من الحال؛ و ذلكك المحل في الجواهر المجردة 
على تفلا ير جوار الحلول فهاء و سيجى لهذا المقام تحفين. فانتظره (الدواني). 

١‏ الاحظ؛. 

". انظر: الأربعين في أصول الدين 01 تلخيص المحصل: ١١1١‏ شرح المقاصد ,44١ :١‏ 

؟. ج: (ما هى١.‏ 

؟. خات: - دو قيل شرطأ». 

.د رازر: الحظ». 


خ: + «مغاير للممكن». 


الفصل الأؤل: في الوجود والعدم © ١0‏ 


واعترض عليه: بأنّ العلم بالمعلول قد يستلزم العلم بالعلة أو بمعلول آخر لها . 

و الجواب: أنّه يجب العلم بأنّ الأوسط ملزوم للأكبر؛ ضرورة اشتراط العلم بالكبرى الكلّية» 
المعلول لما جاز أن يكون له علل متعدّدة لم يصلح لأن يستدل بوجوده على وجود واحد من 
علله: و أمًا أحد معلولي علَة بالنسبة إلى معلولها الآخر فإئما يعلم كونه ملزوماً للآخر بعد أن يعلم أنه 
صدر عن علّة الآخر؛ إذ يجوز أن يكون لكل منهما علل متعدّدة» فيجوز أن يصدر أحدهما عن 
علةِ و الآخر عن علَةٍ أخرى, و حيئئذٍ لا لزوم بينهما. 

لا يقال: بعد العلم بتحق العلّة فالاستدلال بالعلّة على المعلولء لا بأحد المعلولين على الآخر. 

لأنا نقول: قد يكون لزوم بعض المعلولات لعللها ' ينا لا يحتاج إلى وسطء و لزوم بعضها خفياً 
لا يتوضّل إليه إلا بالبعض الآخر البيّن لزومه. 

نتفرّر أن مجرّد العلم بوجود أحد المعلولين من غير انضمام أمر آخر إليه لا يتلزم العلم 
بوجود معلول آخر. لكن مجرّد العلم بالإمكان يستلزم العلم بالافتقارء فعلمنا أَنّهما لا معلولي علّة 
واحدة. 

على أن نقول: البديهة تشهد بأنّ افتقار الممكن إما لإمكانه أو لحدوثه. على معنى أن علّة 
الافتقار ليست خارجة عنهماء فلمًا استلزم العلم بالإمكان وحده العلم بالافتقار, عُلِم أنه العلّة: و أنَّ 


:.١‏ - أو بمعلول آخر لهاه. خ. هامش ج: + هو أجيب بأنَ العلم بوجود المعلول لا يتلزم العلم بوجود 
العلة المعيّنة» بل بوجود علة ىا. و أيضاً: كون الإمكان معلولا للافتقار ظاهر البطلان؛ و كونهما معلولي 
علة واحدة ينافي العلم بالافتقار بمجرّد العلم بالإمكان». 

". قوله: لأنا نقول: قد يكون لزوم بعض المعلولات لعللها. أفول: الظاهر أن يبدل (ضء ز: تبدل) اللزوم 
بالاستلزام لأنْ الاستدلال بأحد المعلولين على آخخر بواسطة العلة (ض: العليّة) بتوقف على استلزامه لها 
لا لزومه لهاء كما لا يخفى. لم أقرل: إذا جاز كرن بعض المعلولات مستلزماً لعللها لزوماً بينا فيستلزم 
العلم بذلك البعض من غير ضميمة العلم بتحمق تلك العلة. فيجوز أن يكون الإمكان معلولا للافتقار و 
مسنازماً له باللزوم البيّن؛ فيستلزم العلم به العلم بالافتقار. فلا يتم الاستدلال على كون الامكان علّة 
للافتفار بما ذكره (الدواني). 
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نل مرضي لعل لالسلا ولا جزم اشر 
:وى في إثيات هذا المطلب أن قال إن لعفل يحم 1 1 
عط حا إلى مرجع بيع أحد طرفي التاوين على الآخر. و لحك ناحد 

9 ضروريٌ يجزم به الصيان؛ بل هوم ركوز في طبائع 


5 ١ 
أن النمكن يتاوي طرفا‎ 


المتاوين لا بتربجح على الآخر إلا بمرججح 
: 
النباو الك لوال ا 1 5501 

و هذا الترتيب العقلى - الذي هو مؤدى لفظة الفاء بين ام ن و الحا- : 
فالإمكان عله للحاجة في نفس الأمر. 

(و قد يتصّر وجود الحادث و لا يطليها). أراد إبطال مذهب من قال علّة الحاجة هو 
الحدوث؛ بعني: أن نتصوّر حدوث الممكن» و لا بحصل لناالعلم بافتقاره إلى المؤثر ما لم نلاحظ 
إمكائ حتى لو فرض حادث واجب بالذات- و إن كان محالا- بحكم' باستغنائه عن المؤثر. 

(لم الحدوث كيفية الوجون, فليس علة لما تقدم” عليه بمراتب). 

هذا إطال لمذهب المخالفين بأسرها. و تقريره: أنَّ الحدوث' كيفية الوجود؛ لكونه عبارة عن 
مسبوقية الوجود بالعدم؛ فبتأحر عن الوجود المتأتخر عن الإيجاد المتأنخر عن الحاجة؛ لأنّ الشيء 


إذالم يحتج في نفسه إلى مؤثْر لم بتصؤر تأثيره فبهء كما في الواجب و الممتم؛ و الحاجة متأخرة 


١.تء‏ ج: «بساوي.. خ: «تاري:. 

'. قوله: و لذلك تراها تتفر من صوت الخشب. أفول: فإله يدل (نص؛ دل) على أنه ارتكز في طبعها أن 
حدوث الصرت المخصرص لا يكون بدون مرججح يقتي وجوده وهو الخشب! إذ لو جاز عندها 
ترج أحد المتساويين بدون مرججح لجاز وجود ذلك الصوت بدون الخشبه بل بدون ما بقنضيه 
مطلقا. فلم يستلزم (رء ذ: فلا يستلزم) وجود الصوت عندها وجود الخلبء فلم تحفر (الدواني). 

؟. س؛ ش: افلا يطلبهاه. 

ذأءت ث.ي ذ ر: الا يحكم). 

0. س؛ ش: ايتقدم». 


ار داكفيه ؟ لى : : 2 
ر: - ١كيفيّة‏ الرجود؛ لكونه عبارة عن مسبرفيّة الرجود بالعدم, فيتأحر عن الوجوده. 


الفصل الأول: في الوجود والمدم 48 
لااا0]]0_]] 000 0_0 
عن علنهاء فيلزم على تقدير كون الحدوث علّة للحاجة أو جزءاً لها أو شرطأ لها' تقدّئمه على نفسه 
بمرائب أريع- على التقدير الأول و الثالث- و" خخمس على التقدير الشاني؛ لأنّ جزء العلّة متقدّم 


عليها. 
وعورض أن الإمكان" صفة للممكن بالقياس إلى الوجود فيكون متأخحراً عن الوجود. فلا 
يكون علَّة للافتقار المتقدّم عليه بمراتب. 
اجيب: بأنّ الإمكان' متأحر عن الماهية نفسها و عن مفهوم الوجود أيضاً؛ لكونه كيفية للدسبة 
ينهماء لكنّه ليس متأتحرأً عن كون الماهية موجودة؛ و لهذا توصف الماهية و وجودها بالإمكان 
قبل اتصافها بالوجود. و أما الحدوث فلا توصف به الماهية ' و لا وجودها إلا حالكونها موجودة. 


١.تاخاج:‏ - «لها». 

دأءت يج خف رز -هو. 

قوله: و عررض بأنَ الإمكان. أقول: الظاهر أن يقول: نوفض؛ فإنّه لا يدل على نفيض هذا المدّعى. بل 
على نقيض مدّعى آخر لهم؛ فالدليل جار فيه مع تخلف المدّعى عندهم (الدواني). 

4. قوله: و أجيب بأنّ الإمكان. أقول: تحقيقه أن الحدوث كيفية النسبة الفعليّة؛ فيتأحر عن الاتصاف 
بالفعل؛ بخلاف الإمكان! فإنّه كيفية النسبة مطلقاً. فإن قلت: النسبة الفعليّة أيضاً ممكنة. قلت: نعم لكن لا 
يتوقف اتصافها بالإمكان على تحققها بالفعل؛ بخلاف اتصافها بالحدوث (الدواني). 

. قوله: و أما الحدوث فلا توصف به الماهية. أقول: هذا إِنْما يتم إذا كان مرادهم كون الحدوث بالفعمل 
علة للحاجة و يستبعد أن يفول به (رء ذ: يقوله) عاقل؛ أما لو أرادوا أن علة الحاجة كونه بحيث لو وجد 
لكان حادثا فلا؛ لأنَ هذه الحيثيّة لا تتألحر عن الوجود؛ فلا يلزمهم تقدّم الشيء على نفسه. و ما قيل من 
أنه إذا فر الحدوث بذلكك يلزم أن يكون الممكن المعدوم حال عدمه حادثاً كما كان ممكناً هذا 
خلف. فأقرل: مندفع بأله إنما يلزم جواز إطلاق الحادث عليه بمعنى الحيثيّة المذكورة و لاففاد فِه. و 
لا بنوهم أن ذلك اصطلاح جديد؛ بل هو مسامحة في المعنى الاصطلاحي. نظير ذلكك أنْ قدماء 
الحكماء فشروا الجوهر بالموجود لاا في موضوع. ثم فشر المتاخرون مفهرم الموجود لا في موضوع بما 
ار بحيث لو وجد لكان لا في موضوع؛ و ليس هذا اصطلاحاً جديداً في الموجود. على آله يمتين .أن 

0 7 بالحدوث الحدوث (ضس: بالحادث الحادث) بالقوة» فيندفع هذا الشوهم رأسا. فتأمل 
واني). 
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و لاشكث في نأئحره عن الإيجاد و لهذا صحّ أن يقال: أوجد؛ فحدث. فبذلك يتم المطلوب؛ 
سواء قلنا بتأخره عن الوجود أيضاً أو لا. ' 

('ولا يتصوّر' الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاقه). يعني: لا يجوز أن يككون أحد 
طرًي الممكن راجحا على الطرف الآخر رجحان انان عن ذات الممكن» غير مندمٍ إلى حدٌّ 
الوجوب' أو الامنتاع؛ حتّى يجوز أن يوجد ممكن بذلك الرجحان من غير احتياج إلى غيره» 
فِنِدٌ باب إثبات الصانع. 

أقول: لأنّه مع ذلك الرجحان لولم بجز وقوع الطرف المرجوح نظراً إلى ذات الممكن؛ لم 
يكن مكنا ما فرضناه ممكأء و لو جاز وقوعه نظراً إلى ذاته لجاز رجحانه على الطرف السراجح 


نظرأ إلى ذاته؛ إذ لا بتصور الوقوع بدون الرجحان. لكنّه لا يجوز؛ لمنافاته مقتضى ذات الممكن 6 


١‏ ثات'اج: در يذلك.. 

؟. س» ش: + او الحكم باحتياج الممكن ضرورى؛. 

؟. س: الا تتصور؛. 

؛. أء ث؛ جء شخ ر: «الواجب». 

0. قوله: لكنّه لا يجوز لمنافاته مقتضى ذات الممكن. أقول: هذا إنما يتم إذا كان افتفاء الذات رجحان 
الطرف الراجح على سيل الوجوب. (ر. ذ: + و) أنا إذا كان افتضاله له (ر» ذ: - له) على سبل الرجحان 
أيضأ فلا؛ لأنّ الخصم لا يلم أن ما بنافي مقتضى (رء زء ذ: + ما يفتضي) ذات الممكن أولويته ممتنع 
بالنظر إليه؛ فإنَ أصل النزاع إِنْما هو في جواز اقتضاء الممكن أولوئة أحد الطرفين مع عدم (ر ذ: + 
اعتبار) امتاع الطرف الآخر. فيفول الخصم: لِمَ لا يجوز أن يكون افتضائه لتلك الأولوئة على سبيل 
الأولرئة و هكذا إلى حبث بنقطع الاعتبار و جواز رجحان الطرف المرجوح في شيء من تلك 
المراتب نظراً إلى ذات الممكن لا ينافي اقتضاء ذانه رجحان الطرف الآخر! لأنّ الطرف الراجح في 
كل مرتبة من تلك المراتب راجح بالنسبة إلى الممكن لا واجبء فلا ينافيه جواز وقوع الطشرف 
المرجوح جرازاً مرجوحأء فتائل. و أقول في إثبات هذا المطلوب ما بقنضي رجحان طرفء فهو (ر ذ: 
و هو) بعينه يفتضي مرجوحية الطرف المقابل للتضايف بين الراجحيّة و المرجوحيّة؛ و مرجوحيته (ض: 


المرجوحيّة) نستلزم امتناعه لامتناع تبجح المرجوح؛ و امتناعه يتلزم وجوب الطرف الراجح لما 
عرفت في الطبقات» فتدير (الدواني). 


الفصل الأوّل: في الوجود والعدم زف نك 


وهو رجحان الطرف الراجح. 

واستدل بأنّه لو تحقّق أولوية أحد الطرفين لذاته» فإن لم يمكن طريان الطرف الآخر كان 
ذلك الطرف ممتنعاء فيكون الطرف الراجح واجباًء وقد فرضناه ممكناء و إن أمكن طريان الطرف 
الآخر فإما لا بسبب » فيلزم تجح المرجوح بلا سبب أو بسبب » فإن لم يصر ذلكك الطرف أولى 
به لم يكن السبب سببأ» و إن صار يلزم مرجوحية الطرف الأولى لذاته » فيزول ما بالذات» و هو 

و اعترض عليه: أمما ألا فبأن قيل: المفروض هو أنّ ذات الممكن بانفراده يقتضي رجحاناً غير 
منته إلى حدّ الوجوب. و مع ذلكك يجوز أن يكون ذلك الرجحان المستند إلى الذات مقتضياً 
للوجوبء فيكون الراجح واجباً من حيث إِنّه راجح؛ و المرجوح ممتنعاً من حيث إنّه مرجوح. 
فيكون الذات بواسطة ذلك الرجحان يقتضي الوجوب و الامناع. و الخُلف إِنْما يلزم أن لو 
اقتضاهما الذات بانفراده و لا شكتٌ أن اقتضاء الذات بانفراده غير اقتضائه بواسطة معلول له فلا 
حُلف ولا محذور أصلا. 

فإن قلت: إذا كانت الذات مع الرجحان المستند إليه مقتضياً لوجوب الوجود. كان الذات 
واجبأ لا ممكنأء وقد فرضناه ممكتاء هذا خلفٌ. 

فلت: الواجب على ما لزم من القسمة هو الذي يجب وجوهه إذا التفت إليه من غير التفات إلى 


غيره؛ و هاهنا قد وجب وجوده لا مع الالتفات' إلى غيره؛ و هو الرجحان الناشي من الذات من 


١.ز:‏ «لم يكن'. 

".ا ث: هلا لسبب». ج: ١لا‏ عن سبب». 
1 خْ: «أو لسبب». 

4. أو ر: - «لذاته». 

ه. ث؛ - ولا 


1 5 ث2 جح 4 ف رن ز: «التفات». 
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حيث هيء فلا يلزم أن يكون واجباً. 

و أجيب: بأنّ الذات مع الرجحان المستند إليه إذا كان مقتضياً لوجوب الوجود؛ كان الذات 
مد لاستحالة اتنكاكك الوجود عنه قطعاً'. و لاني بالواجب إلا هذاء و اعتبار تلك الواسطة 
المحدة إليه بذاته ' لا بقدح في ذلكك» نعم لو لم تكن مستندة إليه لكانت قادحة فيه. 

وماقيل: من أنّ الواجب ' ما يجب له الوجود من غير التفات إلى غيره» فقد أريد به غير يكون 
الالغغات إليه قادحاً في كون الذات مبد لاستحالة انفكاكك الوجود عنه؛ فإنَّ ما لا يكون كذلك 
فهو في حكم ما لا بلغت فيه إلى غيره أصلا. 

و أما ثتبأ فبأن قبل: إنّ الب إنّما يجعل ممه أولى إذا كان السبب وافعا؛ إذ لو اقتضى ذات 
السبب-مع قطع النظر عن وفوعه- أولوبة المستب» لكان كل واحد من طرفي الممكن أولى في 
زمان واحد؛ إذ لا بد من احتياجهما إلى سب و ذلكك محال. و حينتذ نقول: جاز أن لا يقع سبب 
الطرف المرجوح أصلاً فلا يصير المرجوح أولى؛ فلا تزول الأولوية المستندة إلى الذات. 

لا يقال: يكفينا إمكان وقوع السبب. فإنّه يستلزم إمكان زوال ما بالذات» و هو محال. 

لأنا نمنع إمكان سيب الممكن؛ فإنّه كما جاز أن تكون علّة الممكن واجبة بالذات» كالعلة 
لأولى و البوجردات السك المسدةإلهاءجاز أن بكون علة النمكن ممعةابالذات كعيدم 
العلة الأولى وعدم معلولها؛ فإنَ عدم العلة عله لعدم المعلول كما مرّ. 

و أجبب: بأنَ الطرف المرجوح إذا كان ممكناً كان له سبب قطعاًء سواء كان ممكثاً أو ممتهاًء 
فتتوقف أولوية الطرف الراجح على عدم ذلكك السببء فلا تكون مستندة إلى الذات وحدهاء و 


١.ث:‏ - «قطما؛. 
؟. ث)ا تت 36 3 دلذاته». 
؟. قوله: وما قيل من أنّ الواجب. أقول: لا حاجة إلى هذا التكلف؛ فإنّ معنى قرلهم: ما يجب له الوجود 


من غير التفات إلى غيره؛ أن يكون هو وحده مستلزما للوجود؛ و ذلكك لا ينافي الواسطة في اللزوم 
(الدواني). 


الفصل الأول: في الوجود والعدم زماقدىف 


المفدّر خلافه. 

أقول: و أنت خبير بأنَ ' هذا الجواب- في التحقيق- تسليمٌ للاعتراض و تغبير للدّليل؛ فالأولى 
أن يجاب ' بأنّ الطرف المرجوح لما كان جايز الوقوع بالنظر إلى ذات الممكن؛ كان سببه أيضاً- 
و إن كان ممتنعا في حدّ ذاته- جايز الوقوع بالنظر إلى ذات الممكن؛ إذ لو اقتضى ذات الممكن 
عدم سبب الطرف المرجوح لكان مقتضياً لعدم الطرف المرجوح؛ فلم يكن ممكناً ما فرضناه 
ممكنا. و إذا جاز وقوع سبب الطرف المرجوح بالنظر إلى ذات الممكن لجاز رجحانه على الطرف 
الراجح أعني: مرجوحية الطرف الأوّل» فيجوز أن يزول ما كان مقتضياً لذات الممكنء هذا 

قيل: و لو سلّم أنه يجوز رجحان أحد طرفيه على الآخر لذاته لا إلى حدّ الوجوبء لكن ذلكك 
الرجحان لا يكفي في وقوع ذلك الطرف؛ إذ لو كفى فلا يخلو من أن يمتشع وقوع الطرف 
المرجوح أو لاء فإن امتنع يلزم خلاف المفروض. و إن لم يمتنع يتوقف وقوع الطرف الراجح 


١ءت:‏ -ءو أنت خبر بأنّه. 

". قوله: فالأولى أن يجاب. أقول: يرد عليه مثل ما أورد (ض: يرد؛ ر: ورد) على الوجه الذي اخترعه؛ لأنّ 
اقتضاء عدم الطرف المرجوح إئما ينافي الإمكان إذا كان ذلك الاقتضاء على سبيل الوجوبء بأن 
يكون عدمه واجباً بالنظر إليه؛ أما إذا كان مقتضياً له على سبيل الأولويّة - بأن يكون أولى بالنظر إليه- 
فلا؛ بل يكرن عدم الطرف المرجوح راجحا بالنظر إليه» و ذلك لا ينافي المطلوبء بل يحققه. و أيضاً 
برد على قوله: و إذا جاز وقوع سبب الظرف المرجوح - إلى قوله- فيجوز أن يزول ما كان مفتضى 
ذات الممكنء أنْ المفروض اقتضاء ذات الممكن أولويّة ذلك الطرف على سبيل الأولويّة؛ بمعنى أن 
يكون ذلك الطرف أولى بالنظر إلى (رء ذ: + ذات) الممككن, و أولوبنه أولىء و كذا أولويّة تلك 
الأولوئة إلى حيث ينقطم الاعتبار؛ فيجوز زوال ذلكك الطرف بالنظر إلى الذات جرازاً مرجوحا. و 
الحاصل أن الأولويئة كما يكفي في وقوع أحد الطرفين يكفي في وقوع الأولويّة؛ إذ لم يشت بعد أن 
الممكن لا يكون احد طرفيه أولى بالنظر إلى ذاته؛ و لا استحالة في جواز زوال مقتضى الدذات إذا كان 
افتضائه له على سبيل الأولويّة؛ (ض: + و) إنما يستحيل إذا كان على سبيل الوجوبه و يلوح بأدنى 
تأمل أنّ هذا الوجه قريب المأخل جدَا مما اخترعه (الدواني). 
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ب 
الراجح على الآخر لذاته فرضاً- محناجٌ إلى امر خارج عن قلا ب 0 : 

وأيشاً: ذلك الرجحان ان وجب به الطرف الراجح؛ كان وجوباً لا رجحانا غير منتهِ إليه؛ و إن 
لم بجب بل أمكن فرضنا وقوعه معه تارةٌ وعدم وقوعه معه أخرى '» فإن كان وقوعه بمجرد ذلك 
الرجحان لزم" ترجح أحد المتساوين على الآخر بلام رجح و إن اعتبر في وقوعه أمر آخر لم 
يوجد في الزمان الآخرء لم يكن وقوعه بمجرد رجحانه؛ وقد فرضناه كذلككه هذا خلف. 

و إذائت أن أولوية أحد طرفي الممكن لا يكفي في وقوعه فلا يضرّنا بوت نلكك الأولوية» 
ولا يهتنا نفيها؛ إذ المقصود من نفيها دفم نوم جواز وقوع الممكن بسبب تلك الأولوية الناشئة 
من ذاته من غير احتياج إلى غيره؛ لثلا يلزم انداد باب إلبات الصانع؛ وقد حصل هذا المقصود. 


و لقائل أن يفول : لما جؤزتم أن يكون الأمر الخارج عن ذات الممكن - الذي يترقف عليه 


.١‏ قوله: و إن لم بمحع - إلى فوله- فلا يكون ذلك الرجحان كافا. أفرل: لفائل أن يقول: كما أن الماهيّة 
تقتضي أولويّة الراجح تفتضي أولوة عدم سبب المرجوح. فلا يترفف وفوع الراجح على أمر خارج 
عن الذات. و ما هر مفتضاه لا بدٌ فيه من دليل, و يرد على قوله: فلا يكون ذلك الرجحان كافياء أله 
على تقدير وفوع البب الطرف المرجوح لا ببقى الرجحان, فاحتياج وفوع الطرف الراجح إلى عدم 
سبب الطرف المرجوح لا يدل على عدم كفاية الرجحان, و إلما كان دالأ عليه لو بفي الرجحان ولم 
بقع الطرف الراجح! إذ الكلام في أله بعد تحقق الرجحان لا يكفي في الوقوع (الدواني). 

'. فوله: فرضنا وفوعه معه نارة و عدم وفرعه أخرى. أفرل: الممكن ما يكون وجوده و عدمه جايزأ بالنظر 
إلى ذاته. لا ما يجوز وجوده (ر؛ ذ: وفوعه) نارة وعدمه أخرى؛ فإله قد يمنم ذلك مع كونه سمكنا 
كما في الزمان. فلا يلزم من استلزام وفوعه (ض: وجوده) نارة و انتفاله أخخرى المحال. استلزام إمكانه 
لذلك المحال؛ لأنّه إئما يلزم من المفروض الذي لا يلزم الإمكان. و أيضاً لا يجري هذا الدليل في 
الأمرر الآنة» فلا يثبت به الدعوى كله فافهم (الد 

وكا ابلزم». 


واني). 


قوله: و لفائل أن يقول. أقول: لفائل أن يقول مثل هذا يجري على تقدير التساوي أيضاً؛ فإنْ مقتضى 


الفصل الأول: في الوجود والعدم 02" 


وقوع الطرف الراجح- عدم سبب الطرف المرجوح. فلنفرض أن الطرف الراجح للممكن هو 
الرجود؛ و ليس هناكك سبب لعدمه؛ فيجوز أن يوجد الممكن من غير حاجة إلى مؤئْر موجود. 
فلزم انسداد يباب إثنات الصانع. 

وما يقال: من أنّ سبب العدم عدم؛ لأنّ إعدام المعلولات متندة إلى إعدام عللها . فعدم 
سبب العدم وجود؛ لأنّ عدم العدم وجود قطعاً. 


فمدفوعٌ ' بأنَ الممكن المفروض ليس معلولا ' لشيء حتّى يكون عدمه مسنداً إلى عدم علق 


نمك في دفعه بدعوى الضرورة في أنّ المحتاج إلى غيره في الوجود لا بدَ له من موثر موجود. و 
لهذا حكمما بِأنْ العلة الفاعليّة ضرورية في كل معلول بخلاف غيرها من العلل. و أن (رء ذ: فإنَ) غير 
العلة الفاعليّة لا تكون علة تافة؛ أمكن دفعه على تقدير الأولوية بهذه الدعوى أيضاء بأن يقال: إذا بت 
احتياجه إلى الغير ثبت احتياجه إلى موثر موجود بحكم تلك المقدمة. فإن قلت: بديهة العمل إِنما 
تحكم بذلك في المتاوي الطرفين دون ما وجوده أولى. قلت: له أن يفول: إذا جوزتم ذلك على 
تفدير الأولويّة فِلِمْ لا يجوز على تقدير الناوي؟ لا بد لذلكك من بيان, و التفصيل أنَ الخارج المحتاج 
إليه إن كان فاعلاً له لزم تجويز تأثير المعدوم في الموجود. و إن لم يكن فاعلاً له لم يكن له فاعل! لأنَّ 
ذائه لا يمكن أن يكون فاعلاً له؛ لما سيأتي من (ضء ز: في) كون الوجود عين الواجب. فيلزم استغناء 
الممكن المحتاج إلى الغير في الوجود عن المؤئر الموجود. وهو يقدح في إثيات الواجب على تقدير 
الساوي أيضاً على ما سبق. فقوله: لما جوزتم إلى آخره مندفمٌ بأنَ غرض المتدل أله على تقدير 
الاولوئة يحناج إلى غيره. فيلزم احتياجه إلى فاعل موجود بواسطة تلك المقدمة التي لولاها لم بتمش 
الابات على تقدير التاوري أيضاً (الدواني). 
.١‏ ج: عدم عللهاء. ت: «عدم علتهاء. 
١ت‏ خاج: «أقرل: مدفوعٌ. 
". فوله: فمدفوع بأنْ الممكن المفروض ليس معلولا. أقرل: كيف لا يكون معلولاً لشيء و قد فرض توقفه 
على عدم سيب عدمه. و المتوقق على الغير معلول له. و كاله أراد بالشيء (ض: الشيء) الموجود. 
بعلي ليس معلولا لشي ء (سء ز؛ - شي») موجود؛ حنى يكون عدمه مستئداً إلى عدمه؛ بل هو معلول 
العدم (ز: لعدمه)؛ فبكون عدمه متندأ إلى وجوده (ض: وجود). ثم لا حاجة إلى ذلك ولا إلى قوله: 
ولا استحالة في أن يكون العدم أثرأ لموجود؛ بل يكفي أن يقال: يجوز أن يكون الخارج الذي يحتاج 
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لا يجوز أن يكون عدمه مدا إلى أمر موجود؟ و لااستحالة في أن يكون العدم أثر الموجودء 
إنما الممسحيل أن يكون الوجود أثر المعدوم. 

(و لا تكفى) الأولوية (الخارجية) في وفوع أحد طرمي الممكنء بل مالم يجب لم يقع؛ 
(لأنّ فرضها ١‏ يحيل) الطرف (المقابل) يعني: فرض وفوع الأولوية الخارجية لا يجعل وقوع 
الطرف المرجوح محالا؛ لما مر آنفاً من أنه لو وجب وقوع الطرف الأولى لم تكن أولوية ما 
فرضتاه أولوية بل وجوبا. 

و إذا أمكن وقوع الطرف الراجح مع وجود نلك الأولوية الخارجية» فلنفرض وقوعه معها تاره 


وعدم وقوعه معها أخرى » فإن كان وقوعه بمجزد نلكك الأولوية لزم ترح أحد المتساويين على 


إلبه الوجود انغاء المانع كما هو المقرّر (ضي: المعتبر) عندهم. فلا يلزم الاحياج إلى موجود (ض: 
الموجود). و التحقيق أنْ علة العدم عدم علَة الرجود. إها بجميع أجزائها أو ببعضهاء و لمَا كان من جملة 
أجزائها انتفاء المانع فانتغائها فد يكون بانتغاء هذا الانغاء الستلزم لرجود المانع. فإن قلت: هذا أيضاً 
إنما يم إذا جوز كون العدم أثر الموجود؛ إذ لو لم يجز لم يكن استناد عدم المعلول إلى وجود المانع. 
قلت: ليس كذلك؛ فإنْ عدم المعلول مسحد إلى عدم العلة؛ و وجود المانع أمر مقارن لعدم العلّة؛ و 
ليس علة له ولو سلم استلزامه له فلا يتوقف اليان عليه إذ يكفي فيه كون انتفاء المانع مما يترقف 
عليه وجود المعلرل في الجمله؛ و هر معلوم مقرّر (الدواني). 

.١‏ قوله: فلتفرض وقوعه معها نارة و عدم وقوعه معها أخرى. أفول: فبه مئل ما سبق في الأولوية الذاتية مع 
زيادة» و هي أنه بعد تليم جواز وفوعه نارة وعدمه أخرى بالنظر إلى ذات الممكن. يمكن أن يقال: 
إنه مسنع بالنظر إلى ذات الرجحان الناشي من العلة؛ لأنْ ذلك الرجحان لما كان حاصلاً في جميع 
ذلك الرقت امتم تخصيص أحدهما (ز: أحديهما؛ أ: بعضه) بالوجود و الأخر (ز: واللأخرى) بالعدم 
من دون مربجح آخر فالمحال إِما بلزم من وقوعه في بعض الأونات دون بعض فيكون محالا, و لا 
زم من استحالته انتهاء الرجحان إلى حدٌ الرجوب؛ لأ نفيض أحد الطرفين أعّ من ارتفاعه بالكلية و 

من ارتفاعه تارة و وقوعه أخرى؛ و لا يلزم من امتاع الأخص امتناع الأعم حتى يلزم وجوب الطرف 

المقابل. و أيضا يمكن أن بفال: إن العلة كما نقتضي رجحان أحد الطرفين تقتضي رجحان وقوعه في 


جميع اوقات الرجحان على وفرعه في بعض أوقائه دون بعضء فلا يحتاج إلى مربجح آخرء و يكون 
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الآخر بلا مجح و إن كان وقوعه لأمر آخر لم يوجد في الزمان الآخر فإما أن يجب مع ذلكك 
الأمر وقوع الطرف الراجح؛ و حينئلٍ بت ما ادّعيناه من أنّه لا يكفي الأولوية في وقوع الممكنء بل 
مالم يجب لم يقع أو لا يجب. بل يصير أولىء و نقلنا الكلام إلى تلكك الأولوية: (فلا بت مسن 
الانتهاء إلى الوجوب)؛ لثلا يلزم التتلل . 

(و) هذا الوجوب (هو) وجوب (سابق)؛ لأنّه وجب أولا من علته فوقع. و المراد البق الذاتي 
لا الزماني» فلا يلزم اتصاف الماهية بوجوب الوجود حالكونها معدومة. كيف وهي في تلك 


الحالة ممتنعة بالغير. 


معنى الاقتضاء كما سبق كون ذلكك أولى بالنظر إلى العلّة, لا بمعنى الوجوب؛ إذ لم يثبت بعد أنَّ 
النيء ما لم يجب لم يوجدء فيجوز أن يوجد المعلول بالأولويّة الناشئة من العلّة و تكون الأولويّة 
حاصلة من أولوية تلك الأولوة؛ و هكذا إلى حيث ينقطع الاعتبار. كما أله على تقدير الوجوب ينقطع 
تلل الوجويات (ز: الوجوب ؛ + ما) بانقطاع الاعتبار. و أيضاً هذا الدليل لا يجري في العلل الآنِة 

باللبة إلى معلولاتهاء فلا يشت به هذه الدعوى بالكليّة (ض: كليّة). و لا يخفى جريان مشل هذا (ض؛ 
ز: - هذا) الوجه الثاني في الأولوتّة الذاتيّة أيضأ. فاحسن التأمل (الدواني). 

. قوله: لثلا يلزم التسلسل. أقول: اللازم من عدم الانتهاء إلى الوجوب أن يحتاج الطرف الراجح على 
فرض وقوعه في بعض أوقات المر بجح دون بعضي إلى مرجّح آخر. ثمّ على فرض وقوعه في بعض 
(ض: + أوقات) ذلك البعض دون بعض آخر إلى مرججح ثالث, و هكذا كل ما فرضنا وقوعه في جزء 
من أجزاء وقت المر بجح دون جزء آخر يزيد مربجح. و من البيّن أله لا يجتمع تلك التقادير بأسرها في 
الواقم حتى يلزم اجتماع المربجحات الغير المتناهية في الواقم؛ و ذلكك ظاهرٌ. و لو سلم فيجوز أن تكون 
المرججحات أموراً عدميّة؛ و إن (ر, زء ذ: لئن) سلم فبطلاته ممنوعٌ؛ لألها غير مرئبة؛ بل إِنْما يلزم توف 
المعلرل على المرسّبحات الغير المتناهية؛ لا توشف بعضي أحادها على بعض. و الأولى ترك ذكر 
التلل؛ لتمام المقصود بدونه؛ إذ الحاصل أنه لو كفى الأولويّة الخارجبة لأمكن وفوعه تارة وعدمه 
أخرى؛ و لو أمكن ذلك لزم إها ترجيح (ضء ز: ترججح) أحد المناويين أو عدم كفاية ما فرض 
كفابته؛ و هما محالان, فكذا المقدّم الأزل. و هو الكفاية؛ و إذا لم يكف الأولويّة لزم الانتهاء إلى 
الرجرب؛ و هو (ر, زء ذ: ذلكك) ظاهر (الدواني). 


م 
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() إذا وج الممكن أو عُدِم؛ (بلحقه) بسبب كرنه موجوداً أو معدوماً (وجوب آخر) يسمّى 
الوجوب اللاعق و الشرورة كريا المحسرلة لسن وجرديجب وسوة كر كونه 
مرجودأ؛ و كل ممكن معدوم يجب عدمه بشرط كرنه ‏ معدوباً (لا يخلو' عنه) أي: عن هذا 
الوجوب (قضية فعلية)! فإنَ كل قضية فعلية تلحقها الضرورة بشرط المحمول. 

و أراد بالوجوب هاهنا ما هو أعمّ من وجوب الوجود و وجوب العدم؛ فيشمل الامتناع السابق و 
الامتناع اللاحق أيضاً. 

9 الامكان لازم) لماهية المسكن, (و إلا) لجاز انفكاكه عنهاء وعند الانفكاك (بجي؟ 
الماهية أو يمتنع ') فيلزم الاتقلاب. 

(9 وجوب الفعليات) بعني: الوجوب اللاحق في الممكنات؛ إذ المقصود يبان أنّ الوجوب 
اللاحى لا ينافي الإمكان الذاتي؛ بل الممكن مع وجوبه اللاحق باق على طبيعة إمكانه. فاندفع ما 
قبل 0 من أن فولنا: الواجب لذاته موجود. قضية فعلية و لا يخلو فعليته عن الوجوب اللاحق. فهاهنا 
وجوب لاحو مع أنه لا يقارنه جواز العدم. (يقارنه جواز العدم) هذا يشعر بأنّ المراد بالوجوب” 
سس يي ” 

2 قن 35 بوبرداءو لسك مدوم بين يسيع كول 

امت ا 

5س ش: انجب». 

أ سه ش؛ انملتع ا. 

* توه: فاندفع اقل أقول: سكن أن يفال: المقصود أنْ وجوب الفعلئيات بفارنه جواز العدم في الجملة 
كما في المسكنات, لبندفع ذلك و يكون الرجوب بافياً على عمومه 
كلام المئن من عير اضطراب (الدواني). 

-١‏ فولك: هذا يدل على أن المراد بالوجرب. أقول: لا يرد هذا على 
اللاحق للعدم في الجملة صادق. لا يقال 


كما ذكره الشارح, فيلالم أجزاء 


التوجيه الذي مرًا لان مقارنة الرجرب 
إن أريد بوجوب الفعلّان جميع أفراده انمض بالراجب ر 
١‏ ثم وجوب وجود الممكنات- برجم إلى ترجيه الشارح. لأنا 
تقول: المراد بوجوب الفعليّات هو الوجوب اللاحن كما أشير (ر, ذ: أشر نا) إليه. و المعنى أن الرجرب 


وجرب العدم. و إن أربد بعض أفراده- 
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هو وجوب الوجود لا الأعمّ . كما ذكرنا آنفاً» و إن حمل جواز العدم على جواز عدم الوجوب 
يكون فوله: (و ليس "') وجوب الفعليات (بلازم) لماهية الممكن تكراراً. 
(و نسبة الوجوب إلى الإمكان نسبة تمام إلى نقصي)؛ لأنّ الوجوب تأكد الوجود و قوّته؛ و 


الامكان ضعفٌ فيه. 


[الإمكان الاستعداديّ] 


(و الاستعداد ') و يمّى الإمكان الاستعداديّ و الإمكان الوقوعى أيضأء و هو عبارة عن التهيؤ 
للكمال بتحمّق بعض الأسباب و الشرايط و ارتفاع بعض الموانم (قابل للتّدة و الضعف) بحسب 
الفرب من الحصول و البُعد عنه. بناٌ على حصول الكثير مما لا بدّ منه أو القليل؛ فإنَ استعداد النطفة 
للانانية أضعف من استعداد العُلقة لها. و هو من استعداد المضغة لهاء و استعداد الجنين للكتابة 
أضعف من استعداد الطفل لها. 


(و يعدم) بعد الوجود إما بحصول الشيء بالفعل و إما بانتضاء الأسباب و عروض الموانع؛ (9 


اللاحق قد يقارنه جواز العدم؛ فالوجوب باق على إطلاقه كما في قوله: و يلحقه وجوب آخرء إلا أن 
مادة (ض: المادة) المقارنة مخصوصة. و حينئل فالقضية طبيعية. أو نختار الثاني؛ و نقول: لا يرجم إلى 
نوجيه الشارح! لأنّ الوجوب اللاحق باق على إطلاقه و الحكم جزئي. لا يقال: لا يبحث في العلوم عن 
الطبيعية و الجزئية. لأا نفول: كثيراً ما يورد المصئف القضايا في صورة الطبيعية و الجزئية؛ كما في قوله: 
ثم العدم قد يعرض لنفسه. و قوله: (ضى: + وجود) الوجرب شامل للذائي (رء ذ؛ + و الغيري) إلى 
غيرهما من النظاير التي لا تحصى. و قد صرّح الشيخ في الشفاء |الشفاء (الالهيات): ]١6‏ بأنَ مائل 
العلرم الحكميّة فد تكون جزلية؛ نعم لا تكون شخصيّة (الدواني). 

١.أدث‏ جاخ ذو رز هلا أعمه. 

؟. س: ١فليس».‏ 


؟. سس: او الاستعدادي». 
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يوجد) بعد العدم بحدوث بعض الأسباب و الشرايط و ارتفاع بعض المواتع (لله ركبات ) أراد بها 
التمثيل لا الحصر ؛ فإنّ الحكماء و إن زعموا أن الإمكان الاستعدادي لا يكون إلالماله مادّة و 
كل ماديّ مركب لكنّ المصئف سيطله. 

(و هو غير الإمكان الذاتي)؛ انه" قابل للنّدة و الضعف كما مر بخلاف الإمكان الذاتي» و 
لأنّه غير لازم لماهية الممكن؛ لما مرّ من أنه يعدم و يوجد بخلاف الإمكان الذاتي. 

ولأنه قالم بمحلٌ الممكن لا بالممكن؛ فإنَّ الإمكان الاستعدادي للاناتية قائم بمادّة النطفة لا 
بالإناتية» و إمكان الكتابة قائم بمادّة الجنين لا بالكتابة» بخلاف الإمكان الذاتي؛ فإنه إنما يقوم 
بماهية الممكن لا بمحلها. 

و لأنّه أمر متحفّق في الأعيان؛ لأنه كيفية حاصلة للنّيء مهيّة إياه لإفاضة الفاعل وجود 
الحادث فيه كالصورة و العرضء» أو معه؛ كالنفس. بخلاف الذاتي؛ فإنّه اعتبار عقي لا تحقّق له 
في الأعيان. 

ولأنه مقرب إلى تاثير المؤئر و إيجاده الحادتَ» بخلاف الذاتي؛ فإنه لا يقتضي رجحان 
الوجود أو العدم, بل كلاهما بالنظر إليه على السواء. 


القِدّم والحدوث] 


١.ش:‏ اللممكنات». 

؟. فوله: أراد بها التمثيل لا الحصر أفرل: ما سيبطله المصئّف هر افتقار الحادث إلى الماذة» و لا يلزم منه 
إثبات الإمكان الاستعدادي بدون المادّة» فلا يتم الاستدلال به على أن لين هذا القيد للحصر؛ إذ 
الحرادث عند المصنّف كما لا يحناج إلى المادة لا يحتاج إلى الاستعداد, فلعله إِنْما يتحقق الاستعداد 
عنده في بعض الحوادث و هو المركبات. ثم إن الحصر على مذهب الحكماء ممنوع؛ إذ النفس مادي 
بالمعنى المراد هاهنا و ليس بمركبء و الصواب أن يقال: لم يرد الحصر؛ لشبوت الاستعداد في البسائط 
كالنفرس و بائط الصور و الأعراض (الدواني). 

ات ج: الأنه؛. 
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(و الوجود' إن أخد غير مسبوق بالغير أو بالعدم فقديم, و إلا فحادث). القدم و الحدوث 
صفتان للوجودء و أما الماهية فإنّما توصف بهما باعتبار اتصاف وجودها بهماء وقد يوصف بهما 
العدم؛ فيقال للعدم الغير المسبوق بالوجود: قديجٌ و للمسبوق: حادث. 

ثم كل من القِدَّم و الحدوث قد يؤخذ حقيقياً وقد يؤخذ إضافياًء أما الحقيقى فقد يراد بالقدم: 
عدم المسبوقية بالغير» و بالحدوث: المسبوقية به أ و يسمَى ذاتياً. وقد يخص الغير بالعدم فيراد 
بالقِدّم: عدم المسبوقية بالعدم. و بالحدوث: المسبوقية به و يسمَى زمانيأء وهو المتععارف عند 
اللجون 

و أما الإضافىّ فيراد بِالقِدَّم: كون ما مضى من زمان وجود الشيء أكثر ممًا مضى من زمان 
وجود شيء آخره فيقال للأوّل بالنسبة إلى الثاني: قديمٌ» و للثاني بالنسبة إلى الأول: حادث. 

فالقديم ' الذاتي أخخصٌ من الزماني» و الزماني أخص“ من الإضافي؛ فإنَ كل ماليس مسبوقاً 
بالغير أصلاً ليس مسبوقاً بالعدم و لا عكسء كما في صفات الواجبء و كل ما ليس مسبوقاً بالعدم 
فما مضى من زمان وجوده يكون أكثر بالنسبة إلى ما حدث بعده و لاعكس. كالأب؛ فإنّه قديم 
بالنسبة إلى الابن و ليس قديماً بالزمان. 

و الحدوث الإضافي أخخصٌ من الزماني» و الزماني من الذاتي؛ فإِنَ كل ما يكون زمان وجوده 
الماضي أفلّ فهو مسبوق بالعدم و لا عكس؛ فإنَ الأب مقياً إلى ابنه فرد من أفراد القديم 


الإضافي”» و ليس فرداً من أفراد الحادث الإضافي. مع أنّه حادث زمان» فوجدنا فرداً من أفراد 


.١‏ س: ٠و‏ الموجوده. 

". ج: «بالغيره. 

* أء ث: «فالقدم». 

كت - وأخص». 

5. قوله: و لا عكس! فإنْ الأب مقيا إلى ابنه فرد من أفراد القديم الإضافي. أقول: إذا أخذ الأب من 
حيث الإضافة إلى ابنه مادة افتراق الحادث الزماني عن الحادث الإضافي. فليكن القديم الزماني من 


شر ح رد برالمقائد/القصدالأؤل: يالا مورالعامة 
لحادث الزماتي لا رعدق عليه الحدوث الإضافي؛ فإِن أن إذا صدق عليه الحدوث الإضافي 
1 ْ 0 0 5 | 
ززلك اما بعدق إذاقيس إلى ماقله, كأيه ثلأء فهناكك أمران: أحدهما الأب مقيا إلى ما 
9 ل فرداً من أة ث الاضاف » والا: 
بعده؛ وهو فرد من أفراد القنديم الإضافي» و لا يكون فردأ من أفراد الحاد الإضافي و لآخر 


الى مقبا إلى ماقلهء وهو فرد من أفراد الحادث الاضافي؛ و ليس فرداً من أفراد القديم 
الإضافي. 00 

و الحاصل: أن الأب من حيث إِنّهِ قبل انه قديم إضافي و ليس حادثا إضافياً؛ فالأب المأخوذ 
تلك الحيغية هو مادّة افتراق الحادث الزماني من الحادث الإضافي؛ و كل ماهو مسبوق بالعدم 
فهو مبوق بالغير و لاعكس. 

(و السبق و مقابلاه) بعني: التأتحر و المعبة؛ (إما بالعلية) و هو سبق الفاعل المستقلٌ بالتأثيرء و 
قد يسمى تلك عل تاقة؛ لاستجماعه لشرائط التأثير و ارتفاع الموانع . 

(أو بالطبع) و هو ما سبق سواه ' من العلل الناقصة سواء كانت عله فاعليةً أو غيرها. و أما العلة 
التاقة بمعنى جميع ما يتوثّف عليه الشيء فهي قد تكون متقدّمة على المعلول» و ذلك إذا كانت 
هي العلّة الفاعلية وحدهاء كما في البسيط الصادر عن" الموججب بلا اشتراط أمر في تأثيره و لا 


حيث عدم مقايته إلى الحادث مادة افتراق القديم الزماني عن القديم الإضافي؛ فتختل النسبة 
المذكورة بين القديمين آنفأء و تصير النسبة بالعموم من وجه. و الأولى ترك هذا التكلف و جعل 
النسبة بين الحادثين المساواة في الصدق؛ فإنْ كل حادث إضافي فهو (ر, زو ذ: - فهو) حادث زماني» و 
كلّ حادث زماني فهو حادث إضافي بالنسبة إلى القديم الزماني (الدواني). 

١.ج:‏ افوجدا. 

؟. تء اث ج؛ خ؛ ف رز: دمن حيث إله أب لابنه». 

؟. ثء ته خ) ج: اموانعه». 

كا ت: اما موآةة. 

هأ" ثات» ج: - اعلة. 


< ح: امن ). 
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نصوّر مانع » أو مع اعتبار شيء معها من شرط أو ارتفاع مانع. 
أو كانت هي العلّة الفاعلية مع الغائية» كما في البسيط الصادر عن المختار» سواء اعتبر هناك 
وأما اذا كانت العلّة التائة هي الفاعلية مع المادية و الصورية- سواء كان هنااكك علة غائية» كما 
في المركب الصادر عن المختار» أو لاء كما في المركب الصادر عن الموجب- قلا يتصوّر تقدّمها 
على معلولها؛ لأنّ مجموع الأجزاء المادية و الصورية عين الماهية, و الشيء لا يتقدّم على نفسه 
8 0 1 0 - 5 
فكيف يتقدّم عليها مع انضمام أمرّين أخرّين إليه ؟ 
وقال صاحب المحاكمات : هو عندي أنَّ العلّة التاقة ليست معتبرة في التقدم بالعلية» بل المعتبر 


.١‏ قوله: و لا تصور مانع. أقول: فإن قلت: عدم إمكان المانع لا يوجب أن يكون الفاعل وحده علّة تامة؛ 
فنا نعلم أنه لو كان هناك مانع لم يتحققء فانتفائه جزء من العلة» سواء أمكن تحقق المانع أو لاء غاية ما 
في الباب أن يكون انتفاء المانم ضروريّاء و ذلك لا يوجب عدم دخوله في العلة. قلت: إذا لم يكن 
المانع بمعنى أنه يمتنع أن يتصف شيء من الأشياء بمانعتته لم يكن انتفائه جزءاً من العلّة؛ فإنّه يرجع إلى 
سلب المانعيّة و امتناعهاء فلا يحتاج المعلول إلى انتفاء شيء من الأشياء؛ إذ لا شيء منها بمانع عنه. نعم 
لو كان اتصافه بالمانعيّة واقعأ لكنّه غير موجود. لكان انتفائه جزءأ من العلّة؛ كما أنّ إرادة الفلكك 
للسكون مانع عن الحركة في نفس الأمر. إلا أله ممتنع بالغيرء فيكون انتفائه جزءأ من العلّة؛ و عليكك 
بالتائل. و بالجملة العقل لا ينقبض عن أن يكون شيء ما (رء ذ: - ما) لذاته (ر؛ ذ: بالذات) يوجب أمراً 
من غير مداخلة أمر آخر معه في العلَيّة له و لا دليل على امتحالته؛ بل التفتيش ربما يوجبه. و كوه 
على تفدير تحقق المانع غير موجود لا يقتضي دخول انتفاء المانع في العلّة؛ لجواز أن يكون لازما للعلة 
من غير نوقف التأثير عليه. فليس كل مالا يكون المعلول موجوداً على تقدير وجوده يتوقف المعلول 
على انتفائه (الدواني). 
".|: - وعلهاء. 

؟. ج: - 1١‏ خخرين'. 

ك. ت: «إليهاه. 
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در ام افع بد عليه قول الشيخ في بهنو ذلك إذا كان وجود هذا عن آخخر) فإ ما وجوه 
يز عه هو الع لفاليه و في مثله: حركة اليد و حركة المفناح؛فإن حركة اليد ليست علّة تامة 
لحركة المفناح؛ ضرورةٌ توفها على اليد و على العضلات و على المفشاح و غيرهاء و حينةا. لا 
نمكس الستدم بالعلية على المتأئخر كما في الطبع ‏ انتهى كلامه. 

أقرل: فعنده َعَم لعل الفاعلية- و إن لم تكن ' متقلة- تقدّمٌ بالعلّية؛ و تقدّم مناسوى العلّة 
الفاعلية من سائر العلل الناقصة تَقَدّمٌ بالطبع. 

وعلى ما ذكرنا" تقدّم الفاعل أيضاً إذا لم يكن مسقا باتأثير قم بالطبع. و ما ذكرناء مواق 
لكلام المصئف في شرحه للإشارات حيث قال ': ١م‏ لا يخلو إنا أن يكون المحتاج إليه مع ذلكك 
هو الذي باتفراده يفيد وجود المحتاج أو لا يكون؛ فالمحتاجٌ بالاعتبار الأول متأكحر بالمعلولية: و هو 
كحركة المفتاح بالقياس إلى حركة اليد و بالاعتبار الثاني متأخر بالطبع» و هو كالكثير بالقياس إلى 
الواحد و كالمشروط بالنسبة إلى الشرط. و المتأخر بالمعلولية لا ينفكدٌ عن المتقدّم بالعلية في 


الزمان» و يرتفع كلّ واحمد منهما بارتفاع صاحبه إلا أن ارتفاع المعلول يكون تابعاً و معلولاً 


العلامة الحسن ابن المطهّر الحلي؛ و قرأ عليه. و أخذ عن القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار 
الايجي الشافعي المعرون بالعضد. لم استَمْرَ بدمشق سنة (0717) و اشتهر؛ و بعد صينه. و قد صنّف 
كتبأ. منها: تحرير القواعد المنطفية في شرح الشمية؛ لوامع الأسرار في شرح مطالع الأنوار تحقيق 
معنى التصور و التصديق؛ رمالة في النفس الناطفة؛ شرح «الحاوي الصغير في ققه الشافعية؛ حاشية على 
«الكنان؛ للزمخشريء و المحاكمات بين الامام و النصيرء حكم فيه بين الفخر الرازي و نصير الدين 
الطوسي في شرحيهما لاشارات ابن سينا. توفي في دمشق و دفن في الصالحية. انظر: فهر س الشراث :١‏ 
أمل الامل ؟: 70١‏ 507! موسوعة طبمات الفقهاء ز /711. 

.11١ 7 انظر: المحاكمات بين شرحى الإشارات‎ .١ 

'. خ: الم يكن؛. 

؟. شه خ: «ذكرناء:. 

؛. انظر: شرح الإشارات و التنبيهات للمحفق الطوسي : 16١‏ 
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لارنفاع العلة من غير عكسس. و المتأحر بالطبع يستلزم المتقدّم في الوجود من غير انعكاس؛ فِإِن 
المتقدّم يمكن أن يوجد لا مع المتأتحرء أمّا المتأخر فلا يمكن أن يوجد إلامع المتقدّم انتهى 
كلامه. 

أقول: و هو غير مناف لكلام الشيخ ؛ فإنّ قوله ': و ذلكك إذا كان وجود هذا عن آخرء نقول 
معناه: إذا كان وجود هذا صادراً عن آخرء و إِنّما يصدر وجود أمر عن آخر إذا كان مستجمعاً 
لشرائط التأثير و ارتفاع الموانع. 

ويمكن أيضاً تأوبل المثال المذكور بأنّ المراد تقدّم حركة اليد مع جميع مالا بد منه من 
وجود الشرائط و ارتفاع الموانع . 


و اعلم: أنّ هذين التقدّعين '- أعني: التقدّم بالعلية و التقدّم بالطبع- يشت ركان في معنى واحد 


.١‏ قوله: أقرل: و هو غير مناف لكلام الشيخ. أقرل: بل صرّح بذلكك في إلهيّات الشفاء في بحث التققدّم 
(الدواني). 

؟. انظر: اللإشارات و التنبيهات: .٠١7‏ 

؟. خ: «موانعه؛. 

؛. قوله: و اعلم أن هذين التقدّمين. أقول: فإن قلت: فَلِمَ عدّوهما نوعين من التقدّم و لم يكتغوا بعد المقدر 
المنترك لبنحصر التقدّم في الأربعة؟ على أن تقليل الأقام مطلوب. قلت: الذي يعلم من الشفاء أنّ 
القدر المشتركك بين التقدّمات هو أن يكون للمتقدّم من حيث هو متقَدّم شيء ليس للمتأخرء و لا يكون 
ذلك الشيء للمتأخر إلا و هو موجود للمتقدّم؛ فهذا المعنى مشترك بين جميع التقدّمات على سبيل 
التشكيك. مثلاً في التقدّم بالمكان ما هو أقرب إلى المبدء المحدوده و يكون له أن يلي ذلك المبدء 
حيث ليس بليه ما بعده و ما بعده لا يلي ذلكك المبدء إلا و قد وليه الأقرب. ثم جمل نفس المعنى 
كالمبدء المحدود؛ فما كان له منه ما ليس للآخر و ليس للآخر إلا ما لذلك الأول؛ جعل متقدّماً في 
ذلك الشيء؛ كالفاضل بالنسبة إلى المفضول و الرئيس بالنسبة إلى المرئوس؛ فإنْ الاختيار يقع للرئيس 
و ليس للمرئوس؛ و إلما يقع للمرئنوس حين يقع للرئيس أؤلاً فيتحركك باختيار الرئيس. ثم نقلوا ذلك 
إلى ما يكون هذا الاعتبار بالقياس إلى الوجود, فجعلوا الشيء الذي يكون له الوجود أوّلاء و إن لم 
يكن للثاني؛ و الثاني لا يكون له إلا و قد كان للأوّل متقدّماً على الآخر؛ مثل الواحدء؛ فإنّه يمكن وجوده 
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يسمَى العَدّم بالذات» وهو تقدّم المحتاج إليِه على المحتاج. و رتما يقال للمعنى المشتر م 


# ل و‎ ١ 
بالطبع؛ 0 بخص لدم بالعلية بأسم التعُدّم بالذات» و الشيخ استعملهما في قاطيغورياس والشفاءه»ه‎ 


بدون الكثير؛ و لا يمكن وجود الكثبر بدون أن يكون وجوده قد وفع. ثم (ض: + قد) نقل منه إلى 
حصول الوجود من جهة أخرى؛ بأن يكون شيئان وجود أحدهما من الآخر و وجود ذلك الآخر ليس 
منه بل من نفه أو من ثالثء فله من الأول وجوب الوجود الذي ليس له من ذاته. كحركة اليد بالنسية 
إلى حركة المفتاح؛ فالمعنى الذي فيه التفاوت من كل قسم من أقام التقُدّم مختلف. مئلاً في التعَدّم 
بالطبع المعنى الذي باعتباره يحصل التاوت- و هو ملاكك العَدّم- هو نفس الوجود؛ فإنّ الواحد- من 
حيث إِنّْه واحد يمكن رجوده بدون الكثير و لا بمكن وجود الكثير إلا و قد صار الواحد موجوداً أوَلا- 
متم على الكثير. فأصل الوجود هو المعنى الذي يحصلل للمُدّم ولم يحصل بعد للمتأتحر و لا 
بحصل للمتآخر إلاو قد حصل للمتقدّم. و ذلك قال الشيخ: و قد حدٌ به هو الذي لا يرجع بالتكافق 
في الوجود. و في التدم بالعليّة هو الوجود باعتبار وجوده (ض. ز: وجوبه) لا باعتبار أصله؛ فإنّ العلّة لا 
بنفكد عن المعلوله فالفاوت هناك في أنّ أحدهما يجب حيث لا يجب الآخخره و الشاني (اضء ز: 
الآخر) لا يجب إلا حيث يكون قد وى الأول؛ فإِنّ رجوب الشاني من وجوب الأزل و في الأوّل 
التفاوت في أن أحدهما حيث لا يوجد الآخرء و الآخر لا يرجد إلاحيث وجد الأول؛ فيكون نحو آخر 
من اذم إلا أله بجمعهما معنى واحد يستى بالتقدذم الذائي» وهو الغاوت في الرجود؛ أعم من أن 
يكون بحسب أصله أو بحب كيفيّته. و الحاصل أن اخثلاق أنحاء التقدّم نابع لاختلاف المعاني الني 
26 و ذلكك المنى مختلن في ادم بالطع و لدم بالية. ومن كتئة عدم أله لا بد في 
2 ب أن يكن عل موجبة لمعلول» كما صرح به لشيخ في هذا الموضع» ولا يلزء أن يكون 
لا" يمر جمع ذلكك على من راجع الشفاء بشوط سلامةالطرة و استقامة الفكرة» والله الموكق 
(الدواني). 

.١‏ انظر: الشفاء (المنطق) المفولات؛ .هه؟. 

.١‏ فوله: و الشبخ استعملها في قاطيغورياس الشفاء. أقول: قال فيه: او هاهنا قم للتقدّم مشهرنٌ و ذلك هو 
تلام باعي إن السبب مقدم على المسيب و إن كان لا يرجه أحدهما إلا وقد وجد الآخرء و ليس 
أحدهما متقتم بلطيع على الرجه أ كود من التدم بالطع اهنا و إن كان قد يقال المتقادم بالطيع 
على المتقدّم بالعليّة و بالذات». هذه عبارته» و هو ظاهرٌ في جواز إطلاق التقَدّم بالطبع على الفدر 
المشتركك. لكن لا دلالة له على تخصيص العَدّم بالذان عدم بالعليّة؛ بل الظاهر أن اراد بالتفدم 
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كذلك. 

ومن الأفاضل من خصٌ التقدّم الذاتي بجزء الشيء مقياً إلى كلّه و قال :٠لا‏ يعقل' ذات 
الإثين وهو ذات هذا الواحد و ذلكك ' الواحد. ولا يتم له ذات إلا بذاتيهماء سواء فرضنا لهما 
وجوداً أم لا'» بل ذلكك حكم له باعتبار ذاته و حقيقته من حيث هي. بخلاف التقدّم بالعلّية؛ فإنّه 


بالذات هاهنا ما هو المشهور باسم التقدّم بالطبع؛ فإنَ العام إذا قرن بالخاص كان المراد منه ما عدا ذلك 
الخاص؛ فيكون معناه: قد يحمل المتقدّم بالطبع على المتقدّم بالعلّة و القم الآخر من المتقدّم بالذات؛ 
فيكون حينئل معناه القدر المشتركك بينهما. و لعل الشارح تبعأ للمصنف في شرح الإشارات جعل قوله: 
و بالذات» يان لقوله: و بالعليّة: و استفاد إطلاق التَقَدّم بالطبع على القدر المشترك من حمله تارة على 
القم المشهور و أخرى على التقدّم بالعلّتتق كما علم من كلام الشيخ. و حمل كلامه (ض: كلام 
الشيخ) على أنه قد يقال أي: يحمل على المتقدّم بالعليّة أيضاًء فيكون معناه القدر المشتركك بينه و بين 
المعنى المشهررء و هو كما ترى. ثم هذا المنقول يؤكد بعض ما شيّدنا معاقده لذي التأمل المادق 


(الدواني). 
5 انظر: شرح الموافف احمالئفة 
8 جح للا تعقل». 


*.أءث.ت: وذاك». 

4. قوله: سواء فرضنا لهما وجوداً أم لا. اقول: احتياج المعلول إلى علة إما في الاتصاف بالوجود كما هو 
مذهب بعضء أو في ذاته بمعنى أن ذاته تابع لغيره» بأن يكون أثر العلّة نفس الذات,. و الاتصاف 
بالوجود أمر ينتزعه العقل من تلكك الذات كما ذهب إليه آخرون, فيكون على الأول أثر العلّةَ هر 
الاتصاف. و على الثاني نفس الذات» بمعنى أنّ نسبة الذات إلى العلة نسبة (رء ذ: نسبته) الاتصاف الذي 
يجعله الأؤلون أثر العلة» على أنه بنفسه يترئب عليها لا من حيث اتصافه بصفة؛ و سنفرغ لتحقيق الحال 
فيهماء و المقصود هاهنا أنه على الوجهين لا فرق بين الأجزاء و غيرها؛ أنا على الأوّل: فلانٌ القائلين به 
لا بجوّزون توقف الذات على غيره باعتبار ذاته بل باعتبار الانصاف بالوجرد. فإِنّ جززوا ذلك فقد 
رجعوا إلى المذهب الأخير. و أقا على الثاني: فظاهر فإنّ جميع العلل حبندذٍ يتوقّف (رء ذ: موقوف) 
عليها الذات؛ غاية ما في الباب أنْ الجزء محتاج (رء ذ: يحتاج) إليه في الوجودين بالضرورة بخلاف 
غيره! فإله قد يحتاج إلبه في وجود دون آخره فى الأرّل علة الذات و الثاني علة الرجود. كما سموا 
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حكم باعتبار الوجود؛ لا باعشار الماهية في نفسهاء. نكي ' أراد ِالَعَدّم بالعلية م سوى تقدّم الجزء 
على الكل من تقدّم المحناج إليه على المحتاج: 

(أو بالزمان) وهو أن يكون السابق قبل المسبوق قله لا بجامع اقل العف كسبق موسى على 
عيى عليهما السلام. 

(أو بالرتبة) و هو أن يكون الترتيب" بين السابق و المسبوق معتبرأً فبِهه و هي تنقم إلى 
(الحتية) كما بين الإمام و المأموم؛ (أو العقلية) كما بين الأجناس و الأنواع الإضافية المترئّبة على 
سيل التصاعد و التازل. 

و يختلف السيق بالرتبة؛ حيث يصير المعدّم متأتحرأ و المتأحر متَدماً بما تجعله أنت مبدء» ققد 
تبتدئ من المحراب؛ فيكون الصف الأول متغدّماً على الصف الأخير , وقد تبتدئ من الباب» 
نيتعكس الحال؛ و على هذا القياس حال الأجناس؛ فإك إذا جعلت الجوهر مبد؛ كان الجسم 
مقدّماً 'غلى الحيوانك و إن جعلت الإنسان مبد؛ قبالعكس. 

(أو بالشرف) وهو أن يكون للابق زيادة كمال ليبس للمسبوق كمَدّم العالم على المتعلم. 

(أو بالذات). أئبت المتكلمون قسماً آخر من السب مغايراً للوجوه الخمة المتقدّمة»؛ كما 


لازم الماهية باعتبار كلا الوجردين لازم الماهية؛ و لازمها باعتبار وجود خاص لازم ذلكك الوجود 
(الدواني). 


١.أءت:‏ نر كاله 

7 ث: «الترئب». قوله: أو بالرتية و هو أن يكون الترئب. أفول: فالابق بالرتبة إها نفس المبدء المفروض 
أو ما هو أقرب إلبه؛ فإنْ الترتيب (رء ذ: الترئب)- أعني: الوقوع في الرتبة- يشتملهما. قال الشيخ في 
فاطيغورياس الشفاء: المصَدّم بالرتبة على الإطلاق هو الشيء الذي ينسب إليه أشياء أخرء فيكون بعضها 


أفرب منه و بعضها أبعد و أما عد المطلق فذلك ما هو أقرب المنوبين إلى هذا المنوب إليه (ض: - 
إليه) (الدواني). 


؟ تن خْ: «الآخره. 


خ: مما 
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لأجزاء الزمان بعضها على بعض. كسبق الأمس على اليوم و اليوم على الغد؛ فإنّهِ ليس بالعلَّيق و لا 
التلبع؛ لأنّ أجزاء الزمان منساوية في الحقيقة . فلا يكون جعل بعضها علّة لبعض أولى من 
العكس.ء فلا علَيِةَ و لا معلولية بينهما بحب الماهية؛ و لا بحسب تشخّصاتها أيضاً؛ لأنّ الزمان 
متصل واحدء فلا يكون أجزاؤه إلا مفروضة. 


وما يمَال: من أن السابق و المسبوق في هذين النوعين من السيق يجوز اجتماعهماء بل يجب. و 
أجزاء الزمان مما يتحيل اجتماعها . 
أقول: مدفوع بأنّ ذلكك غير لازم '» كما في سيق العلة المُْعِدّة؛ فإنّه سيق العلّة غير الفاعل 


.١‏ قوله: لأنّ أجزاء الزمان متاوية في الحقيقة. أقرل: فيه نظر؛ إذ هذا بعينه ينفي أن يكون تقدّم بعضها 
على بعض لذواتهاء و ما سيذكره الشارح (ضء رء ذ: الشارحون) عند قوله: ولا يحتاج الحادث إلى 
مادة و مدة؛ من أنْ ماهيّة الزمان متصلة في حدّ ذاتها لا جزء لها بالفعل بل بالفرض. لكنّها بحث لو 
فرض العفل انقامها إلى جزئين حكم بأئهما لا يجتمعان في الوجود الخارجيء على معنى أئهسا لو 
وجدا فيه كان أحدهما متقدّماً على الآخره و ما ذكره الائل إئما يلزم إذا كانت تلكك الأجزاء موجودة 
في الخارج. و يكون بعضها مكصفاً بالتقدّم و بعضها بالتأخر لا يجدي نفعاً؛ لأنّ كون أحدهما بحيثِة و 
الآخر بغيرها لا يد إلى الماهيّة المشتركة و لا إلى التشخص بعين ما ذكر في نفي العليّة. فإن قيل: 
بكفي في ذلك اختلافهما في التشخص المفروض بناء على أنّ الَمَدّم متحفق على فرض وجودهماء 
فللائل أن يقول: يجوز أن يكون التقدّم على فرض الوجود مسد إلى العليّة على ذلك الفرض؛ و 
يستند الاختلاف في العليّة الفرضيّة إلى الاختلاف في التشخص المفروض سواء بواء (الدواني). 

' أوثاج خ؛ ذء ر ز: «اجتماعهماء. 

*. قوله: مدفوع بأنْ ذلك لازم. أقول: لعل غرض هذا القائل أن تقدّم بعض أجزاء الزمان على بعض إِلما 
هو باعتبار عدم اجتماعهما (ز: اجتماعها)؛ و المَدّم بالذات لس بهذا الاعتبار بل باعتبار التورقف. فهما 
نوعان متغايران؛ غاية الأمر أله ربما اجتمعا في شيء واحد كالعلة المعدّة (ز: كالمعدة)؛ فإئها من حيث 
إلها لا تجامع المعلول متقدّمة عليه بالزمان» و من حيث يحتاج إليه المعلرل متقدّمة عليه بالطبع» و ذلك 
مما لا يخلّ بالمقصود, و هو يغاير التقدّمينء فأجزاء الزمان لو فرض أن بينها ترئباً في الوجود و تقدماً 


بالطبع بذلك الاعتبار؛ ففيها أيضاً نوع آخخر من التقدّم؛ و هو الذي يعتبر فيه عدم الاجتماع. و الكلام في 
هذا التقدم (الدواني). 
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لمست| باننبي وقد سبق أن مثل ذلكك سب بلطبع؛ و يجب عدم اجتماعها. مع المعلول. 

ولابالثر ن'لأنّ أجزاء الزمان منشابهة” في الفضيلة. و لا بالرتبة؛ لأله ليس بين أجزاء الزمان 
تركب حتييٌ و لا عفلعٌ. و لا بالزمان'. و إلالكان للزمان مان و تسلسل. 

وأجب: باه يجوز أن تكون” بالرتبة؛ فإنَ الأمسس سابق على اليوم في الرتبة إذا ابتدئ مسن 
طرف الماضي» و بالعكس إذا ابتدئ من طرف المستقيل. 

ور بِأنَ السابق بالرتبة-حتيةٌ كانت أو عقلية- يجامع المبوق في الوجود؛ و أجزاء الزمان 
لس" كذلك. 

أقول' : السبق بالرتية - على ما مر من تعريفه- هو عبارة عن كون السابق أقرب'' من المسبوق 
إلى ما فض مبده؛ و أقا أنّ السابق يجامع المبوق في الوجود. فذلك أمر خارج عن مفهومه. لم 
لا يجوز أن يكون عرضاً مفارقا؟ 


.١‏ ج: العلة.. 

'.ت. ج: «الغير». 

. ج: ااجتماعهماد. 

1. عطف على قرله: هو لا بالطبع'. 
6. ث: «متاوية. 

١‏ ج: اللرماني:. 

اخ ج: ايكرن:. 


٠. 
خر - 0 تت الت‎ 


4. خ: + «و لفائل أن بقرل؛. 

٠١‏ قوله: أقول: السبق بالرتبة على ما مرّ من نعريفه هو عبارة عمسن كون الابق أفرب. أقول: قد مر أنْ 
اختلاف انواع التفدمات باختلاف المعنى الذي فيه التقدّم؛ و لا شككٌ أن ذلك المعنى في الرتبي هو 
كونه مبدء أو يغرب من المبدء؛ و في الزمائي غيره؛ و لذلكك يكون المتقتم بالزمان من حيث هو منقدّم 
بالزمان غير مجامع للمتأخر؛ بخلاف المتقدّم بالرتبة! فإله إن لم يجامع المنأخر كان ذلكك من حيثية 


خرى هي نوع آخر من العّدّم؛ و هذا (ض: ذلكك) يوجب كون ذلك التقدّم قسما آخر (الدواني). 
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لا يقال: السابق إن لم يجامع المسبوق فسبقه سبق زمانينٌ. لأنا نقول: له أن يقول: البق الزماني 
أيضاً راجع إلى السبق بالرتبة؛ فإِنَ وجود زيد إِنما يكون سابقاً على وجود عمرو سبقاً زمانياً؛ لأنّ 
زمان وجود زيد كان سابقا على زمان وجود عمرو. لكن سبق زمان وجود زيد على زمان وجود 
عمرو سبق بالرتبة كما ذكرنا. 

و ذهب الحكماء إلى أنه عائد إلى السب الزماني؛ فإنّه كما مر عبارة عن أن يكون الابق قبل 
المبوق قبليةٌ لا يجامع القبِلٌ معها البعد» و هذا المعنى إن عرض لغير أجزاء الزمان كان بواسطة 
زمان مغاير للسابق و المسبوقه و إن عرض لأجزاء الزمان لم يحتج إلى زمانٍ مغاير لهما؛ و ذلكك 
لأنّ البق و التأتحر بهذا المعنى من الأعراض الذاتية الأؤلية للزمان» وعروضهما لغيره بواسطته. 
فهما يعرضان لأجزاء الزمان أوّلا و بالذات, و لغيرها ثانياً و بالعرض. 

يدل على ذلكك أنه إذا قيل: وجود زيد متقدّمٌ على وجود عمرو. انّجه أن يقال: لما ذا قلت إِنّه 
متقدّم عليه؟ 

فلو أجيب بأنَ وجود زيد كان مع الحادثة الفلانية و وجود عمرو مع الحادئة الأخرىء و تلكك 
الحادئة كانت متقدّمة على هذه. انجه أن يقال أيضاً: لِمَ قلت إن تلك متقدّمة على هذه؟ 

فلو أجيب بأنّ تلك كانت أممس و هله كانت اليوم؛ و أمس متقدَمٌ على الوم؛ لم يصمّ أن 
بقال: لما ذا قلت إِنّه متقدّم عليه؟ 

أقول: و فيه بحت أمما أوّلا: فلأنَ معنى السبق الزماني لو كان ما ذكروه من غير اعتبار أمر آخر 
معه. لوجب أن يكون سبق العلة المُعِدَّة على معلولها أيضاً سبقاً زمانيا '؛ لأن لها أيضاً قبلِهُ لا يجامع 
اقل معها البعد. 


.١‏ ج: + ءإن. 
؟. قوله: لوجب أن يكون سبق العلة المعدّة على معلولها أيضاً سبقأ زمانياً. افول: اللازم من ذلك أن يكون 
للعلة المعدّة سبق زماني. و هو حق لا انحصار (ر, زء ذ: لانحصار) سبقه في الزمان (الدواني). 
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- 1 ل 1 لأنّ التعد 

و أما ثتيًء فلأنَانقطاع الؤال عند قولك : أمس متفدمٌ على ايوم ماهو لان التقدم على 

ا عه أنى زف مفهوم لفظة العّد فلو قيل: 

ليوم مأخوذ في مفهوم لفظة أمس» كما أن التأثخر عن اليوم مأخود في مهرم 0 

لما ذا قلت: أمس منفدّم على اليرم» كان كما لو فيل لساذا قلت: إن الزمان المتقاام م على 

الزمان المسأحر؟ و هذا مما بعد سخيفاً. و كما أن انقطاع السؤال عند قولا: تلك كانت في الزمان 

السنفتم و هذه كانت في الزمان المتحر لا يدل على أنَّ التقدّم عَرَض أوْليَ للزمانف فكذا اتقطاح 

جم م" 

الؤال عند ما ذكرتم لا يدل عليه. ولو آم فإلما يدل على كونه عَرَضا أوليا بميعتن, يدم 
الواسطة في الإثبات» لا في النبوت؛ و ذلك هو المطلوب؛ كما لا يخفى. 

وهذا القم من التَقدّم مبنى لأبحاث كثيرة بين الحكماء و المتكلّمينء منها: أن الحكماء لما 

جعلوه راجعاً إلى التقدّم الزماني ادّعوا قِدّم الزمان المستلزم لَقِدَم الحركة و المتحركك؛ إذ لو كان 


.١‏ قوله: و أنا ثايً: فلأنَ انفطاع الؤال عند فولكك. أقول: لا يخفى (ض: + عليكك) أنه إذا تخل قطعة من 
الزمان يجزم العقل بمجرد هذه الملاحظة بَغدّم بعض أجزانها على بعض. مثلا إذا لاحظ العقل بمعونة 
الوهم الزمان الممتدّ قدر (رء ذ: بقدر) يومين مثلاً على الوجه الذي يحدث عليه؛ جَْمَ يمجرد ذلك 
دم أحدهما بخصرصه على الآخر, حتى لر فيل: كان تلك الحادثة في ذلك اليوم و الأخرى في 
ذلك الآخر انقطم السؤال و عُلم أنْ أحدهما أمس بالنبة إلى الآخر و الآخر غدٌ له. و ذلك لا ينافي 
عدم الجزم بِالعَدّم إذا لاحظه لا بخصرصه بل على وجه أخر. فالمناقشة المذكررة مؤاخلة لفظيّة؛ إذ 
الفرض أنْ الؤال ينقطم عند الانتهاء إلى الزمان إذا لرحظ بخصوصه على الوجه الذي هو موجود على 
ذلك الوجه أو يرتسم عليه في الخيال على ما سيجيء تحقيقه. مثلا إذا لاحظ الإنان زمان كونه في 
شغل معيّن يعلم بمجرد هذه الملاحظة تقدّم بعض أجزاء ذلك الزمان على بعضء حتى لر قيل له تولّد 
زيدٍ كان مع ذلك الجزء المعيّنء اكضى بذلكك و لم يقل لِمَ كان ذلكك الجزء متقدماً على هذا الجزء. 
غايته أنه عبر عن أحد الجزئين بالأمس و عن الثاني بالغد. و لم برد بذلك استناد الجزم إلى وصف 
الأمسيّة و الغديّة؛ بل إلى ذائيهما المتصورتين بخصوصهما (الدواني). 

؟. قوله: ولو سلم فإئما يدل على كونه عرضاً أؤليَ. أقول: لو كان هناكك واسطة في النبوت لصم الزال 
لم و إن كان بديهي الثبوت, و ذلكك ظاهر؛ لأنّ بداهة الإنّ لا ينافي الؤال لطلب اللِمَّ (الدواني). 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © 77 


الزمان ' حادثاً لكان عدمه سابقاً على وجوده سبقاً زمانيا» فيلزم وجود الزمان حال عدمه و 
المتكلّمون لمَا جعلوه قسماً برأسه جوّزوا تقدّم عدم الزمان على وجوده. تقدّماً يستحيل معه اجتماع 
المتَقدّم مع المتأخرء من غير أن يكون مع عدم الزمان زمان. 

(و الحصر استقرائي) و الحكماء ربما قالوا في وجه الضبط ': المتقدّم إمَا أن يجامع المتأخر 
في الوجود أو لا يجامع؛ فإن لم يجامعه فهو: التقدّم بالزمان» و إن جامع فإما أن يكون بينهما ترب 
أولاء و الأول: التقدّم بحب الرتبة. و الشاني إنما أن يكون بينهما احتِاجٌ أو لاء الناني: التقدّم 
بالشرف و الأول إما أن يكون المحتاج إليه علَهُ تاه للمحتاج أو لاء الأول: التَقدّم بالعلية: و الشاني: 
القدّم بالطبع. 

أقول: و أنت خبير بأئه ' يلزم على هذا أن يكون تقدّم العلّة المُعدَّة ' على معلولها تقدّماً بالزمان 
لا بالطبع. 


فالأولى أن يقال: المتقدّم إن احتاج إليه المتأحر » فإن كان كافياً في وجوده ف: التقدّم بالعلية: 


.١‏ أءثءتء خء ج: - «الزمان». 

.١‏ قوله: و الحكماء فالوا في وجه الغضبط. أقول: قد عملت المعنى المراد بِالتعَدّم (ض: من التقدّم) 
المنتر كك بين أقامه على ما نقل عن الشفاء. فلا يرد أنه إن أريد بالمَدّم المعنى اللغوى فذلك غير 
حاصل في الشرف أصلاً؛ و إن أريد به معنى آخر فلا بدَ من يانه. و لا يحتاج إلى الاعتذار بأنّ زيادة 
الفضل و الشرف سب للتقدّم في المجالس غالباً؛ فإله مع عدم جريانه في غير الإنان و كون التقدّم 
بالشرف جاريا كثيراً في غيره: يجعل عده تقَدّماً مجازاً؛ و الأمور التي لها علاقة بأقام التَقَدّم مصححة 
لإطلاق التقدّم عليها مجازأ كثيرة» فلا وجه لتخصيصه من بينها بجعله قماً برأسه (الدواني). 

؟ أ ثءاتء شخ ج: - هو أنت خبير بأله». 

. قوله: يلزم على هذا أن يكون تقدّم العلة المعدّة. أقرل: إِنْما يلزم أن يكرن لها تقدّم بالزمان عليه لا أن 
لا يكون لها نفدم عليه بغير الزمان؛ إذ لا منع من اجتماع عدة أقام من التقدّم في شيء واحدء كالتقدّم 
بالذات و الشرف و الزمان و الرتبة للفلكك بالنسبة إلى الحوادث العنصريّة (الدواني). 

4. فوله: فالأولى أن يقال: المتقدّم إن احتاج إليه المتاخر. أقول: فعلى هذا ندخل العلة المعدّة في المتقدّم 
بالطبع و تخرج عن المتهدّم بالزمان؛ فيلزم على (ضص: من) ظاهره أن لا يكون لها نقدّم بالزمان» و ذلكك 
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و إلاف: بالطع؛ و إن لم يكن محتاجاً إليهء فإن لم يمكن اجتماعهما في الوجود ف: التقدم بالزمان 
وإن نكن" فإ اعتبر يتهما تركب قء؟النقدمبالرية: و إلاف: بالشرانه 'ز 

و إِذاعْلِمِ أقام البق عُلِم أقام التأتحر أيضاً؛ أنه مضائف' البق » فإذا عرض سبق بمعنى 
من تلك المعاتي للشيء " بالقياس إلى آخر عَرضٌ للآخر نأخو هو مضائفٌ لذلك السبق بلا 
اشتباه. 

وأما أقسام المعية: فلا خفاء في المعية الرتيية سواء كانت عقلية؛ كمفهومين متساويين واقعين 
في مرئبة واحدة من المفهومات المربّة في العموم و الخصوص؛ أو حي كمأموقين متحاذيين . 

و لافي المعية بالشرفء وهو ظاهر. 

ولافي المعية بالليم العارضة لعأتين ناقصتين لمعلول واحده كجزئين لشيءٍ واحد؛ فإنّهما في 
العلّة معأ لذلك' الشيء؛ أو العارضة لمعلولي عله واحدة ناقصة؛ كأمرين اشترطا بشرطر واححد؛ 
إنّهما معأ أأبضاً في المعلولية لتلك العلَة الناقصة. 

ولافي المعية بالعلية العارضة لعلّيّّن مِسسملين لمعلولٍ واحد بالنوع؛ لا بالشخص؛ لامتناع توارد 
علديّن معَككّنَ على معلول واحد بالشخص. أو العارضة لمعلولي علة واحدة مستقلّة مطلقاً؛ على 
رأي المتكلمين: و إذا اختلفت الجهتان؛ على رأي الحكماء. 


ظاهر البطلان. و الحل اعتبار الحبنيّة؛ فإِنْ هذا التقفيم بالحقيقة للعدّم. و حينل فلا خلل في التقيم 
الأو ل أيضاً (الدواني). 

.١‏ ج خ ره ز: - دو إن أمكن:. 

؟. ث: دمضاف:. 

؟.اتء خء ج: «للسيق». 

دأ" ته خ: الشيءا. 

0. ز: ١متحازين1.‏ 


افإلهما معأ في العليّة لذلك.. 


الفصل الأول: في الوجود والعدم زه مف 


ولافي المعية الزمانية على رأي المتكلمين . و أما المعية الزمانية على رأي الحكماء و المعية 
الذائبة على رأي المتكلمينء ففيهما نظرٌ و تأمل؛ لأنّ المعية عبارة عن سلب التَقدّم و التأر في 
المعنى الذي نسب إليه التقدم و التأخحر. 

وماقيل: من أنَّ ' المعية في القسم السادس- أعني: معية أجزاء الزمان بالذات- غير معقول. 

أفول: ففيه " أن المتكّمين ' لا يحصرون السبق الذاتي في أجزاء الزمان: بل يقولون عدم الزمان 
مابقٌ على وجوده سَبقاً ذاتيأء فلا يلزم من عدم تحقّق المعية في أجزاء الزمان عدم تحمّى المعية 
الذائية على رأيهم. 

(و مقوليته بالتشكيكك) اختلفوا في أن مقولية السبق على هذه الأقام بالاشتراك اللفظي أو 
بالاشتراكك المعنويّ على سبيل التشكيكك. و هذا هو المختار عند المصئّف؛ فإنًا نعلم اشتراكك هذه 


.١‏ قوله: و لا في المعيّة الزمانية على رأي المتكلّمين. أقول: لمَا كان الزمان عند المتكلّمين هو المتجدد 
المعلرم الذي يقدّر به متجدد غير معلوم؛ فالمعيّة الزمانيّة حاصلة للحوادث المجتمعة حقيقة:؛ و أما 
الحكماء فلمًا جعلوا التَقدّم و الناخر الزمانيين عارضين لأجزاء الزمان لذوائهاء فالمعيّة الزمانيّة لا يتصور 
عندهم في أجزاء الزمان أصلأًء و أما في غير أجزاء الزمان فيتحقق المعيّة الزمائية الغير الحقيقيّة. 
كالحوادث المجتمعة., و أقا المعيّة الزمانيّة الحقيقيّة فلا برهان على نفيه فيه (رء ذ: -فيه)و لاعلى 
إثباته» فهو محل النظر. و كذا المعيّة الذاتيّة عند المتكلمين! لاحتمال تحمّقها في غير أجزاء الزمان. هذا 
ما ذكره الشارح. و لو فيل: بتحقق المعيّة الذاتيّة عند المتكلمين بين المتضايفين لم يبعد. و لا ينوهّم أنَّ 
بنهما معيّة زمانئة حفيقة على مذهب الحكماء؛ فإنْ المعيّة الزمائيّة بينهما لوقوعهما في زمان واحدء 
غايته أنْ ذاتيهما تفتضيان الوقوع في الزمان الواحد؛ فلا تكون المعيّة بينهما لذاتيهما (ز: لذاتهما) على 
نحو كون التَقَدّم و التاخر الزمانين عارضين لأجزاء الزمان لذاوتهما (الدواني). 

1. ثءاتء خ. ج: - :من أنه 

؟. أ ثء ث؛ - «ففيهه. 

4. قرله: أقرل: ففيه أنّ المتكلمين. أقول: لمَا كان الظاهر أنْ منشأ وهم القائل أن انحصار السبق الذاتي في 
أجزاء الزمان بقتضي انحصار المعيّة الذاتيّة فيهاء تعض لنفيه؛ و إلا فلا توقف للتعرض (ض: للفرض) 
عليه فتدئر (الدواني). 
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من١‏ 
سو 00 
بالطبع؛ بو ذلك لأنّ الاحتياج إلى العلة المؤئرة 
غبرهاء فما يترئب ' عليه من الثرئب العفلي يكون أولى و أكمل» وهما - أعني: البق بالعلية و 
الب بالطبع - أولى بمفهوم السين من غيرهماء كالسبق بالشرف و بالرتبة و بالزمان؛ إذ يجوز في 
هذه الثلاثة ' أن يصير السابق فيها متأنحرأء و هو هو بعينه» بخلاف الب بالعلية و ' بالطبع» ولذلك 


قيل: هما سبقان حقيقيان. 


.١‏ قوله: لأنّ الاحتياج إلى العلّة المؤثرة أقول: إما لأنَّ الاحتياج إليها ضروري في كل معلول بخللاف 
غبرها! فإله قد يستغني عنه (ز: عنها) في ؛ بعفى المعلولات: و ما لأنها تفيد الوجود على سبيل الوجوب 
بخلان غيرهاء فليتامل فبه. ثم في نرئب كون الترئب (رء ذ: ترئب) المترئب عله اكمل على ذلكك 
(الدواني). 

.ات خء ج: ابطرّع. 

. قوله: إذ يجوز في هذه الثلالة. أقول: فيكون البق فيها (ض. ز: فيهما) أثبت و أدوم؛ يكون أولى. 
أقول: هذا بعد نمامه بدل على اختلان حصول السيق في معروضاته؛ و كون الابق مقولاً بالتشكيك 
عليها لا على كون الب مفولاً باتشكيكك على الدّمات؛ كما أن بعض المفادير قد يلزم بعض 
الأجام بحيث لا يمكن زواله مع بفاله. ولا يلزم منه كون المقدار مفولاً على المقادير بالتشكيكك. فإن 
فلت: مفهوم السيق المطلق كما سبق أن يكرن للشيء معنى حيث ليس للآخر؛ ولا يكرن للآخر إلا 
حيث يكون له. و ذلك المفهوم في الب الذاتي أفرى؛ لأنه يكون للابق ذلكك المعنى حيث ليس 
للآخر و لا يمكن أن يكون له؛ فإنَ رجود المعلول وجود في مرتبة وجود العلة ممتدم على أن تكون 
المرتبة فيد للوجرد و ظرفأ له لا ظرفا للامتاع؛ بخلاف وجوده في زمان وجود العلة؛ فإئه ممكنٌ؛ و 
كذلك في سائر أنواع السب و إن لم يكن هذا المعنى للمتاخر من هذه الحيئية لكنّه يمكن أن يكون 
لد فبكون السلب الذي هو جزء معنى السبق في الأول ألم فيكون البق فيه أفرى. قلت: هذا لا بقتضي 
أن يكون إطلاق السبق على أقسامه بالتشكيكك, كما أنّ كون خط أزيد من خط آخر لا يقتضي أن 
يكرن إطلاق الخط عليهما بالتشكيكك؛ و كذا كون سوادٍ أشدٌ من سواد لا بقتضي كون إطلاق الواد 
عليهما (ر؛ ذ: عليها) بالتشكيك, على ما (ر, ذ: كما) مر تفصيله؛ فتذكّر (الدواني). 

؛. أ ثءاتء خ: + «السبق». 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © ا" 


(و تنحفظ الإضافة بين المضافين ' في أنواعه) أي: أنواع التشكيك. و هي ثلاثة: التشكيك 
الأولوية» و التشكيكك بالأقدمية؛ و التشكيك بالأشدّية: يعني إذا كان أحد السبقّين بالإضافة إلى 
سق آخر موصوفاً بأحد أنواع التشكيكك- كالأولوية مثلاً- بأن كان أحد السبقين أولى بمفهوم 
السبق من الآخر, كان التأر الذي هو مضائف للتبق الأول بالإضافة إلى التأخر الذي هو مضائف 
للبق الثاني موصوفاً بذلك النوع من التشكيكك. يعني: كان التأحر الأول أولى بمفهوم التأخر من 
لتأححر الثاني» و هكذا الحال في الأشدّية و الأقدمية. 

فالإضافة بين السبقين إذا كانت بنوع من أنواع التشكيكك,. كانت تلكك الإضافة منحفظة بين 
اا أعني: تأْخَريهما- في ذلك النوع من التشكيكك. 

(و حيث وجد التفاوت) في مقولية ' السبق على أقسامه؛ (امتنعت “جنسيته) لتلك الأقسام. 
بنا؛ على امتناع اختلاف الذاتيات بالتشكيك, و قد عرفت ما فيه. 

(و التقدم دائما بعارض: زماني؛ أو مكانى, أو غيرهما) يعني: إذا نظر إلى الماهية من حيث 
هي هي لم تكن متقدّمة على غيرها و لا متأخرة؛ و إِنّما يعرض لها الَدّم و التأخر باعتبار أمر 
خارج عنهاء إمَا زمان كما في التقدّم الزماني» أو مكان كما في التقَدّم المكاني. أو غيرهما من 
كمالٍ كما في التقدّم بالشرفء أو حاجة كما في التقدّم بالعلية أو بالطبع. 


هذا كله ظاهر, و إِنْما الإشكال في القسم السادس » أعني: الدّم بالذات؛ فإنَّ عروض التقدّم 


.١‏ ج خ: «المضائفين'. 

. تء خ» ج: «مضايفهماء». 

أ ث ر: «مقولية». 

أ ت. 3 زا خاج؛ س: «امتنع٠.‏ 

5. قوله: و نما الإشكال في القسم السادس. أقول: يمكن أن يقال: إئما يلزم الإشكال إذا جعل قوله: أو 
غيرهماء عطفا على الزماني و المكاني حتى يكون صفة للعارض. أما إذا جعل عطفاً على العارض فلا؛ 
لأ العارض لآ بحي عليف فككرن المعنى: بعارض زماني أو عارض مكاني أو غيرهماء و القسم 


ف عر حتحريدالعقائد,القصدالأقل: في الأمورالعامة 


بعض أجزاء الزمان المفروضة نما هو لذاتى لا لأمر خارج. 

(و التِدّم' و الحدوث الحقيقيان) لا الاضافان وقد مر أنهما قد يؤخذان حقيقيين» و قد 
زحذان إضافين» وقد مو أبضا أن الحقيقي من كل منهما برد به معيان: أحدهما يستى ذاتيأ و 
الآخر زماياً. وقد بتوكم أنَّ الزمان معتبر في مفهوم الزماني» كما أنّه معتبر في مفهوم الإضافي 
منهماء على ما مرّ من نفسيره؛ فأراد أن يدقع هذا التوممء ققال: (لا عتبر فيهما الزمان). 

و يحتمل أن بريد بالحقيقي ما يقابل المجازي؛ فإنَ المصئّف ذكر لكل من القِدَّم و الحدوث 
معنين: أحدهما- وهو المستى بالزماني '- حقيقة لفوية '؛ لأنّ أهل اللغة لا يفهمون منهما إلا هذا 
المعنى؛ و الثاني- و هو المستى بالذاتي- مجاز لغوي؛ لأنه مصطلح أهل الكلام. 

(و إلا تسلسل) يعني: لو اعتبر الزمان في مفهوم الحدوث بأن يقال: هو كون وجود الشيء 
مبوقاً بعدمه في زمانِ و في مفهوم الَدَم بأن يقال: هو كون وجود الشيء مستمرَأ في جميع 
الأزمنة الماضية؛ لزم التلسال؛ لأنّ الزمان إمما قديم أو حادث؛ لامناع الكل متهم ».و على 


الأخير أعم من العارض الغير الزماني و المكاني و من الذات؛ فيدخل التقدّم بالذات؛ لكنّ الظاهر أنه 
لس مقصردا لمصنف؛ فإنْ تفصيل هذين العارضين من بين أسباب التقدّم ركيكك. على أنّه يصير كلاماً 
خالياً عن فائدة يعندٌ بها! لأنّ محضله حيتئفٍ أنَ العَدّم إها ببب العارضين أو بغيرهما؛ أي شيء كان (الدواني). 

.١‏ ثى: «فالقدم. 

.١‏ ث: «بالزّمان». قوله: أحدهما و هوا لمسمى بالزماني. أقرل: قد يفال: حمل الحقيفي في كتاب الفنّ على 
الحفيقي اللغوي الذي هو مجاز في عرف الفن بعيدٌء فالأولى هو الوجه الأول (الدواني). 

*. ذ: + «هو معناهما الحتيقئان:. 

فوله: لامتاع الخلو منهما. أقول: بعني: أنَّ العقلاء اتقفوا على امتناع الخلو بين القديم و الحادث 
الرمانيين» فلو اعتبر الزمان فيهما لزم التلسلء و على هذا فمعنى قوله- في القدم و الحدوث الإضافيين- 

الأله لا يمتع الخلو منهماء؛ ألهم لم يلتزموا ذلك فيهماء فلا يرد أن امتناع الخلو إلما هو إذا لم يعبر 

فبهما الزمان» و أها إذااعتبر فلا يكون يينهما منع الخلو, فلا يلزم التسلسل؛ و لعل الفرض من ذلك أن 

كرن الزمان حادثا زماتا لا يقتضي وقوعه في زمان؛ لعدم اعبار الزمان في القدم و الحدوث الزمانين (الدواني). 


الفصل الأؤل: في الوجود والعدم ©5175 


الغديرين يلزم أن يكون للرّمان زمان آخر. و يتسلسل. و لا يلزم التلسل من اعتبار الزمان في 
مفهوم القدم و الحدوث الإضافيين؛ لأنّه لا يمتنع الخلو منهما كما لا يخفى. 

واعترض بأنّ مفهوم القدم هو أن لا يكون وجود الشيء مسبوقاً بعدمه في زمانٍء و حيشاء جاز 
وصف الزمان بالقدم بهذا المعنى؛ مع اعتبار الزمان فيه بلا تسلل. 

و رُدَ بأنَ الزمان معتبر حينئذٍ في مفهوم القدم مسلوباً لا منبشأء و المراد أن اعتباره مثبتا يستلزم 
ااتلل ‏ فلا إشكال. 

(و الحدوث الذاتي متحهّق) قد مرّ أنَّ الحدوث الذاتي عبارة عن مسبوقية وجود الشيء 
بالغيرء و لا شككٌ أنّ وجود الممكن مسبوق بوجود علنه» فتحمّق الحدوث الذاتي ' بهذا المعنى 
مكشوف لا يحتاج إلى بيان. 


.١‏ قوله: و المراد أن اعتباره منبتاً يستلزم التلل. أقول: يمكن أن تجعل الفرينة على هذه العناية ما ذكرنا 
من أنْ غرضه أن يبيّن عدم استلزام حدوث الزمان وقوعه في زمان آخرء كما أنه لا يتلزم قدمه عند 
الخصم ذلك (الدواني). 

". قوله: فتحقق الحدوث الذاتي. أقول: لم يكتف الحكماء بذلك؛ لأنَّ (ز: إذ) معنى الحدوث عندهم هو 
المسبوقيّة بالعدم كما هو المتعارفء إلا أئهم جعلوا المسبوقية أعمَ من الذاتية و الزمانية, و لو قالوا 
بدلك لفؤتوا المعنى المتعارف من الحدوث بالكلية» و كان إطلاق الحدوث عليه مجرّد اصطلاح. (ز: 
+ و اعترض عليه: بأنا لا نلم أن الحدوث الذاتي عند الحكماء هو المسبوقيّة بالعدم؛ بل هو عندهم 
المسبوقيّة باللاوجود و اللاعدم كليهماء كما سيجي.. أقول: اللاوجود هو العدم؛ فالمسبوقيّة باللاوجود 
هو المسبوقيّة بالعدم و لا ينافي ذلكك كونه مسبوقاً باللاعدم أيضاً؛ فإنَ الممكن قبل تاثير العلة فِه لا 
شيء محضء فيصدق جميع السوالب التي هي موضوعها و لا يصدق شيء من الموجبات. نعم قوله: 
١هو‏ عندهم المسبوقيّة باللاوجود و اللاعدم كليهماء إن أراد به أنهما معتبران في مفهرم الحدوث الذاتي 
فهر خلائ ما علم من كلام؛ فإنهم- بعد أن فسَروا الحدوث بالمبوقيّة بالعدم- قالوا: إنْ المسبوقيّة إن 
كان بحسب الزمان فهو الحدوث الزماني؛ و إن كان بحسب الذات فهو الحدوث الذاتي؛ و يدل عليه 
كلام الشيخ الذي سيثقله؛ و إن أراد أنه يتلزم المسبوقيّة لكليهما فهو- مع أله خلاف ظاهر اللفظ- لا 
يضرّنا. ثم ما ذكره عن أصله لا يقدح في المقصود, كما لا يخفى) (الدواني). 


1 © شرح تريد العقائد,القصدالاؤل: في الأمورالعامة 


وتال الحكماء في يان ': الممكن لذانه غير مقتض للوجود, و لغيره مفتض له ومابالذات 


.١‏ فوه: وقال الحكماء ني ياه أقول: قما اد الشبخ في إلهيات الشفاء في يبان ذلكك على أن قال: 
لل في نض أن بكو »ول عن عل أ يك يه أ موجود الذي بكرن للشيء في 
نفسه أقدم عند الذهن (ض: عنه في الذهن) بالذات- لا بالزمان- من الذي يكون له عن غيره» فيكون 
كل معلول أبس بعد لبين, بعديةٌ بالذات» هذا كلامه. و بتوجه عليه أن المعلول ليس له أن يكون 
معدوما؛ كما ليس له في نفسه أن يكون موجوداً؛ ضرورة احتياجه في كلا طرفي الوجود و العدم إلى 
لعلة. و سنح لي في هذا المطلب وجه آخر. و هو أن وجود المعلول لما كان متأخرأ عن وجود العلة فلا 
يكون له في مرتبة وجود العلة إلا العدم؛ و إلالم يكن وجوده متأخراً عنهاء و يرد عليه مثل ما مرّ؛ فإِن 
تخلّف وجود المعلول عن وجود العلّة إئما بقتضي أن لا بكون له في مرتبة وجود العلّة الوجود؛ لا أن 
يكون له في تلكك المرتبة العدم. فإن قلت: إذا لم يكن له في تلكك المرتبة الرجود كان له فيها العدم» و 
إلالزم الواسطة. و أيغاً: لا معنى للعدم إلا سلب الوجرد؛ فإذا ثبت أن ليس له الوجود في نلك المرتبة 
لبت أله معدوم فيها. قلت: نفيض وجوده في نلكك المرتبة سلب وجوده فيها على طريق نفي المقيّد لا 
ملب وجوده المنصف ذلك اللب بكرنه في تلك المرتبة؛ أعني: النفي المقيّد و لا يلزم من انتفاء 
الأول تحفق الثاني؛ لجواز أن لا بكون انصافه بالرجود و لا انصافه بالعدم في تلكك المرتبة» كما في 
الأمور التي ليس بينها علاقة العلية و المعلولئة؛ فإله ليس وجرد بعضها ولا عدمه متأخراً عن وجود 
الآخر ولا متدّما عليه. لا بقال: كما أنْ المتأخر بالزمان مئصف بالعدم في زمان وجود المتقدّم؛ فليكن 
المتأئحر بالرتبة (ض: بالمرتبة) مئصفاً بالعدم في مرتبة وجود المتفدم. لأنا نقول: سلب الوجود في زمان 
يستلزم الاتصاف بالعدم في ذلك الزمان, و إلا لزم خلوه في ذلكك الزمان عن طرفي النقفيض. و هو 
محال؛ و أذا سلب الوجود عنه في مرتبة معية فلا يستلزم انصافه بالعدم في ثلكك المرتبة: على أن يكون 
المرنبة ظرف الاتصاف؛ فإنْ خلوٌ المرتبة عن النقيضين بمعنى أله ليس بشيء منهما في تلكك المرتبة 
غبر محال؛ بل واقع؛ كما مر تحقيفه. و قد تلخص من ذلك المبحث أنْ الممكن ليس له في المرتبة 
السابقة إلا إمكان الوجود و العدم؛ فله في هذه المرتبة العدم بحسب الإمكان؛ فإن اكنفي في الحدوث 
الذاتي بهذا المعنى تمّ و إلا فلا. ثم لفائل أن يقول: لو نقدّم عدمه بالإمكان بالدات على وجوده- كما 


5 ين عب 5 .> * 5 05 
دعبتمو لكان سدم عليه بالطيعة إن التققم الذاتي يتحصر (ز؛ متحصر) عنادهم :فى ها بالعآئة وها 
بالطبع؛ و لا مجال للعليّة هاهناء فيلزم 


ان لا تتحقق العلة التامة البسيطة و هو خلا مذهيهم. و يمكن 


أل ينان 13 #. “! 
ن يجار (ز: سكن الجراب) عن ذلكك بألهم أرادوا بالعلية ما يحناج إليه المعلول في وجوده؛ فنفس 


الفصل الأؤل: في الوجود والعدم © ١/1‏ 


مقدّم' بالذات على ما بالغير؛ لأنّ ارتفاع حال الشيء بحب ذاته يستلزم ارتفاع ذاته» و ذلكك 
بستلزم ارتفاع ما للدّات ' بحسب الغير» و أنما ارتفاع حاله بحسب غيره فلا يقتضي ارتفاع حاله 
بحسب ذاته» فيقدّم ما بالذات على ما بالغير» فإذّن وجود الممكن مسبوق بلااقتضائه للوجود. و هذا 
هو الحدوث الذاتي. 

ورد بأنَ غاية ما ذكروه في إثباته أن ارتفاع حال الذات يستلزم ارتفاع حاله بحسب الغيرء دون 
العكسء و لا يلزم منه تقدّم الأول على الثانئ إلا إذا ثبت أن ارتفاعه سبب لارتفاعه. و ذلكك إنّما 
ينبت إذا كان ارتفاع حال الشيء بحسب ذاته سبياً موجباً لارتفاع ذاته» كما أن ارتفاع ذاته سيب 
موجب لارتفاع حاله بحسب الغير» لكنّ الأول ظاهر البطلان؛ لأنَ ارتفاع الذات هو السبب لارتفاع 
حاله بحسب الذات دون العكس. و إن كان الاستلزام حاصلاً من الطرقين. 

(و القدم و الحدوث اعتباران عقليان)؛ إذ لو وجدا لكان الحدوث.حادثاء و إلا لزم وجود 
الصفة قبل وجود موصوفهاء و لكان القدم قديماء و إلا لزم حدوث القديم؛ لأنّ ادم صفة لازمة 
لذات القديم؛ إذ لا يتصوّر أن ذات القديم لم يكن منّصفًا بالقدم ثمّ اتصف به و إذا كانت الصفة 
اللازمة مسبوقة بالعدم كان ملزومها كذلك قطعاء ثم ننقل الكلام إلى قدم القدم و حدوث 
الحدرث حتى يتلسل. 

هذا في القدم و الحدوث الزمانيين» و أما القدم و الحدوث الذاتيان, فإنّه و إن أمكن إجراء هذا 
الدلبل في الحدوث الذاتي, بأن يقال: لو كان الحدوث الذائي موجوداً لكان حادثاً ذاتباً؛ لأنه 
مسبوق بموصوفه سبقاً ذاتياً» و هكذا ننقل الكلام حتّى يتسلل؛ لكن لا يمكن إجراؤه في القدم 


الاحتباج و ما هو سابق عليه- كالإمكان و الاعتبارات اللازمة له- خخارجة عنها؛ لألها غير منظور إليها في 
هذا النظر؛ بل هي مفروغ عنها عند هذا النظر, و لذلكك صرّحوا بعدم دخول الإمكان الذائي في العلة 
(الدواني). 

.١‏ خ: «متقدّم», 


". أ ث ذ ر ز: «بالذات», 


م١1‏ © شرحتحريد المقائد/القصدالأؤل: فالا مورالعامة 
الذائي ؛ لأنّه لا يصمّ أن يقال: لو كان د الذاني موجوداً لكان قديما بالذات. 


لدم لوي 5#ظ 

ولمًا استشعر أنَّ للشائل أن يقول: التسلسل إِنّما يلزم من اتصاف شيء بالقدم أو الحدوث. لا 
من كونهما موجوةين؛ فإنَّ لزوم السلسل' بحاله» و إن كانا اعتباريين. يبان ذلك: أنه لو اتصف 
شي بالقدم لكان اتصافه به أيفاً قديماً- أي: غير مسبوق يعدم الاتصاف- و إلا لزم إماعدم 
الذات " القديم أو اتذكاك صفة القدم عنه, و كلاهما محال و كذلك نقول: لو انُصف شيء 
بالحدوث لكان اتصافه به أيضا حادثأء و إلالزم قدم الحادث. 


ولا بجدي المناقشة ' بأنّ القدم عبارة عن لامسبوقية وجود الشيء بعدمه في نفه » كما أن 


.١‏ فوله: لكن لا يمكن إجرازه في القدم الذائي. أفول: (ض: + إذ) يمكن أن يقال: لو وجد القدم الذاتي 
لكان حادثا ذاجا؟ لأنه مسبوق بموصوفه. فيلرم أن لا يكرن موجوداً في مرتبة وجود موصوقه فيكون 
المرصرن في نلك المرتة حادثأ ذال هذا خلف. و أنت بما سبق في تحقيق الحدوث الذاتي قادر 
على حل هذا و أمثاله» فتدئر (ض: فتبصّر) (الدواني). 

؟. ت: + اباق؛. 

؟. أء ث: اذات١.‏ 

ذات: + انفعأ. 

0. قرله: و لا يجدي المناقشة بأنّ القدم عبارة عن لا مسبوقيّة وجود الشي. بعدمه في نفه. أقول: المناقشة 
مْجة على عبارة الشارح الإصفهاني؛ حيث قال: الر كانا عقليين يلزم الل بعين ما ذكرتم»؛ و أشار 
بذلك إلى ما ذكره من الدليل على امتناع وجودهما في الخارج, و هر أنهما لو وجدا فالموجود من 
القدم إنا قديم أو حادث؛ إذ لا واسطة بينهما. و الثاني باطل؛ و إلا يلزم حدوث القديم؛ و الأؤل يوجب 
التلسل. و كذا الموجود من من الحدوث إما حادث أو قديم, و الثاني باطل» و إلا يلزم قدم الحادث» و 
الأول يوجب التسلسل؛ فإنّ ذلك لا يجري على تقدير كونهما عقلين؛ لأنْ ما ليس مرجودأ في الخارج 
ليس قد يما ولا حادثء بناء على معناهما الاصطلاحي؛ فلا محيص عنه إلا بأن يراد بهما هاهنا (ز ر: . 
ماهنا) هذان المعنيان الفير المصطلحين (ره زه ذ: - الغير المصطلحين)؛ وهو مع أله خلاف 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © 5/8 


الحدوث عبارة عن مسبوقيه وجود الشيء بعدمه في نفسه؛ و ما مسبوقية الاتصاف يعدم الاتصاف» 
ذليس ذلكك حدوثاء كما أن لامسبوقيته به ليس قدما. 

و الحاصل: أن وجود الشيء في نفسه هو الذي ينقسم إلى القديم و الحادث, لا وجود الشيء 
لغيره؛ فإنّه في الاصطلاح لا يسمّى قديماً ولا حادثاً؛ لأنّ تسمية هذا المعنى بالقدم و الحدوث 
بحسب الاصطلاح لا دخل له في لزوم التسلسل. 

إذ' له أن يقول: لو ائتصض شي بالقدم لزم عدم مسبوقية الاتصاف به بعدم الاتصافء و' 
انُصف القديم بهذا المعنى: أعني: عدم مسبوقية الاتصاف بعدم الاتصافء ثم هذا الاتصاف الثاني 
يلزم أن لا يكون مسبوقاً بعدم الاتصافء و هكذا حتى يظهر اتسلسل في عدم مسبوقية الاتصاف 
بعدمه سواء سمّي قدماً أو لاء و كذا الكلام في الحدوث. 

أجاب :: بأنهما (ينقطعان) أي: ينقطع سلاتهما (بانقطاع الاعتبار) يعني: لما كان تحقّقهما 
بحسب اعتبار العقل ترب ' سلسلتهما أينما اعتبرهما' العقل لكنّ العقل لا يقوى على الاعتيارات 
الغير المتناهية. فينقطع اللسلة بحسب انقطاع الاعتبار. 

(و نصدق) القضية المنفصلة (الحقيقية منهما) في الموجود؛ فإنَّ قولنا: الموجود إمما أن يكون 
مسبوقا أو لا يكون. دائرٌ بين النفي و الإثبات» و كذا تصدق المنفصلة الحقيقية. 


الاصطلاح- غير الدليل السابق؛ فلا يصمٌّ قوله بعين ما ذكرتم. و من أورد المناقشة إِنْما أوردها على 
ذلك الشارح؛ و أجاب عنها بما مرّء و تسامح في مخالفة الاصطلاح, و ظاهر لفظه. و هو ما ذكره هذا 
زر ذ: -هذا) الشارح بعله فلا إيراد عليه (الدواني). 

.١‏ تعليل لفوله: هو لا يجدي المناقشةه. 

؟. ج: + وإن», 

. جواب لقوله: «و لما استشعر». 

4. خ: «يذهب». 


© 1" ٠دعا‏ ث. ف رءز: «أعتبرهاه. 


شر ح جرد بل المقائد/المقصدالاؤل: في الأمو رالعامة 


(خواص الواجب] 


(و من الوجوب: الذانيّ و) الوجوب (الغيري) في الموجود؛ إذ كل موجود إما واجب 
بالذات» أو واجب بالغيرء على سيل منع الجمع و الخلٌ. أ منع الجمع؛ فلما مرَ من أن الواإجب 
بالذات لا يكون واج بالغيرء و أما منع الخل؛ فلن كل موجود ' إما أن يكون واجباً بالذات» أو 
ممكناً بالذات؛ و الممكن ٠‏ لابدّ أن يجب وجوده من عله و إلالم يوجد على ما سيق» فيكون 
واجباً بالغير. 

(و يستحيل صدق) الوجوب (الذاتي على المركبء و لا يكون الذاتي جزءأ من غييره» 
ولا يزيد وجوده "عليه و إلا لكان ممكنا) يعني: أن للواجب بالذات لوازم ثلاث انتفاء كل منها 
يتلزم إمكانه: 

الأول: أنه لا بكرن مركب لا من أجزاء متمايزة بحسب الخارج و لا من أجزاء متمايزة بحسب 
الذهن, و إلا احتاج ' الواجب للانه في ذاته و وجوده إلى جزئه بحسب نفس الأمر» و جزه الشيء 
غيره» و المحتاج في نفس الأمر إلى الغير ممكنٌ. 

أقول ': فيه بحث'! لأنّ الممكن هو ما يحتاج في وجوده الخارجي إلى غيره؛ إذ الموجود في 
١.ت:‏ +هلا يخلوا. 
؟. سء ش: + او انسبتها. 
؟. ثء)ات. خ: الاحتاج». 

4 أ ث» ت: - ١أقول١.‏ 

0. قوله: أقول: فيه بحث. أقول: الأجزاء العقلية متفايرة بحسب المفهوم؛ متحدة بحسب الوجود. أما الأزل 
نظاهر. و أا الثاني فلصحة الحمل؛ فوجودهما واحد و مفهرمهما اثنان؛ فوجودهما غير ماهيّتهما. د 
أيضاً: قد نبت أن الراجب لا ماهية له وراء الإلية كما مرّ؛ و معنى ذلكك أله شخص بيط لا يحلله العفل 

إلى ماهية و نشخحخص و لا إلى ماهية و وجود؛ إذ لو كان له ماهة كليّة لم يكن من حيث هي ماهية 

موجوداأء بل احتاج إلى أمر آخر به يتحصّل نشخصه. فلا يكون وجوده عين ماهيته. و لو كان هويته 


الفصل الاوّل: في الوجود والعدم 92م" 


الخارج إما أن يحتاج في وجوده الخارجي الى غيره و هو الممكن. أو لاء و هو الواجبء فلو 
فرض تركب الواجب من أجزاءٍ عقلية لم يلزم احتياجه إلافي التحمّق' الذهني إلى جزئه الذهني» 
وهولا يستلزم إمكانه. 

قيل: لو كان شي مركباً في العقل؛ و لم يكن .. كبا في الخارج. لزم أن يكون حكم العقل 
بالتركيب جهلاً» و لا عبرةٌ به. و أيضاً: لزم أن يكون للبسيط في الخارج صورتان متغايرتان تطابقان 
ذلك البسيط. و إِنّه محالٌ ضرورةٌ ؛ فإنَ مطابقة إحدي' المغايرتّين له ينافي مطابقة الأخرى له 
بديهة. 

و أجيب أما عن الأول: فبأنَ الكلام في تصوّر الأجزاءء و لا حكم فيه يعتبر مطابقته و لامطابقته. 
و إِنْما يازم الجهل لو حكم بأنها متمايزة في الخارجء و لا تمايز. 

و أما عن الثاني: فبأنًا لا نسلّم استحالة أن يكون للبيط صورتان كما ذكر و إِنّما جزمسك 
بكونه محالاً من بديهة وهمكك. لِإلفِكك بالصور الخيالية؛ كالمنقوشة على الجدار و المتخائل' في 
المرآت؛ فإنّ صورتين متغايرتين من الصور الخيالية يستحيل مطابقتهما لأمر واحد بسيطء فلذلك 
بتسارع وهمكك إلى أن الحال في الأجزاء العقلية أيضاً كذلك, و لو علمت أنّ هذه صور عقية 


مخالفة للصّور الخيالية؛ ينتزعها العقل من الهويات الخارجية بحب استعدادات تعرض للنّفس» 


بسيطة و لكنّها غير وجوده. لاحتاج اتصافه بوجوده إلى علة ماء فإبما أن تكون علّه نفس الهوية أو 
غيرهاء و كلاهما محال على ما فصّل في مقامه. و الحاصل أن وجود الواجب لا يمكن أن يتعلق بشيء 
آخر أصلاء سواء كان جزءاً له أو معروضاً له؛ إذ على التقديرين يكون وجوده وصفاً لغيره. بمعنى أنّه 
يكون هناك شيء موجود؛ و كل ما هذا شأنه فهر ممكن كما مره و تَذْكْر هناك المقدمات الابفة في 
تحقيق كون الوجود عين ماهيته ينفعكك جدأً (الدواني). 

أ. خ: «تحقفه». 

؟. ثء ج: «بالضرورة». 

؟. ث: «الصورتين». 


4. أ: «المتخاللة:. تت 64 اج «المتمائل:. 
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بشروط ' مختلفة تقتتضبها تلك الاستعدادات ' من مشاهدة جزيات أقلّ او اكثرء و التنه 
اي ده 055-007 
لمشاركات' و مباينات بحسبهاء لم تستبعد أن تعقل النفس صورة مطلقة لشخصٍ بخصوصه. و 
ل 5١ 5 ٠‏ 

أخرى مطابقة له و هي نوعه؛ و أخرى نطابقه وهي جنله. 

لا بقال: إنّ وجب الوجود لا يشاركك شيا من الأشياء في ماهية ذلكك الشيء؛ لان كل ماهية 
لما سواه مقعضية لإمكان الوجود؛ بناء على برهان التوحيد؛ فلو شاركك غيره في ماهية ذلك الشيء 
لكان مكنا و إذالم يكن مشا ركاً لغيره في ماهية من الماهيات لم يحتج إلى أن ينفصل عن غيره 
بفصل ذاتيّ» فلم يكن م ركبأ في العقل. 

لأا نقول: يجوز أن يكون له جنس منحصر في نوعه بحسب الخارج؛ و إن كان له أنواع كثيرة 
بحب العقل» و برهان التوحيد لا بنافي ذلكك. و أيضاً: لِمَ لا يجوز" أن يكون مركياً من أمرين 
متساوين؟ 
آخر ينضمٌ إليه حقيقة واحدة وحدة حقيقية» بحيث يكون المجموع شخصاً واحداً؛ و ذلك لأنَّ 


أحدهما إن لم يكن حالاً في الآخر امتع أن تحصل منهما حقيقة واحدة متحصّلة'» وهذا 


١‏ أ تءث ج؛ ف ر ز: او شروط». 

1 أ نر ز: - اتلك الاستعدادات). 

7 خ: ابمشاركات؛. 

أ" ث: «طابقه تشخص».. 

ال ث: «مطابفة». ت. خ: «يطابقه». ذ» رء ز: «تطابقةة. 

.١‏ ج: «تطابقه له». ته خ: ويطابقه؛. 

1 قوك: و أيضاًلِم لا يجوز. أقول: لا يرد هذا على الدليل الأزّل الذي أوردناه. كما لا يخفى (الدواني). 

فوله: فلا يحصل منهما حقيقة واحدة محضّلة. أفرل: ريما يمنع ذلك, و الند السرير المركب مسن 
الخشب و الهيئة المخصوصة: كما هو المشهور. و دعوى ألها ماهية اعتبارية- مع أنها كلام على السند- 
غير مسموعة إلى أن بِيّن. و أيضا: لو اقتضى استغناء الواجب في ذاته عن الحال كونه عرضاء لاقتضى 
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مروري؛ و إن كان أحدهما' حالاً في الآخر' فلا يخلو إما أن يكون الواجب حالا في الآخر" أو 
بالعكس. 
والأؤل محال؛ لأنَّ الواجب مستغن عن غيره؛ و المستغني عن غيره ' لا يمكن حلوله في غيره. 
و الثاني أيضاً محال؛ لأنّه لو كان المحلّ هو الواجب- و هو مستغن" عن الحال- يكون 
لواجب' هو الموضوع. و الأمر' الآخر هو العَرّضء فلا تحصل” منهما حقيقة واحدة ' محصّلة 
بل''غايتة '' أن تحصل منهما حقيقة اعتبارية . 


استغناء أجزاء العناصر التي هي أجزاء المواليد عن الصور الحالة فيها أن يكون أعراضاًء وهو خلاف 
مذهيهم. بل صرّحوا بأنَ المعتبر في الصورة احتياج المحل إليها؛ إنما في وجوده أو في تحصّله نوعا 
كما في صور المواليد؛ فإنّ أجزاء العناصر محتاجة إليها في تحصيلها (ر, زء ذ: تحصّلها) تلك الأنواع. 
أعني: أنواع المواليد؛ و إن لم يحتج إليها في وجودها و تحصّلها بحسب أنواعها أنفسها (الدواني). 

.١‏ في نخة (ث) بدل قوله: هو إن كان أحدهماه إلى قوله: «أن يحصل منهما حقيقَة اعتباريّةه جاء هكذا: 
دو كذا إن كان المحلّ هو الواجب؛ لأنه لاستغنائه عن الحالَ هو الموضوع. و الشيء الآخر هو العَرض» 
فلا تحصل منها حقيقة واحدة محصّلة, غاية الأمر أن تحصل منها حقيقة اعتباريّة. و إن حلّ كل منهما 
في الآخر و كان الحال هو الواجبء لزم إمكان الواجب! لأنّ الحالَ مفسمّر إلى المحلٌ»ء و كل مفتقر إلى 
الغير ممكن:. 

؟. خ: - او إن كان أحدهما حالا في الآخره. 

ز: - «فلا يخلو إما أن يكون الواجب -حالاً في الآخره. 

أ. بت خ. ج: «الغير». 

5. أ: ولاه لامتغتالهه. ت: «المستغني». 

١‏ أ: - والواجب». 

/. |: ٠و‏ الشيءه. ت: - «الأمره. 

4 أدت: «فلم يحصل». 

3 خ: - وواحدة؛. 

٠‏ أ: -هبل». 


١‏ أ: «غاية الأمره, 
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ا 
في الواجب وحده» و أما إذا كان الواجب مع مس 
بلزم ما ذكر كما في العناصر المجتمعة التي تحلّها الصور المنّعة للمواليد الثلاث؛ و دعوى 
الاحتياج أو الانفعال بين الأجزاء المادّية غير مسموعة. 

لناك: أن الواجب لا يزيد وجوده عليه. و إلا لكان الوجود صفة له؛ لأنه إن لم يقم الوجود به 
لم يكن موجودأ و إن قام به يكون صفة له و الصفة تفتضر إلى موصوفها الذي هو غيرهاء و 
المفتفر إلى الغير ممكٌ؛ و كل ممكن فله مؤئر و المؤثر فبه لا يكون حقيقة الواجب و إلا 
نقدّمت عليه بالوجود ضرورة تقدّم لعل على معلولها بالوجود '» فإما بهذا الوجود. فيتقدّم الشيء 
على نفسه؛ و إتا بغير هذا الوجود فيكون الواجب موجوداً مرّتين؛ ثم الكلام في هذا الوجود 
كالكلام ني الأّلك فيلزم اللل و إن كان المؤئر غير ذات الواجب لزم إمككان الواجب» 


ضرورة افتقاره في وجوده إلى غيره. 


.١‏ أ: + دو إن حل كل منهما في الآخر أو كان الحالَ هو الواجب. لزم إمكان الواجب! لأنّ الحال مفتقر 
إلى المحل؛ و كل مفتفر إلى الغير مسكنٌ؛. خ. ج: هو كذا إن كان المحلّ هو الواجب؛ لأنه لاستغتائه 
عن الحال بكون هو الموضوع. و الشيء الآخر هو العرض. فلا يحصل منهما حقيقة واحدة محصّلة 
غاية الأمر أن يحصل منهما حقيفة اعتبارّة. و إن حل كل منهما في الآخر, أو كان الحالَ هو الواجب» 
لزم إمكان الواجب؛ لان الحالَ مفتفر إلى المحل؛ و كل ممكن.. قوله: لزم إمكان الواجب! لأنّ الحال 
مفتمر إلى المحل. أقرل: انتما الحال إلى المحل إما في الرجود كما في الأعراض. أو في التشخخص 


كما في الصور؛ و الأخبر لا ينانفي وجوب الوجود ظاهراً و تيين بما لبت من أنّ تشخص الواجب عينه 
(الدواني). 


8 1 «الصورة النوعيّة». 
؟. ت: «المعلول؛. 
: 0 ث: - ١بالوجوده.‏ 


60 1 ت خْ اج دذلك.. 
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وأجيب: بأنه إن أراد أن الوجود يقَوّم بذات الواجب. قياماً خارجياًء كقيام الأعراض 
بموضوعاتهاء فلا نسلّم قوله: إن لم يقم به الوجود لم يكن موجوداء و إن أراد بالقيام مجرّد اتصاف 
الذات به فلا نلّم قوله: و المفتقر إلى الغير ممكن,. إِنّما ذلكك' إذا كان المفتقر ' مماله عين 
خارجية. و الوجود من المعقولات الثانية» كما تقدّم وسيأتي أيضاً. 

لا يقال: ذلك ' هو الوجود المطلق, [و] كلامنا في وجوده” الخاصٌ. 

لأنا نقول: لا بد من دليل على أنّ هناك وجوداً خاصّاً وراء الوجود المطلق و حصضّته. ثم على 
أنه ليس من المعقولات الثانية. 

فإن قيل : مدّعاه أنّ وجوده ليس بصفة موجودة زائدة على ذاته فيتمّ كلامه. 

فنا: لا يلزم من ذلكك أنّ' له وجوداً خارجياً هو عين ذاته. مع أله مقصودهم الأصلي؛ لجواز أن 


١.ت:‏ «يلرم». 

". فوله: إنْما يكون ذلكك إذا كان المفعّر. أقول: إذا كان الوجود وصفاً لللّات- سواء كان أمراً اعتباريا أو 
عبني - كان ممكناً باعتبار ثبوته للذات» و إن لم يكن ممكاً باعتبار ثبوته في نفه على التقدير الأول؛ و 
مراده بكونه ممكثا إمكانه باعتبار ثبوته للذات. لا باعتبار ثبوته (صء ز: وجوده) في نفه. فلا يرد عليه 
ما أورده. (ز: + و اعترضص عليه: بأنّه إن أراد بوصف الذات ما هو قائم بها في نفس الأمر ذهناً أو خارجاًء 
فالرجود ليس كذلك؛ لما مرّ من امتناع قيامه بالموجودات في نفس الأمره و إن أراد به صدق حمل 
المسبوقيّة على الذات؛ فذلك كما لا يقتضي إمكان اتصافه في نفهالا يقتضي إمكان ثبرتها 
للمرصوف؛ لما مرّ من أنّ صدق الحمل لا يوجب ثبوت مبدء المحمول. أقول نختار الأؤل؛ ونمنع 
امتناع قيامه بالموجودات في نفس الأمر, و قد سبق تفصيله) (الدواني). 

يذل ثء ج: «ذاكك». 

).ذى خاج: «الوجرده. 

0. ث؛ خءتء ج: ١لا‏ يقال». هامش خ: «قيل١.‏ 

١.خ!‏ + ديكرن». 
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سي سسحت يروو أت يق 

رم اا وجوه إلى الملية' لني يوم بها بحفي وجوه و لا يقتضي إمكانه. كيف 
وى لوجوب الود سوى كن مقتضى الذات لني قم به الوجود؛ من غير احتباج إلى 
إلى غير تلك الذات؛ فنّ الوجوب فد بوصف به الماهية؛ وقد يوصف به الوجود, فإذا وصفنا به 
الماهة كان معنا أنه لذانها نقتي ' الوجود و إذا وصفنا به الوجود كان معاء أنه مقتضى ذات 
الماهية؛ من غير احتياج إلى غيرها. 

اعلم أن هذا الرجه هو معتمد الحكماء في إثبات هذا المطلب. و قد يلخص بحيث يندفم عنه 
هذه الأجوية. بأن يقال: إذا كان وجوده تعالى زائداً على ذاته فلا بد أن يقصف به ذاته في نفس 
الأمرء و إلالم يكن موجوداً فيهاء واتصاف الشيء بالوجود لا بد له من علَّةٍ بها يصير متّصفاً 
بالوجود؛ و يساق الكلام إلى آخر الدليل". و لقزة هذا الدليل و ضعف الأجوية- على ما سيجي ه- 


مال" بعض محري المتكلمين- و منهم المصئّف- إلى مذهيهم. 


.١‏ فوله: و أيضاً فافتفار الوجود إلى الماهية. أقرل: هذا بحسب الجليل من النظر و ما يترائى من ظاهر 
العبارة: و أما على التحقين! فالذي نحم وجربه كرنه عين الماهيّة؛ كما مر تفصيله (الدواني). 

؟. خ. ج: - «لا. قوله: كيف لاء ولا معنى لوجوب الوجرد. أقول: فد عرفت حقيقة الحال (الدواني). 

؟. خ: دو إذا رصفت». 

!. خ ج: ايفتضي». 


6 ن:ارصفا. حْ: ١ارصنفت..‏ 


.١‏ قوله: إذا كان وجوده تعالى زائداً على ذاته. فيل: إن أراد باتصاف الذات بالوجود قيام موجود بالمعنى 
المصدري بهاء فلزوم ذلك ممنوع؛ لما عرفت غير مرّة؛ و إن أراد به صدق المشتق منه عليهاء فراء 
كان الذات وجودا أو ماهيّة أخرى لا بدَ له من علة! فإنْ كونه موجودأ هو عين كونه وجوداً قائماً بذانهى 
وقد سب تفصيله (الدواني). 

/. ث: «بالدليل:. 


ثاث: او ثال١.‏ 
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و ع يي 260022 يي 

وأقول: يمكن أن يجاب' بأنّ المحوج ' إلى العلّة هو الإمكان كما سيق تحقيقة؛ فاتصاف 
نيء بأمر إذا كان ممكناء و كان ذلكك الشيء بحيث يجوز أن يقصف بذلكك الأمر و يجوز أن لا 
تصن به لم يكن بِدّ هناكك من علة تجعل ذلك النبيء متّصفاً بهذا الأمر؛ فإنَ الشوب لما جاز 
أن بتٌصف بالبياض و جاز” أن لا يتَصف به. احتاج إلى علة تجعله أبيض. و كذا” زيدٌ لما جاز أن 
صف بالوجود و جاز أيضاً أن لا يتصف به. احتاج إلى علة تجعله ' متصفاً بالوجود. و أمما إذالم 
يكن اتصاف شيء' بأمر ممكناًء بل واجباً أو ممتنعاًء فلا حاجة هناكك إلى علّة؛ فإنّ اتصاف الأربعة 
بالزوجية لمَا كان واجباً” و لم يجز أن لا يتقصف بهاء لم يكن هناكك حاجةٌ إلى علّة تجعلها متصفة 
به. 


١.أءخ.ج:‏ - «يمكن أن يجاب». 

. قوله: و اقول يمكن أن يجاب بِأنّ المحوج. أقول: كل ما يغاير الشيء فإِنَ ثبوته لذلكك الشيء- أو 
اتصاف ذلكك الشيء به. أو كونه هوء أو ما شنت فمّه- أمر لا يستغني عن العلّة؛ فإنَ الإنان مثلاً لا 
يحتاج إلى ما يجعله إناناء أمما في كونه أمرأ آخر فيحتاج إلى علة. و ذلك ظاهر؛ فإنَ توسّط الجعل 
بين الشيء و نفه ممتنم بالذات؛ و أفا كونه شيئاً آخر فمحتاج إلى سبب بالبداهة, فلذلك حكم 
الحكماء بأنْ وجود الواجب عينه حتى يستغني تعالى في وجوده عن غيره؛ إذ لو كان غيره فارتياطه به 
إنا أن يكون ناشئأ عن ذاته. فيلزم تقدّم الذات بالوجود على وجوده. أو عن غيره (ر ذ: غيرها)؛ فيلزم 
افتقار الواجب إلى الغير (الدواني). 

*. ث: «البوت». 
؛. أء ف ج: + ٠أيضاه».‏ 

4.ت: + وذات», 

.١‏ ج: انجعله؛, 

. ج: «الشيءه. 

4 قوله: فإِن انصاف الأربعة بالزوجيّة لما كان واجباً. أقول: اتصاف الأربعة بالزوجية واجب بمعنى 
الفسرورة بشرط الوجود و هو لا يستلزم الاستغناء عن العلة؛ بل علّته ذات الأربعة» و لا يجري ذلكك في 

الوجود؛ لما مرّ (الدواني). 


فا ج هر تريدالمقاند/,القصدالأقل: في الأمورالعامة 


و إذا تمهّد هذا فتقول :إن ذات الواجب تعالى لما وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا 
تمن به لى تكن هناك علة بها" يصير مقصفابالوجود قن شأن الل أن يرجح أحد الطرفين 
لمساويى على الآخر فإذا لم يكن هناكك طرفان متساويان فأي حاجه إلى العلة وترجيحها؟ 

اها يقال: من أن الواجب يقتضي ذاته وجوده فمعناه: أن ذانه بحيث لا بجوز أن لا يتصف 
بالوجودء لا أن هناك افتضاء و تأثيراً .و لهذا فال ' بعض المحمّقين': صفات الواجب تعالى لا 
يكون آثا رأ له و إِنْما بمننم عدمها لكونها من لوازم الذات. 

و عوررض بوجوه. 

الأؤل: أن الوجود معلوم بالضرورة و حقيقه الواجب غير معلومة ' اتفاقأء و غير المعلوم غير 
المعلوم. 


.١‏ قوله: إذا تمهّد هذا فنقول. أقول: قد عرفت أنه على تفدبر كون الوجود غيره لا يكون واجباً بذائه 
(الدواني). 

١‏ أء ثء ر: «لم تكن عله هناكك بهاء. 

؟ات: «تأثرا». 

4 انظر: شرح المقاصد 1: 17. 

4. قوله: و لهذا قال بعض المحققين. أقول: إذا كان امتاع عدمها لكونها من لوازم الذات» فهي واجبه 
لغيرها (ر, ذ: بغيرها)؛ و هو الذات؛ فإئه لو لم يكن الذات لم يكن. و من هاهنا علم أن ما ذكره في 
معنى اقتضاء ذات الواجب وجوده؛ من أن ذاته بحيث لا يجوز أن لا يتصف بالوجود. يتلزم لا اقتضاء 
(ص. ز: يتلزم الاقتضاء) الذي نفاه؛ لأنّه إذا كان الوجود غيره فيكون وجوب اتصاف الماهيّة به إما 
لكونه اتصافاً بالوجود؛ فيلزم وجوب اتصاف كل شيء بالوجود؛ أو لكونه انصاف نلك الماهيّة 
بالوجود. فيكون منشأ الوجوب خصوص نلك (ر: زء ذ: - نلك) الماهيّة؛ و يعود المحالان (ر, ذ: 
المحالات). لا يقال: خصوص الماهيّة معتبر في خصرصية الاتصاف؛ من غير أن يكون له مدخل في 
منشائية الرجوبء بل يكون الاتصاف الخاص واجباً لذاته. لأنا نقرل: لمَا توئف خصوصية الانصاف 


على خصوصية الماهيّة كان وجوبه متوفّفاً عليه في الجملة؛ فلا يكون واجباً لذاته» فتأمل (الدواني). 
١ت‏ «معلوم». 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © :55 


الثاني: أن الوجود مفهوم واحد مشتركك بين الواجب و الممكن على ما سلفء فهو من حي 
هو إنا أن يقتضي العروض أو اللاعروضء أو لا هذا ولا ذاك. و الأول يقنضي العروض في 
الواجبء و الثاني يقتضي التجرّد في الممكن. و الثالث يقتضي أن يكون كل من العروض و 
اللاعروض لعل فتجود الواجب لعل فيفتقر الواجب إليهاء فيكون ممكناًء هذا خلفٌ. 

و أجيب: بأنّ المحتاج إلى العلة هو العروض. و أما اللاعروض فلا يحتاج إلى علّةء بل يكفي 
فيه عدم سبب العروض. 

و أورد عليه: بأل حينئلٍ يحتاج الواجب إلى ' علّة عدم العروضء و هو غيره؛ فيلزم افتقار 
الواجب إلى غيره: هذا خلفٌء أو يحتاج الواجب إلى عدم نفسه ؛ لأنّ علّة عروض الوجود 


للراجب " هو الواجب نفسهء لا غيره. 


١ل“‏ خوج ذات: + «عدم). 

". قوله: أو يحتاج الواجب إلى عدم نفه. أقول: فإنَ عروض الوجود للماهيات مستند إلى الواجب؛ فإنّه 
الموجد لها ابتداة أو بواسطة؛ فانتفاء العروض يكون بانتفاء علنه. و ينتهي إلى انتماء الواجب. هذا 
توجيهه؛ و هو مزيّف! إذ لو سلم أن علة عروض الوجود بالقعل للماهيّات هو الواجبء لكن يجوز أن 
يكون علة كونها بحيث لا يكون إلا معروضة هي الماهيّات التي تصلح معروضات له؛ فيكون انتفاء 
العروض في الوجود الواجبي لانتفاء الماهيّة التي يمكن عروضه لها. (ز: + و اعترض عليه: بأنَّ معنى 
كلام الشارح أنه لو كان لعروض الوجود للواجب علّة لكانت هذه العلة هي الواجب لا غيره؛ فلو كان 
عدم عروض الوجود له تعالى بواسطة عدم علته؛ و علته هو الواجب لا غير؛ فيحتاج الواجب إلى عدم 
نفه. هذا معنى كلام الشارح؛ و هو صريح في ذلك لا يحسبه توجيهاً له و رفعة. أقول: حمل كلام 
الشارح على ما ذكره في غاية البعد؛ لأئه قال: «علّة عروض الوجوده و ظاهر هذه العبارة أنّ علّة 
عروض الوجود مطلقا هو الواجبء لا علّة عروض الوجود له. و كيف يحمل على ذلك و الكلام على 
تفدير تجرد الوجود للواجبي؛ و من الييّن أله لا يكون هناكك عروض. فلا يكون الواجب علة لعروض 
الماهية له على هذا التقدير؛ حتى يحتاج الواجب إلى عدم نفسه. فما ذكره أقرب ما يمكن الحمل عليه 
لفظأ و معنئ (الدواني). 


ع أ كن ركه ج: - «للواجب». 
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اوتا راحب ميد لممكنات كلّهاء فإن كان هو الوجود وحده لزم أن يكون كل وجود 
بنة جين المتكالةة و يسيع لف يكو وجو د زيد ملاعلا للقسدبو لعلله إيشساه و 
إن كان هو الوجود مع قيد النجرّد» لزم تكب المدأء بل عدمه؛ ضرورة أن أحد جزئيه-وهو 
النجره-عدمئٌ؛ و إن كان بشرط التجزد لزم جواز كون كال وجود مبدأ لكل وجود إلا أن 
الحكم تخلّف عنه؛ لانتغاء شرط المبدئية؛ و معلومٌ أن كون الشيء مبد: لنفسه و لعلله ممتدمٌ 
بالذات؛ لا بواسطة انتما شرط المبدئيه. 

الابع: أن الواجب مشارك للممكنات ' في الوجودء و مخالفها” في الحقيقة» و ما به المشاركة 
غير ما به المخالفة» قيكون وجوده مغايرا لحقيفته. 

الخامس: أنّ الواجب إن كان نفس الكون في الأعيان- أعني: الوجود المطلق- لزم تعدّد 
الواجب؟ ضرورة أن وجود زيد غير وجود عمروء و إن كان هو الكون مع قيد التجرّد؛ لزم تركب 
الواجب من الوجود و التجرّد مع أنه عدميٌ لا يصلح أن يكون جزءاً للواجب؛ أو بشرط التجرّد 
لزم أن لا يكون الواجب واجباً لذاته؛ بل بشرطه' الذي هو التجرّد و إن كان غير الكون في 
الأعيان, فإن كان بدون الكون فمحال؛ ضرورة أنه لا يعقل الوجود بدون الكونء و إن كان مع 
الكون فإما أن يكون الكون داخلاً فيه؛ فهو محال؛ ضرورة امتاع تركب الواجبء أو خارجاً عنه و 
هو المطلوب؟ لأنَ معناه زيادة الوجود على ما هو حفيقة الواجب. 

و الجواب عن هذه الوجوه كله أنه لا نزاع في زيادة الوجود المطلق على ذات الواجبء و 
نما النزاع في أن ذات الواجب تعالى هل هو وجود خاصٌ من أفراد الوجود المطلق ام لا؟ وما 
ذكر من الوجوه إنما يدل على زيادة الوجود المطلق» لا على أن ذات الواجب ليس وجوداً خاضاً) 
فإنا تفول: الوجود الخاصٌ هو الذي ندّعيه أنه عين ذات الواجب. 


اث توخ: «يشاركك الممكنات». 
١‏ ث)ات. 4 جٍ: ١و‏ يخالفها؛. 


١‏ ج: ايشرطا. 


الفصل الأوّل: في الوجود والعدم 1462 


أ0عجطاا-0الالاتْف-]ظ١‏ ئي95 0 يب 7ارر ار 7ط7#رًً10 1 ا 


(و الوجود المعلوم هو) الوجود ' (المقول بالتشكيكك, أما) الوجود (الخاص به فلا) أي: 
لبس بمعلوم؛ كما أن ذاته ليس بمعلوم أيضاًء فلا دلالة للوجه الأول من تلكك الوجوه إلا على أنَّ 
الوجود المطلق ليس عين حقيقة الواجب. 

و كذا نقول: الوجود المطلى لا يقتضي العروض. و لا اللاعروض. و إنما المقنضي لعدم 
العروض هو الوجود الخاصٌ الذي هو عين حقيقة الواجب, فلا يلزم احتياج الواجب في تجرّده 
إلى غيرف و إِنّما يلزم ذلك أن لو كان حقيقة الواجب هو الوجود المطلق. 

و كذا نقول: مبدء الممكنات هو وجود خاصٌ مخالف لسائر الوجودات. فلا يلزم أن يكون 
كل وجود كذلكك. و إنّما يلزم ذلك أن لو كان المبدة مطلقّ الوجود. 

و كذا نقول: إن مابه المشاركة هو الوجود المطلىء و الحقيقة هو الوجود الخاصٌء وهو 
المتنازع فيه. 

و كذا نقول: ذات الباري نفس الكون الخاصٌ المخالف لائر الأكوان؛ و لا يلزم تعدّد 
الواجب. و إئما يلزم ذلك أن لو كان نفس الكون المطلق. 

و المصئّف أجاب عن الوجه الأول, و اكتفى به ليقاس عليه الباقي. 

السادس: أن الوجود طبيعة نوعية؛ لما بينَا من كونه مفهوماً واحداً مشتركاً بين الكل و الطبيعة 
النوعية لا يختلف لوازمهاء بل يجب لكل فردٍ منها ما يجب للآخرء و على هذا بَتّبتم ‏ كثي رأ من 
القواعد كما سياتي؛ فالوجود إن افتضى العروض أو اللاعروض لم يختلف ذلكك في الواجب و 
الممكنء و إن لم يقتض شيئاً منهما كان تجرّد الواجب لغيره؛ و لزم افتقاره إلى الغير. 

و الجواب: أن صدق الوجود على افراده صدق عَرَضئٌ (و ليس) هو (طبيعة نوعية) بالنسبة 
إلى أفراده (على ما سلف) و مجرّد ائحاد مفهوم ' لا يوجب ذلك؛ لجواز أن يصدق مفهوم واحد 


5 ج: + ١المطلق:‏ 


أ ت: ويتمه. 


١‏ ث0 ذ: «المفهوم'. 
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على أشياء مختلفة الحقيقة . 

لا يقال: لولم يكن الوجود طيعة نوعية هي تسام حقيقة الوجودات» لزم التباين الكلي بين 
الوجودات؛ ضرورة ألها لا تشترك في ذانيئ أصلاً؛ لامتاع تركب وجود الواجبء و اللازم باطل؛ 
لما لبت من اشتراكك الوجود معنى. 

لقا نتقول: إن أريد بالتباين عدم صدق بعضها على بعض ' فلا نسم استحالته» و ما ثيت من 
اشتراكك الكل في مفهوم الوجود لا يقتضي تصادقها . و إن أريد عدم التشارك في شيء أصلا 
فلا نآم لزومه؛ وما ذكر من عدم الاشتراكك في تمام الحقيقة أو بعض الذائيات لا ينفي 
الاشتراكك في عارض هو مفهوم الكون. 

(فجاز اختلاف جزئياته في العروض و عدمه)! فإنْ النور يصدق على نور الشمس و غيره. 
مع أنه بقتضي إبصار الأعشى» بخلاف سائر الأنواره فيجوز أن تكون الوجودات الخاصّة متخالفة 
الحقيقة ) بحيث يفتضي وجود' الواجب التجرّق و يمتم عليه المقارنة؛ و الممكن بالعكسء مع 
اشتراك الكل في صدق مفهوم الوجود المطلق عليها؛ صدقاً عَرَضياً. 

السابع: أن الوجوب الذاني إضافة تقتضي في الواجب طرفين: أحدهما الماهية؛ و الآخر 
الوجود؛ لأ عبارة عن اقتضاء الماهية للوجود؛ فيكون وجوده زائداً على ماهيته. 


و الجواب عنه قد مر مستقصي . 


اا ت: ١الحقايق:.‏ 

1. خْ: البعض». 

7 ت: «تصادفهماء». 

ذا ت. خ: «بالحقيقة؛. 

ه.أ“ ثْ ج: «الوجودا. 

.١‏ قوله: و الجواب عنه فد مرّ مستقصى. أفول: إشارة إلى ما ذكر في بحث المواد النلاث عند قرله: ٠و‏ قد 
توخذ الثلائة ذائية فتكون القسمة حقيقية:» من أن هذا النة لنفيم بحسب الاحتمال العقلي؛ و قد مورّمًا 
كلام عليه و تحفيق الحو فيه (الدواني). 


الفصل الأقل: في الوجود والعدم © 7؟١‏ 


و اعترض على دليل الحكماء: بأنّ العلة متقدّمة على معلولهاء أتما أنّ ' هذا التقدّم بالوجود 
نسمنوع لِمَ لا يجوز أن يكون المؤئر في الوجود هو' الماهية من حيث هي هي؟ فيتقدّم ' ذاتاً لا 
وجودأء كتقدّم الجزء الأخير من المركب بالنسبة إليه. 

و أيضاً: لو تم دليلكم هذا لزم أن لا تكون ماهية الممكن قابلة لوجودهاء و إلا تقدّمت عليه 
بالوجود؛ ضرورةٌ تقدّم العلّة على معلولهاء إلى آخر ما ذكرتم بعينه. 

ورده المصئّف بأنّ الكلام فيما يكون مؤئّراً في الوجود. و بديهة العقل حاكمة بوجوب 
نقدّمها عليه بالوجود. (و تأثير الماهية من حيث هي “في الوجود غير معقول)! فإنَ العقل ما 
لم يلحظ ” كون الشيء موجوداً امتنم أن يلحظ ' كونه مبدء للوجود مفيداً له. 

(و النقض بالقابل ظاهر البطلان)! فإنّ قابل الوجود مستفيد له. فلا بد أن يلحظه ' العقل خالياً 
عن الوجود- أي: غير معتبر فيه الوجود- ثلا يلزم حصول الحاصلء بل و عن العدم أيضاء ثلا يلزم 
اجتماع المتنافيين؛ بخلاف معطي الوجود. 

قيل: لا نلّم أن المفيد لوجود نفسه يلزم تقدّمه عليه بالوجود؛ فإنّه لا معنى للإفادة هاهنا" سوى 
أن تلك الماهية تقتضي لذاتها الوجود؛ و يمتنم تقدّمها عليه ' بالوجود؛ ضرورةٌ امنشاع حصول 
الحاصل؛ كما في القابل بعينه. بخلاف المفيد لوجود الغير؛ فإنَّ بديهة العقل حاكمة بأنّه مالم يكن 
موجوداً لم يكن مبد لوجود الغير. 


١ل‏ ثءذءر ز: - هن 

؟'. ث: + انفس؛. 

"اتء ذاز خ. ج: 'فيقدّمه؛, 
أ ثء تا خ: + ٠هي».‏ 

6. ت: وبلاحظ». 

١.ت:‏ ويلاحظ». 

لا ث: ويلاحظه؛. 

قماث: «منهاء. 

4. ت: وعليهاه. 
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و أجبب: بأنَ التأثير و الإيجاد متمرع على وجود المؤثّر الموجد؛ فإنّ مرتية الإيجاد فوق مرتبة 
الوجود قطعأء فلا يعفل تأثير الماهية بلا اعتبار وجودهاء لا في وجود نقسها ولا في وجود غيرها. 

هذا'؛ و أجاب المصّن عن النفض في شرحه للإشارات : «بأنَ كلام الناقض مبنيٌّ على 
تصوره أن للماهية ثيوتاً في الخارج دون وجودهاء ثم إن الوجود يحل فيهاء و هو فاسدٌ؛ لأنّ كون 
الماهية هو وجودهاء و الماهية لا تجرد عن الوجود إلا في العقل؛ لا" بأن يكون في العقل منفكة 
عن الوجود؛ فإنَ الكون في العقل أيضاً وجود عملي كما أنَّ الكون في الخارج وجود خارجييٌ 
بل بأنَّ العقل من سأنه أن يلاحظها وحدها من غير ملاحظة الوجود وعدم اعتبار الشيء ليس 
باعتبار لعدمه؛ فإذن” اتصاف الماهية بالوجود أمر عملي ليس كاتصاف الجسم بالبيياض؛ فإِنّ 
الماهية ليس لها وجود منفرد؛ ولعارضها - المسمى بالوجود- وجود آخرء حتّى يجتمعا اجتماعَ 
المقبول و الفابل؛ بل الماهية إذا كانت فكونها هو وجودها. و الحاصل: أن الماهية إئما تكون قابلة 
للوجود عند وجودها في العقل ققط؛ ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في 
العقل ققط. إلى هنا كلامه. 

أقرل: فيه نظر؛ لأنّ الاتصاف إذا كان أمرأً عفلياً تكون الصفة أيضاً أمراً عقلياً؛ فلو فرضنا أنَّ 
الماهية فاعلة لنلك الصفة لم يلزم كونها فاعلة لصفة خارجية؛ بال إِنْما يلزم كونها فاعلة لصفة 
عفقلية؛ كما أنّها قابلة لصفة عقلية؛ فأينَ الفرق "؟ 


١ل‏ ثءات, ج: - دهذاء, 


؟. انظر: شرح الاشارات و التنيهات للمحقن الطوسي ؛ 4 1١‏ 
؟ات: - الا؛, 

1 أ ن. نك رء ز: «فإن. 

هق أ تت اج ن رء ز: العارضه:». 


.١‏ قوله: فاين الفرق. أقرل: الفرق ما نبه بقوله: »و الحاصل إلى آخره»؛ و هو أن الماهئة الما يتصف بقابلية 


1 . 9 
'وجود الخارجي بحسب الوجود العقلي؛ ولا يمكن أن يتصف بفاعلحه (ر ز ذ: بفاعلية) بحسب 


الفصل الأوّل: في الوجود والمدم ١144©‏ 


و وججهه صاحب المحاكمات بأنّ حاصل الجواب أنْه إن أريد بقوله: الماهية قابلة للوجودء أنّها 
كذلك في العقل؛ فلا نسلم أنها ليست بمتقدّمة» بل هي متقدّمة بالوجود العقلى؛ ضرورة أنّ الماهية 
متحقّق ' في العقل أوّلاً» ثم يعتبر الوجود الخارجى لهاء و إن أريد أئها قابلة للوجود في الخارج قلا 
نلم ذلك. و إِنّما تكون قابلة في الخارج لو كان للماهية وجود منفرد., و للوجود وجود منفرد. 
كمافي اتصاف الجسم بالبياضء و هو ممنوع. و قال: هذا غاية توجيه هذا الكلام في هذا المقام. 


أقول: هو غير موجه ' بعدٌء أما أؤلاً: فلأنّه حينئل يكون قوله ': ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة 


ذلك الوجود؛ ضرورة أن الشيء ما لم يوجد في الخارج لا يوجد شيئاً فيه و المراد من الصفة 
الخارجية في قوله: ٠لا‏ يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العمله ما يعم نفس 
الرجود الخارجيء و ما سبق تمهيد لتحقيق كون الاتصاف بالقايلية بحسب الوجود العقلي؛ و محصول 
الفرق أن قابليّة الوجود الخارجي يقتضي التقدّم بحسب الوجود العقلي. و فاعليّة الوجود الخارجي 
بقنضي التقدّم بحسب الوجود الخارجيء أنا الأول: فلأنَ اتصاف الماهيّة بالقابلية المذكورة إئما هو 
بحب اعتبار العقل كما ينه و أما الثاني: فلأئها لا يمكن أن تكرن فاعلة لصفة خارجية عند وجودها 
في العقل فقط بحكم البداهة: فتأمل (الدواني). 

,798 7 انظر: المحاكمات بين شرحى الاشارات‎ .١ 

'.ن ذ: «تتحقق:. 

. قوله: و هو غير موبجه. أفول: هذا غير موبجه؛ لأنْ الناقفض مدّعء و حاصل الجواب منع جريان الدليل في 
صورة النقض؛ لجواز أن تكون القابلية غير مشروطة بالوجود الخارجي. و المطالبة بالفرق ليس من 
وظيفة الناقضء بل عليه إثبات جريان الدليل فيها. و لا يخفى أن قوله: هو الحاصل إلى آخره؛ صربح في 
ما وججهه (ض: + به) صاحب المحاكمات! فإِنّ محصله منع جريان الدليل؛ لجواز الفرق بين القابلية و 
الفاعليئة. إلا أئه بالغ في السند, و زعم تحقق الفرق هذاء لكن لا ارتباط له بما سبق من أن كلام الناقفض 
مبنيّ على نصوره أنْ للماهية بوتأ في الخارجء ثم يحل فيها الوجود؛ بل الظاهر أنه مبنئ على خلافه؛ 
لأله إنما بلجه النقضض إذا كان قبول الوجود غير مشروط بالوجود؛ إذ لو كان مشروطً به لكان القابل و 
الفاعل متساويين في الحكم. و هو اشتراط الوجود, فلم يتصوّر النقض؛ لأنْ النقض هو جريان الدليل 
مع تخلف الحكم و لعل مراده أن كلامه مبنيّ على تصوره أله بلزم من كون الماهيّة قابلة للوجود أن 
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غارجرة عند وبجونها فى الل قط وطثواً يسا لأمدخل" له في الجوآب» 

و أما ثانياً: فلأنٌ للنائض أن يقول: لما كان قابلية الماهية للوجود و اتصافها به بحب العقلء و 
كفى لذلك ' في تَقَدّم العلة القابلية تَقدّمها بالوجود العقلي» فليكن فاعليتها للوجود أيضاً بحسب 
العقل» فيكف ' في تقدّم العلة الفاعلية أيضاً تقدّمها بالوجود العقلي» من غير أن يكون لها تقدّم 
بحب الوجود الخارجين؛ كما أن ماهية الأربعة علة فاعلية لزوجيتهاء و لا تقدّم لها بحسب الوجود 
الخارجي» فإن وق في ذلكك” بين الوجود و سائر الصفات كان ذلكك رجوعاً إلى الجواب الأوّل. 

لا يقال: كلامنا في ماهية واجب الوجود فتقول حيشف: لو كانت ماهية الواجب علّة فاعلية 
لوجودها الخارجئّ للزم أن يكون الوجود العقلي لماهية الواجب متمَدّماً على وجودها 
الخارجي؛ فيلزم أن يكون عاقل قبل وجود' واجب الوجود و هو محال. 


لأا نتقول: معنى تَقدّم العلّة على معلولها' بالوجود أن يكون الوجود العقلي للعلّة متقدّماً على 


يكون للماهية ثبوت في الخارج قبله؛ كما يلزم من كونها فاعلة له. و ذلكك تصور فاسد؛ لما ذكره 
مفصلا نتدبر (الدواني). 

.4٠ 7 أي: قرل المعنف في شرح الإشارات و التبيهات للمحفق الطوسي‎ .١ 

'. ث: هلا دخل». 

؟. خ: «بذلكك». 

ذاث» خ ج: دريكف:. 

0. قرله: فإن فرق في ذلكك. أفول: بعد ما سبق لا محذور في الرجوع إلى الجواب الأزل؛ فإنه لم بدع أنه 
جواب آخر (الدواني). 

.١‏ ج: افيلرم). 

/دات: «مقدمأ 

مات ذ: - ارجودا. 

فول: لأ نقول: معنى تقدّم العلة على معلولها. أقرل: هذا خبط؛ فإنْ الكلام في عل الاتصاف بالوجود 
الخارجي؛ و إذا كانت الماهيّة باعتبار وجودها في العقل علة فاعليّة له لزم أن يكون موجودة في العفل 


قبل اتصافها بالوجود الخارجي, فيكون قبل انصافها بالرجود الخارجي عافل؛ و ذلك بين (الدواني). 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © ٠١١‏ 


الوجود العقلى لمعلولهاء و إِنّما يلزم من هذا أن يتقدّم الوجود العمّلىَ لماهية الواجب على الوجود 
العقلى لوجودها الخارجيء لا أن يتقدّم الوجود العقلى لماهية الواجب على وجودها الخارجيّ 
حتّى يلزم أن يكون قبل وجود الواجب عاقلٌ؛ بل اللازم أن يكون قبل الوجود العقليَ لوجود 
الواجب عاقلء و لا فساد قيه. 

هذا واقد امتدل:يويجوه آخ : 

منها: أنه لو زاد وجود الواجب على ماهيته لزم كون الشيء الواحد قابلاً لشيء و فاعلاً له؛ لأنّ 
ذات الواجب يكون قابلاً للوجود؛ لكونه معروضاً له و فاعلاً له؛ لاستحالة أن يكون غير" الواجب 
فاعلاً لوجوده؛ و التالي باطل» لما سييجيء من بيان استحالته. 

و أجيب: بأنًا لا نلم استحالة كون الشيء قابلاً و فاعلأء و سيجيء الكلام على دليلها. 

و منها: أنه لو زاد وجود الواجب لاحتاج إلى الماهية احتياج العارض إلى المعروضء فكان 
ممكناً؛ ضرورةً احتياجه إلى الغير» فكان جايز الزوال نظراً إلى ذاته؛ و إلا لكان واجباً لذاتهء هذا 

و الجواب: ما مر من أُنْه لا يلزم من احتياج الوجود إلى الذات إمكانه. 

و منها: أنه لو كان للواجب ماهية و وجود. فإن كان الواجب هو المجموع لزم تركبه؛ ولو 
بحسب العقل» و إن كان أحدهما لزم احتياجه؛ ضرورةٌ احتياج الماهية في تحمّقها إلى الوجود. و 
احتياج الوجود لعروضه إلى الماهية. 

فإن قيل: الوجود الخاصٌ أيضاً محتاج إلى الوجود المطلق؛ ضرورةً امتناع تحمّق الخاصٌ بدون 


تحفن العامٌ. قلنا: تحمّق الخاصٌ بعينه تحمّق العامً؛ و ليس هناك تحمَقَان؛ أحدهما للخاصٌ و الآخر 


.لل ج «مقدماه. 
١‏ ثْ: اراجب الرجرد:. 
؟. ثا نت 14 7 + وذات». 


4. قوله: و الجواب ما مرّ. أقرل: الجواب ما مرّ (الدواني). 
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للعام» حتّى يحتاج أحدهما إلى الآخر. [ْ 

أفول: نمنم احتياج الماهية في تحمّفها إلى الوجود؛ فإنّ الوجود هو نفس التحفقء لا مابه 
التحمّق. على ما مرّ غير مرّه. 

و مه أنه لا يجوز أن يكون ذات الواجب تعالى غير الوجود؛ لأنّ كل مفهوم غير الوجود فهو 
محناج في التحمّق إلى الوجود و كل ما هو محتاج في تحققه إلى الغير ممكن. 

أقول: هذا الوجه تلخيصٌ و اختصارٌ للوجه السابق» كما أن ما قيل: «كل مفهوم مغاير للوجود- 
كالإنان مثلاً- فإنه ما لم بنضمّ إليه الوجود بوجمٍ من الوجوه في نفس الأمر لم يكن موجوداً فيها 
قطعا. وما لم يلاحظ العقل انضمام الوجود إليه لم يمكن له الحكم بكونه موجوداء فكلّ مفهوم 
مغاير للوجود فهو في كونه موجوداً في نفس الأمر محتاجٌ إلى غيره الذي هو الوجود, و كل ما هو 
محتاج في كونه موجوداً إلى غيره فهو ممكن؛ إذ لا معنى للممكن إلاما يحتاج في كونه موجوداً 
إلى غيرف فكلّ مفهوم مغاير للوجرد فهو ممكن, و لاشيء من الممكن بواجبء فلا شيء من 
المفهومات المغايرة للوجود بواجب. و قد ثبت بالبرهان أن الواجب موجود. فهو لا يكون إلا عين 
الوجود الذي هو موجود بذاته؛ لا بأمر مغاير لذاتهه اطنابٌ و تطويلٌ لهذا الوجه؛ و مدار الجميع 
على توقم أنَّ الوجرد' أمر به يكون الشيء موجودا.ء و يصير متحمّقأء وليس كذلك؛ فإنّ الوجود 
هو نفس التَحمّىَ لا ما به الكحمّق» كما مر مراراً؛ إن الوجود و التحمّق و كون الشيء موجوداً و 
كون الشيء متحمّقاً عباراتٌ و المعنى واحد. 


ايءتت:؟ +افهر. 


". قوله: و مدار الجميع على توقم أن الوجود. أقول: لعلّ هذا القائل حاول الننيه على أنْ ما هو غير 
الوجرد فهو إذا لحظ (ض: لاحظ) بذاته لم يجب له الوجود, و إئما يجب له بشرط انضمام الوجود 
إلِه؛ أو ما يستلزمه من وجرد العلة؛ فكلّ ما له ذات مغاير للوجود و ينب إليه الوجودء نب الأمور 


الخارجية إلى معروضائها؛ فهو ممكن؛ بخلاق ما هو عين الوجود القائم بذاته كما مر تفصيله 
(الدو اني). 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © ٠.‏ 


وأيضاً: لو تمَ ما ذكروه لدلَ على أن كثيراً من السلوب و الإضافات عين ذات الواجب مع 
تباينها؛ و عدم إمكان حمل بعضها على بعض مواطاة. 

انا نقول: كل مفهوم مغاير للتّجرّد فهو في كونه مجرّداً محتاجٌ إلى التجرّد. فلو كان ذات 
الواجب غير مفهوم التجرّد لاحتاج في كونه مجرّداً إلى غيره. هذا خلى. فيلزم أن يكون ذات 
الواجب عين التجرّد, و فساده أظهر من أن يخفى؛ لأن التجوّد عبارة عن عدم العروض. فإن كانت 
الإضافة و المضاف إليه كلاهما خارجين عن مفهومه لزم كون ذات الباري تعالى نفس العدم؛ و 
إلالزم تركبه؛ مع لزوم كونه معدوماً على التقديرين. 

ولو أمكن التفضّي عن هذا بأنَ ذات الباري تجرّدٌ خاصٌء نسيته إلى مفهوم التجرّد المطلق 
كنبة الوجود الخاصٌ إلى مفهوم الوجود المطلق, و ما ذكر من المفاسد إنْما يلزم على تقدير 
كون ذات الباري تعالى عين مفهوم التجرّد المطلق؛ لا على تقدير كونه تجرّداً خاضّاً معروضأً' 
للتجزد ' المطلق؛ فلا مخلص ' عن لزوم ” كون ذات الواجب عين كل من الوجود و التجرّد 


.١‏ ج: - «معروضاء. 

". خ: «للوجوده. 

”. جواب لقوله: ٠و‏ لو أمكن» (الدواني). 

؛. قوله: فلا مخلص عن لزوم. اقول: إئما يلزم ذلك لو كان معنى كون هذه الأشياء عين الواجب أن كلاً 
منها هو عين ماهيّته (صء. ضص: كنه ماهيته). و كيف يتأنّى عن عاقل أن يقول: كلّ من العلم و الفدرة و 
الإرادة مع اختلاف مفهوماتها كنه أمر واحد؟ بل معنى ذلك أنه بذاته مصداق حمل تلك الأشياء عليه 
كما مرٌ مجملاً و سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى. و لا ريب في أنه لا يرد على ذلكك شيء ممًا ذكره. 
ولو كان المراد ما فهمه من ظاهر العبارة لكان مفهوم الوجود المطلى أولى بأن يكون واجباء فكان 
الواجب عين الموجود المطلق المقول بالتشكيك, تعالى عن ذلك علوا كبيراً. (ز: + و اعترض عليه: 
بان الذات إذا كانت عين الوجود و عين التجرد أيضاًء كان كل منهما محمولاً عليه بالمواطاة لا محالة 
فيصدق بعض الوجود مجرّد سواء كان كذلك لصمّ أن يجعل أحدهما عنواناً و يحمل الآخر عليه. 


أقرل: معنى كون الواجب تعالى عين الوجود أنه وجود قائم بنفسه. فيصدق عليه الموجود, بمعنى ما قام 
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المستلزم لكون الوجود عين النجرد مع أنهما مباينان لا يمكن حمل أحدهما على الاخر مواماة. 

وبمثل هذا بين لزوم كون ذات الواجب عين الوجوب وعين الإيجاد إلى غير ذلك من 
اللوب و الإضاقات» تعالى عمًا يقول الظالمون علوَاً كبيراً. 

فإن ُوقش بن المحال هو أن يحتاج الواجب في وجوده إلى غيره لا أن يحتاج الواجب في 
تجرده أو إيجاده أو غير ذلكك من اللوب و الإضافات إلى غيره؛ فإنّه ليس بمحال. 

قلنا: لا يمكن أن يحتاج الواجب في وجوبه إلى غيرم و إلاالم يكن واجباً لذاته » و هذا يكفينا 
في النقض و لزوم الخلف . 


(الوجود والعدم من الحمولات العقلية] 


به الرجود, قيام الوجود للشيء بنفه وهو أولى بالموجودية ممًا يكون قيام الوجود به من قل قيام 
الشيء بغيره. فهو بذاته مصداق حمل الوجود و حمل الموجود؛ كما أنه بذانه مصداق حمل العلم و 
العالم؛ كما مر مرارأ مع النظير؛ فلو صحّ ما ذكره لورد مثله في سائر الصفات» بأن يقال: علمه تعالى عين 
ذاته و كذا قدرته و إرادته و حياته» فيلزم أن يصدق في بعض العلم قدرة و بعض القدرة حياة و بعض 
الإرادة علم و بعض الوجود علم و قدرة وحياة. لا يقال: إنما يلزم ذلك لو كان الوجود بالمعنى 
الممدري. أما إذا كان بمعنى الموجود- كما ذهب إليه هذا القائل- و كذا العلم و القدرة و الحياة و 
الإرادة بمعنى العالم و القادر و الحي و المريد, فلا يلزم ذلكك. بل يصدق حينئد بعض الموجود عالم و 
قادر و حي و مريد؛ و لا منافاة فيه حيث؛ لأا نفول: لا فرق حيننذ بين الواجب و الممكن في كون العلم 
و القدرة و سائر الصفات عين ذاته؛ فإنَ زيداً مثلاً موجود و حي وعالم و قادر و مريد؛ فإنْ المشتق كما 
هر محمول على الراجب بالمواطاة كذلك هو محمول على الممكن. فإن فرق بأنّه موجود بلا ذات و 
عالم كذلك و قادر كذلك و هكذا في سائر الصفات, لم يندفم الإيراد بذلك؛ لأنّ تلك المفهرمات 
متغايرة قطعأء سواء أخذت مطلقة أو مخصوصة؛ فإن أريد يجوز ما عين الذاتء أنّ كلا منها كنهه فهر 
باطل قطماً يداهة؛ و إن أريد صدقها على ذاته حاصلاً, نكذا الحال في الممكن) (الدواني). 


ات: «يذاته. 


عاك «المحال؛. 


الفصل الأوّل: في الوجود والعدم 0 


(و الوجود) الخارجىئ (من المحمولات العقلية ') أما أنه من المحمولات» فذلك (لامتناع 
استغنائه عن المحل؛ 9) أمًا أنه من المحمولات العقلية» فذلك لامتناع (حصوله فيه) أي: في 
المحكء حصولاً خارجياً؛ لما سبق من أن ذلكك يقتضي كون الماهية موجودة قبل قيام الوجود بها. 

(و هو من المعقولات الثانية)؛ لأنه ليس بموجود في الخارج. و إلا لكان له وجود آخر 
موجود في الخارج أيضاًء و تسلسلت الموجودات الخارجية؛ و عارض للماهية عند وجودها في 
العقل» كما سبق تحقيقه. 

أقول ': هذا الكلام من المصئّف و الحكماء القائلين بكون وجود الواجب عين ذاته تمما لا يكاد 
يصحٌ؛ فإنّهِم لما قالوا بكون وجود الواجب قائماً بنفه لم يصحٌ منهم الحكم بامتناع استغناء 


.١‏ قوله: الوجود الخارجي من المحمولات العقليّة. أقول: لا حاجة إلى القبد؛ و لعله أشار إلى أنه المحتاج 
إلى السان. دون الذهني (الدواني). 

١ت:‏ + دو اعلم أنَّه. 

*. قوله: فإنهم لما قالوا بكون وجود الواجب قائما بنفه. أقول: الظاهر أئهم حيث حكموا بكون الوجود 
من المعقولات الثانية» أرادوا به مفهوم الموجود بالمعنى الذي سبق تصويره. أعني: ما قام به الوجود. 
اعم من أن يكون بطريق قيام الوصف بالموصوف أو قيام الشيء بذاته. و كون هذا المعنى معقولا ثانا 
لا بنافي كون فرد من الوجود موجوداً؛ إذ الظاهر أنَّ المعقولات الثانية مطلقاً هي المشتقات؛ فإلهم 
جعلوها موضوع المنطق. و ظاهر (رء ذ: فظاهر) أنْ موضوعه (رء زء ذ: موضوعها) المشتقات؛ كالجنس 
و الفصل و الكلي و الجزئي, لا مباديها. و أيضاً عدّوها من أقام لوازم الماهية في بحث الكليات. و 
قرلهم: عرارض لا بحاذي بها أمر (ض: ما) في الخارج؛ المراد بالعارض الخارج المحمولء و حينئلٍ 
نقرل: الشيء و الممكن و نظائرهما من المعقولات الثانية مع وجود أفرادهما في الخارج؛ و لدن سلمنا 
ألها اعم من المشتقات و المبادئ فمرادهم هاهنا المثتق. ثم لو سلمنا أن مرادهم المبدأ فلا نكم أن 
كون مفهرم ما من المعفولات الثانية ينافي أن يكون له فرد موجود في الخارج يحمل عليه مواطائٌ إذا 
كان ذلك المفهوم عارضاً في ضمن حصصه للأشياء في العقل؛ فيكون باعتبار تلك الحخصص من 
المعقرلات الثانية؛ و باعتبار ذلكك الفرد موجوداً خارجياً. عم لا يمكن الحكم عليه بأله معدوم في 
الخارج مطلقاً؛ لوجود بعض أفراده (الدواني). 
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الوجود عن المحل؛ و لما قالوا بكونه موجوداً في الخارج لم يصمّ منهم الحكم بأنّ الوجود من 
المعتقولات الثانية» و لما قالوا بكون الواجب موجوداً بوجود هو نفسه لم يصحّ منهم الاحتجاج بأنَّ 
الوجود لو كان موجوداً لكان له وجود آخر. 

لا يقال: هذا الكلام في مفهوم الوجود المطلق؛ لا في الوجود الخاصٌ الذي هو فرد من أفراده. 
و هو القائم بنفسه الموجود في الخارجء لا مفهوم الوجود المطلق, فيسقط عنهم' ماعدا عدم صححة 
الاحتجاج. 

لأنا نقول: إذا حكم على مفهوم كلي بأنه موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارجء أو 
حكم بألّه مستفن عن المحلّ أو ليس بمستغن؛ كان ذلك حكماً على ما صدق عليه من الأقراف و 
إلا فلا اشتاه في أله لا شيء من المفهومات الكلية بموجود في الخارج؛ إذ لا وجود في الخارج 
إلا للأشخاص ؛ فلا وجه لتخصيص هذا الحكم بمفهوم الرجود؛ و لا لإقامة الدليل على ذلكك. 

و أيضا: لما تح في الخارج فرد من أفراد الرجود المطلق - أعني: الوجود الواجبي- كان 
للوجود المطلق ما يطابقه في الأعيان. فكيف يكون الوجود المطلق من المعقولات الثانية؟ فاه 
عبارة عمًا لا يعقل إلا عارضاً لمعقول آخر, و لم يكن في الأعيان ما يطابقه. 
١ث:‏ افقط على 
'.ات: «الأشخاص:. 
” أواه: و أبضالتا تحقق في الخارج فرد من أفراد الوجود المطلق. أقول: هذا المفهوم من حت إل 

اس لمس: *له) ليس له ما يطابقة في الأعين» و إن كان له من حيثية أخمرى مطايق فى العين فهو 

حلا الا بتار محصصبة المارظة لات .في المقل) ورمويسود في مسمن الفبرد لقتني يذاه و 

تام ألامن رط المنقول الاي أنالاكون له جوتي انخارج ببسيع التي له أن لا 

لاا مرجودً قي بااعتار الذي هو به معقول ثاذء كالخصص في مثالا على أن سادق الوجره الل 
لك راحب 0ل صدق عقلي؛ إذ لر كان صدقه عليه بحسب الخارج ترق على كوقه موجمودا فى 


لج ب على المقدمة المشهورة. ثم وجود فر من المفهوم لا ينافي كونه ممقولا انأ كنار 
(الدواني). 
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نعم هذا الكلام صحيح من القائلين بكون الوجود زائداً على الماهيات كلهاء واجبةٌ كانت أو 
ممكنة؛ فإنَ الوجود قائم بها؛ إذ لو لم يقم بها لم تكن تلكك الماهيات موجودة. و ليس ذلك القيام 
خارجباًء و إلا لزم أن تكون الماهية موجودة قبل اتصافها بالوجود. و ليس الوجود موجوداً في 
الخارج؛ و إلا لكان له وجود آخرء و لزم التللء و كان قيامه بالماهية قياماً خارجيأء ولزم 
المحذور المذكور. و أمَا أنه من المعقولات الثانية قفيه تَأْمَلُ. 

و كذافي قوله: (و كذا'الصدم و جهاتهما) يعني: الوجوب و الإمكان و الامتناع من 
المعقولات الثانية؛ لأنّ عوارض الماهية على ثلائة أقامء فمنها ما يكون عروضه لنفس الماهية في 
نفس الأمرء و لا مدخل لخصوصية أحد وجوديها- الخارجئ و الذهنىَ- في عروضهاء كالزوجية 
باللبة إلى الأربعة» و منها ما يكون عروضها للماهية بحسب وجودها الخارجي. كالإضائة و 
الإحراق للدّار؛ و منها ما يكون عروضها للماهية بحسب وجودها الذهني؛ وهذه تمَى معقولات 
انية؛ لكونها في الدرجة الثانية من التعفّل؛ و معروضاتها تسمّى معقولات أوّل . 

(و الماهية و الكلية و الجزئية و الذاتية و العرّضية و الجنسية و الفصلية و النوعية) من 
هذا القيل؛ فإنَ هذه عوارض تعرض للماهيات عند وجودها في العقل؛ فِإِنَ العمل إذا لاحظ 
مفهومات و قاسها إلى أمور أخرء حكم على تلك المفهومات المعقولة بأنّها تمام ماهية تلك 
الأمور, أو جزئها المشتركك أو المميز, أو لا هذا و لا ذاكك. بل خارج عن ماهيتهاء أو كىن يصدق 
على كثيرين؛ أو جزئيَ لا يصدق على كثيرين؛ إلى غير ذلكك؛ فإِنَ العقل يلاحظ أوْلاً مفهوم 
الحبوان مثلأء ثمّ يفيسه إلى زيد و عمرو و بكر مثلاًء و يحكم بأنّ هذا المفهوم الموجود في العقل 
كلَيٌ يصدق على كثيرين» و ذاتيئ لتلكك الأفراد. و جنس لهاء فالكلية و الذائية والجنسية أمور 
عقلية عَرَضْت لمعقرل آخر. هو مفهوم الحيوان. فهي من المعقولات الثانية. 
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س0 0000نم( 


اقول ': و لا كذلك الوجود الخارجى ' بالنسية إلى الماهية؟؛ فإِنَ الورجود في الخارج إِنّما 


.١‏ سد -اأقول:. 
؟. قوله: ولا كذلك الوجود الخارجي. أقول: لما ثبت أن الوجود الخارجي لا يمكن عروضه للمهيّات 
في الخارج فلا يكون من القم الأوّل؛ لأنه- كما قشره- ما ليس لأحد الوجودين بخصوصه مدخل 
فيه. و ذلكك يستلزم أن بعمْ عروضه له أين ما وجد, و لا من القم الثاني أيضاء فتعين أن يكون من 
القسم الثالث, و إلا لم تكن القمة حاصرة. و كونه عارضاً للماهية من حيث هي لا للماهية الموجودة 
في الذهن بمعنى أن الوجود في الذهن ليس قيدأ في الموضوع؛ بحيث تصير القضية وصفية, لا تنافي 
كون عروضه في الذهن بمعنى أنْ الوجود الذهني مصحَتح للعروض. و لعل متم الاشتباه أله حسب أنه 
بجب في القسم الثالث أن يكون المعروض هو الماهية المأخوذة مع الورجود الذهني, و يلزم منه (ز: 
عنه) أن يكون المعروض في الفم الثاني هو الماهيّة الماخوذة مع الرجود الخارجي. ولا يخفى أنه 
ليس كذلكك, بل المعتبر في المَسمين أن بتعلق الاتصاف بالنحو المعيّن من الوجود. نعم يبقى الكلام 
في نغي كون الاتصاف بالوجرد الخارجي (ضي: - الخارجي) بحب الخارج؛ فإِنْ ذلك لا يفتضي 
تفدّم الوجود الخارجي عليه كما مرّ مراراً. (ز: + و اعترض عليه: أما أوّلا: فبآئا لا نلم أن الرجود 
الخارجي لو لم يككن من الفسم الأول و الثاني تعيّن أن يكون من القفم النالث. قوله: و إلا لم تكن 
الفسمة حاصرة؛ قلنا: غير مم و إِنْما يلزم لو لم يكن الرجود الخارجي خارجاً عن المتم. وهو 
خارج عنه؛ إذ المقسم هو عارض في نفس الأمر. و الوجود الخارجي كذلكك كما مرٌ تحقيقه. و أما 
ثانئاً: فلأنَ الاتصمانف بالوجود بحسب الخارج لا بقنضي تقدّم الوجود الخارجي عليه؛ إذ المقدمة 
البديهية المشهررة- و هي أن لبرت شيء لآخر فرع لوجود المثبت له- يقتضي أن يكون وجود المثبت 
له أصلاً يخرع عليه البوت المذكرر, و لا خفاء في آخر فرع الشيء عنه. و أيفا: النبرث الم ل كور نسبة 
بين إثبات و المثبت له تأخر النسية عن طرفيها ظاهر جِدَّاً. و لذلكك ذهب المتأخرون إلى أنْ الوجود 
الخارجي لبس عارضاً في الخارج. ثم لمَا نظروا إلى ما ذهب إليه جمهور أرباب أصول الفقه؛ من أن 
صدق المشتق يفنضي ثبوت الأصل و هو مبدء الاشتقاق؛ و ملموا ذلكك منهم؛ حكموا بأنْ الرجود 
الخارجي عارض في الذهن. و فيه إشكال؛ لأله لو كان الوجود الخارجي عارضاً في و فرعاً للرجود 
الذهني؛ فإتما أن يصدق الموجود في الذهن و بدون ثبرت الوجود الذهني؛ و حينئد يلزم صدق المشعق 
بدون ثيوت الأصل؛ و هم لا يجرّزون ذلكء و لو جوزه فأءيّ حاجة إلى التزام أن الوجود الخارجي 
عارض في الذهن؟ أو مع ثبوت الوجود الذهني. فينقل الكلام إليه. و يلزم التلل أو صدق المشتق 
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يعرض للماهية من حيث هيء على ما سبق بيانه لا للماهية الموجودة في الذهن؛ فإِنْ الموجود في 
الخارج ليس هو الماهية الموجودة في الذهن, فليس الوجود ممًا لا يعقل إلا عارضاً لمعقول آخر 
حتّى يكون من المعقولات الثانية. 

و لعل منشأ هذا الاشتباه أنهم لما رأوا أن اتصاف الماهية بالوجود ليس اتصافاً خارجياء 
كاتصاف الجسم بالبياض؛ حكموا بأنّ اتصافها به أمر عقليء أو أنّ الماهية'إِنّما تكون قابلة للوجود 
عند وجودها في العقل فقط» كما وقع في كلام المصئّفء على ما نقلناه من شرحه للإشارات » 
فيلزم ' من هذا أن يكون الموصوف بالوجود هو الماهية المعقولة؛ و أن يكون الوجود من 
المعقولات الثانيه. 


و ليس كذلكك؛ فإنَّ اتصاف الماهية بالوجود بحسب نفس الأمر ء على ما سبق في تلخيص 


بدون لبوت الأصل. و الح أنّ هذه القاعدة الأصوليّة ليت كليّة على ما ذهب إله بعض أرباب 
الأصرل و إن صدقت الموجود لا يقتضي بوت الوجود أصلاًء لا خارجاً و لا ذهناً في نفس الأمر) 
(الدواني). 

١.ت:‏ «أمر عقلى و إن كانت الماهيّة». 

". انظر: شرح الإشارات و التنبيهات للمحقق الطوسي ” خا 

وذ ثء ت. ج: «فلزم». 

4. قوله: و ليس كذلك؛ فإنْ اتصاف الماهيّة بالوجود بحب نفس الأمر. أقول: إن (ضص: إذا) كان اتصافها 
به بحسب نفس الأمر فإما في الخارج؛ و هو محال أو (ر ذ: و إما) في الذهن. فلخصوص الوجود 
الذهني فيه مدخل؛ فيكون من المعقولات الثائية. ثم نقول: انصاف شيء بآخر في نحو من الوجود إن 
وجب أن يتحر عن انصافه بذلك النحو من الوجود. لزم أن لا يكون نفس الأمر تلرفا للاتصاف 
بالوجود في نفس الأمر, و إلا تقدّم على نفه أو يتلل و إن لم يجب تأخره لم يتم الدليل على أن 
الاتصاف بالوجود الخارجي ليس في الخارج. و لا محيص عن ذلكك إلا بآن يقال: المعتبر في الوجود 
الذي هو ظرف الاتصاف أن يمتاز الموصوف بحب ذلك الوجود عن الوصف. والماهية لا تمتاز 
بحسب الوجود الخارجي عن ذلك الوجود. بل بحسب الوجود الذهني (ض: في الذهن). و لكن تمتاز 
عن الوجود في نفس الأمر بحسب الوجود في نفس الأمر؛ إذ للعقل أن يعتبر الماهية بدون ملاحظة 
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دليل الحتكماء؛ و الموصوف بالوجود هو الماهية من حيث هي ؛ لا الماهية الموجودة في الألهن» 
عل عامييق 

و إذا تحمّقت ما تلوناه عليك انكشف لكك حقيقة الأمر في كون العدم و الجهات الثلاث 
أعني: الوجوب و الإمكان و الامتناع- من المعمولات الثايه. 


(تصورالعدم] 


(و للعقل أن صتبر النقيضين) من المفردات» كوجود شيءِ وعدمه. أو من القضاياء مثل: هذا 
موجود وهذا ليس بموجود. (9) أن له (أن" يحكم بينهما بالتناقض) أي: بأنهما لا يجتمعان و لا 
يرتفعان في التحمّق! إما في أنفهما ؛ إن كان النقيضان من القضاياء و إما لغيرهما؛ بأن يتصف 
المحلّ بهما كليهماء أو لا بتصف بشيء منهماء اتصافاً بحسب نفس الأمر؛ إن كان التقيضان 
مفردين. 

و ظاهر أنّ الحكم على النقيضين بأئهما لا يجتمعان أو لا يرتفعان إِنْما يتصوّر بعد تصوّرهما! 
ضرورةً توفّف الحكم على تصوّر المحكوم عليه. 


(و لا استحالة فيه) أي: لا استحالة في تصور النقيضين؛ إذ اجتماع صورئي النفيضين في العقل 


الوجود؛ فحينئةٍ توجد الماهيّة في نفس الأمر ممتازة بحسب هذا الوجود عن الوجود في نفس الأمر, و 
إن كانت غير ممتازة عنه بحسب نحو آخر من الوجود في نفس الأمر أيضاًء فليتائل جدَأ (الدواني). 

.١‏ فوله: و الموصوف بالوجود هو الماهيّة من حيث هي. أقول: الموصوف بالجنيّة مثلاً أيضاً ليس هو 
الماهيّة المرجودة في الذهن؛ على أن يكون الوجود معتبرأ في الموضوع؛ فإنْ وصف الوجود عرضيء و 
قد عرفت منشأ الاشتباه. و إذا تحقّقت ذلك اتكشف لكك حقيفة الأمر في كون العدم و الجهات 
الثلاث من المعقولات الثانية (الدواني). 

ابيضء شن *- وأ 


١‏ 2 الفهماة. 1" 1 ر. ز: انفسهاا. 
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ليس بجمع بين النقيضين؛ لأنّ صورئّي النقيضين ليستا بنقيضين حتّى يمتنع الاجتماع بينهماء؛ و 
الصورة العقلية لا يلزم أن تكون مساوية للصورة العينية في اللوازم؛ بل ثبوت صورة أحد النقيضين 
في العقل و لا ثبونها في العقل متناقضان, فلا يمكن الاجتماع بينهما. 

قيل: القاعدة السالفة- و هي: أنّ للعقل أن يعتبر النقيضين و يحكم بينهما بالتناقض - شاملة لهذه 
الصورة أيضأء فإذا اعتبرهما العقل ققد اجتمعا فيه. و العقل بسيط» فقد اجتمعا في محل واحد. فليسا 
بمتقابلين» هذا خُلفٌ. 

و أجيب: بأنّ اعتبار العقل لهما عبارة عن أخذ صُورئّيهماء فالاجتماع بين صورئي النقيضين لا 
يتهماء فلا محذورء كما عرفت. 

لا يقال: إن العقل لا يحتاج في الحكم بين الأمور الذهنية إلى انتزاع صورة' منهاء بل يكفي 
هناك ملاحظة العقل لما فيه منهاء فالمحذور لازم قطعا. 

لأنا نقول: ما ذكر- على تقدير صحته '- نما هو في الصوّر الثابتة» و ليس ١لا‏ ثبوت الصورة في 
العقل؛ صورةً ثابته في العقل؛ فالعقل إذا حكم بالتناقض بين ثبوت صورة أحد النقيضين في العقل 
ولا نبوتها فيه احتاج إلى انتراع صورة من ' اللاثبوت: فلا يلزم إلا اجتماع صورة أحد النقيضين 
مع عين الآخر, و لا استحالة فيه أيضاً. على أنَّ ثبوت الصورة في العقل أيضاً لبس صورة حاصلة '» 
بل بنتزع منه أيضا صورة؛ فلا اجتماع إلا بين صورئي النقيضين. 


١ت»‏ ج: «صوره. 
". قوله: لأنا نقول: ما ذكر على تقدير صحته. أقول: الأليق بترئيب البحث أن يقال: ما ذكرتم على تفدير 
صحته إنما هو في الصورة الثابتة» و ليس ثبوت الصورة في العقل و لا لائبوتها فيه عين الصورة الثابتة» 
فلا يلزم إلا الاجتماع بين صورتي النفيضين. و لثن توهم أن بوت الصورة عين الصورة الثابمة فنقول 
بعد التنزل: لا ريبة في أنْ اللائبوت ليس عبنهاء فلا يلزم إلا الاجتماع بين عين أحد النقيضين و صورة 
الآخر (الدواني). 
نه ج: - ٠من»,‏ 


غ. ح + (قيه؟. 
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لا يقال: بوت الصورة في العقل أمر حاصل في فلا يحتاج في إدراكه إلى انتزاع صورة منهء 
كما لا يحتاج إلى ذلكك في إدراكك الصورة الثابته فيه. 

لأا نقول: هذا- إن صمح فإنْما بصحَ في ثبوت الصورة؛ دون لا لبوتها. 

أقول ': هذا الكلام إنما يصمٌ على طريقة القائلين بالشبح و المثال» كالمصئّف و غيره مسن 
يقول بأنَّ الموجود في الذهن هو الصورة المخالفة لذي الصورة في كثير من اللوازم؛ و قد عرفت 
بطلان هذا المذهب . 

و التحقيق أن اجتماع النقيضين المستحيل هو أن يتصف أموْ واحد بكلا النقيضين؛ اتصافا 
بحسب نفس الأمر؛ إن كان النفيضان مفردين؛ أو يتحمّق في نفس الأمر مفهوما النقيضين! إن 
كان" من القضاياء ولا بلزم من وجود شيء في العقل اتصاف العقل به على ما سبق تحقيقه. و لا 
من فرض العفل اتصاف شيء بكلا النقيضين أو تحمّق مفهومي كلا النقيضين في نفس الأمر 
اتصافه بهما و لا تحمّمهما في نفس الأمر, حكى يلزم اجتماع النقيضين المستحيل. 

(و) كذا لعفل (أن يتصوّر عدم جميع الأشياء. حتّى حدم نفسه) مع أنّ تصور العقل 
عدمه يستدعي ثبرته» فيكون هذا جمعاً ين وجوده وعدمه لكن هذا ليس باجتماع النقيضين 
المستحيل! لأنّ اتصاف العقل بالوجود و إن كان بحسب نفس الأمر, لكن اتصافه بالعدم بحسب 
فرض العمل و محض اعتباره. 


(و عدم العدم) أي: و عدم المعدوم مطلقأء و هو ما ليس له لبوت بوجه من الوجوه لا ذهناً و 


.١‏ ث: دو اعلم أن». 


؟. راجع قول المصنف: هو الموجود في الذهن إلما هر الصورة المخالفة في كثير من اللوازم'. قوله: و قد 
عرفت بطلان المذهب. أقول: فد عرفت تحقيقه و ما على تحقيقه؛ فلا نعيدهما (الدواني). 

؟. ذء ج: ١‏ كاناء. 

ل 36 ج: «كذلك.. 


الفصل الأول: فيالوجود والعدم 1" 


لا خارجأء (بأن يمَثّْل ') المعدوم المطلق (في الذهن, و يرفعه) أي: يلاحظه بعنوان المعدومية. 
(و هو ثابت باعتبار) أي: المعدوم- مطلقاً '- لكونه متصوّراً بعنوان المعدومية ثابثٌ في الذهن, 

و متّصف بالوجود الذهني بحسب نفس الأمر. (قسيم) للثابت (باعتبار) أي: بحسب فرض العقل و 

محض اعتباره؛ لأنّ العقل فرضه معدوماً مطلقاًء و لاحظه بعنوان المعدومية؛ وقد مرَّ أن هذا ليس 


(و يصحّ الحكم عليه من حيث هو متصوّر" و لا تناقض) . هذا هو الجواب عن الشيهه 


.١لكمتيو س:‎ .١ 
؟. ث: «المطلق». قوله: أي: المعدوم مطلقاً. أقول: القرينة على هذا التفسير قوله: قيم باعتبار؛ فإِنّ قيم‎ 
الثابت هو المعدوم لا العدم؛ و قوله: و يصمّ الحكم- إلى قوله:- و لا تناقض؛ فإِنّ هذا إئما يلائم‎ 
المعدوم لا العدم؛ إذ لا فرق بين العدم و سائر المفهرمات في صحة الحكم. و لا يتوهم من الحكم علبه‎ 
تنافض حتى يحتاج إلى دفعه بقوله: و حينئذٍ يجب أن يحمل الوجود على الوجود في الذهن, ليستقيم‎ 
الكلام و يرتبط بما سبق من أنّ للعقل أن يتصور جميع الأشياء؛ فإنَ انقسام الموجود في الخارج إلهيما‎ 
لا مدخل له فيه؛ و كذا المطلق! لجواز أن يكون القسم الثاني مخصوصاً بالموجود الخارجي. فتدتر. و‎ 
فيه نظر؛ لأنّه إها أن يراد الانقسام بحسب فرض العقل أو بحسب الواقع. و الشاني باطل؛ إذ الشيء لا‎ 
ينقسم إلى نفسه و إلى نقيضه في الواقع؛ و إن أمكن فرض انقامه إليهما. و على الأوّل لا حاجة إلى‎ 
تخصيص الموجود بالذهني (رء ذ: بالذهن) كما في النخة الأولى؛ إذ مؤدّاهما واحد. و يمكن أن‎ 
يجاب بأنَ المراد بالموجود في الذهن ما هو معروض الوجود الذهني من الماهيّات كالإنان مثلاً؛ فإله‎ 
و إن كان موجوداً في الذهن فهر في حدٌ ذاته أعمّ من أن يكون موجوداً في الذهن أو غير موجود فيه.‎ 
فهو منمسم إلى الإنان الموجود في الذهن و غير الموجود فيه بحب الواقع! فإنْ الإانان الذي هر‎ 
موجود في الذهن (ض: و) في الواقع ينقم (ضء ره ذ: منقسم) في الواقم إلى (ر. ذ: لا) الإنان الغير‎ 
الموجود فيه. هذاء و الأظهر أن يحمل الانقام على الانقام في العفل؛ فيصير مؤذى النسختين واحدأء‎ 

فتامل (الدواني). 
س: «من حيثك هو ليس بثابت». 


؛. ش: هو لا يصحّ الحكم عليه من حيث هو ليس بثابتء و إلا تناقفض:. 


للف © شرح ريد المقائد/القصدالأؤل: فى الأمورالعامة 


المشهورة على قولهم : الحكم على الشيء- إيجاباً كان أو سلبأ- مشروط بتصوّره بوجه ماء أي: 
بوجود المحكوع عليه في الذمن» هي أله لو صخ ذلك لصدق قولنا: كل ماهو عدوم مطلقاً 
يمتع الحكم عليه؛ ضرورةً امتناع تحقق المشروط بدون تحمق الشرط؛ و اللازم باطل؛ لاستلزامه 
النافض؛ لأنّ موضوع هذه القضية- و هو المعدوم مطلقاً- قد حكم عليه بامتناع الحكم مطلقا فهو 
موصوف بامناع الحكم عليه و بصحّة الحكم عليه أيضاًء و هذا جمع للنفيضين. 

و حاصل الجواب: أنَّ المعدوم المطلق ثابت باعتبار» و غير ثابتٍ باعتباره على ما مرّء و صبحة 
الحكم عليه باعتبار أنّه ثابت متصوره و امتناع الحكم عليه باعتبار أنّه غير ثابت» و لا تناقضٌ مع 
اختلاف الجهة و الاعتار. 

و في بعض النسخ بدل قوله: ١و‏ يصع الحكم عليه من حيث هو متصوّر. و لا تناقض» قوله: :و 
لا يصح الحكم عليه من حيث هو ليس بثابت, و إلا تناقض» يعني: أنَّ المعدوم المطلق يتص" 
بامتاع الحكم عليه من حيث إِنْه ليس بثابت» و اتصافه بصححة الحكم عليه ليس من تلك الحيثية» 
بل من حيث هو ثابت» و إلا لزم التناقفض؛ لاتّحاد الجهة؛ فمؤدّى العبارتّين واحد. 

(و لهذا) أي: و لأنَ للعقل أن يتصور جميع الأشياء (يقسم ) العقلٌ (الموجوذ إلى ثابت في 
الذهن و غير ثابت''فيه؛ و بحكم ' يينهما بالتمايز) مع أنّ ذلك يقتضي تصور ما ليس بثابت في 
الذهن؛ ضرورةٌ أنَّ تقسيم مفهو م إلى الأقسام بدون نصوّر الأقسام محالٌ» و الحكم على أمرين 
بأنهما متمايزان بدون نصور ما حكم عليهما غير متصوره و تصؤر ما ليس بثابت في الذهن» و إن 
اقتضى أن يكون ما ليس بثابت في الذهن ثابتا فيه لكن لا محذور فبه؛ لما عرفت من أنّ ذلك 


581 :١ انظر: شرح المقاصد‎ .١ 
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سس القسم». س: «انقسم'.‎ .ّّ 


51 ص «الثابت:. 


6. س: الحكم). 
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ليس باجتماع النقيضين. 

و في بعض النسخ بدل قوله: «و لهذا يمسم الموجوده قوله: «و لهذا انقسم الموجودى و حينشدذ 
يجب أن يحمل الموجود على الموجود في الذهن ليستقيم الكلام. 

و لما كان لقائل أن يقول: الحكم بامتياز أحد الشيكين عن الآخر يستدعي أن يكون لكلّ من 
المتمايزين هوية في العقل مغايرةٌ لهوية الآخر فلو سكم العقل بالامتياز بين الثابت و ما ليس بثابت 
لاستلزم ذلكك أن يكون لما ليس بثابت في العقل هوية عقليةٌ و ذلك محال. 

أجاب عن ذلك بقوله: (و هو) أي: الحكم بامتياز أحد الشيئين عن الاخر (لا يستدعي الهوية 
لكلّ من المتهايزين)! فإنّ للعقل أن يحكم' بالامتياز يبن ما لا هوية له في العقل ومالههوية 
عقلية» و ليس لما لاهوية له هوية . 

(و لو) ملم لذلك. و (فرض له) أي: لما ليس بثابت في الذهنء (هوية) عقلية؛ (لكان 
حكمها حكم الثابت) يعني: قد عرفت أن أمرأً يمكن أن يكون ثابتاً باعتبار و غير ثابتٍ باعتبار 
آخر. كذلكك يمكن أن يكون لأمر تنا هوية باعتبار و لا يكون له هوية باعتبار آخرء و لا محذور 
في ذلك. 

(و إذا حكم الدهن على الأمور الخارجية) أي: الموجودات الخارجية؛ (بمثلها) من 
الموجودات الخارجية» كقولنا: هذا الجسم أبيضء (وجب التطابق) بين الحكم و الخارج (فسي 
صحيحه) يعني: إذا كان طرفا الحكم موجودين في الخارج ' يتحمّق هناك نسبة خارجية بينهماء 


ا. ثءء تء خ. ج: «فإن العقل يحكم:. 

؟. ت؛ + وعقليه», 

*. قوله: يعني إذا كان طرفا الحكم موجودين في الخارج. أقول: لقائل أن يقول: معنى الحمل اتحاد 
الموضوع و المحمول في الوجودء فيكون كلاهما موجودين بوجود واحد؛ فكيف يتصوّر كرن 
أحدهما موجوداً دون الآخر؟ فإن الأعمى في قولنا: «زيد أعمى؛ لما كان متحدأ مع زيد كان موجوداً 


بوجود زيد بعينه. بل ثقول: لا فرق بين الأييض و الأعمى في أنْ مفهوميهما منتف في الخارج و فردهما 
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قبل: يرد عليه ': أن الأمور المتغايرة في المفهوم إذا تغايرت في الوجود أيضاً لم يصمح حمل 
بعضها على بعض بالمواطاة» كما تثهد به البديهه. 
و هو مردوةً: بأنَّ الأمور المتغايرة في الوجود لا يمكن انحادها بحسب الذات؛ أي: ما صدقت 


وقد بفتر الحمل باتّحاد المفهومين المتغايرين ذهناً بحسب الوجود. تحقيقا أو تقديرا. 


و يرد عليه: حمل العدميات على الموجودات الخارجية؛ إذ لا اتحاد هناك في الوجود .بل 


ولمًا أراد تعريفه على وجه يتاول الحمل المتعارف و غيره؛ لم يخصٌ المفهوم بالمحمول و الذات 
بالموضوع؛ كما هو المعتبر في المتعارف (رء ذ: التعارف) (الدواني). 

.١‏ قوله: قيل يرد عليه. أقرل: حمل القائل الذات على الموصوفء و لذلكك اعترض عليه يأئه لا ينفع اتحاد 
الذات مع التغاير في المفهوم و الوجود. و إلا لجاز حمل السواد على الحركة؛ و حمله الشارح على ما 
صدق هو عليه ليدفع (ضص: لندفع. ر: فيندفم) ذلكك, و نحن نقول: ما لم يتحمّق الحمل لم يتحقق صدق 
المفهومات المتغايرة على شيء واحد؛ فإنّ معنى كون الشيء صادقا عليه هو كونه متحداً باحد أنحاء 
الاتحاد. فيعود شبهة الحمل جذعاً (رء ذ: قطعأ)! فإلك إذا قلت: «ج؛ و «ب؛ متحدان فيما صدقا عليه. 
كان هذا حكما على شيء واحد بأنه يصدق عليه «ج؛ و هبه معاً. فيقول الائل هذا الذات إن كانت 
عين كل منهما لزم حمل الشيء على نفسهه أو غيره لزم اتحاد الاثنين؛ و لا ينحم مادة النّبهة إلا بأن 
يقال: هما متحدان في الوجود مختلفان بالمفهوم؛ كما سياتي تحقيقه (الدواني). 

.١‏ قوله: إذ لا اتحاد هناكك في الوجود. أقول: لا نأم أله لا اتحاد ينهما في الوجود أصلاً؛ فإنّ الأعمى 
مثلاً موجود بوجه كا بوجود زيد؛ فإله إذا وجد زيد (س: - زيد) ففد وجد الإنان و الحيوان و سائر 
ذاتياته» من حيث إنها عينه من حيث الذات, و قد وجد الأعمى وغيره من الموارض الصادقة عليه 
باعتبار أله تلك الأمور بالعرض» و إن لم يكن إيَاها من حيث ذانه؛ فلذلك بنسب وجوده إلى نلك 
الأمور بالعرض؛ فهي متحدة معه في الوجود؛ بمعنى ألها موجودة بوجوده بالعرض؛ و مصداق ذلك في 
مثل الأعمى كونها مستزعة منه؛ و في مثل الأسود قيام السواد به؛ و لولم يكن بينهما اتحاد في الوجود 
بوجه مالم يصحّ الحكم بكون الأعمى في الدار مثلا إذا كان فيها زيد؛ و لم بسر الحكم في الأعمى 
إلى أفراده. و تفصيله أنّ معنى الهوهو مفول بالتشكيك كالوحدة؛ كما سيصرّح به المصنف» فكون زيد 
هو الإنسان أولى من كونه أعمى! فإنّ الأول اتحاد بالذات و الثاني اتحاد (ضء ز: - اتحاد) بالعرض. 


القصل الأوّل: في الوجود والعدم ©7518 


رب موجبة لا وجود لطرفيها في الخارج؛ كقولنا: العنقاء معدومٌ و شريك الباري ممتدمٌ» و 


الوجوب ثبوتيٌ» و الإمكان اعتباريٌ» و الجنس مقَوّم للنّوع. و النوع كلَئّء و الفصل عله للجنس»؛ 


قال الشيخ في الشفاء: «الواحد بالعرض هو أن يفال في شيء يقارن شيئاً آخر أنه هو الآخره و أنهما 
واحد؛ و ذلك إنا موضوع و محمول عرضيء كما يقال: إن زيدأً وابن عبدالله واحد. و أن زيدا و 
الطيب واحدء و إما محمولان في موضوع واحد, كقولنا (ض: كقولك): (ز: + إنّ) الطبيب هو و ابن 
عبدالله واحدء أو عرضي (ز: عرض) إن كان شيء واحد طييباً و ابن عبدالله. أو موضوعان في محمول 
واحد عرضي كفولنا: الثلج و الجصّ واحدء أي: في البياض» أو عرض إن حمل عليهما عرضيَ (ضء ز: 
عرض) واحده. انتهى كلامه رحمه الله. و نقول أيضاً إِنّ الحمل هو الاتحاد و هو يقتضي اثنينية ماو 
وحدة ا؛ إذ لو كانت الوحدة الصرفة لم يتحمّق الحملء أو الكثرة الصرفة لم يصدق. و كما أن الوحدة 
على جهات شئى كالنوعيّة و الجنسيّة. فكذلك الحمل حتى يجري في جميم أقام الوحدة التي يتحقق 
فيها الكثرة, إلا أن أشهر أفراده هو الحكم بالاتحاد في الوجود. فلذلك قد يخصٌ البحث به و تفتر 
الحمل بالاتحاد في الوجود؛ فإنّه المتعارف المشهور؛ إذ لا يقال في المتعارف: زيدٌ عمرٌ من حيث 
اشتراكهما في النوع. ثمّ الاتحاد في الوجود أعمَ من أن يكون كلاهما موجودين بالحقيقة» كما في 
حمل الذاتيات على الموجوداتء أو يكون الموجود أحدهما و الآخر موجوداً بالعرض بالمعنى الذي 
أشير إليه. كما في حمل الاعتباريات عليهاء فلا حاجة في تحمّق (ضء ز: تحقيق) معنى الحمل إلى ما 
قيل: إن الحمل في الذاتيات بمعنى الاتحاد في الوجود, و في غيرها (سء ز: غيره) بمعلى الاتصاف. 
كيف و معنى فولك «زيد أعمى؛ هو هو من غير ملاحظة الاتصاف بمبدء الاشتقاق بل معلى مطل 
الحمل مطلق الاتحاد في الوجود, أعمّ من أن يكون بالذات أو بالعرضء فإذا قبل مثلا ٠ج‏ ده فإن أريد 
مطلق الاتحاد. صدق بأىّ نحو من أنحاء الوحدة يوجد بينهماء و إن أريد به المعنى الأخصٌ مطلقاً 
صدق بكونهما متحدين في الوجودء سواء اتحدا فيه بالذات أو بالعرض. و إن أريد به الاتحاد بالذات 
لم يصدق إلا بأن يكون أحدهما ذاتيًاً أو ذاتا للآخر أو بنحو العرضي لم يصدق إلا بان يكون أحدهما 
عرضياً للآخره و ربما صدق الحمل بأحد الاعتبارين و كذب بالآخر مثلاً «الجزئي جزلي؛ صادق 
بالاعتبار الأول و كاذب بالاعتبار الشاني؛ و «المعلوم معلوم ضرورة: صادق بالاعتبار الأول كاذب 
بالاعتبار الثاني؛ فإنْ كون المعلوم معلوماً بذلك الاعتبار ممكن غير ضروري؛ فإِنْ مصداقه اتصافه 
بالمعلوميّة؛ و هو غير ضروري (الدواني). 
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إلى غير ذلك؛ فإنّها و إن مع إيجاب بعضهاء فلا كلام في البعض: 

و إن أريد بالرجود أعمَ من الذهني و الخارجيي- لبتناول أمثال هذه القضايا- لم يستقم؛ لأنه لا 
يتصور التغاير في المفهوم ' مع الائحاد في الوجود الذهني؛ إذ لا معنى للموجود في الذهن إلا 
الحاصل فيه. و هو معنى المفهوم. 

وقد يفثر الحمل باتصاف الموضوع بالمحمول؛ و يرد عليه حمل الأجزاء على الماهيات 
المرككة منها. 

(و جهة الاتحاد قد تكون أحدهماء و قد تكون ثانا '). 

بعني: قد يكون مفهوم الموضوع تمام حقيقة ما صدق عليه فحينئذٍ تكون جهة الائحاد- أعني: 
الذات- متحداً مع مفهوم الموضوع حقيقة» و هذا ما يقال: إن العنوان قد يكون عين الذات» كقولنا: 
الإنسان كاتت. 

وقد يكون مفهوم المحمول تمام حقيقة ما صدق عليه فحينئلٍ تكون جهة الانُحاد مع مفهوم 
المحمول متحداً حتيقة» كقولنا: الكاتب انسان. 


.١‏ قوله: لأله لا يتصور التغاير في المفهوم. أقول: إذا حصل في الذهن مثلاً الأربعة فقد حصل فيه الزوج و 
سائر ما يصدق عليه بنحو من الأنحاء؛ فإنَ الأربعة زوج و عدد وغيرهماء فوجودها هو وجود نلك 
المفهومات الصادقة عليها. نعم لت نلك المفهرمات بأمرها موجودة فيه بالذات, و هذا لا ينافي 
وجودها مطلفاء سواء كان بالذات أو بالعرض (الدواني). 

'. قوله: و جهة الاتحاد قد تكون أحدهما و قد تكون ثالئأ. أقول: جهة الاتحاد قد يكرن الموضوع وحده 
أو المحمول وحده كما في المثالين الأؤلين؛ وقد يتوي نبتها إلى الموضوع و المحمرل كما فني 
قرلك: «زيد زيده فإنَ الموضوع هو زيد مخلوطا بأمر؛ و المحمول هو زيد إفا مخلوطاً بأمر آخمر أو 
بدون الخلط أو بالعكس» و جهة اتحادهما هو زيد المكرّر اعتباره في الطرفين؛ و لذلك يكرن مثل هذا 
الحمل بديهيا؛ كائك قلت: زيد الذي أدركته ألان هو زيد الذي أدركته أمس؛ بمعنى اتحادهما في 
زيد المكرّر, لا في خارج الذهن؛ فإئه قد لا يكون ضروربئاء و هذا الفسم الثالث هو الذي ينَى حمل 
الشيء على نفه؛ وقول الممدف: «قد تكون أحدهماه يثمل هذا القسم أيضاً (الدواني). 
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وقد لا يكون مفهوم الموضوع و لا مفهوم المحمول تمام حقيقة ما صدق عليه فلا تتتحد جهة 
الاتّحاد مع واحد منهما بحسب الحقيقة. 

(و التغاير لا يستدعي قيام أحدهما بالآخرء و لا اعتبار عدم القائم في القيام؛ لو 
استدعاه). 

هذا جواب شكك يورد على الحمل الإيجاب مطلقاًء تقريره أن يقال: إنّ طرفي الحكم لمَا 
وجب أن يكونا متغايرين وجب أن يكون أحدهما قائماً بالآخر؛ إذ مع التغاير لو لم يقمأحدهما 
بالآخر لم يكن بينهما مناسبة» و كان كل واحد منهما أجنبياً عن الآخره ففي قولنا: كلّ روميّ 
أييض» لو لم يكن البياض قائماً بالروميّ لم يكن بين البياض و الروميّ مناسبة» كما ليس بين الواد 
وبينه مناسبة؛ فلم يككن حمل البياض على الروميّ أولى من حمل السواد عليه هذا خلف. 

و إذا كان أحد الطرقين قائماً بالطرف الآخر فالطرف الآخر في نفه ليس متّصفا بالطرف 
القائم به و إلا اجتمع المثلان عند قيامه به و حينئ يلزم قيام شيء بما ليس متصفاً به. و ذلك 

و تفرير الجواب: أن تغاير الطرفين لا يستدعي قيام أحدهما بالآخر؛ فإنّ قولنا: كلّ إنسان ناطقء 
حملٌ صحيح بلا شبهة و لا يتصوّر قيامٌ بين الكل و الجزء. 

قولك: لو لم يقم أحدهما بالآخر لم يكن بينهما مناسبة» و كان كل واحد منهما أجنبياً عن 
الآخرء فلنا: ممنوعٌ» و إِنْما يلزم ذلك لو لم يكونا مع التغاير متحدّين بالذات. و لو سم أن التغاير 
يستدعي قيام أحدهما بالآخر فلا نسلم أنه يستدعي اعتبار عدم القائم في الفيام؛ ليلزم اتصاف شيء 
بما ليس مكصفا به. 

فولك: فالطرف الآخر في نفسه ليس متصفاً بالطرف القائم به؛ قلنا: مسأم و لكن معناه أن 
القائم ليس مأخوذا معتبرأ مع ما قام به. و لا يلزم من عدم اعتبار القائم مع ما قام به اعتبارٌ عدم القائم 


8 خ: ابرده. 
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معه؛ للفرق الثذاهر بين عدم الاعتبار و اعتبار العدم. 

قيل: ياته هذا موقوف على مقدمات تشتمل على الحمل الإيجابي؛ فيلزم بيان امتناع الحمل 
بإئبات الحمل» و ذلكك إبطال للشيء بنفسه. 

أقول: فيه نظر؛ لأنّ له أن بقول: لو لم يكن الحمل صحبحاً نبت ما لدعيئّه. من غير حاجة إلى 
يانه و إن كان صحيحاً كانت مقدّماتي هذه صحيحة: و لزم بطلان الحملء و ما يلزم بطلانه على 
تقدير صحته ' فهو باطلٌ قطعاً. 

(و إثبات الوجود للماهيه لا يستدعي وجودها' قبل وجودها ). 

هذا جواب شكدٌ يورد على حمل الوجود على الماهية؛ تقريره أن يقال: إثبات الوجود 
للماهية- بعني: حمل الوجود عليها- يقتتضي ثبوت الوجود لهاء و إلا لم يكن الحمل صحيحاً » و 
الوجود لا يكون ثابتا للماهية المعدومة: و إلا اجتمع التقيضان, فيكون ثابتا للماهية الموجودة 
فإثبات الوجود للماهية يستدعي وجود الماهية قبل وجودهاء و ذلك محال! لاقتضائه أن تكون 
الماهية موجودة بوجودين؛ أو بوجود واحد مرّئّين. 


و تقرير الجواب: أنْ إلبات الوجود للماهية لا يستدعىي وجود الماهية قبل وجودها. قولكك: و 


١ل‏ ث؛ خ. ج: «اذّعيت», 

. قوله: وما يلزم بطلانه على تقدير صح. أقول: قيل: برد عليه أنه يلزم حيننذٍ بطلان ما ادعاه. و هر قوله: 
الحمل محال؛ و أنت خبير بأنَّ دلله إئما يدل على بطلان الحمل الإيجابي؛ و ربما تُحؤر دعراه بلب 
الصحة عن الحمل؛ فلا يرد عليه ذلكك. على أنّ له أن يقول: مقدماتي هذه إلزامبة لكم؛ فيلزم عليكم 
الاعتر'ف يفاد الحمل؛ فإن نقل الكلام إلى قرله: هذا إلزامي لكم. فله أن يفرل: هذا أيضاً إلزامي لكم. 
وهكذاء و هذا لا بقدح في غرضه الذي هو ايقاع الشكك في الحمل (الدواني). 

سا ش: + وأؤلآء. 

سء؛ ش: - «قبل وجودها:؛. 

0. فوله: و إلا لم يكن الحمل صحيحاً. أقول: أي؛ صادقاً. فالشبهة إنما يرد على الوجود باعبار صدقه 
(الدواني). 
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الوجود لا يكون ثابتأ للماهية المعدومة؛ قلنا: ملّم ‏ . قولكك: فيكون ثابتاً للماهية الموجودة؛ قلنا: 
ممنوع! فإنَ الوجود- كما سبق تحقيقه- ثابت للماهية من حيث هي لا للماهية المعدومة: و لا 
للماهه الموجوده. 


(و سلبه عنها لا يقتضي تميزها و ثبوتهاء بل نضهاء لا إثبات نفيها. و ثبوتها في الذهن؛ و 
إن كان لازماء لكته ليس بشرط '). 


.١‏ قوله: قلنا ملم (ض: ممنوع). أقول: إذا ثبت أنْ يوت الشيء للشيء فرع بوت المت له كما هو 
المشهور عند المتأخرين فثبوت الوجود للماهية يجب أن يكون متأخراً عن ثيوته في نفسه فإذا (ضء ز: 
فإن) لم يلزم محدور في الوجود الخارجي؛ بنا؛ على ما قيل- من أن ثبوته للماهية في الذهن- فلا يلزم 
إلا تقدّم الوجود الذهني على الوجود الخارجي. فلا مخلص عنه في الوجود الذهني و المطلق على ما 
مبق تفصيله. و بعد التتزل عن هذا المقام إذا لزم أن يكون للماهية قبل وجودها وجود. سواء كان فيه 
محذور أو لاء فكيف يصمّ قول المصنّف أن إثبات الوجود للماهية لا يتلزم وجودها قبل وجودهاء 
على ما وججهه به (رء ذ: - به) الشارحون, و لعلّ ذلكك من المصّف إشارة إلى ما أشرنا إليه سابقأ. من أنَّ 
ثبرت الشيء للشيه لا يجب تأخره عن ثبوته في نفسه. و إن استلزم ثبوته في نفه. أو كان عين ثبوته 
في نفه. قال الشيخ في التعليقات: «وجود الأعراض في أنقسها هر وجودها في موضوعاتهاء سوى أن 
العرض الذي هو الوجود لمًا كان مخالفاً لها؛ لاحتياجها (سء رء ذ: لحاجتها) إلى الوجود حتى تكون 
موجودة؛ واستغناء الوجود عن الوجود حتى يكون موجوداًء لم يصمٌ أن يفال: وجوده في موضوعه هو 
وجوده في نفهه. بمعنى (رء ذ: يعني) أن للوجود وجوداً كما يكون للياض وجود. بل بمعنى أن 
وجوده في مورضوعه هو نفس وجود مرضوعه؛ و غبره من الأعراض وجوده في موضوعه هو وجود 
ذلكك» و قال فيها أيضاً: «فالرجود الذي للجم هو موجودية الجسم؛ لا كحال البياض و الجم في 
كونه أبيض!؛ لأنّ الأبيض لا يكفي فيه البياض و الجم» هذا بعد أن قال: «إذا مثل هل الوجود موجود 
أو ليس بموجود؟ فالجراب: أله موجود. بمعنى أن الوجود حفيقته أله موجود؛ فإن الورجود هو 
الموجودية». هذه كلماته؛ و يتلخص منها أن نبة الوجود إلى الماهيّة ليست كنسبة سائر الأعراض؛ فإنّ 
نلك الأعراض نصير موجودة بتلكك النسبة» بل هي عين وجودهاء و الماهية تصير بنسبة الوجود إليها 
موجودة؛ بل هي عين وجودهاء فلا جرم لا يتأآخر عن وجود الماهية (الدواني). 


3 سء كى: انيس بقرطاء. 
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ااال االسلللششش اشم 

جراب شكتّ يورد على سلب الوجود عن الماهية؛ تقريره أن يقال: سلب الوجود عن ماهية' لا 
يمكن ما لم يتميز تلك الماهية عمّا سواها من الماهيات» و إلالم يتعيّن تلك الماهية من بين 
الماهيات بل الوجود عنهاء و كل ما هو متميز فهو ثابت موجود. فالماهية ما لم تكن موجودة لا 
يمكن سلب الوجود عنهاء فيكون حصول الوجود للماهية شرطأ سلب الوجود عنهاء وهو جمع 

و تقرير الجواب: أنّه إن أريد تميزها و ثبوتها في الخارج فلا نلّم أن سلب الوجود عن ماهية 
لا يمكن ما لم تتميز تلك الماهية عمًا سواها بحسب الخارج؛ بل يكفي تميزها في الذهن»؛ قسابه 
عنها لا بقتضي تميزها و لبوتها في الخارج؛ بل يفتضي نفيها؛ لأنّ معنى سلب الوجود عن الماهية 
نفي الماهية رأسأء لا إثبات نفيها على معنى أنّ هناك أمرأ متحمّماً هو الماهية» و قد ثبت لها الانتفاء. 

و إن أريد تميزها و ثبوتها في الذهن فذلك ملم لكنّه ليس بشرط للب الوجود" أي: 
انتمائه '. و إن كان شرطأ للحكم بسلب الوجود, فلا محذور؛ فإِنّ الوجود لم يسلب عن الماهية 
الموجودة في الذهن يشرط كونها موجودة فيه حتّى يلزم اجتماع النقفيضين. بل إنْما يلب عن 
الماهية من حيث هيء غاية الأمر أنّها لكونها محكوماً عليها باللب قد صارت موجودة في الذهن» 


و اللازم منه أن يتحقَّق هناك قضية موجبة مطلقة عامة؛ و هي قولنا: الماهية موجودة, أو وقتية 


.١‏ ث: + «من بين تلك الماهيّات». 

". ث» خ: ين النقيضين». قوله: فبكون حصول الوجود للماهية شرطأ للب الرجود عنهاء و هو جمع بين 
المّيضين. اقرل: فإنّ صدفه يفتضي كورنها غير موجودة, و نفه يقنضي وجودها!؛ لامشاع الحكم على 
المجهرل المطلق؛ فالشبهة في سلب الوجود أيضاً باعتبار الصدق (الدواني). 

. قوله: لكنّه ليس بشرط للب الوجود. أقول: أراد بالسلب هاهنا اللارقوع لا الانتراع» كما في العبارات 


الابمّة و في قوله: ٠و‏ هما لا ينافضان الالبة المطلقة العامة؛. أعني: ملب الوجود عن الماهيّة في 
الجملة (الدواني). 


ث. جٍ: + او ارتفاعه:. 
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مطلقة؛ و هي قولنا: الماهية موجودة في زمان كونها محكوماً عليهاء وهما لا يناقضان" السالبة 
المطلقة العاقة» أعني: سلب الوجود عن الماهية في الجملة. 

واعلم: أنّ ارتام المفهومات' في القوى العالية إن كان وجوداً ذهنياً لها لم يكن الحكم 
سلب الوجود المطلق أو الذهنيّ عن ماهية ' من الماهيات مطابقاً للواقع» فلا يرد هذا الشكدّ فيهما 
ليحتاج إلى دفعه. 

(و الحمل و الوضع من المعقولات الثانية ')؛ لأنّهما يعرضان للمعقولات الأولى من حيث 
هي في العمل (يقالان) على أفرادهما (بالتشكيكك)؛ فإنَ حمل الصفة على الموصوف أولى 
بالحملية من حمل الموصوف عليهاء و كذا حمل الأعمَ على الأخخص أولى بالحملية من عكه. و 


.١‏ خ: هلا يحافضان:. 

'. قوله: واعلم أن ارتام المفهومات. أقول: هذا يدل على تردده في هذا الأصل: فيلزم تردّده في الفرع 
أيضا. فلا حاجة له حينئذ إلى التزام كون البحث عن العدم تطفّلاً كما مر في فواتح الحواشيء و هذا ما 
لوّحنا إليه هناكك من تجويزه بعض الاحتمالات التي فيها مندوحة عن هذا الالتزام (الدواني). 

؟. أ تء ثء ج. خ رء ز: «عن الماهيّة». 

4. ج: - وهذاه. 

د. قوله: و الحمل و الوضع من المعقولات الثانية. أقول: يشبه أن الممتف أراد أن قول الموضوع و 
المحمول على أفرادهما بالتشكيكك إطلاقاً للمبدء و إرادة للمشتق على سيل المسامحة المشهررة؛ فَإِنَّ 
الأخصٌ أولى بالموضوعية و الأعمّ بالمحمولية؛ و أما أن قول الحمل و الوضع على أفرادهما 
بالتشكيك - كما صرّح به الشارح - فخلاف الظاهر. (ز: + قيل: على تشبيه أنْ الشارح أيضاً جرى على 
المسامحة المشهورة:؛ و أراد بالحمل و الوضع لظهور أن معنى الحمل لا يختلف بكون المحمول أعمَّ أو 
أخصٌ مثلاًء و إلما يرد عليه إذا لم يجر على المسامحة المشهورة كما جرى عليه. أقول: عبارة الشارح 
منادية على خلاف ذلك؛ فإله قال: حمل الصفة على الموصوف أرلى بالحمليّة من حمل الموصوف 
عليهاء و كذا حمل الأعم على الأخصٌ أولى بالحمليّة من العكسء و كذا الحال في الوضم؛ فإنْ وضع 
الموصوف للصفة و الأخصٌ للأعمّ أولى بالرضعيّة من عكسهماء و من البئن على من له أدنى مسكة أن 
حمل هذه العبارة على ذلكك المعنى مما له يكاد يستقيم) (الدواني). 
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كذا الحال في الوضم؛ فإنّ وضع الموصوف للصفة و الأخص للأعمٌ أولى بالوضعية من عكسهما. 
(و ليست الموصوفية ثبوتية» و إلا تسلمل) قد ذكرنا ذلك في ضمن ضابطة نفلناها من 


صاحب التلويحات. فلا نعيده. 
انقسام الوجود إلى ما بالذات وما بالعرَض) 


(نْمَ الوجود' قد يكون) موجوداً (بالدات) و هو ما يكون له وجود بنفه. مواء كان قائماً 
بغيره كالواد. أو لاء كالجسم. 

(و قد يكون) موجوداً (بالقزض) و هوما لا يكون له وجود بنفه. لكن ما صدق هو عليه" 
من الأفراد يكون موجوداً كاللاإنسان الصادق على الفرسء و الأعمى الصادق على زيد؛ فإِنَّ 
الفرص و زيداً موجودان بالذات: و اللاإنسان و الأعمى موجودان بالعَرّضء بمعنى أنّ ما صدقا عليه 
موجود. 

(و أمَا الموجود ' في الكتابة و العبارة فمجازي). 

الشيء قد يكون له وجود في الأعيان؛ و قد يكون له وجود في الأذهان؛ و يمال للموجود في 
الأعيان و للموجود في الأذهان أنه موجود حقيقة, و قد يكون له وجود في العبارة» وقد يكون له 
وجود في الكتابة» و يقال لكل منهما أنه موجود بالمجاز؛ و ذلك لأنّ الموجود من زيد- مثلاً- في 


العبارة صوتٌ موضوعٌ بإزائه» و في الكتابة نقش موضوعٌ بإزاء اللفظ الدال عليه. لا ذات زيد نَعَمء 


3١‏ خا ج: «المرجود.. 

". قوله: و هو ما لا يكون له وجود بنفه لكن ما صدق هو عليه. أقول: على فول من ينفي وجود الكلي 
الطيعي لا فرق بين السواد و الجسم و الفرس و اللاإنسان و الأعمى! فإنّ جميعها غير مرجودة عنده. بل 
ما صدقت هي عليه و أما على التحقيق فالثلائة الأرل موجودة بالذات بخلاف الأخيرين! فإلهما 
موجودان بالعرض بوجود ما له اتحاد معهما بوجه ما عرضيء كما عرفت غير مرّة (الدواني). 
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إذا أضيف الوجود إلى اللفظ الموضوع بإزائه» أو النقش الموضوع بإزاء ذلك اللفظء كان وجوداً 
حفيقياً من قبيل الوجود في الأعيان. 


قيل: ما سمّاه موجوداً بالَرض ' لا وجود له في نفسه؛ فيكون موجوداً بالمجاز أيضاًء فِلِمَ عدّ 


.١‏ قوله: قيل ما سمّاه موجوداً بالعرض. أقول: الموجود بالعرض ما هو صادق على الموجود بالذات صدقاً 
عرضياء مثلاً إذا وجد زيد فذاته و ذاتياته موجودة بالذات و عرضيّاته موجودة بالعرض. قال الشيخ في 
إلهيّات الشفاء: «الوجود للشيء قد يكون بالذات مثل وجود الإنان إناناً و قد يكون بالعرض مثل 
وجود زيد أييض. و الأمور التي بالعرض لا تُحَد فلنترك الآن ذلكك و لنشتغل بالموجود و الوجود 
الذي بالذات: انتهى. و تحقيق المقام أنَّ ما بالعرض مطلقاً إنّما يقال فيما لا يكون مرصوفاً حقيقة بذلك 
الشيء؛ و ذلك جار في سائر الاتصافات» كما قال في طبيعيات الشفاء في تحقيق الحركة بالعرض: ٠و‏ 
إذ علمت الحال في الأين و الوضع فاحكم بمثلها في سائر الأبواب؛ فإنّه يقال: إن الشيء مئلاً تِوَةَ 
بالعرض إذا كان الموضوع للسواد ليس هرء بل جسماً آخر يقارنه أو يخالطه هو أو جما هو عرض 
فيه أو جما هر هو بعينه في الموضوع.؛ و ليس هو هو بعينه في الاعتبارء كقرلنا الِنّاء أسود؛ فإنَّ 
السواد ليس مرضوعه هو الجوهر (ز: جوهراً) مع البئّائية» بل الجوهر مع البئّاء (ضء ز: البنّائية) عرض له 
إن كان هذا الجوهر القابل للواد. و قد يقال للجوهر إذا كان ليس موضوعاً أوَلا للأسود. بل موضوعه 
الأزل شيء فيه لا كجزء له. و هو السطح؛ فإنَ الواد يعتقد أنّ محله الأول هو السطح و لأجل الطح 
يوجد للجسم» انتهى. و قد سبق ما نقل عن الشفاء في الاتحاد بالعرض. و اعلم أن الشيخ قد (ض: - 
قد) صرّح بأنْ النفوس الغير المنطبعة لا يتحر كك في الأين بالعرض. مع تصريحه بان المتحركك بالعرض 
هر مالم يلحقه في نفسه مقارنة أين أوّل أو وضع أوّل أو كم أول أو كيف بل هو مقارن لشيء (ض: 
بشيء) آخر مقارنة لازمة؛ و إذا تبدّل لذلكك الشيء حال ينب إليه كانت له بالعرضء و جمل ذلك 
على وجهين؛ الأزل: ما يكون المتح رك بالعرض هو في نفه في مكان و (ض: - و) ذو وضع و قابل 
للحركة: إلا أله لم يفارق مكانه و وضعه؛ بل الشيء الذي هو محمول فيه قد فارق مكانه و هذا ملازم 
له فبلزم أن بقع له لأجل حركة ما هو فيه حصول في جهة يفع إليها إشاره؛ غير الجهة الني كان بقع 
عليه (ز: عليها) الإشارة منهاء أو يقع له وضع آخير بالقياس إلى الجهات, كالمنقول في الصندوق وهو 
ساكن فيه حافظ لمكانه. و الثاني: أن لا يكون من شانه أن يكون له أين و وضم و أن يتحرك بالذات؛ 
و هو أن لا يكون مقارنة المتحرك بالعرض للمتحركك بالذات مقارنة جسم بجم (ض: لجسم)؛ بل 
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سس كام 
مقارنة شيء من الأشياء الموجودة في الجم صورةٌ في هيولاء أو في الجسمء فيصير له يسيب الجسم 
ندية يمتيت بها الإقارة الراقعة إلى ذاته. و يصير له أجزاء كأجزاء الجم. فيصير له. كالاين لاين 
الجسم و كالورضع لوضع الجم. فإذا حصل للجم مكان آخر تبدلت الجهة المصابة بالإشارة: و إذا 
حصل له وضع آخر تبدلت حال جزء تماء فقيل إنْه قد انتقل في الأين أو الرضع. هذه كلماته ملققة 
بحب الحاجة. و أقول: لما كان الاتصاف بالعرض راجعاً إلى اتصاف ما يمارن الشيء فَلِمَ لا يكون 
النفس المفارقة متحركة بالعرض بعلاقة أئها متعلقة بالجم المتحركك. و إن لم يكن تعلق المقارنة بين 
جم و جم أو ببنه وبين الأمور المخالطة لمادته. على أنه قال في جواب سزال من قال لِمّ كانت 
النفس؟ بقال لها: إنها متحركة بالعرض في الأينء و لا يقال: إنْها يود بِالعَرّض باسوداد البدن. إِنَّ 
التحقيق يوجب أنه إذا صم إطلاق ذلكك على النفس بالعرض صم إطلاق هذاء و ذلك إذا كان الواد 
في العضو الأول الذي فيه النفس بعينه. و إن كان أحد الأمرين أوقع في العادة. لكن ظهور نقله ما فيه 
النفس إن كانت متطيعة به أكثر من ظهور سائر استحالاته؛ و ذلكك لأنّ الناس يحكمون بأنَ الجم إذا 
زال عن إصابة إشاره ما زال ما معه؛ فصار إليه إشارة أخرى تخصّه. و لو كان الشيء غير محسوسء 
كأنهم بوجبون الحصول في الحيّز لكل موجرد. سواء كان محوما أو غير محوسء ولا يوجبون 
اود إلا لقابله. و لغلبة ايجاب التحيّر عندهم لكل شيء لا يؤمون بموجود لا إشارة إليه (ز: فيه) فهذا 
هو السبب الذي اختلف به الأمران عند الجمهور. و لأنه سبب غير واجبء فمقتضاه غير واجب. إلى 
هنا كلامه. و لكك أن تقول: كما أنْ ذلك غير واجب فكون المتحرك بالعرض منحصراً في القسمين 
اللذين ذكرهما أيضاً غير واجب؛ فإنْ ما بفتضيه وهو انحصار المتحركك بالعرض فيما إليه الإشارة غير 
واجب. و إن أراد أن الجمهرر لا يطلقون المتحرك بالعرض إلا على القمين المذكورين فالعلاقة 
المعتبرة منحصرة في ذينك الوجهين؛ و كذا (ز: قكذا. ض: فكذا لا) يطلقون الأسود بالعرض على 
النفس كما اعترف به. و الحقّ للذي لا تكلف فيه أن الاتصاف بالعرض لا ينحصر بذاته فيما له علافة 
معيّة. نعم التعارف الخاص أو العام قد يخصّه في بعض المراد ببعض العلاقات؛ كما في الصورة 
المذكررة؛ و أئا حركة النفس المجردة بالعرض فليس ممًا يأبى عنه التعارف؛ فاك تقول: تحركتٌ 
من هاهنا إلى هناك, و كذا غيره من صفات البدن ينسب إلى النفس. نعم يصمّ ملب المتحررك (ز: 
التحركك) بالعرض على الوجهين الخاصين من النفسء لا سلبه مطلقاً. و من نضاعيف الببحث علم أن 
التجوّز في الموجود بالعرض في نفس الاتصاف. و ظاهر أن المجاز في صورة الوجود الكتبي في جعل 
المدلوليّة بالعبارة وجوداء لا في نفس الاتصاف. نعم لو وصف زيد مثلاً بالوجود في الخارج باعتبار 
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الموجود في العبارة أو الكتابة مجازاً دون الذي بالعَرّض؟ لا يقال: له وجود في الذهن دونهما؛ لأنا 
تقول: كلها يوجد' في الذهن و وجودها الذهني ثابت لها بالذات» لا بالعَرضء و ليس ذلكك 
وجوداً فى العبارة و لا في الكتابة» بل هو وجود حمَيقَئ ذاتئ. 

و أجيب: بأنّ مفهوم اللاإنان لما يل مواطاةٌ على موجود عيني كالفَرّس مثلأء صار كأنّه هوى 
فالوجود النوب إلى الفرس أوّلا و بالذات منوبٌ إليه ثانا و بالعَرَرض. و أتما الموجود في العبارة 
أو الكتابة فلا نعني به لفظ الفَرّس أو نقشه في الكتابة؛ لأنهما من الموجودات العينية المحسوسة؛ بل 
نعني به أنّ ذات الفرس موجود في العبارة أو الكتابة. أمنا في العبارة» فباعتبار أن الدالَ عليها- بغير 
واسطة أو بواسطة واحدة- موجودٌ فيهاء وأمافي الكتابة؛ قباعتبار أنّ الدالَ عليها بواسطة أو 
بواسطئين موجودٌ فيهاء ولا شككٌ أن جعل ذات الشيء موجوداً- باعتبار أن الدالَ عليها بواسطة أو 
بغير واسطة موجوداً بعدٌ- مِن جعل المحمول على الموجود- باعتبار كونه محمولاً عليه موجوداً- 


فسمّي أحدهما موجودا بالعَرّض و الآخر موجوداً بالمجازء تنيهاً على التفاوت يبنهما. 


(امتناع إعادة العدوم: 


(و الممدوم لا يعاد). اختلف في جواز إعادة المعدوم بعينه- أي: بجميع عوارضه 
المشخصة-فذه أكثر المتكلمين إلى جوازهاء ذهب الحكماء وبعض الكرامية و أبوالحسين 


وجود الدّال عليه في الخارج. كان من قبيل الاتصاف بالعرض, سواء كان متعارفاً أو غير متعارف. و 
ليس الكلام فيه بل في أن تقيم الوجرد إلى الكتبي مجازء و أنّ أقامه في الحقيقة اثنان لا غير فتأمل (الدواني). 

.١‏ ث: «موجودة». 

؟. شاخ: «داختلفراه. 

. الكرّامية هم أصحاب أبى عبدالله محمّد بن كرام النيابرري؛ كان والده يحفظ الكرم, فقيل له: الكرّام. 
و قيل: إله من بني تراب. ولد حوالي 14١‏ بقرية من قرى زرنجء ونشأ يسجستان, لم دخل بلاد خرامان 


بعد المجاورة بمكة خمس سنين, و انصرف إلى سجتتان. ثم إلى نيابور. فلمًا شاعت بدعته- و هي 
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,.)٠ هو : أبر محمد محمود بن محمد بن العئاس بن أرسلان الخرارزمي (447- هلاه‎ ٠ 


أن الإيمان باللان؛ فهو مؤمن و إن اعتمّد الكفر بِمَلبِه!- حبه طاهر بن عبدالله بن طاهرء و لمَا أفرج عنه 
خرج إلى نغور الشام؛ و عند عودته إلى يابور سجنه محمّد بن طاهر بن عبدالله ثمانية أعوام لأجل 
بدعته. و خرج من يابور سنة 101 ه متوجّها إلى بت المقدسء و توفي فيها سنة 5100 أو 1657اه و 
دفن بياب أريحك و قيل أيضا: إنه مات بالشام سنة 700 ه كان هو و مقاتل بن مليمان رأس المجسمة 
و المشبهة؛ و اعتماداتهما متقارية. و له قول معتدل في عدل الله؛ إذ يرى أن الله لا يميت أولاد الكمّار 
على الكفر؛ لإمكان إسلامهم عند البلوغ؛ و كان يقبل بعلي و معاوية كإمامين متزامنين و لكن الذي 
عرف به ابن كرام خاضّة هو الشف. أثبت الكرّامية لله أعضاء و جوارح؛ و أنه استقَرَ على العرش» و 
أنه بجهة فوق ذانا و أنه جسم لا كالأجام. و أن صفات الذات قديمة و صفات الفعل محدثه. و أن 
اله قائم بذاته» و أله مريد بإرادة حادثة في ذاته. و الكرّامية عدّة فِرَّق»ء وهم من فرق المرجثشة. انظر: 
مقالات الإسلامين :١‏ 1177 الفرق بين الفرق 178؛ أصول الدين للبزدوي 107 موسوعة الفرق 
الإسلامية 0٠‏ ! شرح المقاصد :: /ا4؛ الملل و التحل :١‏ 44؛ التبصير في الدين 6 سير أعلام النملاء 
05١‏ رقم 141! شدرات الذهب 7 41!! الأنساب للسمعاني 6: 47 «الكرّامى؛؛ ميزان الاعتدال 6: 


١‏ رفم 6٠١7‏ لان الميزان 6: 07 رقم 1168؛ تاريخ ابن كثير ٠١ :1١‏ حرادث سنة 160 ه 


. هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري. من شيوخ المعتزلة. صنفه ابن المرتضى في الطبقة 


الثانية عشرة من المعتزلة. ولد بالبصرة و درس ببغداد على القاضي عبد الجبار الهمذاني و كان متكلما و 
أصرليا و فيلسوفا. له دراية بعلوم الطبيعة. و كان جدلا حاذقا وغير محبرب عند طالفة البهاشمة أتباع 
أببي هاشم الجبائي. ألف المعتمد في أصول الففه و تصفح الأدلة وغرر الأدلة و شرح الأصول الخمسة 
و شرح السماع الطبيعي لأرسطر. توفي منة 417 ه. انظر ترجمنه في: تاريخ بغاداد * :1١0١‏ شذرات 
الذهب 7 104؛ وفيات الأعيان 7٠١ 4 ١‏ (1: 441) .تاريخ الحكماء للتفطي "15! ميزان لاعتدال 
7 105! الوافي بالوفيات 4: 1١76‏ طبقات المعترلة لابن 'لمرتضى 115-118؛ لان الميزان 6: 94!! 
النجوم الزاهرة 0: ١18‏ الأعلام /ه لالد 0 معجم المزلفين ٠١ :١١‏ تاريخ الثراث العربي اا 
ولد بخوارزم منة 


انتين و تعين و أريعمالة. و سمع من: أبيه» و جدّه؛ و إسماعيل بن أحمد 


اميتي يشواروي وسفية 
بن عبد الله ١‏ 


لحفصوي بمرو؛ و أحمد بن عبد الواحد الفارسي؛ بسمرقئد؛ و محمد بن علي المطهري 
يبخارى؛ و ابن الطلاية يغداد. و تفقّه بمروالروذ على الحسن بن معرد البغوي. و وعظ بالنظاية 


الفصل الأؤل: في الوجود والعدم 52١8©‏ 


و هؤلاء- و إن كانوا مسلمين معترفين بالمعاد الجسمانىَ- ينكرون إعادة المعدوم؛ لأنهم لا 
يقولون بانعدام الأجسام » بل بتفرّق أجزائها و نخروجها عن الانتفاعء و يأولون بذلك الظواهر 
الواردة في هذا المعنى؛ و يؤيده قصة إبراهيم يحجّةٍ و استدلوا بوجوهٍ أشار إلى الأول بقوله: 

(لامتناع الإشارة إليه. فلا يصحّ الحكم عليه بصحّة العود) يعني: لو صم إعادة المعدوم' 
لصحّ الحكم عليه ' بصححة العود عليه '» لكنّ المعدوم ليس له هوية ثابشة ', قتمتنع الإشارة العقلية 


ببغداد» و حدّث. ثم عاد إلى خوارزم ينشر المذهب الشافعيء و كان أحد فمقهاله. مؤرّخاء صوفياً. و كان 
على مذهب الاعتزال فى الأصول. سمع منه: يوسف بن مقلدء و أحمد بن طاروق. و صدّف كتاب 
الكافي في الفقه. و كتاباً في تاريخ خوارزم. انظر: الأعلام للزركلي /3 414١‏ طبقات الأسنوي 1: 07! 
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. ذء خ: «الأجساد». قوله: لا يقولون بانعدام الأجسام. أقول: هذا بناء على نفي الجزء الصوري للأجام و 
حصر أجزانه في الجواهر الفردة- كما هو مذهب المتكلمين- ظاهر, و كذا على مذهب المصئّف؛ 
حيث قال بأنْ حقيقة الجسم هي (ض. ره زء ذ: هو) الصورة الاتصالية؛ و أنْها يِمَى بعينها حال الانفصال؛ 
ولونبت (ضصء رء زء ذ: أثبت) الجزء الصوري للأجسام (ضء رء زء ذ: في الأجام) قبل: يكفي في 
المعاد الجسماني كون الأجزاء المادية هي بعينهاء و لا يقدح فيه تبدّل الجزء الصوري بعد أن كان 
اقرب الصّور إلى الصورة الزائلة. فإن قبل: فيكون تناسخاً. قيل: الممتنع عندنا هو انتقال النفس إلى بدن 
مغاير له بحسب المادة» لا إلى بدن يتألف من عين مادة هذا البدن و صورة هي أقرب الصور إلى 
الصورة الزائلة» فإن سميّت ذلكك تناسخاً فلا بدّ من البرهان على امتناعه؛ فإنَ النزاع إنما هو في المعنى. 
لافي اللفظ (ضء ز: الألفاظ ) (الدواني). 

". ث؛! + وبعيله. 
؛. قوله: يعني لو صم إعادة المعدوم لصم الحكم عليه. أقول: لقالل أن يقول: لو تم هذا لزم أن لا يوجد 
المعدوم أصلا, فيلزم انتفاء الحوادث؛ بأن يقال: لو صمّ إيجاد المعدوم لصمّ الحكم عليه بصحة الإيجاد 
إلى آخر ما ذكر. و هذا النفض أظهر مما أورده (ز: ذكره) الشارح. و اعلم أنه فال الشيخ في التعليقات 
في بيان هذا المطلب: إذا وجد الشيء وفنا ماء ثم لم يعدم و استمر وجوده في وقت آخرء و علم ذلك 
أو شوهد, علم أنْ الموجود واحد, و أنا إذا عدم فليكن الوجود السابن أو ليكن المعاد الذي حدث 
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م يي 
«ب» وليكن المحدث الجديد «ج: و ليكن دب؛ ك «ج؛ في الحدوث و الموضوع و الرّمان و غير 
ذلك» ولا يخائفه إلا بالعدد. فلا بتميز «ب» عن ١ج؛‏ في استحقاق أن يكون 19 متنوبا إلييه دون «ج»! 
إن نسبة «آ0 إلى أمرين متشابهين من كل وجه إلا فى النسية الي ينظر هل يمكن أن يختلف فيهما أو 
لا يمكن, لكنّها (ر زء ذ: لكنّهما) إذا لم يختلفا فليس أن يجعل لأحدهما أولى من أن يجعل للآخر. 
فإن قيل: إنما هو أولى ل «ب؛ دون اج؛ لأه كان ل: «ب» دون ٠ج‏ فهو نفس هذه النسبة و أخذ 
المطلرب في بان نفسه. بل يقول الخصم إِنْما كان ل وج بلى إذا صمّ مذهب من يقول إِنْ الشيء 
بوجده فيفقد من حيث هر موجرده و يبقى من حيث ذاته بعينه ذاتأ لم يفقد من حيث هو ذات ثم أعيد 
إليه الوجود؛ (رء ذ: + و) أمكن أن يقال بالإعادة إلى أن يبطل من وجوه أخرىء و إذا لم يلم ذلكك و 
لم يجعل للمعدوم في حال العدم ذات ثابتة» لم يكن أحد الحادلين مستحقّاً لأن يكرن قد كان له 010 و 
هو الوجود السابق دون الحادث الآخرء بل إا أن يكون كل واحد منهما معاداً أو لا يكون ولا واحدا 
منهما معاداً. و (رء زء ذ: أو) إذا كان المحمرلان الاثنان يوجبان كون الموضوع لهما مع كلّ واحد 
منهما غير نفسه مع الآخر, فإن امتمر موجوداً واحداً أو (ز: و) ذاناً ثابتة واحدة» كان باعتبار الموضوع 
الواحد الفالم موجوداً أو (ز: و) ذاتأ (ر, زو ذ: + شيئاً) واحدأء و بحسب اعتبار المحمولين شيثين النين. 
فإذا فقد استمراره في نفسه ذاتأ واحدة بقي له الالنينية الصرفة لا غير. هذا كلامه. و ليس فيه استد لال 
على امتناع العود بامتناع الحكم على المعدوم كما قرّره المتاخرون؛ و كيف ينصوّر من عاقل مثل هذا 
الاستدلال؟ بل محصله أن (ر. ذ: + اعتبار) العدم عبارة عن فقد الذات و بطلانه؛ فلا يكون موضوع 
الرجودين و العدم شيئا واحداً! لعدم انحفاظ وحدة (ر. ذ: - وحدة) الذات حال العدم.؛ فامتياز المعاد 
عن المستأنف المفروض و اختصاصه بصفة الإعادة إن كان لكونه ثباتأ من حيث الذات في حال العدم 
فهو باطل؛ لأنْ المعدوم لا هوية له و إن كان لكونه معروض الوجود أزلاً فهر عين النسبة الني وقع 
النظر في إمكانه؛ و ذلك غير متصور مع فقد الاستمرار! لأله يوجب الالنينية الصرفة. و الظاهر أنْ ذلكك 
متصود المصنف؛ و كلامه ظاهر الانطباق عليه من غير كلفة! فإنْ ظاهر قوله: فلا بصمٌ الحكم عليه 
بصححة العود, أله لا يصدق الحكم عليه بهاء فيندفع عنه تلكك الإيرادات المبتية على ما قرّروه. نعم ببنى 
أن يقال: المعدوم في الخارج يجوز أن يبقى في نفس الأمر بحب الذهن؛ فيحفظ (ر, ذ: فليحفظ . ز؛ 
فينحفظ) وحدنه بحب ذلك الوجود. و يندفم: بأنْ الموجود في الذهن بالحقيفة هو الهوية المكتنفة 
بالمشخصات الذهنية؛ و اتحادها مع الوجود الخارجي. بمعنى أنها بعد التجريد عبنه. فلت إباه مطلقاء 
بالفعل؛ فتأقل (الدواني). 
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إليه» و مالا يمكن أن يشار إليه لا يصمَّ الحكم عليه. 
و الجواب عنه من وجوه: 

الأؤل: المعارضة؛ و هي أن يقال: لو امتنع إعادة المعدوم لصحّ الحكم عليه بامتناع العود. لكن 
المعدوم ليس له هوية ثابتة» و يساق الكلام إلى آخره. 

لا يقال: الحكم بصحّة العود لكونه إيجاباً يستدعي وجود الموضوع؛ فلا يصمّ الحكم 
الإيجابي ' على المعدوم بصححة العود . بخلاف الحكم بامتناع العود؛ فإنّه يجوز اعتباره سلباًء بأن 
بقال: ٠يمتنع‏ عوده؛ في معنى: «لا يصمّ عوده». و السالبة لا تقتنضي وجود موضوعها , فيصحٌ 
الحكم اللبي على المعدوم. 

لأنا نقول: يجوز مثل هذا الاعتبار في الحكم بصحّة العود, بأن يقال: معنى «يصمّ عوده:: لا 
بمتنع عوده فليعتبر حكى يصمّ. على أن السلب يشاركك الإيجاب في اقتضاء الإشارة العقلية إلى 
المحكوم عليه؛ فلو امتنع الحكم الإيجابي على المعدوم- لامناع الإشارة العقلية إليه على ما 
ذكرت- لامتنع الحكم السلبي عليه أيضأء و تمت المعارضة:؛ و إلا لم يتمّ دليلك هذا. 

الثاني: النفضء و هو أن يقال: ما ذكرتموه من الدليل على عدم صحّة الحكم على المعدوم 
بصحة العود. لو تم لدلَّ على أنه لا يصمّ أصلاً حكمٌ من العقل على ما ليس بموجود في الخارج؛ 
مع أنا فد نحكم على ما ليس بموجود في الخارج أحكاماً صادقةٌ لاشبهة فيه '؛ كقولنا: المعدوم 


١ل‏ خ ج: - وعليه؛. 

'ات: + ١فى‏ الذهن». 

ود تء ج: - «الحكم الإيجابي». 
1. أ ت؛ خ. ج: - «بصحة العرده. 
4. ثء خ: «وجود الموضرع'. 

ات خور: - هلو تم 

الى ت.؛ ج: «فيها». 
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الممكن يجوز أن يوجدء و من سيولد يجوز أن يتعلّم؛ و اجتماع النقيضين محال» و شريكك الباري 
ممم إلى غير ذلكك ممنا لا يعد ولا بحصىء بل قولكم: المعدوم لا بصحّ الحكم عليه؛ حك 
على ما ليس بموجود في الخارج بعدم صحّحة الحكم عليه. 

الثالث: المنم. و هو أن يقال: لا نلم أنه لو صم إعادة المعدوم لصح الحكم عليه بصحّحة العود؛ 
إن انتاع حكم العقل على المعدوم بصححة العود؛ لكونه لا هوية له حتّي' يتصوّرها ليحكم عليهاء 
لا يستلزم امسناع العود؛ لجواز وقوعه بتأثير الفاعل؛ من غير أن بتصوّره متصوّر أو يحكم عليه بشيء 
من الأحكام. 

ولو سلم. ققوله: لكنّ المعدوم ليس له هوية ثابتة» إن أراد به أنّه ليس ' هوية ثابتة في الجملة أو 
في الذهن؛ فهو ممنوع ؛ و إن أراد أله ليس له هوية ثابتة في الخارج؛ فذلك أيضاً ممنوع عند 
المعتزلة القائلين بثبوت المعدوم في الخارجء فلا يقوم حبجّة عليهم؛ و أمًا عندنا فم لم لكن نمنع 
فوله: فيمتنم الاإشارة العقلية إليه؛ لأنّ الإشارة العقلية لا يتوقّف على الهوية الخارجية؛ بل يكفيها 
الهرية الذهنة. 

ولو سلّم أنها تتوقّف على الهوبة الخارجية؛ أقول: إمما أن يريد أنه ليس له في زمان من 
الأزمنة هوية خارجبة؛ على معنى دوام السلب, فذلكك أيضاً ممنوعٌ؛ لأنّ المعدوم- في زمان كونه 
موجوداً- له هوية خارجية؛ و إا أن يريد أنه ليس له هوية خارجية في زمان كونه معدوما. لا 


دالماء فذلك ملم لكن حينئظ نمنع قوله: فيمتنع الإشارة العقلية إليه في زمان كونه معدوماًء و 
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ذلك غير مفيد؛ لجواز أن يكون الحكم عليه بصحّة العود في زمان كونه موجوداء كحكمنا على 


زيد في زمان وجوده. بأنه يجوز أن يعدم ثم يعاد. 
و إلى الثاني أشار بقوله: (و لو أعيد تخفل ' العدم بين الشسيء و نقسه)؛ إذ المفروض أن 
المعاد هو المبتدأ بعينه. و تخلل شيء إنْما يتصوّر بين شيئين. 


و الجواب: أنه لا معنى لتخلّل العدم ' هاهنا سوى أنّه كان موجوداً في زمانِء ثم زال عنه ذلكك 


.١‏ ج: «لتخلل». 

.١‏ قوله: و الجواب أنه لا معنى لتخلل العدم. أقرل: معنى تخلل العدم بين الشيء و نفسه أن يكون عدمه 
مسبوقاً و مابقاً لشيء واحد بعينه بالبق الزماني؛ فإنّه إذا جاز الإعادة يكون ٠٠0‏ مابقاً على عدمه؛ و هو 
بعينه مسبوق بذلك العدم؛ و هو محال؛ لاستلزامه تقدّم الشيء على نفه بالزمان؛ و هو محال بالبداهة. 
و هذا بحذاء الدور؛ فإئه (ر؛ ذ: و هو) محال! لاستلزامه تقدّم الشيء على نفه بالذات. و من هاها يتبيّن 
ما في فوله: ٠و‏ من هاهنا تبيّن أنْ التخلل بحسب الحقيقة إِنْما هو لزمان العدم بين زماني وجوده بعينه»؛ 
إن تخلل زمان العدم بين زماني وجود شيء واحد بعينه يستلزم تخلل العدم بين شيء واحد بعينه (ره ذ: 
بنفسه)» بأن يكون ذلك الشيء سابقاً على ذلكك العدم و هو بعينه مسبوق به. فإن قيل: لا لم لزومه. 
بل يلزم تخلل العدم بين وجودي شيء واحد بعينه. فالجواب: أن اختلاف الوجود يستلزم اختلاف 
الذات بداهة؛ فإنًا نعلم قطعا أنَ الشيء الواحد لا يكون له وجودان خارجيّان؛ فإنّ الوجود الخاص لكل 
شيء هو عينه في الخارج. و إن كان غيره بحب الاعتبار؛ إذ نبة الوجود إلى الماهيّة ليست نسبة 
العرارض التي يجوز تبدّلها و اختلافها مع انحفاظ وحدة الذات؛ إذ لا وحدة لها إلا باعتبار الوجود. ثمّ 
على تقدير جواز ذلك لا فرق بين الماهية و الوجود في جرواز الإعادة. فال الشيخ في التعليقات 
[المباحئات: 777-/7577]: هو لِمْ لا يكون الوجود نفه معادا في نفه و يتكرّر الوفت أيضاً معاداًء 
فيكون الحدورث معادأء فيكون ليس هناك وجودان و لا وقتان و لا حدوثان اثنان. بل واحد بعينه معادٌ؟ 
لم كيف يكرن العود و الاثنينية |العدد و لا الينية)؟ و كيف تكون النينية و يجوز أن يكون المعاد بعينه 
هر الأؤل؟ ثم فول من يريد أن يهرب عن هذا منهم و يقول: 'إِنْ الرجود صفة و الصفة لا نوصف ولا 
تعقل و لبست بشيء و لا موجودة, و أن الوقت أو بعض الأشياء لا يحتمل الإعادة و بعضها يحتملء 
حتى لا يلزمه أن فرض الإعادة للمعدوم قد يجعل المعاد غير معاد» و يجوز أن يكون ما هو معاد ليس 
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الوجود تي زمان تخ تع انيه في زمان الخ ومن عذلائين أن المخال بسي الحقيقة إنيا 
هو لزمان العدم بين زمائي وجوده بعينه. 

و أبفاًلِمَ لا يجوز التميز في الحالين بعوارض غير مشخّصة؛ مع بقاء العوارض المشخُصة 
بحالها في الحالين» فلا يلزم تخلّل العدم بين الشيء الواحد من جميع الوجوه . 

و أيضاً: لونم هذا الدليل ' لدلَ على امتناع بقاء شخص من الأشخاص زماناء و إلا لزم تخذّل 
الزمان بين الشيء و نفسه؛ لوجود ذلك الشخص في طرقي زمان اليقاء. 

و إلى الثالك بثوله: (و ليم يبق فرق بينه و بين المبتدأء و صدق المتقابلان عليه دفعة, و 
بلزم "التلل في الزمان) يعني: لو جاز إعادة المعدوم بعينه- أي: بجميع مشخصاته- لجاز 
إعادة وقته الأول؛ لأنّه من جملتها؛ ضرورة أنَّ الموجود بقيد كونه في هذا الوقت غير الموجود 
قد كونه في وقت آخرء و اللازم باطل؛ لإفضائه إلى كون الشيء يلما من ويك إل عاد 4 إلى ليه 
معنى للمبتدء إلا الموجود في وقته الأول» و في هذا رقع" للتفر قة و الامتياز بين المبتدء و المعاد. 


0 0 . 0 7 
حيث كان شيء واحد مبتدءا من حيث كونه معاداء و معادا من حيث كونه مبتدءكء و الامياز 


له حالتان أصلا. و ذلك خلف” قول ملق يفحصه البحث المحصّل»» هذا لفظه. و لما كان الشيخ يدعي 
بداهة المدّعا لم يبال بذ كر بعض المقدمات التبيهيه في صورة المنع (الدواني). 

١.خ:‏ «الجهات». 

". قوله: و أيفاً لو تم هذا الدليل. أقول: لا يخفى أن الذات مستمرة في زمان البقاء. فلا يلزم تخلل الزمان 
ين الشيء و نفسه؛ بل تخلله بين الشيء باعتبار وقوعه في الزمان الأول و بينه باعتبار وقوعه في الزمان 
الناني؛ لأنَّ السابق بالسبق الزماني و اللاحق بذلك اللحوق إثما هو الزمان بالذات؛ و الشيء مع حصوله 

في الزمانين بالراسطة؛ لا نفس الذات من حيث هي؛ لأنها مستمرة:» فتدئر (الدواني). 

؟. شاو لرم». 

كات: «يعاد». 

.زات: «دفع). 


اءت: اأر؛. 
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ينهما بحسب العقل ضروري. 

وأيضاً: جممٌ بين المتقابلّين؛ حيث صدق على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة أنه 
متدأ و معاد؛ لما" أشرنا إليه من لزوم كونه مبتدءا من جهة كونه معاداً. 

وأيضا: لإنضائه إلى اتسلسل في الزمان؛ لأنّه لا مغايرة بين الوقت المبندء و" الوقت المعاد 
بالماهية و لا بالوجود و لا بشيء من العوارضء و إلا لم يكن إعادةٌ له بعينه بل بالقبلية و البعدية: 
بأنّ هذا في زمان سابق و ذلكك " في زمان لاحقء فيكون للرّمان زمانٌ» و يلزم' إعادته لما ذكرناء و 

وقد يجعل هذا الوجه الثالث ثلائة أوجه بحسب ما يلزمه من المفاسد الثلاث. 

و يجاب عن هذا الوجه الأخير: بمنع أن لا مغايرة بين الوقتّين إلا بالقبلية و البعدية؛ لجواز" 
المغايرة بغير ذلكك من العوارض" التي لا مدخل لها في التشخّص. 


أقول: و ايضاً فإنه استدلال بمقدّمئين ”لا يجتمعان في الصدة؛ لأنّ الوقت إن كان من 


.١‏ قوله: حبث صدق على شيء واحد في زمان واحد من جهة واحدة. أقول: لم يظهر من تقريره وحدة 
الجهة؛ و نما يظهر بأن يقال: لو جاز إعادته لجاز إعادته مع جميع عرارضه و حيثياته. كما علم من 
كلام الشيخ؛ و حيننذ يبقى منع الملازمة (الدواني). 

'. ج: «كماء». 

؟. ج: + «بين». 

4. أء ث ت: «ذاك». 

5. خ: «فلرم». 

1. خ: + أن يكرن». 

. قوله: لجواز المغايرة بغير ذلك من العوارض. أقول: المعلل أراد بالعوارض العوارض المشخصة:؛ كما 
يدل عليه دليله؛ و المغايرة بالعرارض الغير المشحّصة لا يدفع احتياج الزمان إلى زمان آخخر؛ لأنْ ذات 
الزمان الواحد موجود قبل و بعد على هذا التفدير (الدواني). 
قوله: و أيضاً فإئه استدلال بمقدمتين. أقول: نختار الأوّل؛ قوله: «لم يصمٌّ فوله: كان المبتدأ في زمان 
سابق إلى آخره» قلا: اذا فرض إعادة المعدوم بعينه و كان الوقت من المشخصات, لزم إعادة الرقت 
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المشخّصات لم يصمّ قوله: كان المبتدأ في زمان سابق و المعاد في زمان لاحق؛ لامتناع التغاير بين 
المتده والمعاد بحب العرارض المشحصة؛ و إن لم يكن مشحّصاً لم يصمّ قوله: و يلزم إعادته؛ 
لأنَ اللازم إنّما هو إعادة العوارض المشخّصة لا إعادة جميع العوارض. 


و أقول: يمكن توجبهه بما يندقع عنه هذان الجوابان و هو أنّه لو أعيد الزمان بعينه لكان 


ان 


المتدأ مقدّماً على المعاد؛ ضرورة تخذّل العدم بينهماء و ذلك تقدّم لا يجامع' فيه المنَعَدمٌ 
المتأح و لا بتصوّر ذلكك إلا في الزمان» فيكون كل منهما واقعاً في زمانِء فللزمان زمان. 


بعينه ضرورة. لم لتا كان الوقت بعينه موجوداً قبل و بعد احتاج في التبلية و البعدية إلى زمان آخر 
بداهة فيلزم إعادة ذلك الزمان أيضاً بعينه؛ بناء على أن الزمان من المشخّصات. فإذن يكون الفرق بين 
الزمان المبتدأ و المعاد بِالْقَيليّة و البعديّة اللتين هما وقوعهما في الوقت الابق و اللاحقء و المنافاة بين 
كون الوقت من المشخصات و بين كون المبتدء في زمان مابق و المعاد في زمان لاحق- لو لبت- فلا 
يضر المعلل» بل ينفعه؛ لأنَ الإعادة يسنلزم القبليّة و البعديّة اللنين هما وقوعهما في الوقت الابق و 
اللاحق كما مرّ آنفا. فإذا كان كرن الرقت من المشخّصات منافياً له و قد وضع أن الأّل حق فيكون 
الثاني باطلا» و يلزم منه بطلان ملزومه و هو (نس: أعني) الإعادة. و هو المطلوب, فتأمل جدأ(ض. ز: 
فتدبر) (الدواني). 


ب 


. ثءات» خ: «معه). قوله: أقول: يمكن توجيهه بما بندفع عنه. أقول: أي: لو جاز إعادة المعدوم بعينه 
لجاز إعادة زمانه الذي هو من مشخصاته؛ و لو أعيد الزمان إلى آخر ما قال. و ألت خبير بأن إلبات 
التسلسل في هذا التقرير مبني على كون تقدّم المبدء على المعاد تفدما زمانيا؛ مع كون ذات (ض: 
الذات) المتقدّم و المتأئخر واحدأ, فلا يكون ذلك التقدّم الزماني ذاتيا بل لوفوعه في الزمان. و في 
التفرير الأول مبني على أن التغاير بين المبدأ و المعاد ليس بالماهيّة ولا بالوجود ولا بالعوارض 
المشخصة: بل بالقبليّة و البعديّة؛ و إذا لم يكن القبل و البعد متغايرين بالماهيّة و الوجود و التشخخص لم 
يتصوّر القبليّة و العديّه فيه إلا لوقوعه في الزمان؛ فكما أنْ وقوع المبتدأ في زمان سابق و المعاد في 
زمان لاحق في هذا التقرير لازم من فرض الإعادة. فكذلك في التقرير الأؤل» فهما متساويا الإقدام في 
عدم ابتتائهما على المقدمنين المتنافيتين» و قد عرفت اندفاع الأول أيضأً عن التفرير الأزل (الدواني). 
ع الا يجتمع١.‏ 


"د ث: + امع 1. 


ولا يمكن أن بقال: هاهنا إن التقدّم و التأكحر بحسب الذاتء لا بأمر زائد عليهاء كما في أجزاء 
الزمان؛ لأنّ تقدّم جزء واحد من الزمان على نفه بحسب الذات غير معقول» بخلاف تقدّم بعض 
أجزاء الزمان بالذات على بعض آخر منهاء و يلزم إعادته لما ذكرناء و يلزم التلل. 

و الجواب عن الجميع: أنا لا نكم كون الوقت من المشخّصات؛ فَإنّا قاطعون بأنَّ زيداً' 
الموجود في هذه الاعة هو بعينه الذي كان بالأمسء حتّى أن من زعم خلاف ذلك تيب إلى 


١ 


القطه . 


وما يقال: من أنّا نعلم بالضرورة أن الموجود مع قيد كونه في هذا الزمان غير الموجود بقيد 
كونه في الزمان الابق» فذلكك تغاير بحسب الذهن و الاعتبار؛ دون الخارج. 

و يحكى أنه وقع هذا البحث ' لأبي علي مع أحد تلامذته؛ و كان مصرَاً على التغاير بحب 
الخارج بناءاً على أنّ الوقت من العوارض المشخّصة: فقال أبوعلي: إن كان الأمر على ما تزعم فلا 
بلزمني الجواب! لأني غير من كان يباحدكك, و أنت أيضاً غير من كان يباحثني. قَبهت التلميذ و 


عاد إلى الحقٌ. و اعترف بعدم التغاير في الواقع و أن الوقت ليس من المشخّصات. 


.١‏ قوله: فنا قاطعون بأنْ زيدا. أقرل: لعل من جعل الزمان من المشخصات أراد أن لزمان وجود الشيء 
(ض: شيء) بوحدته الاتصالية مدخلا في تشحّصه. فإذا انقطم اتصاله من حيث هو زمان الوجود و 
تخلل العدم لم يبق التشخصء أو أن لزمان (ض: لآنْ) الحدوث مدخلاً في تشخّصه. ولما بعده من 
الزمان مدخلاً في حفط ذلك التشخخص بشرط اتصاله من حيث هو زمان الرجود. فلا بلزم منه هله 
الشناعة. و يبفى المنع المجرد. ثم لا يخفى أله لا يتوقف الدليل على كون الزمان على الوجه المذكور 
مشحُصأء بل لو كان لازم لما هو المشخص يتم الدليل أيضاً (ضض: يتم هذا الدليل) (الدواني). 

7 خه ذارءز:٠سفطهه..‏ 

". قوله: و يحكى أله وقع هذا البحث. أقول: رايت في الأسئلة التي سالها بهمنيار عن الشيخ أنه طالب 
الشيخ بالدليل على بقاء الذات في الإنسان حتى يستدل به على التجرد. فاجاب عنه بالرجوع 9 
الوجدان الصحيح؛ ثمّ أورد بهمنبار على مألة أخرى سمعها من الشبخ كلاماء فقال الشيخ في جوابه: 
كيف تجعلني المموع منه مع تجويزك تبدّل الذات (الدواني). 
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و لو لم. فلا نلّم أن' ما يوجد في الوقت الأول يكون مبتدءا البتةه و إِنْما بلزم ذلكك لو لم 
يكن الوقت أيضاً معاد و ' لم يكن هو مسبوقاً بحدوث آخر. 

وهذا ما بقال: إنّ المبتدء هو الواقع أوَلء لا الواقع في الزمان الأؤل, و المعاد هو الواقع ثانيأء لا 
الواقع في الزمان الثاني فيندفع بهذا ما سوى لزوم التسلسل في الزمان» و ندفعه أيضا بأنَ الزمان عند 
القائلين بجواز إعادة المعدوم أمر اعتباريّ لا وجود له في الخارج. فينقطع التلل فيه بانتقطاع 
الاعتبار. 

وجة آخر: وهو أنه لجاز إعادة المعدوم لجاز أن يوجد مئله بدلا عنهه مبندءاً في وقت 
إعادته؛ فإنّه إذا جاز أن يوجد فرد من أفراد ماهية نوعية لا يكون نوعها منحصراً في شخص 
مكحف بعوارض مشخمصة بعد العدم» جاز أن يوجد ابتداءا مثله» فلم يبق فرق بين المعاد و المكثل 
المبتدء؛ فإنَ الفارق بينهما لا تكون الماهية و لا عوارضها المُمَخُْصة؛ لعدم الاختلاف فيها. و يمكن 
أن يحسل قوله: و لم يبق فرق ببنه و بين المبتدء؛ على هذا الوجه. 

والجواب: أنه إن أراد بمثله ' ما يشاركه في ماهيته و تشخصه معاًء كما يظهر من قوله: فَإِنَّ 


الفارق بينهما لا تكون الماهية و لا عوارضها المشخّصة لعدم الاختلاف فيهماء فوجود المثل بهذا 


يس 


. قوله: ولو ملم فلا نلم أن. أفرل: لما كان تقدّم أجزاء الزمان بعضها على بعض - لذواتها كما تفرّر في 
موضعه - فلو أعيد الوقت لزم أن يكون مكصفاً بالبق؛ لكونه مقتضى ذاته. و إن كان مكصفاً بالموقية 
أيضاً لفرضص الإعادة؛ فيلزم كون الراقم فيه مبتدأ؛ لكونه واقعاً في الزمان الأول. و معاداً لفرض الإعادة 
(الدواني). 

'. تخ ج: ١أوه.‏ 

". فوله: و الجواب أنه إن أراد بمثله. أقول: أنت خبير بأنْ هذا إنما برد على تقرير المتأخرين كما ذكره 

الشارح. و أفا على ما نقل عن الشيخ فلا؛ فإله لا يتوقّف على أخذ إمكان هذا المشل؛ إذ محصّله أنا 

نفرض المثل المذكور و نقول: لا امتياز بينهما أصلاً؛ إذ لو كان بينهما امتياز لكان بكرن أحدهما هو 

بعينه الذي كان ثابتا له حال العدم بخلاف الآخر؛ لكن هذا محال؛ فما فرضتاه معاداً يكرن بيه هو 

النتانف المفروض؛ لامتناع الامتيازء فلا يكون معاد (الدواني). 
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المعتى محاك؛ إل يلزم.منهأظا تلص طيتمآن بخص واع د تيككون التسيقس الواحف مشترا 
ينهماء فلا يكون تشخصا؛ لأنَ مقتضى التشخّص التوحدٌ المانم من الشركة مطلقاً. و لو سُلُّم فَلِمَ لا 
بجوز الامتياز بعوارض غير مشدخّصة '؟ فإنّ المُعاد ما قد جد ثم عدِم؛ و المثلُ المبتدأ مالا يكون 
كذلك. 

لا يقال: فعلى هذا إذا' جد فرد مكتنف بعوارض مشحخّصة فَبِمَ عُلِمَ ' أنه الذي وَجِدَ أوَلاأ ثم 
عُلدمَ و ليس موجوداً مبتدءأ؟ 

لأنا تقول: لا استحالة في عدم التميز بينهما عند العقل؛ إذ ريما يلتبس على العقل ما هو متميز في 
نفس الأمر. على أنه كلام على الند الأخمصٌ » و إن أراد باليئل ما يشاركه في الماهية فقطء 
فلزوم عدم الفرق ممنوعٌ؛ لجواز الامتياز بالعوارض المشخّصة. 

استدل القائلون بجواز إعادة المعدوم بأنّه لو امتنع عود المعدوم؛ و هو عبارة عن وجوده ثانا 
فهذا الامناع ليس لماهية المعدوم و لا للوازمهاء و إلا لم يوجد ابتداءأء بل كان من قبيل 


الممتتعات؛ لأنّ مقتضى ذات الشيء أو لازمه لا يتخلّف ولا يختلف بحب الأزمنة؛ فهو لأمر 


.١‏ قوله: و لو سلم فلِمْ لا يجوز الامتباز بعوارض غير مشخْصة. أقول: على تقدير عدم الامتياز بالماهية و 
التشخص يكون ما يعرض لأحدهما عارضاً للآخرء فلا يتحمَّق الامتباز بالعوارض الغير المشخصة أيضاً 
(الدواني). 

". ث: «لوه. 

7 بشن تاخ: «يعلم». 

. قوله: على أله كلام على الند الأخصٌ. أفول: يعني أله متوجه على قوله؛ فإنَ المعاد ما قد وجد لم 
عدم؛ و المثل المبندأ ما لا يكون كذلك. و لو ذكر بدله عارض آخر غير مشخص لم بتوجه ذلك. و 
فد علمت أنه على تقدير عدم الامتياز بالماهيّة و التشخص لا يتصوّر الامتياز بالعوارض الغير المشخخصة 
أيضاً. نعم؛ يكون ذلك الشخص مع بعض العوارض غيراً لنفه مع عارض آخر, فلا يصدق الحكم بأله 
مدأ المعاد أو معاد المبتداء فلا ينصوّر العلم بالامتباز أصلاً» فتأمل (الدواني). 

0. خ: - :دولا بختلف». 
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ينفك عنهاء فيزول الامتناع عند انفكاكه» فكان العود جائزً. 

وآجاني الفمائن بقرله: (و الحكم بامتناع العود لأمر لازم للماهية) بعني: أن المرصوف 
بامسناع العود هي ' الماهية الموصوفة بطريان العدم؛ و هذا الوصف- أعني: كونها قد طرء عليها 
العدم- أمر لازم للماهية الموصوفة بطريان العدم لكونها مأخوذة مع هذا الوصفء وامشاع العود 
لها بيب هذا اللازم؛ و هو لا يقتضي امتناع وجوده ابتداءاً؛ لعدم تحمّق سبب الامتناع - أعني: هذا 
اللازم- هنا كك. 

قيل: لا نلّم أنّ الماهية المرصوفة بهذا الوصف ممتنعة الوجود؛ و ذلكك لأنه كمالا تكون 
الماهية الموصوفة بالوجود بعد العدم واجبة الوجود و ممدعة العدم؛ كذلك لا تكون الماهية 
الموصوفة بالعدم بعد الوجود ممتنعة الوجود و واجبه العدم. 

أقول: فيه نظر؛ لأنّ جواب المصئّف في التحفيق منع و سند؛ إذ حاصله أنَا لا نلم أنه لو كان 
امتناع العود لماهية المعدوم أو لأمر لا ينفك عنهاء امع وجودها ابتداءاً. قولك: لأنّ مقنضى ذات 
الشيء أو لازمه لا يتخلف ولا يختلف بحب الأزمنة؛ قلنا: ملم لكن لِمّ لا يجوز أن يكون 
سب الامتتاع وصفاً لماهيته المعدومة الموصوفة بطريان العدم لازماً لها . أعني: كونها قد طرء 
عليها العدم؛ و يتخلّف الامتناع عن الوجود ابتداءأ لانتغاء المقتضي أعني: طريان العدم. فكلام هذا 
القائل إن كان منعأ للند- كما يفهم من فوله - لا نأّم. فهو غير مفيده و إن كان إبطالا له فما 
ذكره لا يفيد الإبطال؛ لأنه قياس فمَهىَ غير مقبول في العقليات. و لو ملم فإبطال للتند الأخصٌ؛ 
إذ قد يند المنع ' بأنّ ماهية المعدوم من حيث هي يجوز أن تقخضي اماع العود؛ و العود لكونه 
وجوداً حاصلاً بعد طريان العدم أخصٌ من الوجود المطلق؛ و لا يلزم من إمكان الأعمّ ' إمكان 


١.ج:‏ اهوا. 
". قوله: لازماً لها. أقرل: أي: بمحم الانفكاك عنها بعد حد وثهاء لا مطلقاً (الدواني). 


*. قوله: إذ قد يند المنع. أقول: لا يخفى أن هذا ظاهر (ضى: + على) عبارة المتن من غير تكلف (الدواني). 
كَل جُ نء)روز: «العدم». 
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الأخصء ولا من امتناع الأخص امتناع الأعمّء فيجوز أن يمتنع وجوده بعد عدمه لذاته ولا يمتنع 


وجوده مطلقاً. 

قال صاحب المواقف ': «الوجود أمر واحد في حدّ ذاته لا يختلف ابتداءاً و إعادةٌ بحب 
حفيقته و ذاته» بل بحسب الإضافة إلى أمر خارج عن ماهيته؛ و هو الزمان؛ فإذن يتلازم الوجودان- 
أي: المبتدأ و المعاد إمكاناً و وجوياً و امتناعاً؛ لأنّ الأشياء المتوافقة في الماهية يجب اشتراكها في 
هذه الأمور المستندة إلى ذواتهاء و لو جوّزنا كون الشيء الواحد ممكناً في زمان- كزمان الابتداء- 
ممتنعاً في زمان آخر- كزمان الإعادة- مُعَلَلاً بأنّ الوجود في الزمان الثاني أخصٌّ من الوجود مطلقاً 
و مغاير للوجود في الزمان الأول بحب الإضافة؛ فلا يلزم من امتناع الوجود الثاني امتتاع ماهو 
أعمَ منه أو امتناع ذلك المغاير, لجاز الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتيء معدّلاً بأنَّ 
«الوجود في زمانٍ» أخصٌ من «الوجود المطلق» و مغاير للوجود في زمانٍ آخرء فجاز أن يكون 
ذلك الأخص ممتنعاً و المطلق أو المغاير واجباء و في تجويز هذا الانقلاب مخالفة لبديهة العمل 
الحاكمة بأنّ الشيء الواحد يستحيل أن يقتضي لذاته عدمه في زمان, و يقتضي لذاته وجوده في 
زمانٍ آخرء و إغناه للحوادث عن المُحدٍث, و سَدٌَّ لباب إثبات الصانم؛ لجواز أن تكون ممتنعة 
لذواتها في زمان كونها معدومة؛ و واجبة لذواتها حالكونها موجودة؛ فلا حاجة لها إلى صانع 
يحدثهاء انتهى كلامه. 

أفول: اعلم ' أنّ هذا الكلام إلى آخره ' حقٌ و صواب. لكن لا أثر له في دفع ' هذا الجواب؛ و 
تحقيق المقام يستدعي زيادة بسط في الكلام» فنقول: 


١.انظلر:‏ شرام المراقيف غراءة)- ١159أ.‏ 
ل ث: - «اعلم». 
١‏ 1" 0 و ف ريعرااعن آخره:. 


. ر: «رفع؛. 
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الوجوب عبارة عن: اقتضاء الذات للوجود مطلقاء و الامتناع: عن اقتضائها العدم مطلقأء و 
الامكان: عن لااقتضائهما مطلقين, و قد تقدّم أنه لا يجوز الانقلاب بين هذه المفهومات الثلاثة» بأن 
بكون شيء واجبأ في زمانٍ ثمْ يصير ممكا أو ممتنعاً في زمانٍ آخر أو بالعكسء أو ممكثا في زمانٍ 
و يصير ممتعاً في زمانٍ آخر أو بالعكس؛ لأنّ مقتضى ذات الشيء لا يتخلّف و لا يختلف بحسب 
الأزمنة؛ لكنّ الوجود قد يقيد بقيد سلبي أو إضافيَ» فلا يقتضي ذات الواجب الوجودّ المقيد بهذا 
القيد. بل يمتع اتصافه به كما إذا قيد الوجود بكونه مسيوقاً بالعدم؛ فإنّ هذا الوجود يمتنع اتصاف 
ذات الواجب به؛ فضلاً عن اقتضائه له. و بذلك لا يخرج ذات الواجب عن كونه واجباء و لا 
ينقلب عن وجوبه الذاني إلى الامتاع الذاتي؛ لأنّ اقتضائه للوجود مطلقاً باق بحاله» لم يدخله تغير 
ولا بَدَلَ وانفلابُ؛ و كذلك العدم قد يقيد بكونه مسبوقاً بالوجود, فلا يقتضي ذات الممتنم هذا 
العدم المقيد. بل لا يمكن انصافه به و لا يلزم من ذلك الانقلابُ من الامناع الذاتي إلى الوجوب 
الذاتي؛ بناءأ على أنّ اقتضائه للعدم مطلقاً باق بحاله. و على هذا القياس إذا قيد الوجود بكونه ناشئاً 
عن ذات الموصوف به لم يمكن اتصاف ذات الممكن به. ولم يصر الممكنٌ بذلك ممتعاً؛ إذ 
نسبته إلى الوجود المطلق ' باق بحاله لم يتغير بعدٌ. 

و أيضاً: فإلهم قالوا' أزلية الإمكان غير إمكان الأزلية وغير مستلزم ' له؛ و ذلكك لأنًا إذا فنا 
إمكانه أزليّ- أي: ابت له أزلاً- كان الأزل ظرفاً للإمكان, فيلزم أن يكون ذلك الشيء” مكصفاً 
بالإمكان, انصافا مستمرَأ غير موق بعدم الاتصاف, و هذا هر الذي بقنضيه لزوم الإمكان لماهية 


الممكن. و إذا قلنا أزليته ممكنة كان الأزل ظرفاً لوجوده. على معنى أن وجوده المستمرٌ الذي لا 


ل بت جُ 34 + (اقتضاء. 
'. ث: + ديالا مكان:. 

4 نت 3 ١متلرمهه.‏ 

6 ك1 -دذلك الشيء'. 


الفصل الأوّل: في الوجود والعدم © ده" 


بكون مسبوقاً بالعدم ممكنٌ؛ و من المعلوم أنّ الأول لا يستلزم الثاني؛ لجواز أن يكون وجود الشيء 
في الجملة ممكناً إمكاناً مستمرًً. أو لا يكون وجوده على وجه الاستمرار ممكناً أصلاً بل ممتنعاء و 
لا يلزم من هذا أن يكون ذلكك الشيء من قبيل الممتنعات دون الممكنات؛ لأنّ الممتتع هو الذي 
لا يقبل الوجود بوجه من الوجوه؛ و هذا كلام حقٌ لا شبهة فيه مشهورٌ فيما بين القوم. 

وماقيل: من أنّ إمكانه إذا كان مستمرًاً أزلاً لم يكن هو في ذاته مانعا من قبول الوجود في 
شيء من أجزاء الأزل» فيكون عدم منعه منه أمرأً متمرَاً في جميع تلكك الأجزاءء فإذا نظر إلى ذاته 
من حيث هوء لم يمنع من اتصافه بالوجود في شيء منهاء بل جاز اتصافه به في كل منهاء لا بَدَلاً 
فقط. بل: و معاً أيضاً. و جواز اتصافه به في كل منها معاً هو إمكان اتصافه بالوجود المستمرٌ في 
جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته؛ فأزلية الإمكان متلزمة لإمكان الأزلية. 

أقول: مدفوعٌ بأنّ قوله: لا بدلاً فقط. بل: و معاء أيضاً ممتوع . 

و إذا تمهّد هذا فنقول: مقصود المانع أن العود ليس وجوداً مطلقاً على أيّ وجه كان بل هو 
وجود مقيد بكونه حاصلاً بعد طريان العدم؛ فلم لا يجوز أن يمتنع اتصاف ماهية المعدوم بهذا 
الرجود المقيد, و لا يمتنع اتصافها بالوجود المطلق. من غير لزوم الانقلاب من الإمكان الذاني إلى 
الامتناع الذاتي» كما في أخواته و نظائره على ما تقدّم؟ 


فقول هذا القائل ': و لو جوّزنا كون الشيء الواحد ' إلى آخرهء لا تعلّق له بكلام هذا المانع؛ 


.١‏ خ: + «لجواز عدم اجتماع جميع الأجزاء في الوجوده. 

'. انظر: شرح المواقف 8 140- 591. 

*. قوله: فقرل هذا القائل و لو جِوّزنا كرون الشيء الواحد. أقرل: وقف الشارح عند ظاهر لفظ (ض: لفسظ) 
هذا القائل؛ و لم يأت بما يحم مادة الشبهة! إذ لا خفاء في أنَ مقفصود القالل أله لو جاز أن يكون 
الشيء. بعد ما طرأ عليه العدم ممتنعأ و قبله ممكناً- كما قيل في التفرير الأوّل- لجاز أن يكرن الحادث 
في زمان عدمه ممتنعأء و في زمان وجوده واجباأ. و أيضاً: لو جاز كون الشيء ممكن الانصاف بالوجود 
الأزل و (ضس. ز: - و) ممتنع الاتصاف بالوجرد الثاني - كما قبل في التوجية الثاني - لجاز كون الحادث 
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لأّه لا يقول بهذا التجويز ولا يلزمه أيضاًء و كذا قوله: الوجود أمر واحدء إلى قوله: و لو جوّزنا؛ 
لأنّ حاصله أنّ الوجود المعاد إذا اقتضى لذانه أمراً يجب أن بقتضي الوجوةٌ المبتدأ أيضاً لذاته 
ذلك الأمرَ بعينه و بالعكس؛ لأنهما متحدان ذاتاً و حيقة» و نما اختلافهما بحب أمر نمارج؛ و 
هو لم يقل بخلاف ذلكك. 

ولا يلزم ' أيضاً من كلامه خلافه؛ بل اللارزم من كلامه أنَّ الوجودين- المبتدأ و المعاد- 
متغايران بحب الإضافة إلى أمر خارجء فيجوز أن يقتضي ماهية المعدوم لذاته عدم الاتصاف 
بأحدهما- يعني: الوجود المعاد- و لا يقتضي عدم الاتصاف بالآخر و لا ينافي هذا أن لا يجوز أن 
يقتضي أحدٌ الوجودين لذاته أمرأو لا يقتضيه الوجودٌ الآخر. 

أقرل: و يمكن تيم هذا الدليل بأن يقال: الحكم بامشاع عود المعدوم إذا لخْصٌ و جرد 
اطرافه يعود إما إلى قولنا: إن ذاتاًما' من الذوات الممكنة الوجود يمتنع وجودها المسبوق بالعدم 


ممتنم الاتصاف بالرجود في زمان عدمه؛ واجب الاتماف يالوجرد في زمان وجوده؛! فإِنّ العلة 
المذكورة في الوجهين جارية فيه. إلا أله نامح في قوله: «لأنّ الأشياء المتوافقة في الماهيّة - إلى قوله:- 
ولو جوّزنا» و كان حق العبارة أن يقول: لأن الأشياء المترففة في الماهيّة يجب اشتراكها في اقتضاء 
الذات الواحدة إئاها. و قوله: «و لو جِرّزنا إلى آخيره؛ معناه أله لو جوّزنا كون الشيء ممكنأ وجوده 
الابتدائي؛ ممحعا وجوده الثاني - بناه على اختلاف الوجودين- لجاز مثل ذلك في الحادث؛ بأن يكون 
ممتعاً وجوده في زمان عدمه؛ واجباً رجوده ني زمان وجوده؛ لاختلاف الوجودين. والحاصل أن 
الاختلان سواء اعتبر في الموضوع أو في المحمول. و حكم باختلافهما في الإمكان و الامتناع؛ يجري 
في الحادث, إلا أن ظاهر عبارته أشبه بالابتناء على الوجه الأخير. و الذي يحم مادة الشبهة أن يقال: لا 
يمكن كون الحادث مقتضياً وجوده في زمانٍ و عدمه في زمان آخر. لا بان يعنبر الاختلاف في جانئب 
الموضوعء ولا بأن يعتبر في المحمول. اما الأوّل: فلانَ الموضرع- و هو الحادث بوصف اقشران 
الزمان- محتاج في ذاته إلى غيرء؛ فلا يكون واجب الوجود. و أنا الناني: فلأنه لو كان مقتضيا بذاته 


للرجود في وفت معيّن, لم ينفكدٌ عنه. فكان موجرداً في ذلك الوفت دائماء هذا خلف (الدراني). 
١.أدت:‏ اول لرم. 


ل د شن ره دقان 


الفصل الأوّل: في الوجود والمدم © 7017 


المسبوق بالوجودء و إنما إلى قولنا: إن ذاتا قد انُصفت بالعدم المسبوق بالوجود يمتنع وجودها. 

فعلى الأول نقول: لا شبهة أنّ اتصاف ذات الممكن بالوجود المطلق غير ممتنع؛ فلو امتنع 
اتصافها بالوجود المقيد بهذّين القيدّين- أعني: المسبوقية بالعدم و المسبوقية بالوجود- لكان هذا 
الامتناع ناشثاً إمما من أحد هذين القيدّين أو كليهماء لكنّا نعلم أنّ المسبوقية بالعدم لا يكون منشأ 
لهذا الامتناع» و إلا لم تتصف ماهيةٌ بالحدوث. و كذا المسبوقية بالوجود. و إلا لم تتصف ماهية 
بالبقاء؛ و نعلم بالضرورة أن لا أثر لاجتماعهما في هذا الامتناع » فاتصافها بالوجود المقيد بهذين 
القيدين, أعني: انصافها بالعود. غير ممتنع. 

وعلى الثاني نقول: ذات الممكن- من حيث هي 5 لا يمع اتصافها بالوجودء وذاته 
الموصوفة بالعدم المسبوق بالوجود لو امتنع اتصافها بالوجود لكان ذلك الامتناع ناشئاً من أحمد 
هذين الوصفين- أعني: اتصافها بالعدم و مسبوقيته بالوجود- أو من كليهماء و اتصافها بالعدم لا 
بصلح لذلك. و إلا لم تخرج ماهية من العدم إلى الوجود؛ و كذلك المسبوقية بالوجود؛ لأنّ 


الوجود الأول إن أفادها زيادءً استعداد لقبول الوجود- على ماهو شأن سائر القوابلء بناءأ على 


.١‏ فوله: و نعلم بالضرورة أن لا أثر لاجتماعهما في هذا الامتناع. أقول: ممنوعء بل هو أوّل المسألة. و 
كيف يسمع دعوى الضرورة في مثل هذا المقام مع مخالفة الجماهير من الأعلام؟ و أنت خبير باله 
يمكن إجراء نفلير ما ذكر في استلزام أزليّة الإمكان في إمكان الأزلية؛ بأن يقال: اتصاف ذات الممكن 
بالوجود المطلق غير ممتنع؛ فلو امتنع اتصافه بالوجود المقيّد بالدوام لكان الامتناع ناشئاً عن هذا القيدء 
لكه ليس منشأ الامتناع, و إلا لم يتصف ممكن بالدّوام. (ز: + قيل: دعوى الضرورة في هذا المقام غير 
مسموعة. كيف» ولو لم يمنع الوجود بعد اجتماعهما لزم المحالات المذكورة. أفول: ما زاد على منع 
دعوى المصئف من السند المذكور ليس على ما ينبغي؛ فإِنْ حاصل ما ذكره الشارح في نتميم الدليل 
معارضة للدليل الذي أقامره على امتناع العود؛ فيصم منع مقدماته. لكن لا يستقيم أن يذكر سنداً لمنعها 
ذلك الدليل؛ فإنْ المعاوضة بدلَ على خلل في دليل الخصم., فإمناد منع مقدماتها إلى ذلك الدليل غير 
مفيدء فتأهل ) (الدواني). 


1 3 اهوا. 
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اككساب ملكة الاتصاف بالفعل - ققد صار قابلتها للوجود ثاناً أقرب؛ و إعادتها على الفاعل أهون. 
و إن لم يفدها' زيادة الاستعداد فمعلومٌ بالضرورة أنّها لا تتقص عمًا هي عليها بالذات من قابلية 
الوجود في جميع الأوقات» و معلومٌ بالضرورة أيضاً أن لا أثر لاجتماعهما في هذا الامتناع؛ فذات 
الممكن الموصوفة بالعدم المسبوق بالوجود لا يمتنم اتصافها بالوجود و ذلك هو المطلوب. 

وجه آخر إقناعئ ': و هو أنّ الأصل في ما لا دليل على وجوبه و امتناعه هو الإمكان؛ على ما 
قالت الحكماء: إنّ كلما قرع سمعكك من الغرائب فذره في بقعة الإمكان مالم يذُدك عنه قائم 
البرهان. 


.١‏ قوله: إن أفادها زيادة استعداد- إلى قوله:- و إن لم يفدها. أقول: من الييّن أنْ الشيء إذا حصل بالفعل 
برئ من جميع مراتب (ض: المراتب) الاستعداد (ضء رء ذ: استعداده)؛ و ما ليس في المادة استعداده 
أصلاً لا يمكن حدرثئه أصلاًء فكيف يصير قابليته للوجود ثانياً أافرب؟ و كيف يعلم بالضرورة أنه لا 
ينتقص (صء» ضء ره ذ: بنتقص) عنما هي عليه بالذات من قابلية الرجود في جميع الأوقات؟ على أن 
كون ما هي عليه بالذات من قابليّة الوجود في جميع الأوقات باطل؛ كما حقّقه الشارح آنفاً. ثم كيف 
علم بالضرورة أن لا أثر لاجتماع الوصفين في هذا الامتاع؟ (الدواني). 

'. ث: - «افناعيّ». قوله: وجه آخر اقناعي. أقول: الأمل هاهنا إن كان بمعنى: الكثير الراجح. فكون 
«أكثر ما لم بُقم دليل على استحالته و وجوبه؛ ممكد غيرُ ظاهر؛ و إن كان بمعنى: ما لا يصار عنه إلا 
بالدليل؛ فهو باطل؛ لأنْ كلا من الرجوب و الامتناع و الإمكان ليس شيء منها أصلاً بهذا المعنىء بل 
كل منها بقتضي ماهيّة موضوعة؛ فما لم قم دليل (ض: الدليل) على أنْ الشيء من أي قم لم يعلم 
حاله. و ما فال الحكماء معناه: أن ما لا دليل على وجويه و لا على امتناعه لا ينبغي أن ينكر؛ بل يرك 
(ض: تركك) في بقعة الإمكان العقلي الذي مرجعه الاحتمال العقلي؛ لا أله يعتفد إمكانه الذاني» ينتبهك 
على هذا تقييدها ب: «مالم يذدكك عنه قالم البرهان». و كيف يتوهم ذلكك و قد كرّر الشيخ في كتبه أن 
من يعود أن يصدّق من غير دليل فقد انسلخ عن الفطرة الإنسانية. وجه آخر في امتناع إعادة المعدرم؛ و 
هو أنَّ إعادته بعينه يستلزم إعادة جميع أسبابه من الحوادث المتللة من غير بداية و هو باطل. و 
يمكن أن يمنع لزوم إعادة جميع الأسباب؛ لجواز أن يعرد بأسباب أخر متناهية فقطء أو بها منضمة إلى 
تلك الأمباب السابقة (ص: المتناهية) المتللة (الدواني). 
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[قسمة اللوجود إلى واجب وممكن] 


(و قسمة الموجود إلى الواجب و الممكن ضرورية؛ وردت على الموجود' من حيث 
هو قابل للتقبيد و عدمه)؛ لأنَّ مورد القسمة- في أيّ تقسيم كان-لا بقيد بشيء من القيود 
المعتبرة في الأقام و لا بعدمه. بل يؤخذ مطلقاً قابلاً لتلكك القيود المتقابلة. 


[الإمكان] 


(و الحكم على الممكن بإمكان الوجود حكمٌ على الماهية. لا باعتبار العدم و الوجود). 
جواب شككٌ يورد؛ فيقال: لا يمكن الحكم على ماهية من الماهيات بإمكان الوجود؛ لأنْ كل 
ماهية إمًا موجودء فلا يقبل العدم؛ و إمَا معدوم؛ فلا يقبل الوجودء و إلا اجتمع النقيضان. 

و تفرير الجواب: أنّ المحكوم عليه بالإمكان هو الماهية من حيث هيء لا الماهية باعتبار 
الوجود و لا الماهية باعتبار العدم؛ حتّى يلزم اجتماع النقيضين, و قد سبق هذا المتن بعبارة أخرى» 
وهي قوله: و عروض الامكان عند عدم اعتبار الوجود و العدم بالنظر إلى الماهية. 

(ثمَ الإمكان قد يكون آلة في التعقّلء و قد يكون معقولاً باعتبار ذاته). إشارة إلى جواب 
شكثٌ يوردء فبقال: لو انصعف شيء بالإمكان لوجب اتصافه بهء و إلا لأمكن زوال الإمكان عن 
ماهية الممكن و هو محال؛ لأنّ الإمكان من لوازم ماهية الممكن على ما سبق» و وجب اتصافه 
بذلكك الوجوب أيضاً و كذلك بوجوب الوجوب و كذلكك ' حتى بتسلسل الوجوبات, و إلا لزم 
المحذور المذ كور. 

و هذه الشبهة يمكن إجراؤها في كثير من المفهومات, مشل اللزوم و الحصول و الاتصاف و 
الوحدة و القدم و الحدوث. إلى غير ذلكك من الأمور الاعتبارية الني يتكورّر نوعهاء مثلا يقال: لو 


١‏ س٠‏ سشَ: «الوجود.. 
؟ رثواث)» خ: دمكذاء. 
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نزم شيء شيئأ لزم لزومه أيضأ و كذا لزوم لزومه» و هكذا حتّى يتسلسل اللزومات» و إلا لزم جواز 
الانفكاك بين اللازم و الملزوم. 

و الجواب عن الجمع: أنّ هذا تسلسل" في الأمور الاعتبارية؛ و لما كان تحققها بحسب اعتبار 
العقل ترئب سللتها ريثما اعتبرها العقل؛ فينقطم الللة بحسب انقطاع الاعتبار. 

و هذا المعنى إئما يتكشف على ما ينبغي بعد تمهيد مقدمة هي: أن نسبة البصيرة إلى مدركاتها 
كنسبة البصر إلى مبصراته؛ فكما أن الناظر في المرآة رُبما جعلها وسيلة إلى إدراكك ما ارتم فيها 
من الصوّرء فيلاحظ بها تلك الصور قصداًء بحيث يتمكن من إجراء الأحكام عليهاء و يكون 
المرآة حبندذ ملحوظة تبعاً على أنّها آلة لمشاهدة نلك الصوّر و تعدّف' أحوالهاء وليس للعقل 
بهذه الملاحظة أن يتمكن من الحكم على المرآة بصفاء جوهرها و صقالة وجهها إلى غير ذلك 
من صفاتهاء و ريما لاحظ ' المرآة قصداً و توججّه إليها بإجراء الأحكام عليهاء كذلك البصيرة قد 
تجعل بعض مد ركانها مرآة لمشاهدة بعضهاء كما إذا اعتبرتٌ الإمكانَ» و لاحظئه من حيث إنَّه 
حالة بين الماهية و الوجود. و الإمكان بهذا الاعتبار يتف حال الماهية ' و الوجود, كأئه آله للعقل 
في تعرّف حالهماء و مرآة لمشاهدة تلك الحال؛ فلا يكون الإمكان حيشدٍ ملحوظا بالقصد. و لا 
يقدر العقل بهذه الملاحظة على أن يحكم على الإمكان بشيء. و لا أن يعتبر نسبته إلى شيء؛ بل 
العقل على هذا التقدير إِنْما يلاحظ تلك الحالة- أعني: الإمكان- باعتبار ملاحظتهما أعني: الماهية 


و الوجود, فهو متوجه إليهما قصداً و إلى الإمكان تبعأء وقد تجعل مدركاتها' ملحوظة بالذات 


. لآ لقلا ١‏ 

؟. نث: الو تمر ف». 

؟. ث: ويلا حظ؛. 

1. قوله: و الإمكان بهذا الاعتبار يعرف حال الماهيّة. أقول: فإله بهذا الاعتبار جهة الفضية؛ و هي كيفية 
الرابطة و تتمتها. فالمعنى الرابطي مأخوذ مع نلك الكيفية؛ غير ملحوظ بالذات (الدواني). 


ه.أءت. ث خ ذرء ز: «مرآتهاء. 
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مقصودةٌ في نفسها أصالة» كما إذا اعتبرتٌ الإمكان و لاحظته من حيث إِنّه مفهومٌ من المفهومات. 
فإذا اعتبر العمل الامكانَ على الوجه الأول فلا تسلسل' أصلاً؛ لما عرفت من أنَّ العقل حيك1: لا 
يفدر على أن يحكم على الإمكان بشيء» و لا أن يعتير نسبته إلى شيء»؛ و إذا اعتبره على الوجه 
لثاني» و لاحظ معه أيضاً الماهية» و تعمّل نسبة ' بينهماء اعتبر وجوب اتصافها به؛ و اعتبار الوجوب 
على هذا الوجه- أعني: على وجه يكون آله لملاحظة حال الماهية و الإمكان- لا يفضي إلى اعتبار 
وجوب آخخر بين ' هذا الوجوب و الماهية فلا يفضي إلى التسلسل. 

نعم» إذا اعتبر العمّل الوجوب إصالة» و لاحظه من حيث إنّه مفهوم من المفهومات, و لاحظ 
معه أيضاً الماهية و تعمّل النسبة ' بينهماء لزمه اعتبار وجوب آخخر بين هذا الوجوب و الماهية: 
فاعتبار الوجوب الآخر يتوقف على ثلاث ملاحظات, كما قرّرناء فالعقل إن لاحظ هذه 
الملاحظات الثلاث تحمّق هناك وجوب آخرء و لاشيء من هذه الملاحظات بضروريٌ للعقل؛ 
فله أن لا يلاحظ؛ و هذا هو معنى انقطاع السلسلة بانقطاع الاعتبار. 

و على هذا الذي حمَقَناه يعتبر حال التسلسل في سائر الأمور الاعتبارية؛ فإنَ اللزوم مثلاً له 
اعتباران: 

أحدهما: من حيث إنّه حالة' بين اللازم و الملزوم؛ و بهذا الاعتبار يعرف حال اللازم و 
الملزوم؛ فإنّه يلاحظه العقل باعتبار ملاحظتهما. الثاني: من حيث إنه مفهوم من المفهومات. 

فلو اعتبر العقل اللزوم باعتبار مقايسته إلى اللازم و الملزوم فلا تلسل أصلاً و إن اعتبره 
بالذات فهو مفهوم من المفهومات.ء فإذا لاحظه العقل و لاحظ أحد المتلازمين؛ و تعقّل نسبة بينهما 


.١‏ خ: «يتلل:. 

. أ ثثج خ؛ ذورز: السبته». 
؟. ث: وعن». 

ك. ث١‏ انسسة», 


م6 خخ و٠حال؛.‏ 
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اعتبر لزوما آخر يينهما. 

فاعتبار اللزوم الآخر يتوقّف على تلك الملاحظات الثلاث الني لا شيء منها بضروري للعقل» 
فالعمّل إن لاحظ هذه الملاحظات الثلاث تحمّق هناك لزوم آخرء و إلا انقطم الاعتبار» و انقطعت 
الللة بانقطاعه. 

قيل: لو ' كان اللزوم بين اللزوم و أحد المتلازمين باعتبار العقل» فما لم يعتبره العقل لم يتحمق» 
واعتبار العقل ليس بضروريٌ» فيجوز أن لا يتحمّق اللزوم ينهماء فيمكن الانفكاك بينهماء و إذا 
أمكن اتفكاك اللزوم عن أحد" المتلازمين أمكن الانفكاك بينهماء فلا يكون الملزوم ملزوماً و لا 
اللازم لازماً. 

و أيضاً: نحن نعلم بالضرورة أنه إذا كان بين شيئين لزومٌ يكون اللزوم يبنهما متحمّمأء و إن 
فُرض أن لا اعتبار للعقل و لا ذهن ذاهنء فليس اللزومات أموراً اعتبارية» بل حقيقية. 

و أجيب عن الأول: بأنًا لا نلّم أنه إذا لم يكن اللزوم الثاني أمرا متحققاً- أي: موجوداً في نفس 
الأمر- أمكن الانفكاكك بين اللزوم الأول و أحد المتلازمين. و إنّما يلزم ذلكك لو لم يكن اللزوم 
الأؤل لازماً في نفس الأمر لأحد المتلازمين؛ وهو ممنوعٌ؛ فإنّه ليس يلزم من انتفاء مبدأ المحمول 
في نفس الأمر انتغاء الحمل في نفس الأمرء غاية ما في الباب أن مبدأ المحمول- كاللزوم مثلاً- إذا 
كان منتنياً في نفس الأمر كان المحمول كمفهوم اللازم منتفياً فيها؛ لانتفاء جزئه. و لا يلزم منه أن 
لا يصدق ذلك المحمول العدميّ على شيء في نفس الأمر؛ لجواز صدق المفهومات العدمية في 
نفس الأمر على الأشياء الموجودة فيهاء ألا يرى أن مفهوم الأعمى ليس موجوداً خارجيا مع صدق 
قولنا: «زيد أعمى؛ في الخارج؛ و كذلك الأربعة إذا تحقّقت في الذهن كانت متصفة بالزوجية في 


نفس الأمر, و إن لم يكن الزوجية متصورة' معها. 


ا ت: «إن». 
'. نت ث) خ ج: ع ول 


؟, أ ث. ح رءزر: ١المتصوّرة:.‏ 
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و عن الثاني: بأنّ الضروريٌ هناكك ليس أنّ اللزوم بين الأمرين موجود من الموجودات في 
نفس الأمر» بل كون أحدهما لازماً للآخر في نفس الأمرء وهو لا يستازم كون اللزوم أمراً متحمّقاً. 
موجوداً في نفس الأمر؛ لما بِينّاه. 

واعلم: أن هذا السؤال و الجواب كليهما يجريان في جميع المفهومات الاعتبارية المتلسلة؛ 
فيقال مثلاً: لو كان وجوب اتصاف ماهية الممكن بالإمكان باعتبار العقل» فما لم يعتبره العقل لم 
يتحمّق, و اعتبار العقل ليس بضروريٌ. فيجوز أن لا يتحمّق وجوب اتصاف ماهية الممكن 
بالإمكان؛ و يلزم إمكان زوال الإمكان عن الممكن. 

و أيضاً: نحن نعلم بالضرورة أنّه إذا كان شيء ممكناً كان وجوب اتصافه بالإمكان متحمّماء و 
كذا وجوب اتصافه بوجوب الاتصافء و إن كرض أن لا اعتبار للعقل و لا ذهن ذاهن. 

و يجاب: بأنًا لا نلّم أنه إذا لم يكن وجوب اتصاف ماهية الممكن بالإمكان أمراً متحمّقا 
موجوداً في نفس الأمر يلزم إمكانٌ زوال الإمكان عن الممكن. و إِنّما يلزم ذلكك لو لم تكن ماهية 
الممكن واجبة الاتصاف بالإمكان؛ فإنه لا يلزم من انتفاء مبدأ المحمول في نفس الأمر انتفاء 
الحمل في نفس الأمر. و الضروريّ ليس أنّ وجوب الاتصاف موجود من الموجودات في نفس 
الأمرء بل كون ماهية الممكن واجبة الاتصاف بالإمكان. و على هذا القياس في سائر الأمور 
الاعتارية المتسلسلة. 

أقول: و يمكن تقرير السؤال على وجه يسفط عنه الجواب. فيقال: كل واحد من اللزومات 
المنسلسلة إلى غير النهاية لازم في نفس الأمر لأحد المتلازمين؛ إذ لو لم يكن لازماً في نفس الأمر 
جاز انفكاكه عنه '» و يلزم جواز انفكاكك اللازم عن الملزوم. 


.١‏ ث: «محفقاء. 

". قوله: إذ لو لم يكن لازماً في نفس الأمر جاز انفكاكه عنه. أقول: من البيّن أنَ معنى اللازم ما يمتدم 
انفكاكه عن الشيء؛ فإذا لم يكن اللزوم لازماً لأحدهما كان غير ممتنع الانفكاك عنهاء فكان ممكن 
الانفكاك,. و إمكان انفكااك اللزوم (ر: الملزوم) يلرم امكان انفكاككد اللازم! إذ على تقدير 
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وأيضاً: نحن نعلم بالضرورة أنّ كلٌ لزوم لازم؛ و إن مُرِض أن لا اعتبار للعقل ولا ذهن ذاهي؛ 
و إذا كان كل لزوم لازماً في نفس الأمر كان متحمَّا فيه؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ما لا ثبوت له 
بوجه من الوجوه لا بتصف بثبوت شيء له؛ فإنّ بوت شيء لشيء فرع ثبوت المنبت له فإذا 
كآن .هذا القتوت يحسب نفس الأمر كان المجت له ثابتأ في نفس الأمرء و إن كان بحسب الخارج 
كان المت له موجوداً في الخارج؛ فإنَّ بديهة العقل حاكمة بأنَ الشيء إذالم يوجد في الخارج 
أصلاً لم يتصض فيه بنبوت شيء له قطعأء سواء كان ذلكك الشيء وجودياً او عدمياً. 

و من كمه ' قالوا: صدق المّضية الموجبة المعدولة الخارجية يستدعي وجود موضوعها في 
الخارجء و كذلك البديهة حاكمة بأنّ الشيء إذا لم يتحمّق في نفس الأمر لم يغبت له صفة في 
نفس الأمر؛ فما لم بتحمّق اللزوم في نفس الأمر لم يكن لازماً في نفس الأمر. 

و الحاصل: أنَّ اللزوم كما وقع مبدءاً للمحمول في قضية صادقة في نفس الأمرء كذلكك وقع 
موضوعاً لتلكك القضية؛ و صحّحة الحمل في نفس الأمر و إن لم يفتض ثيوت مبدء المحمول و 
تحفقه في نفس الأمر؛ لكن بقتضي تحفق موضوعها بحب نفس الأمر, و ذلكك يكفينا فيه فيلزم 
تحقّق جميع الملزومات' الغير المتناهية في نفس الأمرء فيكون التلسل في الأمور المتحقّقة في 


اتقكاك اللزوم لا يكون اللازم لازم و مع وضوح ذلك نصدّى بعضي الناظرين لمنع قوله: «لو لم يكن 
لازم جاز انفكاكه عنه؛ قائلاً: إنْما بتائى ذلك لو كان اللزوم مرجوداً في نفس الأمر ولم يكن لازماًء 
أما إذا لم يكن لازم حال عدمه فلا يلزم جواز الانفكاك. كما أن الراد حال عدمه لم يكن لازماً 
للسطح؛ و لا يلزم من ذلك جواز انفكاكه عنه. هذا لفظه. و هو ممّا يجب أن يرقم بأقلام الأفهام على 
ألواح الأر واح (الدواني). 

ات ج: «فإن». 

آ.ات: اثما. 

؟. ث: «اللزومات». قوله: فيلزم تحقق جميع الملزومات. أقرل: قد أسلفنا في مواضم ما يفي بدفعم ذلكك» و 
لا بأس أن نعيد هاهنا بعضه. فنفول: تلكك اللزومات موجودة في نفس الأمر بوجود ما بنتزع هي منه؛ و 


ليست موجوهدة فيها بصور متغايرة. و الوجود الذي هو مفتضى صدق القضية (ر, ذ: - القضية) الموجبة 
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نفس الأمر لا في الأمور الاعتبارية المنقطعة بانقطاع الاعتبار. 


(و حكم الذهن على الممكن بالإمكان يجب أن تعتبر مطابقته لما فسي العقل. لأنْ 
الإمكان عقلي) . 


أعمّ من الثاني و الأول؛ فإنَ الموجبة إن كانت خارجية اقتضى صدقها وجود موضوعها في الخارج؛ 
أعمّ من أن يكون بصورة تخصّه كوجود الجم. أو لاء كوجود الجزء المتصل الواحد بوجود كله؛ فإنَ 
هذا الجزء قد يصير موضوع الموجبة الصادقة؛ كما إذا كان أحد قمي المتصل حاراً و الآخر باردأء 
فيصدق الإيجاب الخارجي عليه. و أيضا: من البيّن أنْ أجزاء المتمل ليست معدومة صرفة» بل لها نحو 
من الوجودء إلا أنه ليس (ص: + لها) وجوداً منفرداً عن الكل بل هي موجودة بوجوده. و إن كانت 
القضيّة ذهنية اقتضى صدقها وجود الموضوع في الذهن بأحد الأنحاء. و كما أن خصوص القضية 
الخارجية قد يمتضي نحوأ خاصاً من الوجود- كصدق الحكم بالتحيّرز؛ فإنّه (ص: حيث) يقتضي الوجود 
المستقل و صدق الحكم على الجوهر بخواصه نحواً بخصوصه؛ فإئه يقتضي نحو الوجود الخاص به و 
الحكم على العرض بخراصه؛ فإئه يقتضي نحو الوجود الخاص به- كذلك خصوصيات الأحكام 
الذهنية قد يقتضي خصوصيات الوجرد. و هذا كما أنّ المطلقة تقنضي وجود الموضوع بالفعل؛ و 
الممكنة بالإمكان. و الدائمة بالدوام. و نقول أيضاً: لزوم شيء لأخر قد يكون بحسب الوجود بالفعل من 
كلا طرفي الملزوم و اللازم؛ بأن يمتنع انفكاك الملزوم في وجوده بالفعل عن وجود اللازم بالفعل؛ و 
قد يكون بحسب الوجود بالفعل من أحد الطرفين دون الآخر. كلزوم الانقطاع للجم؛ فإنّ معناه أنه 
بمننع وجود الجم (ضء ز: وجوده) بدون كونه بحيث يمكن أن يحرْع منه الانقطاع للجم. 
فالانقطاع - لكونه (ض» ز: بحب كونه) صحبح الانتزاع- لازم لوجوده. وقد يكون بحسب حيثية 
صحة الانتزاع من كلا الطرفين؛ و من هذا القيل لزوم اللزوم للملزوم؛ فإنَ مرجعه أن اللزوم لا يبمكن 
صحة انتزاعه إلا و هو بحيث يصمٌ منه انتزاع اللزوم لللزوم ذهنا و هكذاء فيكفي في صحة صدقه هذا 
النحو من الوجود؛ أعني: صحة انتزاعه من موجود (ض: الوجود)» كما أن القضية الممكنة يكفي في 
صدقها إمكان وجود المرضوع. هذاء و يمكن أن يمع كون قوله: اللزوم لازم قضية موجبة حتى 
يستدعي (ر: ليسندعي) وجود الموضوع؛ و ذلكك لأنْ اللزوم هو امتناع الانفكاكك, فهو مالبة في 
المعنى؛ و لكن هذا جواب جدليء و العمدة في الجواب ما سبق آنفاً و سالفاً (الدواني). 

.١‏ س» شى: هو حكم الذهن على الممكن بالإمكان اعتبار عقلي» فيجب أن تعتبر مطابقته لما في العقل». 


6 © شرح نحريد العقائد/القصدالأؤل: في الأمورالعامة 


جواب عن استدلال من يقول بأنّ الإمكان موجود في الخارج؛ تقريره: أنَ حكم الذهن على 
الممكن بالإمكان إن لم يكن مطابقا للخارج كان جهلاء و كان الذهن قد حكم بالإمكان على ما 
ليس يممكنء و إن كان مطابقاً للخارج كان الإمكان موجوداً فيه. 

و تفرير الجواب: أن الإمكان أمر عفليٌ؛ وقد مرّأنَ صحّة الحكم بالأمور العقية باعتبار' 
مطابقته لما في نفس الأمر, و هو أعمّ مما في الخارج و ممًا في العقل؛ فقد يكون صحّحة الحكم 
بمطابقته لما في العمّل؛ و الحكم بالإمكان من هذا القيل. 

أقول: فيه ما مر من الإشكال, و هو أن ما في نفس الأمر' يجب أن يكون مغايراً لما في العقل. 

و يمكن الجواب عن الامتدلال: باختيار كون الحكم بالإمكان مطابقاً للخارج: و منع' لرَوم 
كون الإمكان موجوداً في الخارج. لما مرّ مراراً من أنّ انتفاء مبدء المحمول في الخارج لا يقنضي 
انتغاء الحمل الخارجي لكنّ المصنّف لم يلتفت إليه؛ لكونه جدلياً غير مطابق للواقع؛ لما مر من أنّ 
الحكم بإمكان الإنان صحيح, و لو لم يكن للإنان وجود في الخارج؛ فلو كان هذا الحكم 
مطابقا للخارج لاقتضى وجود الموضوع فيه. 

و كان الأنسب" إيراد هذا الكلام بعد قوله: و لو كان الإمكان بوتياً لزم سبق كل ممكن على 
إمكانه. مقرونا بقرله: و الفرق يبن نفي الإمكان و الإمكان المنف لا يتلزم ثبوته. 


.١‏ ج: - «باعتبار». 

'. فوله: و هو أنّ ما في نفس الأمر. أقرل: إن أراد مطلق المغايرة فملم. و هي متحثقة هاهنا بحب 
الأعتار. وان أراد المغايرة بالذات فممنوع؛ رقد فصّلا الكلام فيه نيما سلف (ره ذ: + سبق) (الدواني). 

7 خ: تملع 1. 

؛. قوله: و كان الأنسب. أقول: هذا بناء على توجيهه- و هو أنه جواب عن الاستدلال على وجود الإمكان- 
ظاهر. و الظاهر أنْ المصئّف قصد تحقيق أن الاتصاف بالإمكان بحب العقلء فييّنه بكرنه أمرأ عقلَأء 
أي: من الصفات الني يعرص الأشياء في العقل؛ و هي المعقولات الثانية؛ و حينئل يتلانم أجزاء الكلام؛ 
فإِنْ السوابق و اللواحق أحكام الممكن لا الإمكان, و لا يتوبجّه عليه ما ذكره (الدواني). 


الفصل الأوّل: في الوجود والعدم ل 


(' و الحكم بحاجة الممكن ضروري) أي: أؤلىّ يجزم العقل به بمجرّد تصوّر طرفيه و 
اللبة. 


(و خفاء التصديق لخفاء التصوّر غير قادح). جواب ' دخل مقدرء تقريره: أنّا لو عَرَضنا 
هذه ' القضية على العقل وجدناها أخفى من قولنا: الواحد نصف الإثنين, و الأوليات لا يجري فيها 


و تقرير الجواب: أنّ الأوؤلي قد يكون خفياً ' لخفاء في تصوّرات أطرافه إما لكونها كسبياًء و 
إمَا لقلة الأسباب المقتضية لالتفات العقل إليهاء و ما نحن فيه من هذا القسِل؛ لما عرفت من أنَّ 


استواء نسبة طرفي الممكن' إليه ليس بديهياً بتَعفّل بمجرّد تقسيم المْتصَوّر إلى الواجب و الممكن 


١.ش:‏ + دو القديم لا يجوز عليه العدم؛ لوجوبه بالدّات» أو لاستاده إليهه. 

.١‏ ج: «هذا جواب:. 

1 ج: «هذاء. 

4. قوله: و تفرير الجواب أن الأزلي قد يكون خفياً. أقول: فد اشتهر (ر: + فيما) بينهم أن اجتلاف الأوَليات 
جلاء و خفاء انما هو لاختلاف (رء ذ: لاختلافات) تصورات أطرافهاء. كما يشعر به عبارة المتن. و على 
ذلك بنى الشارح الجواب. و لكك أن تمنعه؛ لجراز اختلافها في أنفها بالنظر إلى الأذهان. بل بحب 
الأوقات بالقياس إلى شخص واحد. كيف لاء و بعض الأشخاص يدرك التفرقة بين النظم و غيره 
بحسب فطرته؛ و بعضهم لا يفرق ببنهما أصلا. و كذا في الألحان المنتظمة و المتنافرة (الدواني). 

6 ث: -٠١فى:.‏ 

.١‏ قوله: لما عرفت من أن استواء نسبة طرفي الممكن. أقول: لا يخفى أن ما ذكره إِنما يدل على أن 
النصديق بثبوت الاستراء للممككن ليس بد بها و ليس ذلكك من كية تصرّر الأطراف في شيء؛ بل 
ربما كان نصور مفهرم يتساوى نسبة الطرفين إليه بديهياً. فحاصل كلامه أن الحكم بحاجة ما يناوى 
نسبة الطرفين إليه بديهي. و لا بلزم منه بداهة الحكم بحاجة الممكن؛ فإله قضيّة أخرى. كما تفرّر (ض: 
فوّره) أنْ الأحكام نختلف باختلاف العنوان» بل نقرل بظهر بادنى التفاث أن فيما ذكره اعترافاً يكسية 
هذا الحكم. كيف لاء و كلّ حكم نظري إذا تصوّر موضرعه بوجه الأوسط الذي نيوت الأكبر له 
بديهي! فإله لا يحتاج إلى النظر بهذا الاعتبار, فيلزم أن لا يكون نظريًاً. مثلاً نقول: الحكم ب ركب 


77 © شرح تح ربد المقاند/اللقصدالأوّل: في الأمو العامة 


و الممنتع» بل هو مبنئ على البرهان الدالَ على امتناع أن يكون أحد طرفي الممكن أولى به بالنظر 
إلى ذاتهه لكن إذا تُصُوٌّر الممكن من حيث تساوي نسبة طرفيه إليه نظرأ إلى ذاته؛ و تُصُوّر مفهوم 
الاحتباج في ترجيح ' أحد الطرفين على الآخر إلى مرجح. ويب إليهه جزم العقال أنه يحناج' 
الى ذلكك قطعاً من غير استعانة في هذا الحكم بشيء خارج عن أطرافه؛ أعني: المحكوم عليه و به 
والنية» بخلاف تصورات قولنا: الواحد نصف الإثنين؛ فإنّها بأسرها ضرورية كثيرة ' الحصول في 
الأذهان» فلذلكك يوجد ينهما تفاوت؛ فإنَ العقل إلى مألوفه أميل؛ و له- متى ورد عليه- أقبل. 

وقد أنكر احتياج الممكن إلى المؤئّر جماعةٌ كذيمقراطيس" و أتباعه القائلين بأنّ وجود 
السماوات بطريق الاتفاق. و لهم سُبَ منها : أنّه لو احتاج الممكن إلى المؤئر لأمكن تأثيره فيه؛ إذ 


لا معنى لكونه محتاجاً إلى المؤئر مع امتناع تأثيره فبه؛ فإنَ المقصود من إثيات احتياجه في وجوده 


الجسم من الهيولى و الصورة بدبهي. و خفاؤه لخفاء تصوره؛ من حيث إنّه يتعدم بسبب الانفصال 
انعداماً لا بالكلّة. و ليس مؤلفا من الجراهر الفردة؛ فإذا تصوّر من هذه الحيثية؛ و تصور التأليف من 
الهيرلى و الصورة؛ ونب إليه. جزم العقل بأئه متألتٌ (رء ذ: يتألف) منهماء من غير استعانة في هذا 
الحكم بشيء خارج من أطرافه. و قس عليه جميع المطالب النظرية (الدواني). 

.'حجرت١ أء ت. ف خ:‎ .١ 

ل ت. ج: ؛محتاج .٠‏ 

؟. ج: «كثير؛. 

4. ذيمقراطيس يا دمو كريتوس [0ا60107نأناة] ( 77١-17‏ ق م): هو من الحكماء المعتبرين في زمان 
بهمن بن اسفنديار بن كشتاسبء و هو و بقراط كانا في زمان واحد قبل افلاطرن, وله آراء في الفلفة 
و خصرصا في مبادي الكون و الفاد. و كان أرسطوطاليس يؤثر قرله على قول أستاذه أفلاطون 
الإلهي. و من كلماته: الئاس بالاجتهاد في طلب الأدب أحق منهم بالاجتهاد في ما سراه مسن عمارة 
الأرض و كمير المال؛ فإنهم إنما يفوزون من ثمرة المال بخصب المعيشة؛ و أما ثمرة الأدب فإنهم 
ينالون بها- مع خصب المعيشة- الشرف في الدنيا و النجاة في الآخرة. و قال: العلم روح و العمل بدن. 
والعلم أصلء و العمل فرع. انظر: الملل و انحل ؟: ؟١1؛‏ صوان الحكمة للجسناني: *50. 

6. ث: دههناة. 
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مئلاً إلى مؤثّر أن وجوده إِنما يحصل ' له من تأثيره؛ لكن تأثير أمر في أمر محال" و ذلكك لوجوه: 

الأزل: أنه لو صف شيء بالمؤثّرية لكانت المؤنّرية- لكونها وصفأ محتاجاً إلى الموصوف- 
ممكا ' محتاجاً إلى المؤئر» فيتحقق هناك مؤئرية أخرىء و ننقل الكلام إليها حتّى يتلسل. 

(و) الجواب: أن (المؤئرية اعتبار عقلي) يعني: ليس موجوداً في الخارج حتّى يكون ممكداً 
محتاجاً إلى المؤئر» و لا يقدح ذلكك في اتصاف شيء بالمؤئّرية؛ لما عرفت من أنّ انتفاء مبدأ 
المحمول لا يتلزم انتفاء الحمل» و الاتصاف به كاتصاف زيد بالعمى. 

لثاني: أنّ التأثير ' إمنا حالَ وجود الأثر '. و هو تحصيلٌ للحاصل؛ أو حال عدمه؛ و هو جممٌ بين 

(و) الجواب: أنَ (المؤثر يؤر في الأثر لاامن حيث هو موجود) حنّى يلزم تحصيل 
الحاصل؛ (و لا من حيث هو معدوم) حتى يلزم جممٌ بين النقيضينء بل تأثير المؤثر إنُما هو في 
الأثر من حيث هو هو غير مقيد بشيء من الوجود و العدم, غاية الأمر أن التأثير في زمان وجود 
الأثر. و ذلك تحصيكٌ للحاصل بهذا التحصيلء و لا استحالة فيه؛ و إنّما المحال هو التحصيل لما 
كان حاصلاً قبل هذا التحصيل. 

الثالث: أنّ التأثير إما في الماهية» أو في الوجود. أو في موصوفيتها به. و الكل محال؛ أما في 


١.أءت,؛‏ ج: «احصل». 

؟. أ: ؛فمصال». 

5 خ: + دفيكون:. 

قعث؛ - دنه 

ف ت:«تاثير المزئرة 

.١‏ فوله: الثاني أنْ التأثير إما حال وجود الأثر. أقول: اللاهر أن يقول: إما بشرط وجوده أو عدمه. ليلالم 
ظاهر الجواب المذكرر (الدواني). 
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الماههة؛ فلأنَ الإنان مثلاً لو كان ' إنساناً بتأثير المؤئّر لوقع الشكك في كونه إناناً عند وقوع 
الشكك في وجود المؤثّر, و التالي ظاهرٌ البطلان. 

و أيضا فإ ' نعلم قطعا أن ثبوت الشيء لنفسه ضروريٌ؛ إن الإنسان إنانَ ' و لو قطِع النظر عن 
جميع ما عداه؛ مؤئراً كان أو غيره؛ فلو كان إنانية الإنسان بتأثير المؤثر لما كان كذ لكك. 

وما يقال: من أنّ الإنان لو كان إنان بتأثير المؤثّر لم يكن إنساناً عند عدم المؤئر و سلب 
الشيء عن نفسه محال. 


فمدفوع: بمنع الاستحالة ؟ فإنَ المعدوم في الخارج مسلوب عن نفه ما دام معدومأ. فإذا ارتفع 


.١‏ قوله: فلأنّ الإنان مثلاً لو كان. أقول: فيه نظرٌ؛ لجواز كون الشيء لازماً ينا للشيء بالمعنى الأعمّ مع أن 
لبوته له بتائير المؤئرء فلا يقع الشكك في ثبوته له مع الشككٌ في وجود المؤثر. و يمن الجواب بأنه 
تقوّر عندهم أن العلم اليقيني الكلى بما له سببء لا يحصل إلا من العلم ببيه. فلو كان يمؤثر لم يمن 
كلبا مع الشكدّ في وجود مؤثره. وقد سبق منا (ضء رء ز: - منا) في تلكك المقدمة كلام. فالمراد 
بالشكد ما يقابل اليقين؛ فإنّه بهذا المعنى شايع أيضاً (ر ز: + قد يطلق بهذا المعنى)؛ و حيشك يتم 
الملازمة بناه على تلك المقدمة؛ لكن في بطلان اللازم نظر سيجيء (الدواني). 

". ج: وإنا؛. 

. قوله: فإنْ الإنان إنسان. أقول: فيه أنه إن أراد آنا (ز: - إنا) نجزم بثبرته نفه مم عدم العلم بغيره فلا 
يلزم منه عدم كون ذلك الثبوت بسبب المؤثر؛ بل إنما يلزم منه عدم الراسطة في التصديق. و إن أراد 
نا نجزم أنه ابت لنفه على تفدير انتفاء الاعتباره يرجم إلى ما ننقله متصلاً به و يعترض (ز: يعرض) 
عليه. و الجواب باختيار الأؤل كما هو ظاهر العبارة و إثبات الملازمة بالاستعانة بالمقدمة الي ذكرت 
آنا (الدواني). 

؛. ذف ر ز: + وتأثير». 

5. قوله: فمدقوع بمنع الاستحالة. أقول: لما كان ثبوت الشيء للشيء يستدعي لبوته لنفه (ض: في نفه). 
فعلى تقدير اتغائه يصدق سلب جميع المفهومات عنه. فإن كان انتفازه وافعأ صدقت الالبة المطلفة؛ أو 
ممكنأ غير واقع صدقت الممكثة فقط و إن كان متحيلاً لم يصدق أصلاً. و هذا ممًا لا خفاء فيه. و لا 
خفاء أيضاً في أله يقدح في بطلان التالي في التقرير الأول أيضاً؛ لأله لما علم كرنه على تقدير الانتضاء 


الفصل الأول: في الوجود والعدم © 79١‏ 


المؤنّر في وقتٍ أو دائماً ارتفع الإنسانية كذلكك, فيصدق قولنا: ليس الإنسان إناتأء و يكون صدق 
١ -. . 5‏ . . 

السالية الخار جيه لعدم الموضوع في الخارج. 
و أما في الوجود و الموصوفية فقد مرَّ أنّهما أمران عدميان '» فلا يصلحان أثراً للموجد . 


(و) الجواب: أن (تأثير “المؤكّر* في الماهية) و معنى تأثيره فيها أن يجعلها موجودة لا أن 


ملوباً عن نفسه كان احتمال الانتفاء متلزماً لاحتمال ذلكك اللبء و هذا ممًا (ز: ما) سيق به الوعد 
(الدواني). 

.»مدعب١ ج:‎ .١ 

؟. نخه بدل خ: «معدومان». 

؟. ث: «للمرجوده. ت: «للمؤثر». 

؛. سء ش: «تأثيره». 

4. سء ش: - «المؤثره. 

1 قوله: و معنى تأثيره فيها أن يجعلها مرجودة. أقول: هكذا وجّجهه الشارحون. و الظاهر أنَّ مقصود 
المصئّف أن الجعل متعلق أولاً (ز: ابتداه) بنفس الماهيّة. لا بكونها هي و لا بكونها موجودة. ثم العمل 
بنتزع منه كونها هي و كونها موجودة؛ كما هو مذهب الإشراقيين. و تحفيق ذلك: أئه فرق بين جعل 
الشيء شيثاً و بين جعل الشيء؛ و الماهيّة ليست مجعولة إياهاء بل مجعولة في ذاتها؛ بمعنى أن نفها 
تابع للجاعل؛ و إن صم أن يقال أيضاً وجودها تابع له. كما أن عند من يجعل أثر الفاعل هو الاتصاف 
بالرجود يصمّ أن يقال: جعلها الفاعل مكصفاً بالاتصاف بالوجود أو مكصفاً بالاتصاف بذلك الاتصاف. 
فكما أنْ الأثر الأؤلي عنده هو الاتصاف - لا بمعنى أله جعله شيئاً. بل جعله في نفه- و الاتصافات 
الأخر مترتبة عليه. كذلك الأثر الأؤل عندهم هو الماهيّة- لا بمعنى جعلها تاها أو غيرهاء بل جعلها في 
نفها- و صحة انتزاع الاتصاف مططلقاً يترئب (رء زء ذ: مترتب) عليه. و قولهم: العقل يحكم بأئه جعلها 
مرجودءٌ لا بدل على أن ليس الماهيّة بنفها أثر الفاعل؛ كما أن العمل يحكم بأنه جعلها متصفة بالوجود 
أو مئصفة بذلك الاتصافء و لا يدل ذلك على أن الانصاف بالوجود ليس أثراً له. و فولهم: العمقل 
بحكم بأله لم يجعلها إئاها- على ما فيه من الكلام كما سبق- إِئْما يدل على نفي الجعل الثاني؛ أعني: 
جعلها إباهاء لاا على نفي جملها في نفهاء و الفرق بين الجعلين مما لا ينبغي أن بخفى على من له 
بصيرة. و إن شلت زيادة توضيح للمرام فامتمع لما يتلى عليك من الكلام؛ وهو: أن التأثير قد يكرن 
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بجعل إياها تلكك الماهية؛ فإلّه محال غير معقول أصلاً؛ إذ لا مغايرة بين الماههية و نفها ليتصوّر 


توسط جعل ينهماء قيكون إحداهما مجعولة و الأخرى مجعولا إليها. 


و هذا معنى قول الحكماء: إن الماهيات ليست مجعولة بجعل الجاعل؛ على ما يحكى عن 


أي علي أنه مُئل عن هله المألة: و قد كان يأكل المشمش » فقال: الجاعل لم يجعل المشمش 
متسكاء يل السلسكن موهرها: 


وقد يوجد في بعض الخ هاهنا فوله: (و يلحقه وجوب لاحق) و قد سبى هذا في المتن 


اختراعياء أعني: بإفاضة الأثر على قابل؛ كالصّرر (ر ذ: كالصورة) و الأعراض على المادّة القايلة لهاء و 


ع 


من هذا المَييل جعل الموجود الذهني موجوداً خارجياً و بالعكسء و هذا التأثير بخصوصه يستدعي 
مجعولاً و مجعولا إليه؛ و قد يكون إبداعيّا أعني: إيجاد الأيس عن (ر: زو ذا من) اللِس المطلق؛ و (رء 
ذ: + ذلك) لا يقتضي مجعولاً و لا مجعولا إليه. بل هو جعل بسيط مقدّس عن شوالب التكئر مستغن 
عن قابل متعلق بذات الشي. فقط؛ و هذا هو التأثير الحقيقي في الشيء. و الأول هو بالحقيقة تأثير في 
بعض أوصافه. أعني: كونه شيئأ آخر هو الموجود أو غيره فأثره بالذات هو ذلك الاتصاف. و لما كان 
المتعارف هو التأثير الأول و كان في تصور هذا التأثير نوع غموض.؛ لم يفهمه كثيرون. و قصروا التأثير 
على المعنى الثاني» و لم يعلموا أن ما يفيده الفاعل شيئاً يجب أن يكون له هوية حكى يمكن أن يفيده 
شيئا. و لا بخفى عليك أنّ ما ذكرنا ظاهر عبارة المصئف من غير تكلف (الدواني). 


. قوله: و قد كان يأكل المشمش فقال الجاعل. أقول: قد علمت أئه لا يلزم من عدم جعل المشمش 


مشمشاً عدم جعل المشمش. و قال الله تعالى: دو جعل الظلمات و النور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» 
(الأنعام: »)١‏ و لعله نفى الجعل الأزل؛ و عبر عن الجعل الثاني بلازمه لا أنه لم يفرق بين الجعلين. 
نتأئل. ثم أقرل: لمَا كان المعدوم مسلوياً عن نفه. و ثيوت الشيء لنفه فرع وجوده (ره ذ: - بوت 
الشيء لنفه فرع وجوده) كما فرّره الشارح قبل (رء زو ذ: قبيل) هذاء فالجاعل جعل المشمش مشمشاً 
إذ (ض: ر) لولم يوجده لم يكن مشمشاًء فمراده أنه لم يتعلق الجعل به بالذات, لكرنه متفنياً عن تائير 
جديد؛ أي: بعد وجوده. و من يقول أن أثر الفاعل هو الماهّة نفسها يقول كونها موجودة أيضاً متغن 
عن التأثير الجديد, أي: بعد التأثير في الماهيّة؛ و إن كان مجعولاً على ألها لازم لما هو المجعول أوَلاً و 
بالذات» كما في كونه هو عندكم (الدراني). 
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بعبارة أخرى» و هي قوله: و عند اعتبارهما بالنظر إليهما يثبت ما بالغير. وقد شرحناه هناكء فلا 
تعيله. 

و منها: أنه لو احتاج الممكن في وجوده إلى المؤئر لاحتاج إليه في عدمه أيضاً؛ لاستواء 
نستهما اليه لكنّ العدم' لا يصلح أثراً لشيء. 

و الجواب: أنَا لا نآم أنّ العدم ' لا يصلح أثراً لشيء؛ كيف (و عدم الممكن مستند" إلى 
عدم علته ). 

لا بقال: لو جاز استناد العدم إلى العدم كما ذكرتم. لجاز استناد الوجود أيضاً إلى العدم؛ و أنّه 
ينفي الحاجة إلى وجود المؤئر في العالم» فيند باب إثبات الصانع. و أيضاً: عدم المعلول عند عدم 
العلّة ضروريٌ و أما أنَ عدمه معلل بعدمها أو بأمر ملازم لعدمهاء فذلك غير معلوم. ودعوى 
الضرورة غير مسموعة؛ بل لا بد من دليل على ذلكك. 

لأنا نقرل: هذا الكلام على السند الأخصٌء مع أنَا نجيب عن الأول: بأنّ الضرورة تحكم بجواز 
استناد العدم إلى العدم؛ و امتناع استناد الوجود إلى العدم. 

و عن الثاني: بأنّه قد سبق أنّ العفل كما يحكم بترئّبٍ وجود المعلول على وجود العلة باستعمال 
القادء كقرلكك: فد حركة ابد كؤجد حركة المقتاح كتالكك يحكم بتكب عنهه على عندمها 
باستعمال الفاء. كقولك: عدم حركة اليد, فَعُدِم ح ركة المفتاح أعني: عدم حركته المستندة إلى 
حركتهاء فكما أنَّ استناد وجوده إلى وجودها بديهي؛ كذلك استناد عدمه إلى عدمهاء فلو جاز أن 
بقال: عدمه مستندٌ إلى أمر ملازم لعدمهاء لجاز أن يقال وجوده مستند إلى أمر ملازم لوجودهاء و 


هذا باطل بديهة؛ فدعوى الضرورة هناك كافية؛ و منعها مكابرة. خصوصاً إذا كان العدمان 


.١»ضحم خ: + «نفي‎ ١ 
.١ضحم خ: + انفي‎ 3 
س )2 س: 0 يتد؛.‎ ١ 


؛. سن » شس: + «على ما مرّ». 
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ااال 
اه 


حادئّين . 

(و الممكن الباقى مفتقر ' إلى المؤئر, لوجود علته) أي: علّة الافتتقار و هو الإمكان. اختلفوا 
في أن الممكن الباقي هل يفتقر إلى المؤئّر حال بقائه أم لا؟ قذهب من قال علّة الافتقار هي 
الإمكان وحده إلى أنّ الممكن الباقي يحتاج إلى المؤئر حال بقائه؛ لأنَّ علّة الحاجة- أعني: 
الإمكان- لازم لماهية الممكن لا ينفكتّ عنهاء فهي موجودة حال البقاء» فيوجد معلولها أيضاً 
أعني : الحاجة. 

و من قال علة الحاجة إلى المؤئّر هو الحدوث وحده أو مع الإمكان. أو قال العلّة هو الامكان 
بشرط الحدوثء يلزمه أن يكون الممكن حال بقائه مستغنياً عن المؤئر؛ إذ لا حدوث حال البقاء» 
فلا حاجة. 

وقد الترمه جماعة منهم؛ و تمسكوا ببقاء الناء بعد فناء البَتّاء و قالوا: إِنَّ العالم يحتاج إلى 
الصانم في أن يخرجه من العدم إلى الوجودء و بعد أَنْ حَرَجٍ إليه لم يبق له حاجة إليه. حتّى لو جاز 
العدم على الصانع- تعالى عن ذلكك علواً كبيراً- لما ضر العالمَ؛ و لما كان هذا أمرأ شنيعاً. 

قال بعضهم: إن الأعراض غير باقبة» بل هي متجدّدة دائماء إما بتعاقب الأمشالء و إما بتوارد 
الوجود على ما حلم بعينه. فهي محتاجة إلى الصانع احتياجأ مستمرأ و أما الجواهر- أعني: 


الأجسام- وما يتركب” هي منها- أعني: الجواهر الفردة- فيستحيل خلوّها عن الأكوان المتجدّدة 


.١‏ قوله: خصوصاً إذا كان العدمان حادئين. أقول: فإنْ الامتاد هناك أظهر؛ إذ لا يخفى على مميّز أنَّ 
انظلام الت لانطفاء السراج (الدواني). 

". ث: ١‏ يفكر:. 

؟. خ: «فوجد؛. 

. خ؛ ج: اهي'. 

0. خ: ات ركبه. 
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المحتاجة إلى الصانع» فهي أيضاً محتاجة إليه دائماً . 

(و المؤثر يفيد البقاء بعد الإحداث). جواب دخل مقدّر تقريره: لو افتقر الممكن الباقي 
في ' حال بقائه إلى المؤئر لزم إمكان تأثير المؤئّر في الممكن الباقي, لكنّه محال؛ لأنَ المؤئّر إن 
أفاد نفس الوجود الذي كان حاصلاً قبل يلزم ' تحصيل الحاصلء و إن أفاد أمراً آخر متجدّداً لم 
يكن التأثير في الباقي» بل في المتجدّد. 


و تقرير الجواب: أنّ المؤئر ' يفيد البقاء للممكن الباقي بهذا البقاء» فتأثير المؤئر في الممكن 
الباقي» و ذلك بأن جعله” متّصفاً بالقاء. 


و التقيبد بقولنا: «بهذا البقاءه إشارة إلى أن إفادة البقاء للممكن الباقي ليس تحصيلاً لما كان 


حاصلاً قبل بل هو تحصيل للحاصل بذلك التحصيلء؛ و قد عرفت أنَّه ليس بمحال. 


.١‏ قوله: فهي أيضاً محتاجة إليه دائماً. اقرل: أي: في تلك اللوازم؛ فلا يلزم جواز وجود العالم على تقدير 
عدم الواجب تعالى (الدواني). 

؟.ات: - وفى». 

7 ثء تء خ: «لزم». 

5. قوله: و تقرير الجواب أنّ المؤثر. أقول: فيه أنَ ظاهره اختيار الشقٌّ الثاني؛ فإنَ البقاء أمر متجددى ولم 
بتعرّض لدفم لزوم محذور هذا الشىّ الذي هو عدم كون التأثير في الثاني؛ بل دفع محذور الشقّ الأؤل و 
هو تحصيل الحاصل. و تحرير الجواب على الوجه الظاهر أن نختار الشقّ الأوّل» و يقال: المحال نما هو 
تحصيل الحاصل بتحصيل مستأنفء لا بالتحصيل المستمر المتعلق بأثر مستمرء فالفاعل يفيد في الزمان 
الثاني نفس الوجود الذي كان حاصلاً بنفس التحصيل الذي كان حاصلاً؛ فكما أن الأثر واحد فكذا 
التحصيل؛ إذ المعني منه هو الاستباع لا غير أو نختار الشقّ الثاني و نمنع (ز: يمنم) لزوم عدم التأثير في 
الباقي (ز؛ الثاني»؛ و إئما يلزم لو لم يكن ذلك المتجدد هو بقاء ذلك الشيء بعينه؛ إذ حيندذل يكون 


التأثير في الباقي (ز: الشاني)؛ بل لا معنى للتأثير في الثاني (ض: البافي) إلا ذاكك (ز: - إلا ذاك) 
(الدواني). 
6. ت: وبجعله:. 
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ولقرد توضيحاً لهذا المقام'؛ فإه مما اشتبه على كثير من الأقوام؛ فنقول: إن اتصاف الممكن 
بالوجود في زمان حدوثه كما لم يكن مقتضى ذاته؛ لاستواء نسبة ذاته إلى طرفي وجوده و عدمه. 


كذلك اتصافه به في الزمان الثاني و ما بعده من الأزمنة ليس مقتضى ذاته؛ لآنّ استواء نسبته إلى 


.١‏ قوله: ولنرد توضيحاً لهذا المفام. أقول: قد أورد بعض المرم هاهنا سؤالاء (ره ذ: + و) تقريره أن الذي 

ثبت (ض: + به) هو أن الممكن في حال البقاء يفتقر إلى العلّة المرتجحة لوجوده على عدمه. إلا أن 
تلك العلّة لا يجب أن تكون موجودة في زمان وجوده؛ لجواز أن تكون حال بمّائه معللاً (ر: معللة) بعلة 
كانت موجودة قبل ذلكك, فتكون العلة حال وجودها موجبة لوجود المعلول بعد انقضالها و عدمهاء إنما 
بذاتها و إما بأن تعطيه قوة يبقى بها. و أجاب عنه بأنْه لا معنى لإيجاب العلة المعلول إلا وجود المعلول 
بهاء فلو كانت موئرة في الحال فيما لا يوجد إلا في ثاني الحال فاتصافها بالمؤثرية إما في حال وجودها 
أو في (ز: - في) حال عدمها. و الثاني باطل؛ لاستحالة تأثير المعدوم حال عدمه في الموجود بداهة؛ و 
على الأول تأثيرها إما حال وجود المعلول أو حال عدمه أو لا فيهماء و على الثالث يلزم الواسطة» و على 
الثاني يلزم اجتماع وجود المعلول و عدمه؛ لأنّ التأثير لمَا كان عبارة عن وجود المعلول فلو كان حال 
عدمه لزم وجوده حال عدمه فتعيّن الأول؛ فلم يجز أن يكون الشيء موجباً لوجود المعلول بعد 
انقضائه. و أما حديث إعطاء القوة فتوهم فاسد؛ لأنّ تلكك القوة أمر ممكن. فيفتقر إلى مرججح. و الكلام 
في بقائها مع انتّاء المرجّح كالكلام في أصل الماهيّة. أقول: للالل أن يقول: لا تلم أن معننى 
الإيجاب ما ذكرتم؛ بل هو كون وجود (رء ذ: - وجود) الشيء مستبعاً لوجود آخر؛ وهو امر مغاير 
لوجود العلة و المعلول. سلمناه؛ لكن قوله: فلو كانت مؤثرة في الحال فيما لا يوجد إلا في ثانى الحال؛ 
مخلط؛ لأنّ الكلام في بقاء المعلول بعد انقضاء علته؛ و لا يلزم منه تأثير الشيء فيما لا يوجد إلا بعد 
انقضاله؛ بل فيما يوجد حال وجوده وانقضاله معأ و حينئذ فنختار أن اتصافها بالمؤثرية حال عدمه (ر» 
زء ذ: عدمها). قوله: و الثاني باطل لاستحالة تأثير المعدوم حال عدمه في الوجود بداهة؛ قلنا: الكلام في 
أله لِمَ لا يجوز أن يكون المعلول حال البقاء معللاً بعلة كانت موجودة قبل ذلك. فاستحالة تأثير 
الموجود (رء ذ: الوجود) الذي عدم حال عدمه في بقاء الموجود أل المألة و عين النزاع؛ و دعوى 
البداهه فيه دعوى البداهة في محل النزاع؛ على أنه حينئذٍ يلغو المقدمات و الترديدات. أو نختار (ر, ذ: 
نقول) أن اتصافها حال وجودها (ضص: وجوده) (الدواني). 


الفصل الأوّل: في الوجود والعدء © 0/1 


طرئي وجوده وعدمه أمر لازم في حدّ ذاته؛ فكما استحال اقتضاؤه الوجود في الزمان الأول 
استحال اقتضاؤه إياه في الزمان الثاني و ما يعده. فكما أن اتصافه بالوجود في زمان الحدوث يستند 
إلى المؤئّر» كذلك اتصافه به فيما بعده من الأزمنة» و الأول هو اتصافه بأصل الوجود. و الثاني هو 
اتصافه بالبقاء. فهو في وجوده ابتداءاً و في بقائه محتاج ' إلى المؤئّر الذي يفيده الوجود و يديمه 
لهء و حاجته إلبه في حال بقائه كحاجته إليه في ابتدائه» فلو فرض انقطاع فيضان نور الوجود من 
الصانع تعالى عن" العالم في آنٍ لم يبق موجودٌ. و يعينكك على تعقّل ذلك اعتباركك بما استضاء 
بمقابلة الشمس؛ فإنّه كلما جب عنها زال ضوؤه. 

وما تمتكوا به من مثال البناء فهو مهدوم بأنَ الكلام في العلّة الموجدة؛ و ليس البَنّاء موجداً 
للبناء في الحقيقة» إِنّما هو بحركة يده مثلاً علّة لح ركات الآلات من الأخشاب و اللنات» و تلك 
الح ركات عِللٌّ مُعِدَهٌ لأوضاع مخصوصة بين تلكك الآلات. و تلكك الأوضاع مستندة إلى علل 
فاعلية هي غير تلك الح ركات المستندة إلى حركة البنّاء. فلا يضرّها عدم شيء منها. 

(و لهذا ) أي: و لأنّ الممكن الباقي مفتقراً إلى المؤئّر في بقائه. (جاز استناد القديم 
الممكن إلى المؤئّر الموجب)؛ لأنه ممكن باق؛ فيحتاج إلى المؤئّر في بقائه» غاية الأمر أنه ليس 
له حالٌ حدوثُ كما للحادث الباقي» فلا يحتاج إلا في البقاء؛ بخلاف الحادث الباقي؛ فإنّه يحتاج 


إلى المؤئر في الحدوث أيضاًء (لو أمكن) أي: لو أمكن مِؤْئرَ قديمٌ ' موججبُ بالذات على ما يدّعيه 


١ت‏ خ. ج: + وله 

ولاأسدء «ويحتاج». 

.أت ث) خّ ذءرءز: «على». 

. س: «فلهذا؛. 

© و ١مفتقرًه.‏ 

.١‏ قوله: أي لو أمكن مؤثر قديم. أفول: القرينة على إرادة القديم أن استناد القديم لا يمكن إلا إلى 
القديم» و لا يتوجه على هذا ما أورده السيّد الشريف قدّس مره على الشرح القديم من أنّ هذا التعليق 
إنما بظهر فائدته اذا فرض الكلام في الصانم تعالى. بأن بقال: يجوز استاد المديم اليف ال الله 
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الفلاسفة لم يمتنع استناد الأثر القديم إليهه بل وجب أن يكون معلوله الأول و سائر ما يصدر عنه 
بالذات أو بالوسائط القديمة قديماًء و إلا لكان وجوده بعد ذلكك ترجيحاً بلا مرجح؛» حيث لم 
يوجد في الأزلء و جد فيما لا يزاله مع استواء الحالين؛ نظرأ إلى تمام العلة. 

أو: لو أمكن القديم الممكن؛ و كأله أنسب بما' سياتي من أن كل ممكن حادث. 

فإن قيل: صفات الباري تعالى- على رأي ما عدا المعتزلة من المتكلّمين- موجودات قديمة؛ 
فيمتنم استادها إليه بطريق الاختيار و يتعيّن الويجاب. 

قنا: على رأي المصئف صفات الباري تعالى ليست زائدة على ذاته» كما هو رأي الحكماء و 
المعتزلة. 

(و لا يمكن استناده إلى المختار) يعني : إِنّما قبدنا المؤئر بالموجب ؛ لأنّه لا يمكن استناده 
إلى المختار؛ لأنّ فعل المختار مسبوق بالقصد » و القصد إلى الإيجاد مَعَدّمٌ عليه » مقارنٌ لعدم ما 
قصد إيجاده؛ لأنّ القصد إلى إيجاد الموجود ممحمٌ بديهة. 


ورد بأنَ تقدّم القصد على الإيجاد كتقدّم الإيجاد على الموجود' في أنهما بحسب الذات» 


تعالى لو أمكن كونه موجبأء و غرضه أن النزاع إئما هو في كونه تعالى موجباً لا في إمكان المزثئر 
الموجب؛ فإِنْ ذلك متفق عليه. فلا فاندة في هذا اليد (الدواني). 

. ج: اترجصاا. 

". أء ث؛ ج: - دو كاأئه أنسب بماء. 

؟. قوله: يعنى إِنّما قيدنا المؤئّر بالموجب. أقول: أشار بهذا التفسير إلى أنه ليس متفرّعا على ذلكك الأصل؛ 
فإن افتقار الممكن البافي إلى المؤئر لا دخل له في هذا الحكم أصلاًء و أنْ استناد القديم الممكن إلى 
المؤئّر هو الذي يستند إلى ذلك الأصل؛ و التقيد بالموجب لأمر آخر. و على هذا فقوله: ولا يمكن 
اسناده إلى المختار. عطف على قوله: و لهذا جازء لا على جاز فقط (الدواني). 

ث: + وو الاختياره. 

0. ث: «يتقدّم علته:. 


١ن‏ ح. اج ١الوجود؛.‏ 
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فيجوز مقارنتهما للوجود زماناً؛ لأنّ المحال هو القصد إلى إيجاد الموجود بوجودٍ حاصل قبلٌ؛ بل 
نقول: إذا كان القصد كافياً في وجود المقصود كان القصد مع المقصود زماناء و إذالم يكن كافياً 
فيه فقد يتقدّم عليه زماناء كقصدنا إلى أفعالنا. 

و منع الإمام الرازي استناده إلى الموجب أيضاء متمتكا بأنّ تأثيره في القديم إمَا حال بقائه 
فيلزم' إيجاد الموجود. و إننا حال عدمه أو حدوثه. وعلى التقديرين يلزم كونه حادئأء وقد 
فرضتاه قديماء هذا خلف. و قد عرفت جوابه. 

(و لا قديم) أي: لا بالذات و لا بالزمان (سوى الله تعالى؛ لما سيأتي '). القِدّم الذاتي لا 
يوصف به سوى ذات الله تعالى؛ لما سيأتي من أدلة توحيد الواجبء و ما وقع في عبارة بعضهم من 
أن صفات الله تعالى واجبة قديمة بالذات» فمعناه: بذات الواجب. بمعنى أنها لا يفتقر إلى غير 
الذات؛ و أما القديم ' الزماني فيوصف به ذاته تعالى إتفاقاً من الحكماء و أهل الملّة» و صفاته أيضاً 
عند الأشاعرة و من يحذو حذوهم؛ فإنهم أجمعوا على أن لله سيحانه و تعالى صفاتٍ موجودة 
قديمةٌ قائمةٌ بذاته تعالى. 


و أما المعتزلة ' فد بالغوا في التوحيدء فَنَقُوا القِدَم الزماني أيضاً عمًا سوى ذات الله تعالى؛ ولم 


.١‏ ث: «الموجود:. 

؟. أ ت. ج» خ ذ رع ز: دو يلزم». 

. ج» س: «لما يأتي». ش: ٠كما‏ يأتي:. قول المصنف: لما سياتي. أقول: قال الشارح في الحاشية: هذا وعدٌ 
بلا وفاء؛ لأنّ ما يتنه في موضعه هو أنّ الأجام كلها حادثة؛ و لا يلزم منه حدوث كل الممكنات. أقول: 
ما ذكره مكجهه إلا أن يتكلف بحمل كلام المصئّف على أنه لا قديم سواه تعالى ثابت يفيناً؛ لما سياتي 
من حدوث الأجسام و النفوسء و أن أدلة وجود العقل مدخولة. و حينئل فيوبجه قوله فيما بعد: هو لا 
يفتفر الحادث إلى مدة و مادة, و إلا لزم التلل» بأنّ المدة و المادة حادثتان؛ لدلالة برهان حدوث 
الأجسام على حدوثهماء و لا يستعان فيه بأنَ كل ما سوى الله تعالى حادث (الدواني). 

؛. ز خ» ج: «القدم». 

ه. انظر: شرح المقاصد ': 1. 


© شر حتحريد المقاند/القصد الأؤل: في الأمورالعامة 


يقولوا بالصفات الزائدة القديمة, إلا أن القائلين منهم بالحال أثبتوالله تعالى أحوالاً أربعة, هي: 
العالمية و القادرية و الحَبية و الموجودية؛ و زعموا ألها ثابنة في الأزل مع الذاتء و زاد أبوهاشم 
حالة خامةٌ هي عله للأربعة: مميزةٌ للذات, هي: الإلهية» فلزمهم القول بتعدّد القدماء. 

و هذا تفصيل ما قال الإمام في المُحصّل : إن المعترلة بالغوا في إنكار' ثبوت القدماء لكنّهم 
قالوا به في المعنى؛ لأنهم قالوا: الأحوال الخمسة المذكورة ثابتة في الأزل مع الذات فالثابت في 
الأزل على هذا القول أمور" قديمة؛ و لا معنى للقديم إلا ذلك . 

و اعترض عليه المصنّف بأنّهم يفرّقون بين الوجود و الثبوت. و لا يجعلون الأحوال موجودة. 
بل ثابتة. فلا تدخل فيما ذكره الإمام من تفسير القديم بمالا أول لوجوده إلا أن يغير التفسير و 
يقول: القديم ما لا أؤل لبوته. 

و كأنْ في قوله: ولا معنى للقديم إلا ذلكك؛ دفعاً لهذا الاعتراض؛ أي: لا نعني بالوجود إلااما 
عنوا بالبوت» فلا فرق في المعنى يبن قولنا: لا أل لوجوده؛ و بين قولنا: لا أزل للبوته. حتّى لو 
وقش في اللفظ غيرنا الوجود إلى البوت. 

قالوا': إثبات القدماء كفر, و النصارى إلما كفروا لما أثبتوا مع ذاته تعالى صفات ثلاثاً قديمة 


تسموها أقانيم؛ هي: العلم و الوجود و الحياة؛ فكيف لا يكفر من أثبت مع ذاته تعالى صفات سيعاً 


أو أكثر؟ 


١.ج:‏ «العله. 

”. انظر: المحصل: .1١١‏ 

؟. ث: «ارتكاب». 

؛. ث: ١متعدّدة».‏ 

5. قوله: و لا معنى للقديم إلا ذلك. أقرل: و يوئده قوله: ١و‏ المعتزلة و إن بالغوا في إنكار ثبوت القدماء 
لكتّهم قالوا به في المعنى؛ (الدواني). 

.44 انظر: شرح الموائقف غ‎ ١ 
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و الجواب: أنّهم إنّما كفروا لأنّهم أنبتوها ذواتٍ لا صفات, و إن تحاشوا عن التسمية بالذوات و 
عَمّوها صفات؛ فإِنهم قالوا بانتقال أقنوم العلم إلى المسيح؛ و المتنقّل بالانتقال' لا يكون إلا ذاتاًء و 
إثبات المتعدّد من الذوات القديمة هو الكفر دون إثبات الصفات القديمة في ذات واحدة. 

وأيضا: إنّما كمّرهم الله تعالى بقوله: لَقَد كفّر الذين قالواإنَ الله الث ئّلانّة4' لإثباتهم آلهة 
ثلائة» كما يدل عليه قوله: فو ما مِن إله إلا إله واحد؟ »و أماغير ذات الله تعالى و صماته فلا 
يوصف بالْقِدّم بإجماع المتكلّمين؛ لأنّ ما سوى الله تعالى و صفاته مخلوقٌء و كل مخلوق حادتٌ 
: 

و أما الحكماء فقالوا بقدم العقول و النفوس الماوية و الأجام' الفلكية بذواتها و صفاتها من 
الصور و الشكل و أصل الحركة و الوضع؛ بمعنى أَنْها متحركة حركةٌ متصلةٌ من الأزل إلى الأبد» 
إلا أنَ كلّ حركة تفرض من حركاتها فههمي مسبوقة بأخرىء فتكون حادثة, و كذا الوضع و 
الأجام العنصرية بهيولاها. 


.١‏ قوله: و المتتفّل بالانتفال. أقول: فيه نظرَ؛ لأنْ ذلك و إن كان حقاً بناة على عدم جواز انتقال الصفات. 
لكنّهم ربما يجوزونه؛ فلا يتوججه تكفيرهم (رء زء ذ: فلا يكفرهم). ألا ترى أنْ المجتمة لم يمكنهم لا 
يكفرون على ما صرّحوا به بناء على نفيهم لوازم الجسمية. مع بداهة الاستلزام. و تحقيق الجواب: ألهم 
ا بترا خوراص الذوات و نفرا كونها ذوات» فلا يجديهم في نفي التكفيره و المجتمة عكوا فلوا 
خواص الجم بالأسر و أثبتوا الجم., فلم يبن لهم من الجميّة إلا الاسم. فكما أن ما ينفيه النصارى 
بالحقيقة إنما هر لفظ الذات فكذا ما ألبنه المجسمة بالحقيقة إلما هو لفظ الجم. و توضيحه: أن الجسم 
والذات معلومان بإمارات, و التكفير إئما يتعلن بائبات تلك الأمارات, لا بإطلاق اللفظ. و إن شنت 
قلت: إِنما كفر (ر. ذ: كفروا) النصارى بإثبائهم قدماء متقلة؛ و هو كفر سواء سميّت ذوات أولا. و 
الميلكنفة [المجتمة| لا بكفرون؛ لألهم لا يثبترن له تعالى ما هو ملوب عنه بحب المعنى؛ بل إئما 
يعللقرن الألفال, فتدبر (الدواني). 

؟". المائدة: “ال 

"'. المالدة: 7#, 


4 ثكء «الأجرام». 
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ئتئف ف فا 221 
وأنت النتوية من المجوس ' قديئين هما النور و الظلمة» قالوا: تولد العالم ' من امتزاجهماء و 

الحرناتيون ' منهم أثبتوا قدماء خمسة: إثنان منها حيان فاعلان هما الباري و النفس» و عسوا بالنفس 

ما يكون مبدءاً للحباة» و هي: الأرواح البشرية و السماوية؛ و واحد منفعلٌ غير حي و هو الهيولى» و 

اثثان ليا بحين و لا فاعلّين و لا منفعلّين» و هما: الدهر و الخلاً. قالوا: عََقّتٍ النفس بالهيولى » 

لتوقف كمالاتها الحتية و العقلية عليهاء فحصل من اختلاطهما أنواع المكوّنات. 


و ذهب المصّف إلى أنه لبس في الوجود قديمء لا بالذات و لا بالزمان» سوى ذات الله تعالى؛ 


.١‏ هم أصحاب الاثنين الأزلبين؛ يزعمون أن النور و الظلمة أزليان قديمان يخلاف المجوسء فإنهم قالوا 
بحدوث الظلام» و ذكروا سبب حدوله. و هؤلاء قالوا تاويهما في القدم؛ و اختلافهما في الجرهر و 
الطيع و الفعل و الحيزء و المكان و الأجناس و الأبدان و الأرواح. و أما في الإسلام فالثنوية هم الذين 
يقولون: الخير من لله و الشرَّ من إبليس أو من أنفسنا. انظر: الملل و النحل :١‏ ١184؛‏ المطالب العالية /ه 
موسوعة الفرق الإملامية: 186! القاموس الإسلامي :١‏ 047. 

".ا ث: «الاجام'. 

7 زعمت الثنوية أنْ أصل العالم هو النور و الظلمة. الفرقة الثانية الذين قالوا: إِنْ أصل العالم ليس بجم و 
هو فريفان: الفريق الأوّل: الحرنانيون» و هم الذين أليموا القدماء الخمهة: البارى تعالى و التفس و 
الهيولى و الدهر و الخلا. و قالوا: الله تعالى تام العلم و الحكمة لا يعرض له سهو و لا غفلة؛ و يفيض عنه 
العقل كفيض النور عن فرص الشمس. و هو تعالى يعرف الأشياء معرفة تاقة. فإلها تنفيض عنها الحياة 
كفيض النور عن القرص. لكنّها جاهلة لا تعلم الأشياء ما لم تمارسهاء و كان الباري تعالى عالما بأنّ 
النفس تتميل إلى التعلق بالهيرلى و تعشقها و تطلب اللذّة الحشية و تكره مفارقة الأجام و تنسى 
نفهاء و لما كان من شأن الباري الحكمة التامة عمد إلى الهيولى بعد تعلق النفس بهاء فركبها ضروريا 
من التركيب مثل السماوات و العناصر و تركبت أجسام الحيوانات على الوجه الأكمل. و النفس بقي 
فيها من الفاد مالا يمكن إزالته؛ ثم إن لله تعالى أفاض على النفس عقلاً و إدراكأء و صار ذلكك سبباً 
لتذكر بها عالمهاء و سبباً لعلمها بأئها ما دامت في العالم الهيولاني لم تنفك عن الآلام؛ فإذا عرفت 
النفس ذلك و عرفت أن لها في علمها اللذات الخالية عن الآلام اشتاقت إلى ذلك العالم و عرجت بعد 
المفارقة ر بقيت هناك أبد الآباد في غاية البهجة و نهاية العادة. انظر: الملل و النحل ؟: 151714- :"7, 

؛. ث: ١إلى‏ الهيرلى». 
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وادّعى أنّ صفاته تعالى ليست زائدة على ذاته. كما ذهب إليه الحكماء و المعتزلة. 

(و لا يفتقر الحادث إلى المادّة و المدة ', و إلا لزم التلسل) يعني: لو افتقر كلّ حادث 
إلى مادّة و مدّة لزم التلل؛ لأنهما أيضاً حادنان؛ إذ لا قديم في الوجود سوى الله تعالى . 
فيفتقران أيضاً إلى مادّة و مدّة أخريين» و ننقل الكلام إليهما حتى يتلل. 

لا يقال: معنى افتقار الحادث إلى المدّة أن وجوده مسبوق بوجود مدّة سابقة عليه لا تجتمع 
معه في الوجود. فلو افتقرت هي إلى مدّة أخرى بهذه الصفة و هكذا إلى غير النهاية: لزم وجود 
حوادث ' لا بداية لهاء كدّوّرات الأفلاك على رأي الحكيم, لا ترب أمور موجودة معاً إلى غير 
النهاية» و المحال هو الثاني دون الأوّل. 

لأنا نقول: الأول أيضاً محال على رأي المصئّف و سائر المتكلمين» كما سيجيء في مبحث 
إبطال التسلسل. 

و ذهب الححكماء إلى أنّ كلّ حادث مسبوق بمدّة و مادة. أمَا المدّة؛ فلأنَ عدم الحادث متقدّم 
على وجوده. و هذا التقدم ليس بالعلّية و لا بالطبع؛ لأنّ وجود الشيء لا يحتاج إلى عدمه و لا 
بالشرف؛ لأنّ عدم الشيء ليس له شرف بالنسبة إلى وجوده. و لا بالرتية؛ لأنّه ليس بين وجود 
الشيء و عدمه ترئّبٌ حتيٌّ و لا عقلىٌء فهو بالزمان» فإذن عدم الحادث في زمان سابقء فلبت أنّ 
الحادث موق بالزمان. 


و التكلمون ' متعوا الحصر: و ألبتوا قسساً آخخر من الّدَم يسقونه تقدما بالذالت: كمااضيق فى 


١.سء‏ ش: وإلى المدة و المادة». 

1. قوله: إذ لا فديم في الوجود سوى الله تعالى. أقرل: سبق أنه لم ينبت ذلكك. فالأولى أن بوبه بما ذكرنا 
هناك (الدواني). 

1# برك «وعجوواية: 

4. انظلر: شرح المماصد 5: .5١‏ 

ه. أ: «التقدّمه. 
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لك 
المتن؛ و ذكرئا هناكك أنّ هذا القسم مبنى لأبحاث كثيرة بين الحكماء و المتكلّمين؛ و ذاكك منها. 

وجة آخر: وجود الحادث ' بعد أن لم يكن؛ له بعدية بالقياس إلى قبليته» ليست كقبلية الواحد 
على الإثنين التي قد يكون بها ما هو قبل و ما هو بعد معأ ني حصول الوجود بل قبلية لا تجامع مع 
البعدية» فلا بدّ لها من معروض يعرضه هي بالذات ؛ و ذلكك لأنَ معروض القبلية إن عَرَضْه القبلية 
لا بواسطة شيء آخر فذاكك. و إن عَرَضْه القبلية بواسطة شيء آخخر فذلك الشيء الآخر هو القبل 
بالذات؛ وهو لا يكون نفس العدم؛ لأنّ العدم لو اقتضى لذاته القبلية لا يكون بعد. ولا ذات 
الفاعل؛ و إلا لم بصر معا و بعد فتعيّن أن يكون معروض القبلية أمرأ مغايراً لهماء و ماهو إلا 
الزمان. 

أفول: إن أراد بمعروض القبلية بالذات ' ما يكون ذاته مقتضياً للقبلية» فلا ن آم أن القلية لا بد 
لها من معروض كذلكك. و إن أراد به ما يكون معروضاً لها أوّلا و بالذات لا بواسطة أمر آخر, فلا 


نلم أنه لا يكون نفس العدم. قوله: لأنّ العدم لو اقتضى لذاته القبلية لا يكون بعد قلنا؛ ملم لكنّ 


العدم لا بفتضي لذاته القبلية. 
وجه ثالث: وهو أن وجود الحادث- بعد أن لم يكن - له قبلٌ؛ و ذلك القبل كم متتصلٌ غير قارٌ 
الذات,. فهو الزمان. 


أما أنّه كم؛ فلأئه يقبل الزيادة و النقصان؛ فإنّ قبل زيد إلى نوح- مثلاً- أطول و أزيد منه إلى 

.١‏ ت: «الحوادث؛. 

. ج: + دلا بواسطة شيء آخخر. 

". قوله: إن أراد بمعروض القبلية بالذات. أقول: هذا وارد على هذا الوجه؛ و الحكماء يذعرن بداهة إلِة 
(ر: أينية» أي: وجود) الزمان» متمسكين بأنّ جمهور الناس يفسمونه إلى الاعات ر الأتام و غيرهما (ر. 
ز» ذ: غيرها)؛ فوجود الأمر الذي هو معروض القبلية بالنات بديهي عندهم. و إن كانوا ريما حارلرا 
التنبيه عليه بفرض الحركات المعيّنة كما هو المشهور؛ و غرضهم هاهنا إثبات نقدّمه على كلّ حادث 
حتى يلزم أزلية (ر زو ذ: أزليته). فلا حاجة لهم إلى إفامة الدليل على أنّ هاهنا أمرأ بفتضي لذاته التقدّم 
و التأخر ؛ بل على تقدّمه على كل حادث (الدواني). 
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فوسى: 

و أما أنه ممتصل؛ فلأته يقبل الانقسام لا إلى حدٌ؛ فإنَ قبل زيد الى نوح يمكن أن يقتّم و يقال: 
قبل زيد إلى عمرو مثلا ثم إلى بكر ثم إلى نوح. و هكذا يمكن أن يقسّم قبل زيد إلى عمرو؛ و 
يقال: قبل زيد إلى خالد مثلا ثم إلى بشر, ثمّ إلى عمرو. 

و أما أله غير قار الذات؛؟ فلأنَ أجزائه لا تجتمع في الوجود؛ فإنَ كل جزء يفرض منه فهو قبل 
بالقياس إلى آخر قبليةٌ لا يجوز معها اجتماع القبل مع البعد. 

لا يقال: القبلية إضافة بين القبل و البعد» و كذا البعديه إضافة ينهماء و المضافان يجب 
اجتماعهما في الوجود. 

لأنا نقول: هما إضافتان عقليتان» يجب أن يوجد معروضاهما معاً في العقلء ولا يجب أن 
يوجد معروضاهما معاً في الخارج. 

فإن قيل: فعلى هذا عدم اجتماع الجزء الذي هو القبل مع الجزء الذي هو البعد إِنّما يكون في 
الوجود الخارجيء فيلزم أن يكون لكل من الجزئين وجود في الخارج, لكن وجود أجزاء الشيء 
في الخارج ينافي انّصاله؛ إذ المتتصل هو ما لا جزء له بالفعل. 

و أيضاً: يلزم أن يكون ذلك الأمر المتصل الذي يسمونه الزمان ذا أجزاء غير قابلة الانقام ؛ 
إذ لو انقسم واحد منها إلى جزئين لكان أحدهما قبل و الآخر بعد؛ لما مرّ من أن أجزاءه لا تجتمع 
في الوجود. و كان لكل من القبل و البعد وجود في الخارجء فكان جزئين ما فرضناه جزءاً واحدأ 
هذا خلف. 

وهذا-مم أنه ' لا يقولون به- يستلزم تركب الجسم من أجزاء لا تتجؤى؛ لأنّ الزمان و 
الحركة و المسافة أمور متطابقة؛ يستلزم انتهاء الانقام في واحد منها' انتهاء الانقسام في الآخصرين. 
.١‏ أ ث: «للانقسام». 

7. أ: ١ألهم:.‏ 


ا" ثااتث؛ - ومنهاء. 
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فطل الأصل الذي عليه مبنى قواعدهم. 

لا بقال: عدم اجتماع الأجزاء في الوجود الخارجي لا يستلزم أن يكون لها وجود خارجيّ؛ 
فإنٌ اللب الخارجئ لا بقتضي ' وجود المرضوع في الخارجء كما يقال: العدم و الوجود لا 
يجتمعان في الخارج. و لا يلزم منه بوت العدم في الخارج. 

لأنا نقول: عدم اجتماع الأجزاء لشيء ' في الوجود بهذا المعنى لا يتلزم كونه غيرَ ققارٌ الذات؛ 
إذ يصدق على جميع أقسام المقدار من الجم التعليميَ و السطح و الخطء بل على الجسم الطبيعيّ 
أيضاً؛ فإئها لا أجزاء ' لها في الخارج حتى يجتمع في الوجود الخارجي. 

بل الجواب أنّ ماهية الزمان” متّصلة في حدّ ذاتهاء لا جزء لها بالفعل؛ بل بالفرض لكنّها بحيث 
لو فرض العقل انقسامها إلى جزئين حكم بأنّهما لا يجتمعان في الوجود الخارجي؛ على معنى أنّهما 
لو وجدا فيه لم يكونا معأء بل كان أحدهما متغدّماً و الآخر متأخحراأء و هذا المعنى لا يتحقّى في 


المقدار ر الجسم. 


ا.ث:- ٠الخارجي'.‏ 

".ا ث: الا يستلزم). 

فى ث: - «الشيءه. 

. ث: ولا جزءه. 

0. فوله: بل الجراب أن ماهيّة الزمان. أفول: بل تحقيق الجواب أن الزمان بمعنى الامتداد أمر يرتم في 
الخبال من الآن السيّال الذي هو الموجود في الخارج بسبب عدم استقراره و ارتامه على سبيل 
التدريح؛ فأجزائه المفروضة متهاقبة في ذلك الارنام الذي هو نحو وجردهاء, كما أنّ أجزاء الخط 
المرتام من القطرة النازلة متعاقبة في الارتام, و لا حاجة إلى ما ذكره في معنى عدم الاجتماع. على 
أله ممما يتطرق إليه المناقشة بأنَّ الزمان الممندٌ غير موجود عندهم في الخارج! فإله مقدار الحركة بمعنى 
القطم؛ و هو أمر برتسم في الخبال؛ فوجود أجزائه فيه أيفاً محال؛ لأنْ جزء الزمان زمان. فمن يدعى 
(ر: أذعن! زء ذ: اذعى) أن العقل يحكم بأئها لو وجدت في الخارج لكانت متعافبة فلا ب له من دلالة؛ إذ 
تلك الملازمة غير ينه فما يدريكك (يدر) لعلها لو وجدت في الخارج لكانت (رء زه ذ: كانت) مجتمعة 
بل عند من بنفي وجود الأعراض الغير القارة وجودها مستلزم لاجتماع أجزائها لا محالة, فتأمل (الدواني). 
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واندفع أيضاً ما قيل: من أنّ أجزاء الزمان إن كانت متاوية في الماهية؛ استحال تخصيص 
بعضها بالتقدّم و بعضها بالتأحر؛ لأنّ الأمور المتساوية في الماهية يجب تاويها في اللوازم؛ و إن 
كانت متخالقة بحب الماهية كان كل جزءٍ منها منفصلاً بماهيته عن باقي الأججزاءء فكان أجزاؤه 
منفصلاً بالفعل بعضها عن بعضء فلم يكن الزمان متصلاً واحداًء بل كان مؤلفاً من أمور لا يقبل 
الانقام أصلا؛ لأنّ كل ما يفرض فيه من الأجزاء لا بدَ أن يتقدّم بعضها على بعض. و الفرض أنّ 
الأجزاء المتقدّمة و المتأخرة متخالفة بالمهية, فنفصل بعضها عن بعض بالفعل. فكلّ ما يمكن أن 
يفرض جزءا منه كان منفصلاً عن غيره بالفعل» فجميع الانقامات التي يمكن فرضها كانت 
حاصلة بالفعل» فيكون كلّ واحد من أجزائه غير قابل للانقام؛ إذ لو قِلَ شيء منها انقاماً غير 
حاصل بالفعل لم يكن جميع الانقسامات الممكنة حاصلة بالفعل؛ فلا يكون أجزاؤه إلا أمورا غير 
قابلة للاتقام و لو بالفرض. و حينئذ يلزم تركب الحركة و المافة أيضاً من أجزاء لا نتجزى؛ لأنَّ 


ما ذكره إِنْما يلزم ' إذا كانت تلكك الأجزاء موجودة في الخارج. و يكون بعضها مفتضياً للتقدّم و 


.١‏ قوله: لأنّ ما ذكره إنما يلزم. أفرل: فيه نظر؛ لأنّه كما أن اتصاف الموجودات الخارجية بالأوصاف لا 
بِدَ له من علة. كدلك اتنصاف الأمور الاعتبارية بأوصافها الواقعية؛ فحكم العقل بتقدّم بعض تلكك (ز: - 
نلك) الأجزاء على البعض على تقدير وجودها كما ذكره إن كان فرضاً كاذباً فلا تمدّم فيهاء و إن كان 
مطابقاً للراقم فلا بدَ لاتصافه به من علة فطعأ. سواء كانت موجودة أو لاء و سواء كانت تلك القبليّات 
(ص: العقليّات) مرجودة أو لا. فإن كانت العلة ذواتهاء و هي متفقة الماهيّة (ص: الحقبقة): لزم تاويهاء 
أو مختلفة لزم المحذور الآخر. و الأولى أن يقال هوئاتها تقتضي ذلك أو ماهيّة الترسط الذي ترسمها 
نفتضي تقدّم بعض منها في الارتام على البعضء كما أنّ القطرة النازلة تقتضي تقدّم رسم بعض 
الأجزاء المفروضة في الخط المرتسم منها على بعض. و فوق هذا كلام آخر, و(رء زء ذ: - و) هو أنه 
كما أنْ الكمّ المتصل مقدار الجم و لا حميقة له سوى امنداد الجم. كذلك الزمان مقدار الحركة 
التي هي النفضي و النجدد؛ و لا حقيفة له سوى امتداد التجدد, و الامتداد لذاته يقتضي أن بصم فرض 
الأجزاء فيه فنلك الأجزاء هي التقدّم و التأخر؛ لأنّ كل امنداد إذا (ر: - إذا) كان استمرار (ر: 
استمراره) التفضي فجزنه بعض من ذلك التقضّيء و لا معنى (ض: لا منع) للتقدّم و التأخر إلا جزئان 
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بعضها للتأخر. 

وأما المادّة- بعنون بها ما يكون موضوعاً للحادث إن كان عَرَضأَ أو هيولاه إن كان صورة؛ أو 
متعلّقه إن كان ' نفاًء و قد يفسر المادّة بالهيولى وحدها! لأنّ الموضوع و متعلق النفس مشتملان 
عليها- قلأنَّ الحادث قبل وجوده ممكن؛ لامشاع الاتقلاب؛ والإمكان وجوديّ؛ لما سبق من 
الأدلة: و ليس بجوهر؛ لكونه إضافياً بحفيقته. فيكون عَرَضَأَ فيستدعي محلا موجوداً ليس هو نفس 
ذلك الحادث؛ لامتاع تقدّم الشيء على نفسه و لا أمراً منفصلاً عنه؛ لأنه لا معنى لقيام إمكان 
الشيء بالأمر المنفصل عن بل متعلقأ به و هو المعنيٌ بالمادة. 

وما يتوم ' من أنَّ إمكان الشيء هو اقتدار الفاعل عليه؛ فيكون قائماً بالفاعل؛ فاسد؛ لأنّ 
الاقتدار و عدمه بعلل بالإمكان و عدمه. فيقال: هذا مقدور له ممكنء و هذا غير مقدور لأنه 
ممنم, و لأنّه لا يكون إلا بالقياس إلى القادر, بخلاف الإمكان. 

و النقض بالممكن القديم؛ كالمواد و المجرّدات؛ لأنها ممكنة و لا مادة لهاء مدفوعٌ بأنَّ 
امكاناتها قائمة بها؛ إذ ليس له حالة قبل الوجود حتّى يكون هناك إمكان يستدعي ' محلا غيره. 


من ذلك الامتداد أو حدّان مفررضان فيه. والكلام في أله لم اختص هذا الجزء أو الحدّ بالتقدم و 
الآخر بالتاخر كالكلام في أنه لِمَ اختصّ هذا الجزء من المقدار بهذا الحد, و (ز: أو) هذا الحدّ بهذا 
الرضم المعيّن. و لا شبهة في أن هذا (ر: هذيّة) الجزء لا يحصل بدون ذلكك. فحاصل الؤال أنه لِمَّ 
كان هذا هذا و هذا تحفيق ما تسمعهم يمولرن في الجواب: تصور عدم الاستقفرار الذي هو حقيقة 
الزمان بتلزم تصور التقَدّم و التأتحر لأجزانه المفروضة. و أما ماله حقيقة سوى عدم الاستقرار 
كالحركة و غيرهاء فإنّما يصير متقدماً و متأتخرأ بتصور عروضههما له. على ما في شرح المصنّف رحمه 
اله للإشارات؛ و قد أخذه من تلاه على الوجه الذي ذكره الشارح! لأله لم يحرّر الجواب و لم يفصله 
(ض» ز: - و لم يفصله) على ما هو دأبه في ذلك الككتاب (الدواني). 

.١‏ خ: اكانت». 

؟.ات: اتوهم). 


ودلا جاراز: -؛يتدعى١.‏ 
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و الجواب من وجهينء الأول: أنَا لا نسآم أن المتعلّق بالحادث منحصر في المادّة بالمعنى 
المذكورء لِمَ لا يجوز أن يكون محل إمكان الحادث شيئاً له تعلّق بالحادث وراء تعلّق الحلول أو 
التديير و التصدف؟ 

ولو كان تعلّق الحلول. فَلِمَ لا يجوز أن يكون الحادث جوهراً غير جسماني حالاً في جوهر 
آخر كذلكك؟ و لم يقم دليل على امتناع ذلك. أو عَرَضاً قائماً بجوهر غير جسماني؟ فإِنّ علوم 
العقول و النفوس- بل كيفياتها القائمة بها على الإطلاق- أعراضٌ موضوعائها ذواتٌ العقول و 
النفوس, و ليست يأجسام. 

ولا يمكلهم تعميم الموضوع بحيث يتناول الجسم و غيره؛ إذ يبطل حينئذ ما فرّعوا على هذه 
القاعدة؛ مثل: أن العقول جميم كمالاتها بالفعل؛ لأنّ كون بعضها بِالمَوّة يوجب كون العقول مادية؛ 
لأنّ كل حادث لا بدّ له من مادّة. 

و الثاني: أنّه إن أريد بالإمكان الإمكان الذاتي فلا نلّم أنه وجوديء و قد مر يبان فساد أدلتهم. 
و إن أريد الإمكان الامتعداديّ فلا نلّم أن كلّ حادث فهو قبل وجوده ممكن بالإمكان 
الاستعدادي!؛ لجواز أن يحدث من غير أن يكون هناك مادّة و أمور مُهِدَّة لها إلى وجود ذلك 
الحادث, و لا يكون هذا من الانقلاب في شيء؛ لما مرّ من تحقيق معنى الانقلابء فليتذكر. 

و لهم في التفصّي عن هذا الوجه وجهان؛ أحدهما: أن المراد الإمكانٌ الذاتي, و هو محتاج إلى 
محلّ غير الممكن؛ لأنّ الإمكان الذاتي إِنْما هو بالقياس إلى الوجود, و الوجود إما بالذات و إما 
بالعرض؛ على ما سلف . 

أما الإمكان بالقياس إلى الوجود بالعَرّضء و هو إمكان أن يوجد لشيء شيء آخرء كالبيياض 
للجسم و الصورة للهيولى و النفس للبدن. فلا خفاه في احتياجه إلى وجود شيء حتّى يوجد له 
شيء آخر. 


١.ث:‏ «موضوعاتهما؛. 


1 خ: وما سق». 
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و أما الامكان بالقياس إلى الوجود بالذات؛ وهو إمكان وجود شيء' في نفسهء فذلكك الشيء 
ان كان مما يتعلق وجوده بالغير أي: يكون بحيث إذا وُجِد كان موجودا في غيره كالعَرّض و 
الصورة؛ أو مع غيره كالنفس؛ فهو كالأول في الاحتياج إلى وجود ذلكك الغير؛ ضرورة أن ذلكك 
غير لو كان معدوماً لانتع كون ذلك الشيء موجوداً فبه أو معه؛ وعلى' التقديرين يكون 
للحادث ماد بالمعنى المذكور: و إن لم يكن ذلك الشيء مما يتعلّق وجوده بالغير من موضوع أو 
هيولى أو بدنء فمئله لا يجوز أن يكون حادثا و إلا لكان إمكانه قبل حدوئه قائماً بنقسه؛ إذلا 
علافة له بشيء من الموضوعات حتّى يفوم به و هو محال؛ لأنه مضافء و المضاف لا يمكن أن 
يقوم بنعسه. 

و هذا الوجه في غاية السقوط ؛ لأنّه موقوف على ببان كون الإمكان موجوداً في الخارج؛ إذ 
لو كان أمراً اعتبارياً لجاز قبامه قبل حدوث' الحادث بماهية ذلك الحادث» فلا يلزم كونه قائماً 


بنفه؛ ولو ثبت ذلك لسقط منع كون الإمكان موجودا وتم الاستدلال من غير حاجة إلى ما 


.»ءيشلا١ ثءات:‎ .١ 

؟. ث: + اكلا». 

قوله: و هذا الوجه في غاية الفوط. أفول: فيه نظرٌ؛ إذ لر لم يكن الإمكان مرجوداً في الخارج لكن 
كان من الأمور التي بقتضي الاتصاف بها لبوت الموصوف بها في الخارج كوجوب الوجود وغيره. 
لتم (ض» ز: يتم) الاستدلال؛ و هم يزعمون أن الإمكان كذلكك؛ فإله و إن كان اعتبارباء لكنه لا 
يوصف به المعدوم بالحقيقة» حتى أن إمكان الحادث راجم إلى إمكان اتصاف المادة الموجودة و 
افترانه به؛ فهو بالحقيفة وصف للماذة الموجودة؛ فما هر محل الإمكان بالحقيفة لا بدّ أن يكرن 
موجوداًء فإن كانت الماهيّة بنفسها محله الحقيقي امتنعم حدوئه؛ كما في المجردات ذاتا و فعلا. وهلا 
ظاهر إذا امحع البدّل في الذوات, و كان التبدّل منحصراً في انتفال المرصرف من وصف إلى آخخره 


سواء كان ذلك عرضاً أو جوهرا. و ريما اذعى بعض قدمالهم بداهة هذا الحكم؛ فتأفل (الدواني). 
؛. ث: + اذلك.. 


ة. ث: اسقط:. 
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ذكر من التفاصيل. على أنّ إمكان وجود شيء لغيره قائم به أو متعلّق به إِنْما يقتضي إمكان وجود 
ذلك الغيرء لا وجوده بالفعل. 

قولك: لو كان معدوماً لامتنم كون ذلكك الشيء موجوداً فيه أو معه. قلنا: امتناعه في زمان 
كونه معدوماً ممنوعٌ» و بشرط كونه معدوما مُسَلّم لكنّه غير المبحث. 

و ثانيهما: أنَّ المراد بالإمكان, الإمكان ' الاستعداديٌ ', و الدليل قائم على ثبوته لكلَّ حادث؛ و 
تقريره: أنّ العلّة التاقة للحادث لا يجوز أن يكون ذات القديم وحده؛ أو مع شرط قديم. و إلا لزم 
قدم الحادث '؛ لأنّ المعلول دائم بدوام علّنه التامة بالضرورة؛ لما في التخلف من الترجيح بلا مر ججح 


بل لابدَ من شرط حادث,ء و حدوثه يتوقف على شرط آخر حادثء و هكذا إلى غير النهاية. 


١‏ أ نت نثا خخ ذا روز -ابيهه 

3 لبهم ركو شان ز؛ - ةالآمكان:. 

“. قوله: و ثانيهما أنْ المراد بالإمكان الاستعدادي. أقول: ذهب المتأخرون إلى أنّ الإمكان الامتعدادي 
قسم رابع من الكيفيات الموجودة في الخارجء مغايرة بالذات للإمكان الذاتي؛ أخذاً بظاهر عبارات 
القدماء. ثم بنوا هذا (ضس: - هذا) البرهان عليه. و أنت تعلم أنْ إلبات ذلك (رء ذ: هذا) دونه خصرط 
الفتاد؛ فِإِنْ وجود كيفية في النطفة- مثلأ- مغايرة للكيفية المزاجية. و بالجملة الكيفيات الملموسة التي 
فيها مقرّبة لها إلى فبول الصور التي يتوارد عليها ممّا لا دليل عليه؛ بل الظاهر أن الاستعداد أمرٌ اعتباري» 
و هو مغاير للإمكان الذاتي بورجه ماه كما سبق, و عدّهم إيَاه كيفاً لا يستلزم وجودها في الخارج؛ فإنّ 
القدماء يتسامحون و (ر: - يتسامحون و) لا يفرّقون بين الموجود في نفس الأمر و في الخارج. و ربما 
بزخط في الدليل الإمكان الاستعدادي من غير اعنبار وجوده في الخارج؛ بأن يقال: منى حدث شيء 
بعد ما لم يكن فلا بد هناكك من تغيّر (رء ذ: تغير)» و ليس ذلكك من جانب الفاعل» فهو إذن من جانب 
المعلول؛ و التغيّر في المعدوم الصرف محال. فلا بدّ من أمر آخر يكون حاملاً للتغيّر. و لكك أن تقول: 
التغر من جانب الفاعل, لا بأن يتبدّل (ز: يبدّل) ذانه أو صفاته الحقيقية:؛ بل بأن بصير فاعلاً بسبب 
انضمام أمر (ز: + آخر) حادث إليه. كرضم معيّن يكون هو معه علة تامة للحادث؛ من غير أن يسقه 
مادة مستعدة له (الدواني). 


ل 1" ذ)رءز: «الحوادث»:. 
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لالع 0 
ويمتنم توقف الحادث على تلك الحوادث جملةٌ؛ لامتناع التلسل؛ و لأنّ مجموعها لحدوئه 

بفغر إلى شرط آخر حادثء فيكون داخلاً خارجاً معأ . و هو محالء بل لا بد من حوادث متعاقيه. 

يكون كلٌ سابق منها معدّأ للاحق من غير اجتماع؛ كالحر كات و الأوضاع الفلكية؛ و يحصل 

بسيها ' للحادث حالاتٌ مقرَبهٌ إلى الفيضان عن العلّة. هي إمكاناته الاستعدادية المتفاوتة في القُرب 

والتعد المفتغرة إلى محل ليس هو نفس الحادث و لا أمرأ منفصلاً عنه؛ لما تقدّم. 

و هذا الوجه أيضاً مع ابتاله على كون الصانع القديم موجباً بالذات- إذ الفاعل بالاختيار' يوجد 
الحادثٌ متى تعلق إرادته القديمة التي من شأنها الترجيح و التخصيص من غير توقّف على شرط 
حادث- فاسد؛ لأنَا لا نم أنه بحصل بسبب ' تلك الحوادث المتعاقبة للحادث حالاتٌ موجودةٌ في 
الخارج؛ ليحتاج إلى محل موجود فيه؛ نعم يحصل بحسبها للحادث قرب من الفيضان عن العلّة 
بغاوت مرائب ذلك القربء لكن ذلكك أمر عقلئٌ لا تحمّق له في الأعيان كيف و إنّها نسبة بين 


الحادث و الفيضان عن العلةك و لا يتصوّر تحمّق النسبة في الأعيان بدون تحقّق المتستين فيها. 


١ل‏ ناث خه 3 رواؤة - امعأة. 

لل ثءتء ج: «بحسبها». 

”: قوله: إذ الفاعل بالاختيار. أقرل: قد اشتهر بين المتكلمين أن ترجيح الفاعل المختار لأحد (ض: أحد) 
الطرفين بمحض تعلق الإرادة من دون مربجّح آخر جائز؛ و إئما المحال هو الترججح بلا (صء؛ ض: 
بدون) مرججح. و فيه نظر؛ لأنّ تعلق الإرادة بأحد الطرفين دون الآخر إن كان لا لمرججح لزم ترججح أحد 
المنساوبين من دون مربجح مطلقاء و إن كان يتعلق الإرادة بلك التعلق (ر: التعليق) لزم التلسل في 
تعلقات الإرادات؛ ثم مجموع تلك الإرادات (ضصء ز: التعلقات) أمور ترججحت على ما ياويها من 
دون مرججح؛ فتأل. و اعلم أنه لا حاجة لهم إلى ذلك؛ إذ غرضهم- و هر نفي الحوادث المتلسلة- 
يحصل بأن يقال: الذاث موجبة لتعلق الإرادة القديمة بوجود الحادث في وقت معيّن. فالإرادة (ز: و 
الإرادة) و التعلق كلاهما قديمان؛ و المراد حادث (الدواني). 

كا ت. د ج: ابحسب١.‏ 


ه. ث: او لها؛. 
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(و القديم لا يجوز عليه العدم؛ لوجوبه بالدات أو لاستناده إليه). لما امتنم استناد القديم 
إلى الفاعل بالاختيار فما ثبت قدمه يمتنع عدمه؛ لأنّه عليه ' إما واجب لذاته و امتاع عدمه ظاهرء و 
ما ممكن مستندٌ إلى الواجب بالذات» إمَا بلا واسطة أو بوسائط قديمة: و أيأ تنا كان يمتنع عدمه؛ 
لوجوب دوام المعلول بدوام العلة ' التاقة. 

لا يقال: فالقديم إذا امتنع عدمه كان واجبأء لا ممكناً. لأنا نقول: امتناع عدم الشيء بالغير لا 
بنافي إمكانه الذاتي» فعندنا لمَا كان الواجب فاعلاً بالاختيار لا موجباً بالذات؛ لم يكن شيء من 
معلولاته قديماً ممتنع العدم: إِنّما كان ذلك على رأي الفلاسفة» و حديث صفات الواجب قد مر 


بوآرا . و سييجيء في مبحتٌ حدوث الأجسام زيادة كلام على هذا المقام. 


.١‏ ج: - «عليه:. 

". قوله: و إما ممكن مستند إلى الواجب بالذات. أقول: فيه بحث لجواز أن يتند إلى الواجب تعالى 
بشرط انتفاء حادث معيّن, فإذا وجد ذلك الحادث تتفي لوجود المانع؛ و ذلك القديم لا يكون فاعلاً 
للحادث المانع عنه. بل يكون فاعله قديماً آخر؛ لثلا يلزم استحالة هذا الحادث؛ لكونه مستلزماً لوجود 
ذلك القديم من حيث إنْه معلول له. و لعدمه من حيث إنّه مانع عنه, فتأقل (الدواني). 

"ات ف خ ج: «علته». 

4. قوله: و حديث صفات الواجب قد مرّ مراراً. أقرل: مرّة في بحث كون وجود الواجب عينه؛ حيث نقل 
عن بعض المحفقين أن صفات الواجب ليست آثاراً له بل هي لوازم له؛ و مرّة عند قوله: هو لهذا جاز 
استناد القديم الممكن إلى المؤثر الموجب لو أمكن؛؟؛ حيث قال في جواب سؤالٍ- محضله ان الواجب 
تعالى بالنسية إلى صفاته القديمة موجب-: هإنّ صفاته ليت زائدة على ذاته المقدسة كما هو مذهب 
الحكماء و المعتزلة» و مرّ عند قوله: هو لا قديم سوى الله تعالى؛؛ حيث قال: إِنْ صفاته تعالى عند 
الأشاعرة و من يحدو حذوهم موجودات قديمة؛ و عند جمهور المعتزلة ليست زائدة على الذات, و أنا 
مثبتوا الأحوال منهم فبلزمهم كونها موجودات قديمة؛ و إن هربوا عنه لفظأ. و الغرض من هذا الكلام 
دفع ما يترالى على قوله: لمّا كان الواجب فاعلاً بالاختيار لم يكن شيء من معلولاته قديماً. و حاصله أله 
يلزم على الأشاعرة و من يحذو حذوهم كون بعض معلولاته قديماً و كونه موجباً بااللبة إلى ذلك 
البعض. و أنا على المصّف فلا (الدواني). 


(الفصل الثاني: في ألاهيةولواحقها) 


[الفصل الثاني: في الماهية و لواحقها] 
الفصل الثاني: (في الماهية و لواحقها) الوحدة و الكثرة و نظائرهما. 


[ألماهية): 


(و هي) أي: لفظة المامية, (مشتقة عن: ما هوء و هو) أي: الماهية:؛ و تذكير الضمير باعتبار 
الخبر» (ما به يجاب ' عن السؤال بما هوء و تطلق) لفظة الماهية (غالباً على الأمر الممقول') 
ي: الحاصل في القَوَة العاقلة '. فلا يكون إلا كلا موجوداً في الذهنء و من نّم قيل: لفظة الماهية 
تدلّ على مفهوم الكلية التزاماً. 

(و) يطلق (الذّات و الحقيقة) غالباً (عليها) أي: على الماهية؛ (مع اعتبار الوجود) ' 


الخارجي. فلا يقال حينئف: ذات العنقاء و حقيقتهاء بل: ماهيتهاء و هذا بحسب الأغلب؛ إذ قد 


.١‏ شس: هما يجاب به؛, 

؟. س. شس: !١‏ لمتعم| ل" 

*. قوله: أي: الحاصل في الفوة العاقلة. أقول: المعقول أعمّ من الحاصل في القوة العاقلة؛ إذ الأول يشتمل 
الحاضر بذاته عند العقل كما في العلم الحضوريء بخلاف الثاني؛ و كان غرضه من التفير هذا 
التخصيص. لبترنب عليه أله لا بكون إلا كلياً؛ فإنْ المعقول الحاضر بذاته قد يكون جزئياً كما في علم 
النفس بذائها. و الظاهر أنْ المصئّف لم بفصد هذا التخصيص. بل إِنْما أراد أن الماهيّة لا بعر فيها 
الوجود (رء ذ: الخار جي )) بخلاف الحققة (الدواني). 

4. خ: «لمه». 


0 33 + «أي». 


1 2 شر ح رد د المقائد/القصدالأول 


سللساسسسسسر_-(زب-لإل-سا سس سمه 
تستعمل هذه الألفاظ الثلاثة بلا اعتبار فرق بينها. 

(و الكلّ من ثواني المعقولات) أي: مفهرمات هذه الألفاظ عوارض ذهنية تعرض لما 
مدقت هي عليها من المعقولات الأولى ‏ في الدرجة الثانية من التعمّل؛ و قد يراد بالذات ما 
صدقت عليه الماهية من الأفراد. و الحميقة الجزئية تمّى هوية. و قد يراد بالهوية التشخّصء وقد 
يراد بها الوجود الخارجي. 

(و حقيقة كل شىء 'مغايرة لما يعرض لها من الاعتبارات) لازمة كانت تلكك العوارض أو 
مفارقةٌ؛ كالزوجية و الفردية و الوجود والعدم و الوحدة والكثرة: إلى غير ذلك من الاعتبارات» 
على معنى أنَّ الأمور العارضة لحقيقة شيء لا يكون نفس ذلك الشيء المعروض و لا داخلاً في 
حتيقته. (و إلا) أي: و إن لم يكن كذلك. بل كانت نفس حقيقة معروضها أو داخلة فيهاء مثلاً لو 
كانت الوحدة نفس حقيقة الإنان أو داخلة فيها (لما صدق ') أي: ذلك الشيء المعروض؛ 
كالإنسان في مثالنا هذاء (على ما ينافيها) أي: على ما ينافي تلك العوارض '» كالكثير في مثالنا 
هذاء المنافي للواحد؛ فإنَّ الإنسان كما يكون واحداً كذلكك يكون كثيرأء فلو كانت" الوحدة نفس 


حنيقة الإنسان” أو داخلة فيها لم يكن الإنان الكثير إناناً؛ للتتافي بين الكثرة و الوحدة المعتبرة 


اث ي؛ ذرء ز: «الأول». 

؟. س: + ١اواحدة؛.‏ 

7. مىء ش: الم تصدق١.‏ 

؛. قوله: أي: على ما بنافي تلكك العرارض. أقول: هذا البيان لا يجري في لوازم الماهيّة؛ فإنّ الأربعة مثلاً لا 
يصدق على ما ليس بزوج. فالأولى الاقتصار في الننيه على أنْ الفرسيّة مثلاً في ذائها للست إلا فرسيّة 
فقط؛ و ما عداها مغاير لها بحسب العقل (الدواني). 

.اعت ثك. يج ذار ز: ٠كان؛.‏ 

.١‏ قوله: فلو كانت الوحدة نفس حفيقة الإنان. افول: لقالل أن يقول: الإنان الكثير أيضاً (ر, ذ: - أيضاً) 
له وحدة فالدليل (ضي: و الدليل) لا يدل على زيادة مطلق الوحدة, بل على زيادة الرحدة المقابلة لنلك 
الكثرة. و يندفع بأن يقال: الكثير من حبث إِنْه كثير إنسان و ليس من حيث إله كثير واحدأ بمعنى أن 
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في مفهوم الإنان. 

(و تكون الماهية مع كل عارض مقابلة لها مع ضده)؛ فإنّه إذا لوحظت الإنانية ولوحظ 
معها الوحدة. حصل هناك إنانٌ واحد مقابلٌ للإنان الملحوظ مع الكثرة. و كذا الإنان 
المأخوذ مع الوجود يكون مقابلاً للإنسان المأخوذ مع العدم؛ و هكذاء و أمَا إذا لوحظت الإنانية و 
لم يلاحظ معها شيء من الأمور الزائدة العارضة لها لم يكن هناكك إلا إنسانية محضة. لا الإنان 
الواحد و لا الكثير؛ و لا الموجود و لا المعدوم. لا على معنى أنّها ليست متصفة بشيء منها؛ فإنّها 
يتحيل خلورّها عن المتقابلات؛ إذ لا بد لها من اتصافها بواحد من المتناقضينء بل على معنى أنَّه لا 
يمكن للعقل بهذه الملاحظة أن يحكم على الماهية بشيء من عوارضهاء بل يحتاج في هذا الحكم 
إلى أن يلاحظ أمراً آخر لم يكن ملحوظأ في تلكك الحالة. 

فيظهر ' أن تلك العوارض ليست للماهية في حدّ ذاتهاء فللِست نفها ولا داخلة فيهاء و إلالما 
احتبج ' إلى ملاحظة أخرى, و هذا معنى قوله: (و هي من حيث هي ليست إلا هيء فلو ' سئل 
بطر في النقيض) و قيل: الإنسانية من حيث هي إنسانية- أي: في حدّ ذاتها- هل هي شيء من 
تلك العرارض أو ليت بشيء منهاء (فالجواب السلب لكل شيء2) من تلك العوارضء بذ كر 


حرف الب (قبل الحيثية, لا بعسدها) أي: يجب أن يقال: إن الإنان ليس- من ححيث هو 


حيدية الكثرة منافية لحيثية الوحدة و غير منافية لحينية الإنانية. فلا تكون الوحدة عين الإنانية و لا 
جزؤهاء فتأفل (الدواني). 

ات «الماخوذ.. 

8 ج: «فظهر». 

"ا نت «احتاج». 

4. سء شى: ٠و‏ لوه. 


ه6. ث'* الى 00 
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إنسان'- بالف و لا شيء من الأشياء» و لا يقال: إن الإنان- من حيث هو إنسان- ليس بألِف؛ لأنَّ 


.١‏ قوله: أي: يجب أن يفال: الانان ليس من حيث هو إنسان. أقول: من البيّن أن الإنان مثلاً إذا نظر 
العقل إليه ملاحظاً إياه نقط مغمماً عمًا يكتنفه من اللواحق» لم يجده إلا إنساناء و إن كان محفوقاً في 
الواقع بعوارض كثيرق فتلكك العوارض مسلوية عنها من هذه الحيثية لا بحسب نفس الأمر مطلقاً. و 
مصداق هذا اللب أن ليس شيء منها ذاتاً له ولا ذاتياً؛ إذ لو كان أحدهماء لم ينفككَ عنه بحسب 
ذلكك (ضء ز: هذا) النظر. فإذا قلنا الإنان ليس من حيث هو إنان تالف بتأخير الحيئية كان اللسلب 
واردأً على الثبوت من تلكك الحيثية فكان صادقاً؛ لأنّه و إن كان إيَاه بحسب نفس الأمر لكن ليس إياه 
من هذه الحيثية: و سلب الثبوت من حيثية لا ينافي الشبوت من حيئية أخرى. و أما إذا قدّمنا الحيثية كان 
معناه أنه في حدّ ذانه ثابت له سلب, و هو باطل؛ لأن ملبه أيضاً من العوارضي التي لت معه في حدّ 
ذاته» قإذا أريد أن يطايق اللفظ المعنى فلا بِدّ من تأخير (ض: تأخر) الحيثية. و الحاصل أنّ الماهيّة من 
تلك الحيئية مسلوب عنها جميع ما عداهاء فيصدق ملب جميع المفهرمات عنها بهذا الاعتبار حتسى 
سلب اللب؛ فإله كما أنه ليس في حدّ ذاته :1٠‏ على الوجه الذي تحقق فليس في حد ذاته «ليس آه 
على ذلكك الوجه! إذ كما أن :1» ليس عينه و لأ جزئه فكذا «ليس 1؛ ليس عينه و لا جزئه فالمورجبات 
كلها كاذبة من هذه الحيثيّة. و الوالب بأسرها صادقة مع تقديم اللب. و إلى هذا نظر الشيخ في 
الشفاء [الشفاء (الالهيات): /1417- !]١94‏ حيث قال: «فإن مئلنا عن الفرسية بطرفي التقيض, مثلاً هل 
الفرسية ألف أو ليس بأليف؟ لم يكن الجواب إلا السلب لأ شيء كان ليس على أن اللب بعد «من 
حيث»؛ بل على أنّه قبل «من حيث»»؛ أي: ليس يجب أن يقال: إن الفرسيّة من حيث هي فرسيّة ليست 
بألف؛ بل ليست من حيث هي فرسية بألف و لا شيء من الأشياء. فإن كان طرفا المألة عن موجبتين لا 
بخلو منهما شيء؛ لم يلزم أن نجيب عنهما البتة. و بهذا يفترق حكم الموجبة و السالبة و الموجبتين 
اللتببن في قرة النفيضين. و ذلكك لأنْ الموجب منهما الذي هو لازم للسالب معناه أله إذا لم يكن الشسيء 
موصوفا بالكك الموجب (ز: - الموجب) كان موصوفاً بذلكك الموجب الآخره ولس إذا كان موصوفا 
به كان ماهيته هو؛ فإنّه ليس إذا كان الإنان واحدا أو أيض كان هوية الإنانّة؛ هي هوبة الوحدة أو 
الياضء أو كانت هوية الإنانتي هي هوة الراحد أو الأبيض. فإذا جعلنا المرضوع في المألة هوية 
الإنسانيّة من حيث هي إنانية كشيء واحد؛ و سثل عن طرفي النقيضء فقيل: أ واحد هو أو كثير؟ للم 
يلزم أن يجاب؛ لأنها من حيث هي هوية الإنسانية شيء غير كلّ واحد منهماء و لا يرجد في حدّ ذلكك 
الشيء إلا الإنائية فقط. و أما أنه هل يرصف بائه واحد أو كثير على أنه وصف يلحقه من خارج؛ فلا 
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هذه الصيغة قد تكون للإيجاب العدولي أ و حيتئظٍ يصير المعنى: الإنسان- من حيث هو إنان- 
٠ ١ 8‏ 
شيء هو لا أَلِف . و ذلك باطل. 


و إِنّما قال: بطري النقيض؛ إذ هناكك يستحقٌ الجواب قطعاً باختيار أحد شقَّى الترديد؛ و أما إذا 


محالة أنه يوصف بذلك, و لكن لا يكون هو ذلك الموصوف من حيث هو إنانية فمّطء فلا يكون 
من حيث هو إنانية هو كثيرأء بل إنما يكون كأنّ ذلكك شيء يلحقه من خارج. فإذا كان نظرنا إليه من 
حيث هو إنانية فقط فلا يجب أن نشوبه بنظر إلى شيء من خارج يجعل النظر نظرين: نظر إليه يما هو 
هو و نظر إلى لواحقه؛ و من حيث النظر الواحد الأزل لا يكون إلا الإنانية ققطء فلهذا إن قال قائل: إن 
الإنانية التي في زيد من حيث هي إنانية هل هي غير التي في عمرو؟ فيلزم أن يقول: لاء و ليس يلزم 
من تسليمه هذا أن يقرل: فإذن تلك و هي واحدة بالعدد؛ لأنّ هذا كان سلا مطلقاًء و عنينا بهذا اللب 
أن تلك الإنسانية من حيث هي إنانة هي إنانية فقطء و كونها غير التي في عمرو شيء من خارج:ء. 
انتهى كلامه. و إنما علوّلنا بنقل هذا الكلام الطويل الذيل؛ لأنّ فيه مدفعاً عن الأوهام الفاسدة التي عسى 
أن يعرض للناظرين (الدواني). 

. قوله: لأنّ هذه الصيغة قد تكون للإيجاب العدولي. أقول: قد مر هاهنا تحقيقه أن المتبادر منه الإيجاب 
العدولي. و قد أشار إليه الشيخ حيث قال [الشفاء (الالهيات): 144]: «فإن مألنا سائل و قال: ألستم 
تجيبون و تقولون: الها لبت كذا و كذاء و كونها ليت كذاو كذا غير كونها إنانية بما هي إنانية. 


عم 


فنقول: إنا لا نجيب بالها من حيث هي إنانية يت كذاء بل نجيب أنْها لست من حيث إنانية كذاء و 
قد علم الفرق بينهما في المنطق:. لا يقال: يمكن حمله على الالبة المحمول التي اعتبرها المتأخرون. و 
جعلوها (ض. ز: - اعتبرها المتأخرون و جعلوها) ماوية للالبة البيطة. لأنا نقول: ماواتها لها على 
فرض التليم إنما يكون إذا كان معناهما (رء ذ: معناها) سلب الشوت يبحب نفس الأمر لابحب 
الحيثية؛ كما علم ممًا مهّدناه آنفاً. و اعلم أنه ليس لهذا القضية في كلام الوم عين و لا أثرء بل هي 
داخلة في المعدولة عندهم. و إئما هي من مخترعات المتأخرين» و الذي ادّعوه من أنّ العقل يستلنى 
من القضية القائلة أن بوت الشيء للشيء يستدعي ثبوت المثبت له مثل هذه القضية؛ تحكّم لا دليل 
عليه. بل نص الشيخ على أنْ افتفاء الإيجاب بوت الموضوع إنما هو لنفس الربط البوتي. لا 
لخصوص المحمول (الدواني). 

؟. خ: «هو الاألف». 
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مثل بالترديد ' بين الإيجاب المحصّل و المعدول؛ كان يقال : هل الإنسان اله ولا الف؟ فلا 
عم م" وه ال يوس شي الترديد معاء فيقال: لاهذا ولا ذاكك. بالمعنى 
الذي عرفته. 

و إذا عرفت هذا فاعلم: أنّ للماهية بالقياس إلى تلك العوارض اعتبارات ثلاثة: 

أحدها: أن تؤخذ بشرط مقارنتها'» و تُسمَى الماهية حيتئظ: المخلوطة و الماهية بشرط شيء. 

وقد توخد بشرط أن لا يقارنها شيء من العوارضء و تسمّى حيتت: المجرّدة و الماهية بشرط 
لا شي ه. 

وقد توخذ غير مشروطة لا بالمقارنة و لا بعدمهاء و تسمّى: المطلقة و الماهية لاا بشرط شيء. 

والمجرّدة و المخلوطة مبايتان مندرجتان تحت المطلفه. 

و توهم بعض الناس أن القوم جعلوا الماهية منقمةٌ إلى هذه الأقام الثلاثة؛ فتمتكك بذلكك 
على تجويز كون الشيء قسماً من نفه بناة على أنّ الماهية المطلقة نفس الماهية التي ججِلت 
مورداً للقسمة:؛ و منشأه الغفول” عمًا أشرنا إليه. من أنّ القوم لما ينَوا' أن ماهية كل شيء مغايرة 
لجميع ما يعرض لها من الاعتبارات» أشاروا إلى أن للماهية بالقياس إلى تلك العوارض اعتبارات 


للاثة » فمورد القمة حال الماهية بالفياس إلى عوارضها . ثم تقسيم الشيء إلى نفه و إلى غيره 


.١‏ أ: - «بالترديد:. 

؟. خ: + دمثلاا. 

؟. قوله: فلا يستحق الجراب. أقول: لأنْ مثل هذا السؤال طلب للتعيّن (ز: للنعيين) بعد وم ثبوت أ-مد 
الأمرين؛ و الوضع المبني عليه السؤال فاسد فكذا الؤال؛ فلا يتح الجواب الذي هر منتضاه و إذا 
أجيب بلب شقْي الترديد لا يكون بالحقيقة جواباً عن هذا الؤال؛ لأله ليس هو المطلوب به. بل نديهاً 
على فاد الوضع المبني عليه ذلكك الزال (الدواني). 

َاثُ: + وشياء. 

ج: «للمقرل». 

اخ: «انبتواء, 

. ج: وثلااث». 
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باطلٌ قطعاًء بل قسم الشيء لا بد أن يكون مغايراً له. بل لا بد أن يكون أخصٌ منه مطلقاً. 

و ما يقال: من أن الحيوان مثلاً ينقسم إلى الأبيض و الأسود. مع أنّ كلّ واحد منهما أعمَ من 
الحيوان من وجه؛ كلامٌ ظاهري؛ لأنّ حقيقة النقسيم ضمٌّ مختصٌ إلى مشتركك ء فما وقع قعاً 
للحيوان هو الحيوان الأبيض و الحيوان الأسود, لا الأبيض و الأسود المطلقان. فكأنّه قل: الحيوان 
إما حيوان أيض و إما حيوان أسود, و كل واحد من هذين القمين أخصٌ مطلقاً من الحيوان. 
فأراد المصّف أن بين تلك الاعتبارات و أحكامهاء فقال: 


[اعتمارات المأهية) 


(و قد تؤخل الماهية محذوفا عنها ما عداها) إشارة إلى الماهية المجرّدة. لكن لا دخل في 
أداء هذا المعنى لقوله:' (بحيث لو انضمّ إليها شيء لكان زائدأً؛ و لا يكون مقولاً'على ذلك 
المجموع) و ذلك لأنّ الماهية المحذوف عنها ما عداها بعينها (و هو الماهية بشرط لا شسيء) 


.١‏ قوله: فمورد القمة حال الماهيّة بالقياس إلى عوارضها. أقرل: يمكن أن يجمل تقيماً للماهيّة, و لا 
يلزم تفيم الشيء إلى نفه و إلى (رء زء ذ: - إلى) غيره ؛ لأنَ الإننان مثلاً و إن كان معتبراً من حيث 
هر. إلا أنْ العفل ينظر إليه من غير نفلر إلى هذا الاعتبار. و يقسمه إلى المعتبر بهذا الاعتبار و المعتبر 
بالنحوين الآخرين» فالمقسم هو طبيعة الإنان. و القم مفهرم الإنان المعتبر على هذا النحو. و لا 
شكثٌ أنْ الإنان أعمّ من الإنان المعتبر على هذا النحرء أعني: من هذا المفهوم, و إن كان هو بعينه 
فرد هذا المفهوم. نظير ذلك أنْ قمة الإنان إلى الإنسان الكلي و الجزني صحيحة؛ مم أن الإنان 
الذي هو المقم كلي في الواقم. و كذا قمته إلى الإنان المعلوم و الإنان المجهرل صحيحة؛ مع أن 
المفم الذي هر ملبيعة الإنان إنان معلرم في الوافع. و إِنْما يلزم فقمةالشيء إلى نفهلوفتم 
الإنان مع الوص ف إلى الإنسان مع الرصف. أو فم طبيعة الإنان إلى نفهاء فتأمل (الدواني). 

'. أ: «المشتركك». 

".أ تا ثء ذف رو ز: - «لقرلهه. 


؛. س: وو لا تكون مقرلة؛. 
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1 
١‏ 
من غير حاجة إلى اعتبار فيد زائد . 


ولع ذلك خبط منه ' و خلط بين الاصطلاححين؛ فإنّهم يقولون: الأجزاء المحمولة للماهية إذا 


.١‏ قوله: من غير حاجة إلى اعتبار فيد زائد. أقول: لا يخفى أن قوله: محذوفاً عنها ما عداها بظاهره منطبق 
على الماهيّة لا بشرط شيء. نم يحتمل أن يكون المراد بالحذف اشتراط عدم اقترانه (ر, ذ: اقترانها) 
بأمر آخر. فلا بد من نبسيئه بقوله: بحيث إلى آخره. ليندفع الخللان (الدواني). 

؟. قوله: و لعل ذلك خبط منه. أقول: فد صرّح الشيخ بأنّ الجسم بمعنى المادّة جزء من وجود الإنان و 
سيب لوجوده. و بأنَ الجم بهذا المعنى جزء من الجوهر المركب من الجم و الصورة التي بعد 
الجسمية و ليس بمحمول؛ لأنّ تلكك الجملة ليت بمجرد جوهر ذى طول و عرض و عمق فقط. و بأنَّ 
الجم لا بشرط شي. محمول على كل مجتمع من مادة و صورة؛ واحدة كانت أو الفاق فيها الأقطار 
الثلائة؛ فهو إذن محمول على المجتمع (ض: المجموع) من الجسمية التي هي كالمادة و من النفس؛ 
لأنَّ جملة ذلكك جرهر و إن اجتمع من معان كثيرة! فإنّ نلكك الجملة موجودة لا في موضوع و تلك 
الجملة جسم؛ لأنها جوهر له طول وعرض و عمق, و كذلكك الحيوان أخذناه حيواناً بشرط أن لا يكون 
في حيوانيته إلا جسمية و اغتذاء و حش و حركة؛ كان لا يبعد أن يكون مادة و أن يكرن ما بعد ذلك 
خارجاً عنه. فرئما كان مادة للانان (الإنان) موضرعه و صورته النفس الناطقة؛ قال: و هذا- أي: و 
كون الطيعة الواحدة مادة باعتبار و جنا باعتبار آخر- نما يشكل فيما ذاته مركبة. أقول: إذ هناكك لا 
يظهر كرن ما هو مادة باعتبار صادقاً على الشيء باعتبار آخر ظهوراً تائأء و أما في مادته بيطة فعى أن 
العفل يفرض فيه هذه الاعتبارات النلاث على هذا النحو الذي ذكرنا في نفه. و أما في الوجود فلا 
يكرن شيء متميّز هو جنس وا شيء هر مادة. أقول: فالذي يتلخّص من كلامه أن المادّة في المركبات 
الخارجية موجودة بوجود سابق على وجود المركب. و أنا في البالط فإئما هي متقدمة عليه بحسب 
الرجود العفلي؛ إذ لا مادة لها في الخارج. إذا تمهّد ذلكك ظهر أن نفي وجود الماهيّة من حيث إلها مادة 
مخالف لما عليه الشيخ: بل لما عليه الأمر في نفه؛ فإنَ الماأة موجودة في العقل (ض: الواقم). و ما قيل 
من أن المادّة العقلية مأخوذة من المادّة الخارجية؛ و الموجود في الخارج إنما هو المادة الخارجية؛ 
فأقرل: فيه نظي بل الظاهر أنّ الما الخارجية إن أخذت بشغرط لا شيء بحيث تكرن الصورة المقارنة 
لها خارجة عنهاء و يحصل من انضمامها إليها أمر ثالث, فلا يصمّ حملها على المجمرع. و بهذا الاعتبار 
يِمّى مادة و إن أخذت لا بشرط شيء بحيث يصمّ (ض: يصلح) تحصّلها بما بنضمّ إليها على سبيل 
تضمينها إياه لم يكن بهذا الاعتبار مادة» بل كانت جنا. فالمادة الخارجية هي بعينها (ض: فالنيء 
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الذي مادة خارجية هو بعينه) يصير جناً بحسب الاعتبار العقلي. فإن شنت فاعتبر بالطين؛ فإنّك إن 
اعتبرته من حيث إِنّه طين فقط - أي: من غير أن يدخل فيه الصورة اللبنية - لم يحمل على اللبنية» و إن 
اعتبرته من حيث إِنّْه طين» و مع ذلكك صالح لأن يكون فيه أمور آخر منها الصورة اللبنية؛ فهو بهذا 
الاعتبار محمول على اللبنية؛ فكلّ مادة خارجية فهي جنس باعتبار. لكن ليس كل مادة عقلية مادة 
خارجية بالمعنى الأخص؛ فإنَ النوع إذا أخذ بشرط لا شيء كان مادة عقلية و ليس مادة خارجية بالنبة 
إلى الأعراض بذلك المعنى» بل هو موضوع لهاء فالمادّة في المركبات العقلية إما مادّة خارجية أو 
موضوع لها (ض: - لها) خارجي. فإن قلت: الجسم الموجود في الخارج هو جم بعيته حيوان مثلاء فلا 
يكون الجم بشرط لا موجوداً فيه. قلت: الجم الذي هو محل النفس الحيوانية - أعني: المادة التي قد 
حصل من انضمام النفس إليها أمر ثالث هو المجموع. و يحمل عليه الجم الذي هو الجنس - موجود. 
فالجم بشرط لا موجود أيضاً. و يمكن توجيه كلام المصنّف بما يتوقف على تمهيد مقدمة, هي أن 
نجريد المادّة أمر نسبي يختلف بالقياس إلى الأمور فرتما اعتبر تجريدها بالقياس إلى أمر دون آخرء و 
ربما اعتبر بالقياس إلى جميع الأمور, و هي بهذا الاعتبار لا يوجد في الخارج؛ لألها إذا اعتبرت محصّلة 
في العقل (ض: - في العقل)؛ بحيث لا يقبل تحضلاً آخر أصلاً حتى الهوية الخارجية (ض: الحقيقية)؛ 
فهي بهذا الاعتبار غير موجودة في الخارج؟؛ إذ كل موجود لا بد له من تعيّن خاصء و هو تحصّل زائد 
على الماهيّة المعتبرة بهذا الاعتباره و إذا اعتبرت محصّلة بالقياس إلى شيء معيّن أو أشياء معيّنة. 
كالجم إذا أخذ بشرط أن لا يدخل في قوامه النفسء و لكن لا يشترط أن لا يتحصّل بالعوارض» 
فيكون هو مأخوذا بشرط لا بالنسبة إلى النفس. و لا بشرطٍ بالنبة إلى تلك العوارض» فهو موجود و 
محل للنفس. و بعد تمهيدها نقول: الذي نفى المصنّف وجوده هو الماهيّة بشرط لا شيء مطلقاء و هو لا 
ينافي ما أثبته الشيخ من وجود الماهيّة بشرط لااشيء في الجملة. فإن قلت: المعتبر في المادّة إنا 
التجريد عن جميع ما عداها أو عن بعضه. و على الأول لا تكون موجودة أصلاً كما قرّر فلا يصحّ 
كلام الشيخ. و على الثاني تكون موجودة في الجملة فلا يصمّ كلام المصنف. قلت: المعتبر في مادة 
الشيء التجريد بالنبة إليه؛ فكلما اعتبر مجرداً باللبة إلى شيء فهو مادة بالنسبة إلى ذلكك الشيء؛ و 
ذلك الشيء صورة له؛ حتى أن النوع لو اعتبر محصّلا بالنسبة إلى التشخص (ض: شخص)» أي: بحيث 
لو انضمّ إليه التشخص (ضص: الشخص) كان أمراً زائدا عليه لا محصّلاً له. كان مادة له بهذا الاعتبار و 
غير محمول على المجموع. و المصئّف حيث حكم بانتفاء المادّة أراد به الماهيّة باعتبار التجريد عن 


جميع ما عداهاء و إن كان اعتبار (ضى: باعتبار) الماذة أعم من ذلكك. و الأمر في توجيه العبارة هيّن؛ إفا 
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للشئسسدكسسبيبيبببئبيياييبيبببب بابك 
قيس بعضها مع بعض لها أيضا اعتبارات ثلاثة؛ فإن الحيوان مثلاً قد يؤخذ تارة بشرط شيء» فيكون 
عين نوع من أنواعه. و تارءٌ بشرط لاشيم فيكون جز ءأ له و تارة لابشرط شيء. فيكلون محمولاً 
عله ولس معنى أخذه هاهنا بشرط شيءٍ' أن يؤخذ بشرط أي شيءٍ كان كالضاحكك و الكاتب 
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مثلاً. بل معناه أن يؤخذ بشرط أن يدخل فيه مامن شأنه ان يدخل فيه و يحضله. 


أن بحمل قوله: «محذوفاً عنها ما عداها على التعميم؛ و حيندذٍ لا خدشة في قوله: هلا يرجد إلا في 
الأذهان:. و لا خلل في ذلك من حيث عدم تعرضه لاعتبار التجريد بالنظر إلى البعض؛ لجواز الوحالة 
إلى المقاية؛ و إنا أن يحمل على الإطلاق» و يكون الفمير في قوله: هو لا يوجد إلا في الأذهان. 
راجعاً إلى المجرد عن جميع ما عداء بطريق الاستخدام و الأول أظهر (الدواني). 

.١‏ قوله: وليس معنى أخذه هاهنا بشرط شيء. أقول: هذا الشرط إِنّما هو لتحصيل الماهيّة النوعية لا لمطلق 
التحصيل؛ فإنّ الاعتبارات الثلاث جارية في كلّ كلي حتى النوعء كما أشرنا (ض: أشار) إليه. لكن 
التحصّل (ضء رء ذ: التحصيل) النوعي لا يحصل إلا في أمر مخصوص يدخل فيه أمر مخصوص 
(الدواني). 

؟. قوله: بل معناه أن يؤخذ بشرط أن يدخل فيه. اقرل: هذا من فيل تعبيين (صء ض: تفير) الشيء بعد 
الإيهام» و هم يعترون عن ذلك باعتبار أله فيه و منه. قالوا: الذهن قد يعقل معنى يجوز أن يكرن ذلك 
المعنى في الوجود أشياء؛ فيضم إليه معنى آخر يعيّن وجوده؛ بأن يكون ذلك المعنى في الوجود 
منضمَأ فيه» و إئما يكون آخر من حيث التعيّن (رء ز» ذ: التعيين) و الإبهام لا في الوجود. مشلل المقدار؛ 
فإله معنى يجوز أن يكون هو الخط و السطح و العمقء لا على أن يقارنه شي. فيكون مجمروعها (ص: 
المجمرع) هي. بل على أن يكون ذلكك نفس الطح أو الخط؛ لأنْ معنى المقدار شيء يحتسل 
الماواة غير مشروط فيه أن يكرن هذا المعنى فقط. بل بلا شرط غير ذلكك, حتى يجوز أن يكون هذا 
النيء القابل للمساواة هو في نفه أي شيء كان.؛ بعد أن يصدق عليه ذلك المعنى؛ فهذا المعنى في 
الرجود لا يكون إلا أحد هنه. لكن الذهن يخلق (ص: يختلق) له من حيث يعفل (ضص: تعقله؛ رف ذ: 
العقل) وجرداً مفرداً (ر: منفرداً)» م الذهن إذا أضاف إليه الزيادة لم يضف على ألها معنى من خخارج 
لاحق للشيء القابل للمساواة. حتى يكون ذلك قابلاً للماواة في حدّ نفه وهذلاشيء آخر يضاف 
(ر» زه ذ: مضاف) إليه خارجأ عن ذلك بل يكون ذلكك تحصيلا لقبول الماواة أنه في بعد واحد فقط 
أو في أكثر منه. فالكثرة هاهنا من جهة أمر محصّل و غير محصّل؛ فإنْ الأمر المحصّل في نفسه يجوز 
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و بيانه: أن الحيوان ماهية مبهمة . لا يتعيّن و لا يتحصضّل إلا بفصل ينضمٌ إليه. فيحضله و يكمله 
و يعينه و يكون ذلكك الفصل داخلاً فيه من حيث إنّه متحضل و متعيّن» فإذا أذ من حيث إِنّه 
دخل فيه ما يحَصّله و يعينه ' قيل: هو مأخوذ بشرط شيء, و لذلك يقال: الجنس بشرط شيء هو 
عين النوع؛ فالحيوان بشرط الناطى عين الإنسان؛ و بشرط الصاهل عين الفرسء و هكذاء وليس 
معنى أخذه هاهنا بشرط لاشيء أنه يكون مجرّدأ عن كلّ شيء؛ على ما ذكر في الماهية المجرّدة 
بل معناه أن يؤخذ من حيث إِنَّه قد انضمٌ إليه أمرٌُ خارجٌ عنه. و قد حصل منهما أمرٌ ثالث. و بهذا 
الاعتبار يكون كل واحد منهما جزءاً له» و جزه الشيء- من حيث هو جزة له- لا يكون محمولاً 
عليه مواطاةٌ؛ إذ لا يصمّ أن يقال: هذا الكل هو هذا الجزء. فلذلك قيل: الحيوان بشرط لاشيء 
جزة و ماده لما تركب منه و غير محمول عليه فلا بد في هذين الاعتبارين للحيوان من أخذ شيء 


معه. في الأول- أعني: 55 بشرط شيء - يؤخذ ذلك الشيء معه - مس حيث هوداخل فه- 


أن يعتبر من حيث هو غير محصّل في العمل (رء زء ذ: الذهن)., فيكون هناك غيريّة (ز: غيره)؛ لكن إذا 
صار محضلاً لم يكن شيئاً آخر إلا باعتبار العقل (ضصء ز: بالاعتبار العقلي)! فإنَ التحصّل ليس بغيره» بل 
يحقّفه (ض: يحصّله) (الدواني). 

.١‏ قوله: و بيانه أنْ الحيوان ماهيّة مبهمة. أقول: فإن قلت: كما أن الججس مبهم (رء ذ: ماهيّة مبهمة) بالقياس 
إلى الأنواع (ض: النوع)؛ فكذا (رء ذ: كذلكك) النوع مبهم (رء ذ: ماهيّة مبهمة) بالقياس إلى الأشخاص» 
فما معنى قولهم: الجنس مبهم و النوع محصّل؟ قلت: أرادوا بذلكك أنّ النوع لم يبق له تحصّل منتظر إلا 
بالإشارة فقط. بخلاف الجنس! فإئه لا بد له من تحصّل زائد حتى يقبل التحصّل بالإشارة؛ إذ لا 
يتحصّل اللون بحيث يقبل الإشارة و هو ليس بسواد أو بياض مثلاء بخلاف الإنان مثلاً؛ فإله لم يبق له 
التحضّل إلا (ر, زء ذ: إلا التحصّل) بالإشارة؛ و ذلك إنما يحصل بالخواص و الأعراضء غاية مافي 
الباب (ضص. ز: غاية الأمر) أن التفرقة بين ما يوجب النحو الأول من التحضّل و بين ما يوجب النحو 
الثاني متعسر أو متعذّر في أكثر الموادء و (ض. ز: + ذلكك) لا بضرٌ ذلكك (ز: - ذلكك) فتاقل (الدواني). 


'. ز: - هو يكون ذلك الفصل داخلاً فيه من حيث إله متحصّل و متعيّن؛ فإذا أخل من حيث إِنه دخل فيه 
ما لخطله و بعيّنهه. 
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كما عرفت؛ و في الثاني- أعني: أخذه بشرط لاشيء '- يؤخذ معه ذلك الشيء- من حيث هو 
زائدٌ عليه خارجٌ عنه- و أما أخذ الحبوان لابشرط شيء فهو أن يعتبر من حيث هوء من غير أن 
يتعرض لشيء ' آخرء أي: لا يزخذ معه شيء من حيث هو داخل فيه و لاامن حيث إِنّه خارجٌ عنه 
منضمٌ إليهء بل يؤخذ من حيث هوء فيكون صالحاً لكل واحد من الاعتبارين؛ و يكون محم ولا 
على الأنواع المندرجة تحته. و قِس على ذلكك حال الناطق .و كذا حال غيرهما من الأجزاء 
المحمولة ' للماهيات. 

و إذا تحمّقت ما تلوناه تيين لكك أنّ قوله: محذوفاً عنها ما عداهاء هو معنى الماهية بشرط 
لاشيء بالاصطلاح الأول؛ و قوله: بحيث لو انضمٌ إليها..- إلى آخره- هو معناها بالاصطلاح 
الثاني؛ و يبن الاصطلاحين بون بعيد. 

لا بقال: المعتبر في المعنى الثاني هو الانضمام حقيقَةٌ؛ و المذكور هاهنا هو الانضمام فرضاً. 

لان نقول: لم برد أن مجزد الفرض بغني ' عن الانضمام؛ إذ لا فائدة في اعتبار فرض الانضمام 
بدون اعتبار الانضمام. 

لا بقال: لِم لا يحمل قوله: محذوفاً عنها ما عداها على المعنى الثاني؛ ولا بجعل قوله: بحيث 
لو انضم:-- الى آخره- ياناً وكندفاً له؟ قال ابن سينا : إن الماهية ققد تؤخل بشرط لاشيء '. بأن 


.1 ل اي‎ ١ 
.٠ء خ: ابشي‎ 
قوله: وقس على ذلكك حال الناطق. أقول: فاه إن (رء ذ: إذا) اعتبر لا بشرط شيء كان فصلاًء أو (ر ذ:‎ 


() بشرط شيء كان بعبنه النرع؛ أو بشرط لا شيء كان صورة؛ صرح به الشيخ و غيره (الدواني). 


. قوله: و كذا حال غيرهما من الأجزاء المحمولة. أفول: بل حال النوع أيضاً بالقياس إلى الشخصء بل 
حال كل كلي كما مّء قال الشبخ: و ليس هذا حكم الجنس وحدء؛ بل كل كلي (الدواني). 

6. ت: اشي ءا 

,١نغما‎ :ج.١‎ 

انظر: الشفاء (الالهيات): ١4‏ ؛ الشفاء (المنطق) البرهان: 44. 
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يتصوّر معناها بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده؛ و يكون كل ما يقارنه زائداً عليه و لا يكون 
المعنى الأول مقولاً على ذلك المجموع. و على هذا لا يلزم الخلط بين الاصطلاحين. 

لأنا نفول: لا يستقيم حينئذٍ قوله: (و لا توجد إلا في الأذصان)! لأنَّ الماهية بشرط لاشيء 
بالمعنى الثاني لا خلاف لأحدٍ في إمكان وجودها ذهناً وخارجاء كما لا خلاف في امتناع 
وجودها بالمعنى الأول خارجاً؛ لأنّ الوجود الخارجي من العوارض. و كذا التشخّصء فلو وجدت 
لزم اقترانها بالعوارض» فلم تكن مجرّدة, إِنّما الخلاف في إمكان وجودها ذهناء فقال بعضهم: يمتنع 
وجودها في الذهن أيضاً؛ لأنّ الكون في الذهن أيضاً ' من العوارض الذهنية» و قال بعضهم: يجوز 
وجودها' في الذهن إذا قيدت بالتجرّد عن العوارض الخارجية؛ لأنّ الكون في الذهن من 
العوارض الذهنية. 


و فيه بحث لأنّه إن أراد بالعوارض الخارجية ' ما يلح الأمور الحاصلة في الأعيان, و بالذهنية 


- 


. قوله: قال ابن سينا إن الماهيّة قد تؤخذ بشرط لاشيء. أقول: صوّر ابن سينا في المنطق |البرهان: ١٠٠1و‏ 
الإلهيات من الشفاء [ص ]١١4‏ هذه الاعتبارات في الجسم.؛ و قال: :إذا أخذنا الجسم جوهراً ذا طول و 
عرض و عمق من حجدهةا ها له عا يشرط أله يس دخلا قي حعنى ظير عذاد وبحبث لو انشّيم إلبيه سعتكدى 
غير هذاء مثل حس أو تغدٌ أو غير ذلك. كان خارجاً عن الجمية محمولاً فيها مضافاً إليها- كان 
المأخوذ هو الجم الذي هو الماذة». و أنت تعلم أله (ر ذ: و أنت خبير بآئه) ليس بدل على أن اعتبار 
الماذة لا يتحقق إلا بنفي جميع ما عداء؛ إذ غرضه التمثيل بكون الجسم مادة بالقياس إلى تلك الأمور. 
فافهم (الدواني). 

؟.ث: - وأيضاء. 

". أث ذ ره ز: - «وجودهاء. 

4. فوله: و فيه بحث! لأنه إن أراد بالعرارض الخارجية. أقول: هذا وارد (ضء ز: إئما يرد) على ما ذكره (رء 
ذ: + الشارح) في نفي وجودها في الخارج! حيث قال: إِنْ الوجود الخارجي من العوارض و كذا 
التشخخص. أما لو قل إن كل موجود خخارجي فهو موصوف في الخارج بأمر مما- سواء كان الرصف 
اعتباريا أو موجودأ في الخارج - فلا يرد عليه ذلك, و سياتي تفصله. 
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ما بلحق الأمور القائمة بالأذهان: لا يثبت امتناع وجود المجرّدة في الخارج؛ لأنّ الكون في الخارج 
و التشخّص ' أيضاً من العوارض الذهنية بهذا المعنى؛ على ما سبق تحقيقه في بحث الوجود. و إن 
أراد بالعوارض المخارجية ما يكون عروضها بحسب نفس الأمرء و بالذهنية ما جعلها الذهن قبدا فيها 
واعتير عروضها لهاء من غير أن يكون ذلك بحسب نفس الأمرء يلزم امناع وجود المجرّدة في 
الذهن أيضاً؛ لأنَ الكون في الذهن أيضاً من العوارض الخارجية بهذا المعنى. 

والحقّ ما اختاره المصئّن؛ لأنّ الذهن يمكنه تصوّر كلّ شيء؛ حتّى عدم نفه و لا حجر في 
التصوّرات أصلاء فلا يمتنم أن يعقل الذهنُ الماهية المجرّدة ' عن ' جميع اللواحق الخارجية و 
الذهنية؛ بأن يعتبرها معرَاءٌ عنها و يلاحظها كذلك. و إن كانت بحسب نفس الأمر متّصفة يبعضهاء 


ألا يري" أنه يمكته الحكم على المجرّدة مطلقاً' باستحالة الوجود في الخارج؛ ولا حكم على 


١.تء‏ ج: - «التشخّص». 

؟. ت: - ١ايضاء.‏ 

7 شاخ: + «المعراة؛. 

ع. ثْ: امن١.‏ 

5. خ: اترى'. 

.١‏ قوله: ألا يرى أله يمكنه الحكم على المجردة مطلقاً. أقرل: فيه بحث! إذ ليس النزاع في تصور مفهوم 
الإنسان المجرد مثلاً و وجوده (رء ذ: وجود) في الذهن؛ فإنه لا يتصور من عاقل النزاع في أن هذا 
المركب التقييدي متصور (ض؛ ز: + و) موجود في الذهن, و أيضأ هر مخلرط (ض: ملحوظ) بالكجرد. 
بل التزاع في أنه هل يوجد في الذهن الإنسان مثلاً بحيث لا يكون مخلوطاًء و ظاهر أن الحكم على 
المجرد لا يستلزم تصور الإنسان بحيث لا يكون معه أمر آخر. كيفه و في هذا الحال لرحظ معه 
التجرد. فقوله: «ألا ترى» كما ترى. فإن قلت: الحكم عنده على الأفراد. فما صدق عليه هذا المفهوم 
أيضاً موجود في الذهن بهذا الوجه. قلت: ليس النزاع إلا في وجود المجرد (ض: الماهية المجردة) من 
حيث التجرد و الإفراد. و إن سلم وجودها فليِست موجودة من حيث إلْها مجردة؛ بل من حيث اعتبارها 
(ض: امتيازها) مع وصف التجرد؛ و الحكم الصادق عليها حيتئذٍ إنما هو باعتبار الوجود في الذهن كما 


قرره في المجهول المطلق! فإنَّ أفراده عنده موجودة في الذهن من حيث معلوميتها برصف المجهولية؛ 


الفصل الثاني: في الماهئّة ولواحقها © 4.) 


شيء إلا بعد تصوّره. 

فاندفع ما قيل : من أنّ الكون في الذهن أيضاً من العوارض: فلو وجدت في الذهن لزم اقترانها 
بالعرارض» فلم تكن مجردة؛ لأنّ ذلكك الاقتران إِنّما هو بحسب نفس الأمرء لا بحسب التصوّر و 
الوجود الذهنيء و التجرّد ما هو بحسب' التصوّر و الوجود الذهنيء لا بحسب نفس الأمر'. غاية 
الأمر أنّه ' يلزم أن تكون تلكك الماهية مخلوطة بحسب نفس الأمرء و منجرّدة بحسب الوجوذ 
الذهني و التصوّرء و لا فساد في ذلككء. كما أن المعدوم مطلقاً يتصوّره الذهن, فيصير موجوداً 
بحسب نفس الأمر- مع أنّه معدوم بحسب الفرض العقليّ- من غير مفسدة, و قد مر تحقيق ذلكك 
مراراً. 

و اعترض: بأنَ حاصل ما ذكرتم أنَّ كل ما يوجد في الذهن من الماهيات فهي مخلوطة 
بحسب نفس الأمر و ليست بمجرّدة, إلا أنّ العقل قد يتصوّرها مجرّدة» تصوّرا غير مطابق للواقع» و 
لاعيرةً بما لا يطابقه. فيصدق أنّ كلّ ما يوجد في الذهن لا يكون مجرّداء و يلزم منه- بحكم 
عكس النفيض- أنّ المجرّد لا يوجد في الذهنء و ذلك مدعانا . 

وأجيب: بأنّه لا معنى للمجرّد إلا ما اعتبره العقل كذلك. 


و رُدَ: بأنّه لا يمتنع حينئفٍ وجوده في الخارج أيضاً بأن يكون مقروناً بالعوارض و المشخصّات. 


و الحكم الصادق عليها من تلك الحيثية إِنْما هو يما هو مقتضى (ض: إنما بقتضي) المجهولية؛ أعني: 
امتناع الحكم» لا بما تقتضيه المعلومية بذلكك الرصف. و هو صحة الحكم. و لو أريد ان المجرده 
موجودة لا من حيث التجرد فلا حاجة إلى ذلك التطويل؛ فإِن الماهيّة من حيث الخلط موجودة 
بالاتفاق؛ و سيأتيكك في تحقين المقام ما يفي بدفم الأوهام (ض: الإيهام) (الدواني). 

.4 ١٠:١ انظر: شرح المقاصد‎ .١ 

؟.ج: - ويحسباة. 

وااضة -ولا يجب نفس الأعر». 

1 ت) اج - أنه 


ه. ث: هما ادّعيناه». 


© شرحتحريد العقائد/ا لقص دالأؤل 


و يعتبره العقل مجرداً عن ذلكه فصار الحاصل: أنه إن أريد بالمجرّد' ما لا يكون في نفسه مقروناً 
بشيء من العوارض امتنم وجوده في الخارج و الذهن جميعاًء و إن أريد ما يعتبره العقل كذلكك 
جاز وجوده فيهما. 

أقول: و أيضاً إذا كان معنى المجرّد ما ذكر '. لا يصمّ حبنئدٍ قوله: إِنَّ تلك الماهية مخلوطة 
بحسب نفس الأمر " مجرّدةٌ ' بحب الفرض ؛ لأنّ نلك الماهية- على هذا التفسير للمجوّد- 
تكون مجرّدة بحسب نفس الأمر و ينهدم بنيان التحقيق الذي ذكره . 


أقول" في الجواب: إِنّه لا معنى للموجود" في الذهن إلا ما تصوّره العقل؛ أعمّ من أن يكون 


.١‏ قوله: فصار الحاصل أنه إن أريد بالمجرد. أقرل: يمكن أن يقال: المراد بالمجرد (ضء رء ذ: بالمجردة) 
ما لا يكون مقرونا بشيء من العوارض بحسب الوجود الذي يعتبر له فلا يمكن وجود المجرد في 
الخارج؛ لأنّ الموجود (ضء ز: الوجود) في الخارج مفرون لا محالة بحسب الخارج بالأوصاف 
الخارجية, أي: الأوصاف التي يكون الاتصاف بها بحسب الخارج؛ سواء وجدت نفس الأوصاف في 
الخارج أو لا؛ ضرورة أن ما هو موجود خارجي فهو مرضوع لقضيّة صادقة خارجية محمولها أمر 
عرضي؛ فإنّ الوجود الخارجي لا محالة يستبع أثرأ ناء و كذا لا يمكن وجوده في الذهن إلا بحسب 
التصور و الاعتبار؛ فإنْ العقل يلاحظه بحيث يكون في الاعتبار معرّى عن جميع الأورصاف» حكى عن 
الاعار (الدو اني). 

”.أءت» ج: اما ذكره». 

*. قوله: لا يصمّ حينئل قوله أن تلك الماهيّة مخلوط بحسب نفس الأمر. أقرل: ما ذكره تفسيره للمجرد 
المذ كور هاهناء لا المجرد بحسب الفرضء و لا ينافي ذلكك صحة قوله: أها مجردة بحب الفرض 
مخلوطة بحسب نفس الأمرء فتاافل (الدواني). 

د ز: + ايحب نفس الأمرا. 

6. ت: «فرض"». 
ءت: «ذكروها. 

“.أ ثء :او أقرل». 

4 قوله: أقول في الجواب إِنْه لا معنى للموجود. أقرل: هذا جواب عن الاعتراض بعد رذ الجواب الأوّل» و 
تحريره: أن المجرد بحب نفس الأمر يوجد في الذهن؛ إذ له أن يفرضه فلا يصدق كل ما يوجد في 


الفصل الثاني: في الاهتة ولواحقها © )١١‏ 


ذلك التصوّر مطابقاً للواقع أم لاء فنحن" لا ندّعي سوى أنَّ المجرّد قد يكون متصوراً للعقل 
مفروضاً له. و أنما أنَ ذلك الفرض مطابق للواقع فنحن لا ندّعيه؛ بل نعترف بأنّه حلاف الواقع. 
ثم قال: (و قد تؤخل لابشرط شبيء) إشارة إلى الماهية المطلقة: (و هو كلّي طبيعوي). 
المفهوم إن منع نفس تصوّره عن وقوع الشركة فيه فهو الجزئي. كزيد و هذا المرسء و إن لم 
بمنع فهو الكلّي, كالإنسان؛ فإنَ له مفهوماً مشت ركاً بين أفراده» أي: يقال لكلّ واحد منها أنّه هو و 
إنّما يد المنتم بنفس التصوّر ليخرج بعض أقسام الكلّي من حدّ الجزني و يدخل في حد الكلي. 
كمفهوم واجب الوجود؛ إذ لو قيل: الجزئي ما امتنع فيه الشركة» يتبادر ' منه ' الامتناع بحسب نفس 


الذهن لا يكون مجرداً في نفس الأمر؛ إذ المجرد في نفس الأمر يمكن فرضه فيوجد فيه فتأقل فيه. و 
ملخْص المقام أنه إن أريد أن الماهيّة المجردة لا يوجد في نفس الأمرء بمعنى أنّ وصف التجرد لا 
يكون لها بحسب نفس الأمرء لكن يوجد في الفرض العقلي بأن يفرض له العقل هذا الوصفء فذلكك 
ممّا لا ريب فيه. و إن أريد أنه يوجد في الفرض العقلي شيء هو مجرد بحب نفس الأمرء بحيث 
يكون الحكم عليه بالتجرد الواقعي صادقأء فذلك مما لا شك في نفيه. و إن أريد أنه يوجد في الفرض 
العقلي شيء هو مجرد بحسب هذا الاعتبار كما أشرنا إليه؛ فلا خفاء فيه لكن يتوججه عليه (صء. ض: - 
عليه) أنه يوجد في الخارج أيضاً شيء هو مجرد بحب ذلكك (رء ذ: هذا) الاعتبار. و الجواب عنه ما 
لوّحنا إليه؛ من أنْ الفرق أنه يوجد في فرض الذهن شيء هو مجرد بذلك الاعتبار ولا يوجد في 
الخارج شيء هو مجرد باعتباره؛ بل باعتبار فرض الذهن الذي هو غيره. فهذه وجوه لا يتصور بعد 
تحصيلها (ض. رء ذ: تحصلها) الخلاف بين العقلاء» و الحاصل من جميعها أن ظرف الاتصاف بالتجرد 
عن العرارض مطلفاً ليس نفس الأمر مطلقاً (ز: - مطلقاً)؛ بل باعتبار العقل فقطء و أماظرف الوجود 
فيمكن أن يكون هر الخارج أو الذهن, فيورجد في الخارج و الذهن و اعتبار العقل جميعاً ما هو مجرد 
عن العوارض بحب اعتبار العقل» و لا يوجد في شيء منها (رء ذ: منهما) ما هر مجرد عنها بحسب 
الواقع مطلقاً. فتامل (الدواني). 

.»نحنف١-‎ :أ.١‎ 

". أ: «تبادر». 


؟. ث: +. «إلى الفهم'. 


اه شرح تحريد العقائد/القصدالأؤل 


0ك 
الأمر. 
شْ التارجق وال 

قيل: الكلّة إذا فرت بالاشتراك امتنع عروضها في الخارج للموجودات الخارجية؛ و إلا لزم 
اتصاف ذات واحدة بعينها في زمان واحد بأوصاف متقابلة. و منهم من جوّز كون الكلية عارضة 
في الخارج للمرجودات الخارجية , و زعم أنَّ اجتماع المتقابلات إِنّما يسع في الذات الواحدة 
الشخصة: دون الذات الواحدة' النوعية أو الجنية:؛ و قال فالطبيعة الإنانية مثلاً مورجودة في 
الخارج, و مشتركة بين أفرادهاء و هي في كل فرد منها معروضة لتشخّص معينء و ليس المشتر كك 
كثيرة» بل المشتركك هو المعروض وحده. و لا استحالة فيه. 

ورد عليه: بأنّ كل موجود في الخارج" فهو بحيث إذا نظر إليه في نفه- مع قطع النظر عبن 
غيره- كان متعيتأ في ذاته. غير قابل للاشتراكك فيه بديهة» فلو كانت الطبيعة الإنسانية موجودة في 
الخارج لكانت- مع قطع النظر عمًّا يعرضها في الخارج - متعيّة في ذاتهاء غيرَ قابلة للاشتراكك فيهاء 
فلا يتصوّر كونها موجودة في الخارج و مشتركة بين أفرادها. 

و الكلية بمعنى الاشتراكك يمتنع عروضها للصُوّر العمقلية أيضاً؛ فإِنّ كلّ واحدة منها صورة 
جزليه في نفس جز ثيه فامتنم اشتراكهاء ألا يرى أن الصورة الموجودة في ذهن زيد مثلاً يمتتع أن 
يكون بعينها موجودة في أذهان متعدّدة؟ 


َعَم يعرض للصّور العقلية كونها كلية؛ بمعنى المطابقة» و معنى مطابقة الصور الذهنية مناسبة 


.١‏ ثْ: «للوجودات:. 

؟. ث: - نو إلا لزم انُصاف ذات واحدة بعينها في زمان واحد بأوصاف متقابلة. و منهم من جوّز كون 
الكليّة عارضة في الخارج للموجودات الخار جيّة:. 

* زَ: - «الشخصيهء دون الذات الواحدة:. 

؛. انظر: شرح المواقف ” م 


0 رَ: -- «فى الخارج؛. 


الفصل الثالي: في الاهتّة ولواحقها © 2١2‏ 


مخصوصة لا تكون لائر الصور العقلية؛ فإنّا إذا تعمّلنا زيداً مثلاً حصل في أذهاننا أثر ليس ذلك 
لأثر هو بعينه الأثر الذي يحصل فيها إذا تعفّلنا فرساً معيناء و معنى المطابقة لكثيرين ' أنه لا يبحصل 
من تعقّل كلّ واحد منها أثر متجدّد؛ فنا إذا رأينا زيدأً. و جرّدناه عن مشخصاته. حصل منه في 
أذهاننا الصورة الإنانية المعرّاة عن اللواحق؛ و إذا رأينا- بعد ذلك- عمراًء و جرّدناه أيضاًء لم 
بحصل منه صورة أخرى في العقلء و لو انعكس الأمر في الرؤية كان حصول تلكك الصورة من 
عمرو دون ريد. 

و استوضِح ما أشرنا إليه من خواتم منتقشة بنقش واحد؛ فإنّه إذا ضرب واحد منها على شمعة: 
ارتسم فيها ذلك النقشء فإن صَرِب عليها خاتم آخر لم يتأئر الشمعة بنقش آخرء و لو سبق إلى 
الشمعة غير الذي صُرِب عليها أولاً. لكان الأثر الحاصل في الشمعة هو ذلكك النقش بعينه. 

لا يقال: كما أن الصورة العقلية مطابقة لكلّ واحد من الكثيرين كذلكك كل واحد منها مطابق 
للك الصورة و لما يطابقها" تلكك الصورة؛ ضرورة أن المطابقة إِنّما يكون بين بينء فكا ' واحد 
منها يجب أن يكون كلياً. 

لأنا نقول: إن الكلّية هي مطابقة الصورة العقلية لأمور كثيرة؛ لا المطابقة مطلقء و لعل السرَ في 
ذلك أن الأمور الخارجية ذوات متأصّلة؛ بخلاف الصور العقلية '؛ فإنّها كالأظلال المقتضية 
للارتباط بغيرهاء و كأنّ هذا المعنى معتبر في مفهوم الكلية» فهي مطابقة المورة العفلية للأمور 


0017 عه نزو 1 . 
المتكئرة. سواء كانت خارجية أو ذهنية؛ دون مطابقة الأمور الخارجية لها. 


١.ت:‏ اللكثيرين:. 

؟. ث: ٠‏ يطابق». 

ثدذانما يكرن بين شبدين.و كل 

4. ث: - «لأمور كثيرة: لا المطابقة مطلقاء ولعلّالرَ في ذلك أنّ الأمور الخارججّة ذوات متأصّلة. 
بخلاف الصور العقليّة». 

ه. خ. ج: «الصرر». 

١‏ جم: - «الأموره. 


يلك © شرحتجريد العقاند/القصدالأول 


الأمر. 

قيل: الكلية إذا فسسرت بالاشتراك امتنع عروضها في الخارج للموجودات" الخارجية» و إلا لزم 
اتصاف ذات واحدة يعيئها في زمان واحد بأوصاف متقابلة. و منهم من جوز كون الكلّية عارضة 
في الخارج للموجودات الخارجية » و زعم أن اجتماع المتقابلات إِنّما يمتنع في الذات الواحدة 
الشخصية؛ دون الذات الواحدة ' النوعية أو الجنسية و قال : فالطبيعة الإنسانية مثلاً موجودة في 
الخارج؛ و مشتركة ببن أفرادهاء و هي في كل فرد منها معروضة لتشخّص معين» و ليس المشتركك 
بين تلك الأفراد مجموعٌ المعروض و العارض معاً ليلزم اشتراك شخص واحد بعينه بين أمور 
كيرة. بل المشتر كك هو المعروض وحده و لا استحالة فيه. 

ورد عليه: بأنَ كل موجود في الخارج فهر بحيث إذا نظر إليه في نفسه- مع قطع النظر عن 
غيره- كان متعيتأ في ذاته. غيرَ قابل للاشتراكك فيه بديهة؛ فلو كانت الطبيعة الإنسانية موجودة في 
الخارج لكانت- مع قطع النظر عمًا بعرضها في الخارج- متعيّةٌ في ذاتهاء غير قابلة للاشتراكك فيهاء 
فلا يتصوّر كونها موجودة في الخارج و مشتركة بين أفرادها. 

والكلية بمعنى الاشترا كك يمتع عروضها للصُوّر العقلية أيضاً؛ فإنَ كل واحدة منها صورة 
جزلية في نيس جزلية؛ فامتنع اشتراكهاء ألا يرى أن الصورة الموجودة في ذهن زيد مثلاً يمتنع أن 
يكون بعيتها مو جودة في أذهان متعدّدة؟ 


نعم يعرض للصّور العقلية كونها كلَية؛ بمعنى المطابقة» و معنى مطابقة الصور الذهنية مناس؛ 


.١:تادوجرلل« ث:‎ .١ 

١‏ ث: - او إلا لزم القصاف ذات واحدة بعينها في زمان واحد بأوصاف متقابلة. ومنهم من جوز كون 
الكليّة عارضة في الخارج للموجودات الخارجية؛. 

؟. ز: - «الشخصية؛ دون الذات الواحدة:. 

؛. انظر: شرح المواقف 7 حر 


6. ر: الى الخارج». 
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مخصوصة لا تكون لائر الصور العقلية؛ فنا إذا تعمّانا زيدأ مثلاً حصل في أذهاننا أثر ليس ذلك 
الأثر هو بعينه الأثر الذي يحصل فيها إذا تعفّلنا فرساً معيناء و معنى المطابقة لكثيرين "أنه لا يحصل 
من تعمّل كل واحد منها أثر متجدّد؛ فإنًا إذا رأينا زيداًء و جرّدناه عن مشخصاته. حصل منه في 
أذهاننا الصورة الإنسانية المعرّاة عن اللواحق» و إذا رأينا- بعد ذلكك- عمرا و جرّدناه أيضاء لم 
يحصل منه صورة أخرى في العقلء و لو انعكس الأمر في الرؤية كان حصول تلكك الصورة من 
عمرو دون زيد. 

و استوضِح ما أشرنا إليه من خواتم منتقشة بنقش واحد؛ فإنَّه إذا ضَُرِبٍ واحد منها على شمعة. 
ارتسم فيها ذلكك النقشء فإن صَرِب عليها خاتم آخر لم يتأئّر الشمعة بنقش آخره و لو سبق إلى 
الشمعة غير الذي ضُرِب عليها أؤلأء لكان الأثر الحاصل في الشمعة هو ذلك النقش بعينه. 

لا يقال: كما أن الصورة العقلية مطابقة لكل واحد من الكثيرين كذلك كل واحد منها مطابق 
لتلك الصورة و لما يطابقها ' تلكك الصورة؛ ضرورة أنّ المطابقة إنّما يكون بين بين» فك ' واحد 
منها يجب أن يكون كلياً. 

لأنا نقول: إِنَ الكلّية هي مطابقة الصورة العقلية لأمور كثيرة, لا المطابقة مطلقاء و لعلّ السرَ في 
ذلك أنّ الأمور الخارجية ذوات متأضلة؛ بخلاف الصور العقلية ؛ فإنّها كالأظلال المقتضية 
للارتباط بغيرهاء و كأنّ هذا المعنى معتبر في مفهوم الكلّة. فهي مطابقة الصورة العقلية للأمور 


المكل عسوا كارت عارسة أو ذعقة.دوق مطابقة الأبور' الخارحة ذه 


ا.ت: «للكثير ين٠.‏ 

؟. ث: ٠‏ يطابق». 

*. ث: «انما يكرن بين شيئين و كل:. 

؛. ث: - «لأمور كثيرة؛ لا المطابقة مطلقاً؛ و لعل الرَ في ذلكك أن الأمور الخارجيّة ذوات متأصّلة 
بخلاف الصورر العقليّةه. 

0. شخ ج: «الصوره. 

١.ج:‏ - «الأموره. 
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فإن قيل: الصررة الحاصلة من زيد مثلاً في ذهن واحد من الطائفة الذين تصوّروه' مطابقةٌ لباقي 
الصور الحاصلة في أذهان غيره؛ ضرورةٌ أنّ الأشياء المطابقة لشيء واحد متطابقة» فيلزم أن تكون 
تلك الصورة ' كلية. 

قلنا: إِنّ الكلية هي مطابقة الصورة ' العقلية لكثيرين هي ظل لها و مقتضي لارتباطها بها؛ فإنَّ 
الصور الإدراكية تكون أظلالاً» إما للأمور الخارجية أو لصُوَرٍ أخرى ذهنية؛ و من البين أنّ الصور 
الحاصلة في أذهان تلك الطائفة ليس بعضها فرعا لبعضهاء بل كلها أظلال لأمر واحد خارجي هو 
زيد. إلى هذا كلامه. 


و حاصله: أن الكلية لا يصمح تفسيرها بالاشتراكك؟ إذ لو فرت به لم يمكن عروضها للأمور 


.١‏ ث: ا تصرررنه:. 

".ا ت: «الصور؛. 

؟. خ: «الصورء. 

4 أ: ٠هناء.‏ 

5. قرله: و حاصله أن الكلية لا يصمّ. أقرل: غير ملم؛ بل حاصله بيان حال معاني الكلية و تعيين 
المرصرف بتلك المعاني؛ فيتيئن أن الكلية بمعنى الاشتراكك ليس وصفاً للأمر الخارجي ولا للمورة 
الذهنية من حيث إئْها صورة جزئية (ز: ذهنية)» فعلى ملهب القائلين بالشبح و المثال لا يكون وصفاً 
للصورة (ز: لعورة) أصلاًء بل (ز: + يكون وصقاً) للمعلرم بها. و على مذهب من قال بوجود الماهيّات 
(ز: الماهية) في الذهن يكرن وصفأ للصررة باعتبار ماهيّنهاء و قد أشار هذا القائل إلى ذلكك في الحاشية 
النالية لهذا الكلام؛ حيث قال: و قد يعتبر في المطابقة مع المعنى المذ كور شيء آخر ر هر أن تلك 
الصررة لو فرضت وجرده (رء زه ذ: موجودة) في الخارج فإن تشخصت بتشخص زيد كانت عبن زيد. 
ولو(ر ذ: إن) تشخصت بتشخص عمرو كانت عيئه. ثم قال: و اعلم أنْ إثبات الكلية للصررة العقلية 
(ر» ذ: المعقولة) بمعنى المطابقة التي زيد فيها هذا الشيء الآخر إنما يسأئى على مذهب من قال بأنْ 
الحاصل في الأذهان هو ماهيّات الأشياء (ز: لأشياء) كما سبق تحقيقه. ر أما من قال إِنْ الحاصل فيها 
(ر ذ: + هو) صورها و أشباحها (ر: أشباهها) المخالفة لها بالحفيقة (ز: في الحفيقة).؛ فيقتصر في 
المطابقة على ما ذكره الشارح. أو يقول: إنْما وصف الصور العقليّة بالكلية لأنْ المعلوم بها أمر كللي على 
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الخارجية؛ لامتناع اتصاف ذات واحدة بالأمور المتقابلة» و لا للصّور العقلية؛ لكون كل واحدة' 
منها صورة جزئية في نفس جزئية» فيجب تفسيرها بالمطابقة بالمعنى المذكور؛ إذ هي تعرض 
للصّور العقليه. كما بينه. 

أقول: فساده ظاهرٌ؛ لأنّ المنطقيين بأسرهم قسموا المفهوم" إلى الكنّي و الجزئي. فمعروض 
الكلّة هو المعلوم؛ دون الصور العقلية التي هي علوم » و دون الموجودات الخارجية الني هي 
أشخاص؛ فإنًا إذا رأينا زيداً مثلاً و حصل في أذهاننا مفهوم الحيوان مثلاً كان هناكك أمور ثلائة: 
زيد و هو شخص موجود في الخارج لا يمكن أن يوصف بالكلّية, و الصورة العقلية لمفهوم 
الحيوان؛ و هي أيضاً لا تتصف بالكلية؛ لأنها صورة جزئية في نفس جزئية؛ كما اعترف به هذا 
الفائل؛ و مفهوم الحيوان. و هو غير صورته العقلية؛ لأنّه معلوم لا علم. و صورته العقلة علمٌ لا 
معلومٌ. و هو الموصوف بالكلّية و الاشتراكك بين الكثيرين؛ بمعنى حمله عليها إيجاباء فظهر أنَّ 


امنناع عروض الاشتراكك بين كثيرين للموجودات الخارجية و كذا للصّور العقلة لا يدل على عدم 


ما هو المشهور. و الثاني أليق بمذهبه كما لا يخفى. انتهى كلامه. و و لا شكك أنّ الاشتراكك في قوة 
المعنى الأخيرء بل مآلهما واحد؛ فليس حاصل كلامه قدس سرّء نفي جواز تفير الكلية بالاشتراك». 
كما زعمه الشارح و اعترض عليه (الدواني). 

.١‏ ج: «واحده. 

. قوله: لأنَ المنطقيين بأسرهم فتموا المفهوم. أقول: هم (ر. ذ: + قد) موا المعاني إلى الكلية و الجزئية 
(رء ذ: الكلي و الجزئي). و فسروا المعاني بالصور العفلية؛ فإنها عين الماهيّة على ما هو التحقيق؛ بل 
صرّح الشيخ في الشفاء على أن الماهيّة لا بشرط شيء يمّى صورة عمّلية. فالصورة العقليّة متصفة 
بالمطابقة من حيث إنْها صورة عقليّة. و هي أيضاً مئصفه بالاشترااكك الحملى من حيث الماهية؛ فلا 
خلل. نعم فاده ظاهر؛ بناء على ما حَمّقه الشارح من الفرق بين الفائم بالذهن و الحاصل فيه؛ و أن العلم 
و المعلوم متغايران بالذات؛ و هو (ر. ذ: هذا) شيء يتفرد (رء زه ذ: تفرد) به الشارح. و هذا القائل لا 
بقرل به (الدواني). 

؟. ث: «العلوم'. 
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مخة تفسير الكلّة بالاشتراكك. و إِنّما كان ' يدلَ لو كان الموصوف بالكّية إحدى هاتين » و 
لبس كذلكك. وما ذكره من أنّ الكلّة بمعنى المطابقة تعرض للصّور العقلية مع أنّها صور جزئية 
في نفس جزئية يستلزم أن يكون أمر واحد من جهة واحدة ' كلباً و جزياً أبضاًء فلا يكون مفهوما 
الكلّة و الجزية مصَابلّين و ذلك مما لم يقل به أحد. 

ولو استدلَ على عدم صبحة ' تفسير الكلية بالمطابقة بالمعنى المذكورء بأنّ المطابقة بهذا المعنى 
تعرض للصّور العقلية؛ و الكلّة لا يمكن عروضها لتلك الصور ؛ لكونها جزئية حالة في نفسيس 


(موجودٌ في الخارج) على معنى أنَّ ما صدق عليه '- أعني: الشخص- موجود في الخارج» 


١.ث:‏ -دكان:. 

؟. خ: + «الصورتين'. 

*. فوله: يتلزم أن يكون أمر واحد من جهة واحدة. أقرل: وحدة الجهة ممنوعة؛ بل الصورة من حيث هي 
حالة في نفس تشخّصه (ص: شخصية؛ رء ز: شخصيته) و هي أحد أشخاص العلوم؛ جزئية» و من حيث 
مطابقتها لكثيرين بالمعنى المذكور, كلية. قال (ص: + الشيخ) في الشفاء [الإلهيّات: 1504 «فالمعقرل 
في نفس الأمر من الإنان هو الذي هو كلي؛ و كليته لا لأجل أنه في النفس. بل لأجل أنه مفيس إلى 
أعيان كثيرة موجودة أو مترهمة. حكمها عنده حكم واحد. و أمًا من حيث إن هذه الصمررة هيئة في 
نفس جزئية فهي أحد أشخاص العلوم أو التصورات؛ و كما أن الشيء باعتبارات مختلفة يكرن جنا و 
نوعأء فكذلك بحسب اعتبارات مختلفة يكون كليأ و جزياً. فمن حيث إن هذه الصورة صورة ما في 
نفس ا من صور النفس فهي جزئية» و من حيث إئها يشتركك فيها كثيرون فهي كلية؛ ولا تناقض بين 
هذين الأمرين؛ (الدواني). 

4 قوله: و لو استدل على عدم صحة. أقول: هذا لبس بصواب كما علم مما نقل من الشفاء (الدواني). 

ه. ث: «الصورة.. 

.١‏ قوله: على معنى أن ما صدق عليه. أقول: هذا يجمل النزاع لفظيّأء و مع ذلك لا يلائم ظاهر قرول 
المصنف: و هي جزء من الأشخاص. و سيأني تحقيقه (الدواني). 
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على ما هو تحقيق مذهب من قال بوجود الطبايع في الأعيان, (و' هو جزء من الأشسخاص)؛ لأنّ 
الشخص عبارة عن مجموع الماهية و التشخّص و نسبة الماهية إلى التشخّص نسية ' الجنس إلى 
الفصلء هذا. 


و قد استدلّ على وجود الماهية لا بشرط شيء ' بأنّهِ جزء من الشخص الموجود في الخارج؛ 


اتاج نوه 

اخ: «كنسية». 

؟. قوله: وقد امتدلَ على وجود الماهيّة لا بشرط شيء. أقول: هذا الاستدلال مذ كور في الشفاء [الإلهيّات: 
7 فإئّه قرّر أن الحيوان بما هو حيوان لا بشرط شيء موجود في الخارج؛ لأنه إذا كان هذا الشخص 
حيواناً ماء فحيوان ها موجود. فالحيوان الذي هو جزء من حيوان ما موجود. كالياض؛ فإائه و إن كان 
غير مفارق للمادة فهو بسياضيته موجود في المادة على أنه شيء آخر معتبر بذاته و ذو حقيقة بذاته» و إن 
كان عَرَضّ لتلك الحقيقة أن تقارن في الوجود أمرا آخر. ثم بالغ في التشنيع على من زعم أنّ الموجود 
هو حيوان ما فقط دون الحيوان بما هو حيوان, و قال [الشفاء (الالهيات): 1٠١4‏ هيل الحيوان بشرط لا 
شيء آخر وجوده في الذهن فقط. و أما الحيوان مجرّداً لا يشرط شيء آخر فله وجود في الأعيان. فإنّه 
في نفه و في حقيقته بلا شرط شيء آخرء و إن كان مع ألف شرط يقَارئه من خارج. فالحيوان بمجرد 
الحيوانية موجود في الأعيان, و لس يوجب ذلكك عليه أن يكون مفارقاًء بل هو الذي هو في نفه خال 
عن الشرائط اللاحقة موجود في الأعيان. و قد اكتنفه من خارج شرائط و أحوال؛ فهو في حد وحدته 
التي بها هو واحد من تلكك الجملة حيوان مجرّد بلا شرط شيء آخره. ثم قال [الشفاء (الالهيات): -7١4‏ 
6 هفالحيوان مأخوذاً بعرارضه هو الشيء الطبيعي؛ و المأخوذ بذاته هو الطبيعة التي يقال إنَّ وجودها 
أقدم من الوجود الطبيعي بقدم البسيط على المركب, و هو الذي يخصٌّ وجوده بأنه الوجود الإلهي؛ 
لأن سبب وجوده بما هو حيوان عناية الله تعالى. و أما كونه مع مادة و عوارض و هذا الشخص و إن 
كان بعناية الله تعالى فهو بسبب الطبيعة الجزئية». و لقد كرّر في كلامه تقَدّم الطبيعة من حيث هي على 
الطبيعة الشخصية و الكلية. بقدم اللبسيط على المركب. و بعد الإحاطة بأطراف هذا المقال لا يخفى أن 
ليس مراد من قال بوجود الطبابع وجود أفرادها فقط. كما ذهب إليه الشارح تبعاً لآخرين؛ بل المقصود 
أنه إذا وجد زيد مثلاً- و هو في ذاته حيوان ناطق- فكما أن زيداً موجود فكذا الحيوان الناطق؛ إذ لو لم 
يكن موجوداً لم يكن زيد موجوداً؛ لفرض أنْ ما به هو هو معدوم. و إذا كان الحيوان الناطق مرجوداً 
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فإنَّ الحيوان مئلاً جزء من هذا الحيوان الموجود في الخارج؛ و جزء الموجود في الخارج موجودٌ 


فبه. 


5-3 


و اعترض عليه: بأنّهِ إن أريد به أنَّ الحيوان جزء له في الخارج فهو ممنوعً؛ بل هو أوّل المألة: 
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يكون الحيوان مرجوداً و كذا الناطق ضرورة. ثم إن نبة الوجود إلى الطيعة من حيث هي أقدم 
بالذات باعتبار نا من نبة (ض: نسبته) إلى زيد. بل ريما كانت أقدم بالزمان. كطبايم الحوادث؛ فإِنّ 
الإنان موجرد قبل وجود زيد مثلأ. لكن كما أنَ لها جهة مغايرة و تقدّم فلها جهة اتحاد؛ فإئها إذا 
أخذت بحيث يمكن أن يدخل فيها ما يمكن دخوله فيه على ما سبق؛ فهي بهذا الاعتبار ممكدة (ض: 
يمكنه) الاتحاد معهاء و إذا أخذت من حيث الدخرل بالفمل حصل الاتحاد بالفعل؛ فالطيعة الي 
وجودها أقدم باعتبار لها اتحاد باعتبار آخر. و هو باعتبار التقدّم مجرد. لا بمعتى أنه في نفس الأمر غير 
محفوف بالأمور الخارجيّة. بل يمعنى أنّ حكم التقدّم لا يصدق عليه من حيث الخلطء فأتقن ذلكك؛ 
عى أن ينفعكك في بعض المطالب العالية (الدواني). 


ثم 36 + اله 


. قوله: لكن الأجزاء المقلية للموجودات. أقول: لا ريب في أنّ مفهرم هذا الأعمى ليس ذات زيد. بل 


نبته إلِه نبه العرضيات, فلا يكون وجود زيد بعينه وجود هذا الأعمى حتى يلزم منه وجود الأعمى. 
بل له اتحاد مع زيد. فهو موجود بالعرض بوجوده؛ و كذا الأعمى. فإن قلت: كما أن الأعمى موجود 
برجود زيد مثلاً بالعرض كذلك الأبيض. فَلِمَ حكموا بوجود الأبيض دون الأعمى مع أنه لا فرق 
بنهما؟ فلت: لا فرق بينهما ني ألهما موجودان بالعرض لوجود معروضهماء بل الفرق أن الأبيض 
مرجود بالذات بوجود متأئحر عن وجود الموضوع؛ و الأعمى ليس موجوداً بالذات أصلاً. فإن قلت: بِمّ 
عُلم أنْ الأبيض مرجود بالذات دون الأعمى؟ قلت: بأئه إذا لاحظ العقل مفهوم الأعمى ظظهر أل لا 
يتوقف الاتصاف به إلا على ذات مخصوصة مع سلب البصر عنه من غير أن يزيد هناك أمر في 
الوجود بخلاف الابيض. فإن فلت: هذا إِنما يدل على وجود البياض دون الأبيض؛ فإنْ العرض هر 
اللياض دون الأييض؛ كما صرّح به الشيخ و غيره من أن العرض المقابل للجرهر غير العرضي المقابل 
للذاتي. قلت: الأبيض إذا أخذ لا بشرط شيء فهو عرضيء و إذا أخد بشرط شيء فهر العرض المقابل 
للجرهر فكما أن طعة الذاتي جنس و مادة باعتبارين؛ أو فصل و صورة باعتبارين؛ فطبيعة العرض 
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عرضي و عرض باعتبارين؛ و هذا تحقيق الفرق بين العرضي و العرض. لا ما يتخيل من أن الفرق بينهما 
بالذات. فالمدرك بالبصر أوَّلا و بالذات هو الأييض. ثم من الخارج يعلم أن الأبيض مقارن لموجود 
آخر هو ثوب أو حجر أو غيرهما.ء حتى لو لم يكن تلكك الملاحظة لم يعلم أنه شيء أبيضء بل جاز أن 
يكون أبيض بذاته» كما أنّ الثوب ثوب بذاته» و حينئظٍ كان ياضاً و أيضء فيكون أبيض ببيياض هو 
عين ذاته؛ إذ الياض هو الأبيض باعتبار التحصّل. و لذلك لا يحمل على مجموع المعروض و 
العارضء و ذلكك كما أن البدن إسم للجم من حيث هو مادة للنفس. و لذلك لا يحمل على مجموع 
النفس و البدن, بخلاف الجم؛ فإنه اسم له بأيّ اعتبار أخذ, فلذلك يحمل على المجموع إذا أخذ لا 
بشرطء و هذا و إن كان مخالفاً لظاهر تأويل المتأخرين حتى الشيخ في الشفاء؛ فهو الحق الملوح (ض: 
و يلوح) إليه كلام المعلم الثاني في المدخل الأوسط. و يوافقه التعليم الأؤل بحسب ترجمة حنين بسن 
اسحاق؛ فإنّه عر عن أكثر المعقولات بالمشتقات» كالفاعل و المنفعل و المفاف و غيرهاء و أورد في 
التمثيل المشتقات و ما في حكمها كالأب و الإبن و في الدّار و في الوقت و نظايرهاء و تشهد به الفطرة 
الليمة من ذى فطنة وعيّة قويمة. فإن قلت: من ينفي وجود الكلّي الطبيعى يقول: الموجود في الخارج 
أمر بيطء فإذا وجد في العقل ينترع (ضص: انتزع) منه الحيوان و الشاطق مثلاًء فليا بحسب الحقيقة 
جزنين للموجود في الخارج بل أمرين منتزعين عنه. كالأعمى بعينه من غير فرق. قلت: لو كان كذلكك 
لم يكن زبد في حدّ ذاته حيواناً ولا ناطقاً؛ لما علم من أن الماهيّة لست من حيث هي إلا هي. فيكونان 
من جملة العوارض. و الكلام فيما هو ذاتي له. فإن قلت: لعلّه ينفي أن يكون شيء من الكليّات ذاتياً 
لموجود في الخارج بالمعنى الذي اعترفتم (ض: اعتبرتم). قلت: يلزم عليه أن يكون اتصافه بجميع 
المفهومات الكلية معللاً بعلة. كما هو شأن اللراحق؛ فيكون زيد كما يحتاج إلى جاعل يجعله أبيض 
يحتاج إلى جاعل يجعله إنانأء لا بالمعنى الذي أشرنا إليه أله حق, بل المعنى الآخر. أعني: أن بتوسط 
الجعل بينه و بين الإنان؛ إذ المفروض أنه في حدّ ذاته أمر آخر. لا يقال: لعلّ الجاعل ذاته. لأا نقول: 
حينئلٍ يكون وجود زيد متقدماً بالذات على وجوده إنساناء كما أله متقدّم على وجوده أسيض. فيكون 
الإنسان من اللواحق المتأخرة عن وجوده. ثم ليس الكلام في خصوصاات المواد. بل نقول ما يقوم فيه 
الاحتمال لا يحكم عليه بأله ذاني» و الكلام فيما هو ذاتي, و التفتيش يوجب أنْ بعض الموجودات في 
ذواتها بياض أو شجر أو حجر أو ما أشبه ذلك. و ليس بأشياء آخر صارت نلكك الأشياء بالعرضء و 
نحن نما ندّعي أنْ وجود تلك الطبايع التي هي في حدّ ذائها هو وجود تلكك الموجودات. لمّ لا يخفى 
أنْ هذا القائل بنفي وجود المرجودات الخارجية في العقل حفيقة؛ فتأئل. لا يقال: وجود الشيء متقدّم 
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تكون موجودة في الخارج. ألا يرى أن العمى جزء هذا الأعمى الموجود في الخارج؛ مع أنه ليس 
بموجود قيه؟ ٠‏ 

(و صادق على المجموع الحاصل منه و مما يضاف إليه) هذا الكلام إِنما يلائم بحال 
الماهية لابشرط شيء بالاصطلاح الآخر الذي سبى ذكره. 

(و الكلية العارضة للماهية يقال لها كلّى منطقي)! لأنّ المنطقي إِنْما يبحث عن الكلّي من 
حيث هو كليء من غير أن يشير إلى طيعةٍ من الطبايع. 

(و) يقال (للمركب ') من المعروض و العارذى (كلّى ' عقلي؛ و هما) أي: الكلّي المنطقي و" 
العقلي (ذهنيان) يعني: من المعقولات الثانية » أما الكلي المنطقي فقد سبق ببان ذلكك فيه و أمَا 
الكلى العقلي فلت ركبه منه (فهذه) يعني: الكلىي الطيعي و المنطقي و العقلي. (اعتبارات ثلائة 
بنبغي تحصيلها في كل ماهية معقولة). 


على جميع الذاتيات؛ إذ العقل يحكم بأئه ما لم يوجد لم يكن إنساناً و لا غيره؛ إذ ثبرت الشيء للشيء 
فرع ثبوت المثبت له. لأنا نقول: هذا وهم فامدٌ؛ لأنّ ما بوته للشيء يتأخر عن ثبوته يكرن من اللواحق 
الخارجة عته لا محالة. على أن الفطرة الليمة تشنهد بفاد تقدّم الوجود على الذاتيات» بل هما 
متاويان. ثم مقتضى هذا التوهم أن يقال: وجد فصار زيد, فيكون نبة زيد إلى نفه تنبة العرارض 
المتأخرة؛ هذا خلف. فتأمل هذا (الدواني). 

.١‏ قوله: هذا الكلام إنْما يلائم. أقول: نعم وهو مقصود المصتف كما سبق (الدواني). 

الدس؛ +«متهسان 

؟. سء ش: - «كلى؛. 

4 ثءات: + «الكلى:. 

4. قوله: يعني من المعقولات الثانية. اقول: لا يقال: العقلي مركب من المعفرل الأول و الشاني؛ فلا يكرن 
معقولا ثانياً؛ لأنّ حدّ المعفول الثاني لا يصدق عليه لأنّه خارج محمول على الطييعة بحب وجودها 
العفلي, و لو جعل المعفولات الثانية ما هي مبادئ الاشتقاق فمبدأ المحمرل إْما بنتزع من الطبيعة 
بحسب وجودها في العقل (الدواني). 
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(انقسام ا لاهية] لى سيط ومركب] 


(و الماهية منها: بسيطة ', و هي "ما لا جزء له, و منها: مركبة ', و هي ما له جزء. و هما 
موجودان ضرورة). 

دعوى الضرورة في وجود الماهية المركبّة ظاهرة؛ فإِنْ وجود الإنسان و الشجر و البييت و 
أمثالها من المركيات ضروريء و كذلك تركبها أيضاً معلوم بالضرورة: و أها وجود الماهية 
البسيطة فدعوى الضرورة فيه محل تأقلء و قد يستدل عليه بأنَ المركب لا بدّ و أن ينتهي في 
التحليل إلى البسيط؛ لأنّ كل كثرة- و إن كانت غير متناهية- لا بدّ فيها من الواحد؛ لأنه مبدؤهاء 
فلو انتنفمى الواحد انتفى الكثير؟ لانتفاء مبدئه. 

لا يقال: إن أردت بالواحد ما هو واحد وحدة حقيقية» فقولك: «لا بدّ فيها من الواحده ممنوع؛ 
لجواز أن يكون كل واحد من أجزاء الكثرة ' مركباً من آحادٍ كل واحد منها مركب من آحادٍ حر 
كذلك. و هكذا إلى غير النهاية» و إن أردت به ما هو أعمّ من الواحد الحقيقي و الاعتباري فذلك 
مسلّم. لكن لا يجديكك نفعاً؛ إذ لا يلزم منه انتهاء المركب إلى البسيط. و السند ما مر 

لأنا نقول: لا معنى للكثير " في الحقيقة' إلا المتألف من الآحاد الحقيقية: و أننا الواحد المركب 


,» سء ش: #بسيط‎ .١ 

؟. س» شن ٠هو».‏ 

راصن > أثن: #غير اكلمياة: 

). س» شن: ٠هوءه.‏ 

رءز: - ١محل".‏ 

1 ث: «الكثيره. 

/ا. تء ع: «للكثرة٠.‏ 

4 قوله: لأا نقول: لا معنى للكثير في الحفيقة. أفول: لمانع أن يمنعه إلى أن ببِيّن! فإنَ القدر الضروري هو 
أنّ الكثرة متالفة من الوحدات. و أفا ألها متالفة من الوحدات الحقيقية فهو أوّل المسألة؛ وقد سيق 
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تتتتنانس-م-ِاسسته 
مما لا يتناهى فإله و إن جاز أن يعتبر جزءاً للكثرة: لكنّه في الحقيقة كثرةٌ في نفسه. فالكثرة 
المركبة من تلكك الآحاد الاعتبارية م ركبةٌ من كثرات في الحقيقة» فلا بد هناكك من احاد حقيقية» 
وإلالزم تحقّق كثرات حقيقية من غير أن بتحمَّق هناك آحادٌ أصلاًء و هو محال بديهة . 

(و وصفاهما) بعنى: اباطة و التركيب (اعتباريان') لا وجود لهما في الخارج؛ (متنافيان) لا 
يصدقان على شيء أصلاً ولا برتفعان؛ لأنّ كون الشيء ذا جزءٍ و عدم كونه ذا جزرءٍ متقابلان» 
تقائِلَ سل و إيجاب . 

(و قد يتضايفان) يعني: قد يفشران على وجه ' يكونان متضايقَين؛ إن الباطة قد يطلق على 
كزن كىء “جزمن شبي+ انغرء و الن ركب على “كون عىء" كل لكىء ‏ آخر. 

(فيتعاكمان في العموم و الخصوص. مع اعتبارهما بها مضى) يعني: أن البسيط و المركب 
الإضاقين إذا اعتبرا و قن يماعشى من ابيط و المركب الحقيقين- سيط باليسيظ و المركب 


بالمركب- يتعاكسان في العموم و الخصوصء أي: يكون البسيط الإضافي أعمّ مطلقاً من البسيط 


ذلك. لم لا يخفى أله يمكن الاستدلال على وجود البائط الخارجية ببطلان التللء و كذاعلى 
وجود البائط الذهنية؛ بمعنى أنه لا بد أن يوجد في الذهن أمر لا يكون مركب بحسب هذا الوجوب (ر 
ذ: + و) لجريان التطبيق في الصّور الذهنية» و أما على وجود ماهيّة لا يمكن للعقل تحليلها في ذاتها إلى 
أمور (ض: الأمور التحليلية) قلا؛ فإنَ ذلكك شيه بالأجزاء التحليلية (ض: العقلية) للجم. فلا (رء ذ: و 
لا) محذور في عدم وقوفها عند حدّ؛ و بالجملة لا بد لذلك من بيان» فتأئل (الدواني). 

ا. ت: ١بالبديهة:».‏ 

؟. س: «اعتباران١.‏ 

؟. ث: «اللب و الإيجاب». 

4. قوله: يعني قد يفران على وجه. أقول: أشار إلى تأوبل في عبارة المئن ليصمٌ (الدواني). 

6. ث: «الشيء١.‏ 

.١ءيشلا١ ث:‎ .١ 
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الحقيقي؛ لأنّ كل ما لا جزء له يصدق عليه أنه جز لما تركب منه ومن غيره» و ليس كل ماهو 
جزء لغيره يصدق عليه أنّه لا جزء له؛ لجواز أن يكون جزه شيء ذا أجزاء على عكس النسبة بين 
المركتين: الإضافي و الحقيقي؛ فإنَ المركب الإضافي أخصٌ مطلقاً من المركب الحقيقي؛ لأنَّ 
كلّ م ركب إضافي م ركب حقيقي» و ليس كل مركب حقيقي م ركبا إضافيا؛ لجواز أن لا يعتبر 
إضافته إلى جزئه . 

و فيه نظر؛ لأنّ البسيط الحقيقي قد لا يكون بسيطاً إضافياء بأن لا يعتبر جزءاً من شيء أصلاً 
فالقرل بأنّ المركب الحقيقي قد لا يكون إضافياً- مع أنّ له جزءاً البتَة؛ و البسيط الحقيقي يكون 
إضافياً ابت مع أنّه لا يلزم أن يكون جزءاً من شيء فضلاً عن اعتبار ذلك, باطلٌ . قطعاء بل النسبة 
بين البسيطين عمومٌ من وجه؛ لتصادقهما في بسيط حقيقي هو جز من مركبء كالوحدة للعدد؛ و 
صدق الحقيقي بدون الإضافي في بسيط حقيقي لا يتركب منه شيء كالواجب تعالىء و بالعكس 
في مركب وقع جزءاً لمركب آخر كالجسم للحيوان. 

وبين المركئين ماوائٌ إن لم يشترط في الإضافي ' اعتبار الإضافة؛ لأنّ كل مر كب حقيقي لا 
بد و أن يكون له جزك. فيكون مركباً إضافياً بالقياس إلى ذلك الجزء و بالعكسء و عمومٌ مطلق, 
إن اشترط ذلك؛ لأنّ كلّ مركب إضافيئ ' بالقياس إلى جزئه؛ فهو مركب حفيقيء و لا ينعكس! 
لجواز أن لا يعتبر في الحقيقي الإضافة إلى جزئه فيكون أعمّ مطلقا من الإضافي. 

(و كما تتحمّق الحاجة في الم ركب) إلى جاعل (فكذا في البسيط) تتحمّى الحاجة إلى 
جاعل. 


١‏ ز1 «جزءة, 
؟. خب لقوله: «فالمقول:. 
وكذة «الأضافات:. 


4. نثء نكن ج: - «إضافي». 
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اميم ممم 

اختلفوا فى أن الماهيات الممكنة هل هي مجعولة بجعل جاعل أم لا؟ على أقوال ثلانه: 

الأول: ما اختاره المصئّف 'ء و هو أَنّها كلها مجعولة بجعل الجاعل؛ سواء كانت مركبة أو 
بسيطة؛ و ذلك لأنّ المحوج إلى تأثي رالفاعل هو الإمكان العارض للمركبات و السائط» فكلها 
محتاجة إلى جعل الجاعل. ثم الأثر الحاصل في الخارج من جعل الجاعل- أي: تأثير الفاعل - هو 
ذات الممكن؛ لاو جوده؛ فلذلك' يقال: ماهيات الممكنات مجعولة بجعل الجاعل؛ دون 
وجوداتها. 

الثاني: أنّها غير مجعولة مطلق. مركبة كانت أو بسيطة؛ إذ لو كانت الإنسانية مثلاً بجعل الجاعل 
لم تكن الإنسانية عند عدم جعل الجاعل إنسانية» و سلب الشيء عن نفسه محال. 

و الجواب: ما قد سبق من أنّا لا نلّم استحالته؛ فإنَ المعدوم في الخارج مسلوب عن ' نفسه» 
إنْما المحال هو الإيجاب المعدول » و حاصله أن عند عدم الجعل ترتفع الماهية الإنسانية عن 
الخارج رأسأء فلا يصدق عليها حكمٌ إيجابي؛ بل يصدق عليها' سلب جميع الأشياء» حتَّى سلب 
نفها عنها بحسب الخارج. لا أنّها تتَرّر في الخارج مع اللاإنسانية» حتّى يلزم صدق قولنا: الإنسانية 
لاإنانية» و المحال هو" الثاني لا الأول. 

النالث: أن المركبة مجعولة بخلاف البسيط ؛ إذ لو كان البسيط مجعولاً لكان ممكنا؛ لأنَّ 


المجعولية فرع الاحتياج إلى المؤئرء و الاحتياج إليه فرع الإمكان, لكنّ الإمكان نسبة تقتضي 


.١‏ قوله: الأول ما أختاره المصنف. أقول: هذا ما أشرنا إليه سابقا أله مذهب المصئّفء و حقّقناه بما يندفع 
عنه الشبهة (الدواني). 

". خ: ؛و لذلك.. 

؟.ز: دمن 

4 ث: «أي: المحال هو للايجاب العدولي:. 

6.ث. خ: - «عليهاء. 

كث: +دهذكل, 


/. خ أل اللبسطة». 
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الائنينية؛ فيلزم أن يكون في البسيط اثنينية» فلا يكون البسيط بسيطاًء هذا خلفٌ. 

و الجواب: أنّ الإمكان نسبة بين الماهية و وجودهاء لا بين أجزاء الماهية حكى يقتضي الينية ' 

قال صاحب المواقف ': هإنّ هذه المسألة من المداحض. و نحن نكت أقدافك بإشارة خفية 
إلى تحرير محل النزاع و منشأ المذاهبء و هي أنّ الحكماء لما أثبتوا الوجود الذهني رأوا عوارض 
الماهيات ثلاثة أقسام: قسم يلحق الماهيات ' من حيث هي هيء بأى وجود وجدتء كالزوجية 
للأربعة؛ و قسم يلحمّها باعتبار وجودها الخارجيء كالتناهي للجسم؛ و قسم يلحقها باعتبار وجودها 
الذهني؛ و هو الذي يسمى معقولا ثانياء كالذاتية و العرضية؛ فتتهوا بقولهم: إن الماهيات غيِرٌ 
مجعولة' على أن المجعولية من عوارض الوجود الخارجي. لاا من عوارض الماهية؛ و أرادوا 
بالمجعولية الاحتياج إلى الفاعل. 

وقال بعضهم: و قد أرادوا بالمجعولية الاحتياج إلى الغير» سواء كان فاعلاً مموجدا أو جزءاً 
مقَوّماً لهاء تلحق ' الماهية المركبة لذاتها مع قطع النظر عن وجودها؛ فإنّ الاحتياج إلى جزنها 
الداتخل في قوامها” بلحقها لنفس مفهومها من حيث هو هوء فأينما وجدت الماهية المركبة كانت 
متصفة بالاحتياج إلى الغيرء بخلاف البسيطة؛ إذ ليس لها هذا الاحتياج اللازم للماهية» و إن اشتركتا 
في الأحتياج اللازم للوجود. 

و أرادوا بقولهم: الإمكان لا يعرض للبسيط؛ إذ ليس فيه شيئان, أنَّ الاحتياج العارض للماهية 


المركبة في حدّ ذاتها- مع قطع النظر عن وجودها- لا يتصوّر عروضه للماهية البسيطة» و هذا أيضاً 


ا ث: والاثلينيةه. 

". انظر: شرح المواقف ": 16- 67. 
7 خ: «الماهيّة؛. 

4. ثء خ: «يلحق؛. 

0. خ: + «ممّاه. 
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كلام حنٌ لا شبهة فيه. 
وقال بعضهم: الماهيات كلها- بسيطها و مركبها- مجعولة؛ و قد أرادوا أن الاحتياج عارض 
لهما' أعمَ من أن يكون عروضه لنفس الماهية أو للوجود, و هذا أيضاً كلام صدق لا شككٌ ' فيه. 
وقال بعض المحمّقين: فيه بعد '؛ لأنَّ البحث عمًا يلحق الماهية أنه من لوازمها من حيث هي أو 
من لوازم وجودها الخارجي ' أو الذهني جار في كثير من لواحقهاء فليس لتخصيص هذا البحث 
بالمجعولية كثير فائدة. 

و أيضاً: كما أنّ الماهية' الممكنة محتاجة إلى الفاعل في وجودها الخارجيء كذلك محتاجة 
إليه في وجودها الذهني؛ فالمجعولية بمعنى الاحتياج إلى الفاعل من لوازم الماهية الممكنة مطلقاً؛ 
ِإنْها أينما وجدت كانت متصفة بهذا الاحتياج» سواء كان اتصافها بيناً أو غير بين و إن فرت 
المجعولية بأنّها الاحتياج إلى الفاعل في الوجود الخارجي. كان الكلام صحبحاً . و التقبيد تكلفاً. 


و أبعد من ذلك ما قاله الإمام الرازي من أن معنى قولهم: الماهية غير مجعولة. أن المجعولية 


.١‏ ث: «لها؛. 

”.ا ث: الا شبهة:. 

5. أ ت, خى ر: - ابعك:. 

؛. ث: امن لوازمها في الوجود الخارجي؛. 

0. ث: «الماهيات». 

.١‏ قوله: كان الكلام صحيحا. أقرل: لا يخفى أنّ المعقرلات الثانية ما يكون الذهن ظرفاً للاتصاف به على 
ما سبق تفصيله؛ سواء كان ذلك المفهوم في نفسه مقيّدأ بالخارج أو الذهن؛ أو لم يكن مقيّدأً بهماء و 
لذلك جعلوا العلية و المعلوليّة و الإمكان (رء ذ: + والحقيقة) منهاء سواء اعتبرت يحب الوجود 
الخارجي أو غيره؛ بل جعدوا نفس الوجود الخارجي منهاء فالظاهر أن المجعولية (ض: المعقولية) 
بحسب الوجود الخارجي من المعقولات الثانية. كيف لاء و قد صرّحوا بأنّ الامكان علة تامة للحاجة» 
فلا يكون منشأ الاتصاف بها الوجود الخارجي؛ و حينئظٍ فلا يكون الكلام على هذا التفسير صحيحا 
فتأمل (الدواني). 


الفصل الثاني: في الماهتة ولواحقها © 17؟) 


بت نفس الماهية و لا داخلة فيهاء على قياس ما قيل: من أنّ الماهية لا واحدة و لا كثيرة. 

و الصواب أن يقال: معنى قولهم: إنّ الماهيات ليست مجعولةٌ أنّها في أنفسها ليست مجعولة» 
بل هي مجعولة باعتبار وجوداتها؛ فإنّك إذا لاحظت ماهية السواد و لم تلاحظ معها مفهوماً سواهاء 
لم يعقل هناكك جعل؛ إذ لا مغايرة بين الماهية و نفسهاء حتى يتصوّر توسط جعل بينهماء فيكون 
إحداهما مجعولة إلى تلكك الأخرى '» و كذا لا يتصور تأثير الفاعل في الوجود؛ بمعنى جعل 
الوجود وجوداء بل تأثيره في الماهية باعتبار الوجود, بمعنى أنّه يجعلها متصفة بالوجود. لا بمعنى 
أنه يجعل اتصافها ' موجوداً متحمّقاً في الخارج؛ فإنّ الصتاغ مثلاً إذا صبغ ثوبا؛ فإنّه لا يجعل الشوب 
وبأ و لا الصبغ صبغاء بل يجعل الشوب متّصفاً بالصبغ في الخارج. و إن لم يجعل اتصافه به 
موجوداً ثابتأ في الخارج؛ فليست الماهيات في أنفها مجعولة:؛ و لا وجوداتها أيضاً في أنفها 
مجعولة» بل الماهيات في كونها موجودةٌ مجعولة؛ و هذا المعنى ممًا لا ينبغي أن ينازع فيه. 

ولا منافاة بين نفي المجعولية عن الماهيات بالمعنى الذي ذكرناه أوّلاً» و بين إثباتها لها بما بِينَا' 
آنفاً من أنه الحقّ الذي لا يتوهّم بطلانه » فالقول بنفي المجعولية مطلقاً و بإثباتها مطلقاء كلاهما 
صحيحٌ إذا حملا على ما صوّرناه. 

و من ذهب إلى أن المركبات مجعولة دون البائطء فإن أرادوا. بالمجعولية أحد المعنيين 
المذكورّين فالفرق باطل؛ لأنّ المجعولية بمعنى جعل ' الماهية تلكك الماهية ' منتفيةٌ عنهما معأ و 


.١‏ خ ج: - !إن 

". خ: «فيكون إحداهما مجعولة بتلك الأخرى و الأخرى مجعولة إليها بتلك الأخرئ.. 
بك: + وبه4. 

1. ث: «لما بيناء'. 

4. ثءتء ج: - «من أنه الحقّ الذى لا يتوهم بطلاته». 

1.ث: وأراد. 


ل7.ر: + «تلك». 
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بمعنى جعل الماهية موجودة ثبتهُ لهما معاً. و إن أرادوا- كما هو الظاهر من كلامهم- أنّ ماهيته ' 
المركبة في حدّ ذاتها '-مع قطع النظر عن وجودها- محتاجة إلى ضمّ بعض أجزائها إلى بععضء و 
بهذا الاعتبار لها حاجة إلى جاعل يحقّقَها في نفها بضمٌ بعض أجزالها إلى بعض, و هذا الاحتياج 
الذاتي لا يتصوّر في البسيط؛ فهو و المركب متشار كان في ثبوت المجعولية بحب الوجود. و في 
نفي المجعولية بحسب الماهية: و متمايزان بن المركب مجعول في حدّ ذاته- مع قطع النظر عن 
وجوده- دون" البسيط » كان هذا أيضاً صواباً بلا ريبة. 

و نقول حينئ: إن قولهم: إنَّ الإمكان لا يعرض للبسيطه لم يريدوا به إمكانه بالقياس إلى 
وجوده؛ لظهور بطلانه؛ إذ الكلام في الماهيات الممكنة. دون الواجب و الممتنع» و أيضاً: لو صصح 


نفي هذا الإمكان عن البسيط ' بما ذكر, لانتفى عنه الوجوب و الامتناع أيضاً؛ لأنهما نسبةٌ 


.١‏ زْ: -«تلك الماهيّة». 

؟.ت. ج: االماهيّة؛. 

7. قوله: أن ماهيته المركبة في حدّ ذاتها. أقول: لقائل أن يقول: إذا سلمت (ض: سأمنا) احتياج الماهيّة 
المركبة في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن وجودها إلى جاعل يجعلهاء لا بمعنى أنه يجعلها إتاها فَلِمَّ لا 
يجوز مثل ذلكك في البسيط؟ فإنْ عدم احتياجها إلى الأجزاء لا ينافي احتياجها إلى أمر آخر. قولكك: 
هذا الاحتياج الذاني لا يتصور في البيط؛ قلنا الاحتياج الذاتي إلى الأجزاء لا يتصوّر فيه و أما 
الاحتياج الذاتي إلى غيرها كجاعل يجعلها في (ز: حدّ) ذاتها كما أثبت في المركب. فلا نسلم أله غير 
متصور (رء ذ: + فيه)؛ بل لا نجد في هذا الاحتياج فرقاً بين المركب و غيره (ز: البيط). و بالجملة لا بد 
له من ببان؛ و الوجه في منشأ هذا الفرل ما قدّمناه (الدواني). 

كا ث: «بخلاف». 

. خ: «البسيطة». 

اث خ: - إن 

. قوله: و أيضاً لو صمّ نفي هذا الإمكان عن البسيط. أقول: و أيضاً لو لم يكن ممكنأ لزم كونه واجبأء 
فيتعدّد الواجب؛ ضرورة نعدد السائطء اللهم إلا أن يراد بالبسيط البيط الحقيقي الذي لا تكثر فيه 
بوجه من الوجوه (الدواني). 


الفصل الثاني: في الاهيّة ولواحقها © 74) 


ذُكر من أن عروض الإمكان للبسيط لا يقتضي النينيةٌ في حدّ ذاتهه. انتهى كلامه. 
و" أقول: لا يخفى على المتأمل ' أنّ ما ذكره من التوفيق بين القولين الأؤلين- أعني: نفي 


المجعولية مطلقاً و إثباتها مطلقاً- كلام حقّ لا شبهة فيه؛ وقد أسلفناه بعينه في مبحث حاجة 


.١‏ قرله: بل أرادوا به حاجته في حدّ ذاته. أقول: تفير الإمكان بالحاجة (ز: - بالحاجة) غير مصطلح؛ لأنها 
معلولة (رء ذ: + له)؛ على أنّ فيه ما مرّ من أنَّ انتفاء الحاجة إلى الأجزاء لا ينفي الحاجة إلى الجاعل. و 
يلوح لي أئهم نظروا إلى أن في المركب مجعولاً و مجعولا إليه؛ فإنَ الأجزاء يصير بالانضمام ذلك 
المركب. فيتصوّر فيه الجعل؛ بخلاف البايط؛ إذ لا يتصوّر هناك مجعول و مجعول إليه (ر, ذ: إليها). 
فلا يتصوّر فيها الجعل (ز: الجاعل) بناء على أَنْهم لم يفهموا من الجعل إلا هذا المعنى كما سبق.و 
حينئدل فمرادهم بالإمكان ما هو كيفية نية (ز: نبته) كون شيء لها ذلك الشيء؛ و زعموا أن الأجزاء 
يمكن كونها ذلك المركب بالانضمام. و ليس في البسيط شيء يكون كونه إياه ممكناً. و على هذا 
فالجواب أنّ جميم الأجزاء غير (رء ذ: عين) المركب كما هو المشهوره فلا يتصور جعله إياه كما في 
السيط بعينه. و الأجزاء الماديئة فق لا يصير عين الم ركب إلا بالعرض (رء ذ: بالفرض). و مشل ذلكك 
الفرورة (رء ذ: الصيرورة) متصور في البسيط (رء ذ: اللائط). و أيضاً عدم تحمّىّ هذا الإمكان في 
اليط ممنوع؛ إذ السواد إذا كان ممكن الوجود كان كونه سوادا أيضاً ممكنا؛ إذ يمكن أن لا يوجده 
الفاعل أصلاً. فلا يكون الواد سواداً. و لا تناقض فيه (الدواني). 

؟. خ: + ابه». 


«. نثءاث: - ووه, 


ا 


. قوله: أقول: لا يخفى على المتامل. أقول: لا يخفى على المتأقل أنه ليس محصّل توجيه القول الثالث ما 
ذكره. كيف. و قد صرّح هذا القائل بأنّ الاحتياج إلى الفاعل من لوازم الماهية الممكئة مطلقاًء بل 
حاصله كما ينادي عليه العبارة أن المركب يحتاج إلى جاعل يجعله في نفسه بضم بعض أجزائه إلى 
البعض. بخلاف اللبيط؛ فإله نما يحتاج إلى جاعل يجعله موجوداً فقطء فلا يرد عليه ما ذكره. نعم 
يكجه عليه ما لوّحنا إليه آنفاً. و قد حمَقنا جلية الحال مابقاء فتأقل (الدواني). 


0. خ: ابحثٌ0. 
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١ 5‏ : نع ألكن |[» ا 2 
اللرى. إلى المؤئر لكن توجبه القول الثالث-على ما ذكره- فيه ذلك البعد الذي كان قد هرب 
عنه؛ إذ محصّله أنّ الحاجة إلى الفاعل من لوازم ماهية المركب دون اللبيط؛ فإثها باللسبة إليِه من 
لوازم الوجود دون الماهية؛ فليتأقل. 
ل - - 5 . 3 3910 000 در 1 

(و هما) أي: ابيط و المركب (قد يقومان بأنفضهما) أي: لا يفتقران في تقوّمهما إلى محل 
يقومان به لا أن لهما اما ' بأنفهماء كما أن لهما قياماً حقيقياً بفيرهماء (و قد يفتقران) في 
تقَرّمهما (إلى المحل). 

فهناك أقامٌ أربعة: بيط قائمٌ بنفه كالواجب تعالى؛ و بسيط قائم بغيره كالنقطة. و مركب 

(و المركب مركب ما يتقدم' وجودأ'و عدما بالقياس إلى الذهن و الخارج) يعني: 
أن أجزاء الماهية تقدّم عليها بحسب الوجودين: الذهني و الخارجي ؛ فإِنْ وجود اليت في 

1 : 

الخارج يفتقر إلى وجود الججدران و السقف فيه و كذا وجوده في الذهن مفتقر إلى وجودهما 
فيه و بحب العدمين أيضاً؛ فإنّ عدم اليت في الخارج يفتق ر' إلى عدم الجدار أو السقف فيه و 
كذا عدمه في الذهن مفتقر” إلى عدم أحدهما فيه؛ لكن بين التقدّمين- أعني: تقَدِّءَ الأجزاء على 
الماهية بحسب الوجود و نقدّمها عليها بحسب العدم- فرق من وجهين: 

أحدهما: أن التقدّم بحسب الوجود يتحقق باللبة إلى كلّ جزي وأما القدّم بحب العدم 
١دت:‏ -دكان). 
ث: +احتقتا:. 
”ا ث: ابتقدمه». 
4. سء ش: او المركب إئما يتركب عمًا يتقدّمه وجوداء. 
ج: «الخارجي و الذهني». 
١‏ ث خ: ٠يفتفر».‏ 


لاا نت 3 ج: ١مفثرا.‏ 
ما ث: «بفتفر:. 
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فإنّما هو بالسبة إلى شيء نا من الأجزاء؛ فإنّ وجود البيت مفتقر إلى وجود كل من الجدار و 
السقفء و عدمه إِنّما يفتقر إلى عدم أحدهماء أياً ما كان. 

و الثاني: أن التقذم بحسب الوجود تَعَدَمٌ بالطبع » والتقدّم بحسب العدم تقدّمٌ بالعليِة؛ فَإِنَّ 
وجود كل من الجدار و السقف علَةٌ ناقصةٌ لوجود البيت. و عدم أحدهما- أياً ما كان- عله تامة 
لعدمه. 

فإن قيل: يلزم من ذلكك أن يكون لشيء واحد بعينه- و هو عدم هذا البيت المعين مثلاً- عللٌ 
تاقة بعدد أجزائه؛ إذ عدم الجدار- على ما ذكرت- علَةٌ تامَةٌ لعدم اليبتء كما أن عدم السقف 
أيضاً عله تاه له. و هم قد صرّحوا باستحالة توارد علل تاقة على معلولٍ واحد بالشخص. 

قلنا: الثرهان إِنّما دل على أنَّ الواحد بالشخص لا يمكن أن يكون له علل تامَةٌ مجتمعة أو 
ممكنة الاجتماعء و أمّا العلل التاقة التي يستحيل اجتماعها قلا برهان على استحالتها. 


.١‏ قوله: و الثاني أن التقدّم بحسب الوجود تقَدَّم بالطبع. أقول: فيه نظر؛ لأنه حمّى (ر. ذ: سبق) أخيراً أنَّ 
كلأ من الأعدام بشرط تقدّمه على سائر الأعدام علّةَ تامة: فلا يكون هو وحده علّة تامة. و الجواب أنَّ 
حاصل كلامه بعد جواب الإيراد أن كلأ منها (ر؛ ذ: منهما) مع هذا الشرط علَّة تاق فيصير مآل الفرق 
إلى أن كلا من الأعدام بشرط سبقه على سائر أعدام الأجزاء علّة تامة في مرتبته (ضء ره ذ: مرتبة) 
بدون مداخلة سائر الأعدام؛ و ليس حال وجود الأجزاء كذلكك. أعني: أله ليس وجود جزء بشرط ما 
بدون مداخلة سائر الاجزاء علة تائة في مرتبة من المراتب. و الحاصل أن المعلول قد يستغني في عدمه 
عن عدم جزه ما من الأجزاء. و لا يستغني في وجوده عن وجود شيء من الأجزاء. فقد ساق الكلام 
أؤلاً على المامحة و الإجمال ليورد (ض: المورد) عليه الؤال. لم بفصّل المتصود (ن ذ: - 
المقصود) في الجواب. ثم إن قد أشرنا فيما سبق إلى ما هو الحنّ في هذا (ر ذ: - هذا) المقام؛ فليكن 
على ذكر منكك (الدواني). 
”'. ج: ويدل». 


تاك خ© ج: «عدم', 
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الأخر فإذا عدم جزء من المركب في زمانٍ و لم يعدم في ذلك الزمان و لا قبله جزء آخر منه» 
كان ذلك العدم مع هذا الشرط علّة ناقة لعدم المركبء و إذا عدم جزئان منه معأ في زمانٍ لم يكن 
شيء من هذذين العدتين عله تامة ' لعدم المركب؛ لفقدان الشرط؛ بل مجموعهما علّة تامة له؛ 
بشرط تقدمه زماناً على أعدام الأجزاء الأتر. فهذه علل تامة قد اعتبر فيها شروط' متناقية» فلا 
يمكن اجتماعها. 

فظهر ' من ذلك أَنّه إذا عدم المركب بعدم جزء منه لم يمكن أن يعدم بعدم جزء آخر بعده؛ و 
هذا الإشكال ليس مخصوصاً بأعدام الأجزاء » بل جار في أعدام سائر العلل الناقصة؛ كعدم الفاعل 
و عدم الغاية وعدم الشرط؛ فإنّ كل واحد منها أيضاً علّة تاقة لعدم المعلول. و وجه التفضي ما 
فيك عله 

(و هو) أي: تدم الأجزاء على الماهية (عقة الغنى) للأجزاء (عن السبب) الجديد؛ لأنّ الجزء 
لمَا كان متقَدّماً على الكل فمتى تحمّق الكل فلا بد و أن يتحمّق الجزء أولأء فاستحال عند تحمّى 
الكل احتياجه إلى سبب جديد يحمقه؛ لامتناع تحصيل الحاصل. 


(فياعتبار الذهن بين:ء و باعتبار الخارج غني) يعني : أن الغناء عن السبب الجديد إن اعتبر 


ب 


. قوله: ثم إِنَّ كل واحد من أعدام تلك الأجزاء. أقول: إلما يحتاج إلى ذلكك إذا نبت أن عدم الثسيء 
المعيّن أمر شخصي و دون إثبانه خرط القتاد. لا يقال: لو لم يكن مشخصاً و كان عدمه المحد إلى 
عدم إحدى العلل غير العدم المتند إلى عدم علة أخرى لجاز أن صف بشخص آخر من العدم؛ إذا 
انتمى جزء آخر. لأا نقول: الملازمة ممنوعة! إذ كلية الشيء لا يستلزم جواز تعافب أفراده و هو ظاهر. 
ْم الظاهر كما أسلفناه أن عدم كل واحد من الأجزاء لا دخل له بخصرصيته في استباع عدم المعلول؛ 
بل علته انتفاء إحدى علل الوجود بل انتفاء علته التافة المتلزمة لانتفاء إحدى العلل فتذكر (الدواني). 
؟. أء ث. ي ذ ر ز: - دثامة». 

؟. ث: «شرايط :. 

د نء خ: هو ظهر». 


ه.أ ثور ز: «الآخره. 


الفصل الثاني: في الماميّة ولواحقها © 27 


في الجزء بحسب الوجود الذهني يمّى الجزء بيّن اللبوت», و إن اعتبر بحسب الوجود الخارجي 
يمَى الجز؛ الغني. 

(قتحصل) للجزء (خواصٌ ثلاث واحدة) و هي: التقدّم بحسب الوجودين: الذهني و 
الخارجي؛ (متعاكسة) أي: خاصّة مساوية للجزء؛ فإنَ كلّ جزء متقدّمٌ على الكل و كل ماهو 
متقدّم على آخر' فهو جزء له. 

فإن قيل ': إن أريد بهذا التقدم التقدّمٌ في الوجودّين جميعاًء على ماهو ظاهر عبارة القوم؛ 
فباطل؛ لأنّ الجزء الذهنى- كالجنس و الفصل- لا يتقدّم في الوجود الخارجيء و إلا امتنع الحمل» 
و إن أريد أنَّ الجزء الذهني متقدّم بالوجود الذهني. و الجزء الخارجي متقدّم بالوجود الخارجي- 
على ما ذكر '- فالعلّة الفاعلية للشيء متقدّمة عليه في الخارج إن كانت علّة له في الخارج؛ و في 
الذهن إن كانت ' في الذهن» فهذه الخاضة لا تكون ماوية للجزء؛ لصدقها على العلّة الفاعلية 
أيضاً. 

أقول: الظاهر أنَّ مرادهم الأَوَلٌ- على ما صرح به الإمام - لكن معناه أنَ الجزء متقدّم على الكل 


. 5 4د . 5 . ةس ٠»‏ - 1 
في الوجودين جميعا؛ إن كان بينهما مغايرة في الوجودّين . 


.١‏ خ: «الآخره. 

". انظر: شرح المقاصد .41١-147١ :١‏ 

؟'. خ: «ذاكره». 

4. خ: + وعلة لهه. 

0 خ: + دذات». 

1. قوله: إن كان بينهما مغايرة في الوجودين. أقرل: لما علمت الفرق بين الجنس و المادة؛ و أنّ ماهو 
جنس ليس جزءاً و ما هو جزء ليس جنساء فلا شيء عندك هذا النفض. و لم يحتج إلى هذا التكلّف. 
مع ما فيه من المنافشة التي لاا يخفى على الفطن. فإن قلت: السادّة العفلية الصرفة التي يفرضها العقل في 
البائط (ره ذ: البيط) كاللون في السواد مثلا. غير متميّزة في الوجود الخارجي كما صرّح به الشيخ 
فيما نقلته سابقاً. فالجزء العفلي مطلقاً لا يتقدّم في الوجودين. فقلت: لا تركيب (ز: لا ت ركب) هنااكك 


4 © شرح تجريد المقائد/القصدالاول 


000001-1) ااا اجاامإظ-ل0ل->-2222ل 1312ل 


بان ذلكك: أنّ الجزء لا بد و أن يكون مغايراً للكلّ بحسب التعقل و الوجود الذهنيء فإن كان- 


حقيقة؛ فإنَ ذلك أمر بفرضه العقل فيه بضرب من التحليل من غير أن يطابق السين. و يشبه أن إطلاق 
التركيب عليه و على غيره على سيل الاشتراك؛ بل على سبيل المسامحة. و كان في عبارة الشيخ 
المنقولة إيماء إلى ذلك. و فد صرّح به في التعليقات. ثم لو ترلنا عن هذا المقام اخترنا المعنى الثاني» 
ولا يرد النقض بالعلّة المعدّة كما ذكره الشارح؛ لأنّ المعدّ لوجود شيء في الخارج ريما يتقَدّم (ضء 
ز: يقدّمه) بالوجود الذهني؛ لجواز كون موجود ذهني معدا لموجرد خارجيء و كذا الكلام في 
العكس. و أما ما هو جزء للشيء يحسب وجود ذلك الشيء في الذهنء فلا بدّ أن يتقدّمه في الوجود 
الذهني؛ و كذا ما هو جزء له بحسب وجوده الخارجيء فالوجود المأخوذ في قولنا يجب تقدّم الجزء 
على الكل في الرجود الذي هو جزء (ر ذ: - جزء) بحسبه. هو وجود الكل. ولا يجب في المعدّ 
للشيء بحسب وجود ذلكك الشيء في الخارج تقدّمه عليه بحسب الخارج. و لا في معد وجود الشسيء 
(ز: شيء) في الذهن أن يكون متفدماً على ذلكك الشيء بحب الذهن. (ز: + أقول: التقدّم بحب 
الوجودين إن كان بينهما مغايرة في الوجودين أعمّ من أن يكون موجوداً في الخارج أو لا يكون؛ بل 
مجرّد فرض الوجود كاف. ففي لرازم الماهية التقدّم يحب الوجود الذهني ظاهرء و بحب الوجود 
الخارجي على تقدير المغايرة في الرجود الخارجي. و تقدير المغايرة في الوجرد الخارجي أعمَ من أن 
يكرن وجردهما متحقناً أو مفروضاً. اللهم إلا أن يقال إئه مختص بأن يكون موجودينء ولا يشتمل إذا 
لم يكن وجودهما متحققاً). فإن قلت: فعلى هذا التوجيه ينتفض بطرفي النسبة؛ فإنَ اللبة إذا كانت 
موجودة في الخارج كان طرفاها أيضاً مرجودين فيه؛ و إذا كانت موجودة في الذهن كان طرفاها أيضاً 
موجودين فيه. قلت: الخاصة المذ كورة هو وجوب التقدّم بحسب الوجردين على الوجه المذكور بالنظر 
إلى الجزء من حيِث هو جزء (رء ذ: فردٌ)؛ ولا يوجد وجوب التقدّم بحب الوجودين بهذا المعنى في 
قسم آخر من الأقام الكلية للعلّة. كالشرط و الفاعل و المعدّ و غيرها من الأقسام لكلية؛ و نحنقه في 
بعض أفراد قم من الأقام لا يقدح في ذلكك. نظير ذلك أن يقال: الانعكاس إلى الكلية مخمرص 
بالسالية الكلية. و لا يقدح في ذلك صدق الكلية في عكس بعض الموجبات الكلية؛ كقرلنا: كل إنسان 
ناطق. و لا يخفى عليكك أن طرفي الششبة ليس قماً من الأقام الكلية للعلة, بل هو فرد من أحد تلكك 
الأقام. و هو الشرطء فتأمل (الدواني). 


الفصل الثاني: في الماهيّة ولواحقها © 0 ) 


نقدّمه بحسب الوجودين جميعأء كما ذكرنا في مثال البيت» و إن لم يكن مغايراً له بحسب الوجود 
الخارجي - و ذلكك إذا كان من الأجزاء المحمولة؛ فإنّها عين الكلّ بحسب الخارج- لم يتصوّر له 
تَقدّم بحب الخارج. و إِنّما يكون تقدّمه بحسب الوجود الذهني فقط. لكنّه بحيث لو كان له 
وجود خارجي مغاير لوجود الكلّ في الخارج وجب أن يكون متقدّماً عليه في الوجود الخارجي» 
فهذا المعنى» أعني: التقدّم بحسب الوجودين ' على تقدير المغايرة بحسبهماء خاصةً مساوية للجزءء 
لا يوجد في العلّة الفاعلية؛ لأنّ العلّة الفاعلية للشيء إن كانت علّة له في الخارج لا يجب تقَدّمها في 
الوجود الذهني, و إن كانت علّة له قي الذهن لا يجب تقدّمها في الوجود الخارجي. 

فإن قيل: لنا أن نختار أن مرادهم المعنى الثاني أعني: أن الجزء الذهني متقدّم بالوجود الذهني. 
و الجزء الخارجي متقدّم بالوجود الخارجيء و لا يرد النقض بالعلّة الفاعلية للشيء؛ لأنّه لا يصدق 
عليها أنها متقدّمة عليه بالوجود الذهني إن كانت علّة له في الوجود الذهني؛ فإِنَ الفاعل لوجود 
الصور في الأذهان هو المبدء الفياض. و مقدّمات الدليل إنّما هى معدّات' لفيضانها منه وقد 
يحصل لا معلومات كثيرة, و لا ييخطر ببالنا المبدء الفياض. 

قلنا: له أن يعود و يورد النقض بالعلّة المعدّة؛ إذ يصدق عليها أنه يجب تقَدّمها بالوجود 
الخارجى؛ إن كانت علة معدّة له بحسب الوجود الخارجيء و تقدّمها بالوجود الذهني؛ إن كانت 
علة معدّة بحب الوجود الذهني» كمقدمات الدليل. 


(و التنان أعم) أي: بحصل للجزء خاضتان أخريان» تتفرّعان على الخاصضّة الأولى؛ فإنٌ الجزء 


.١‏ فوله: فهذا المعنى أعني التقدّم بحب الوجودين- إلى قوله- خاصة ماوية للجزء. أقول: لا يقال: 
المازومات بالنبة إلى لوازمها بحب الماهية كذلكك. لأنا نقول: لوازم الماهيّة لا ينفكتٌ عن الماهيّة 
بمعنى أن الماهيّة حيث وجدت كانت مكصفة بهاء لا بمعنى أنها حيث وجدت الماهية وجد اللازم! فإِنَّ 


الأربعة على تقدير وجودها في الخارج متصفة في الخارج بالزوجية؛ ولا يلزم منه وجود الزوجية في 
الخارج (الدواني). 


. 1" ثث جح ك0 رع ز: «معدمات». 


© شرح تجريدالمقائد,المقصدالاقل 


ما كان منقدماً على الكل ببحسب الوجود الذهني و الخارجيء لزم من الأوؤل- أعني: من تقدّمه 
بحب الوجود الذهنئ- استفنازه عن الوسط' في التصديق» بمعنى أن جزم العقل بئبوت الجزء 
للماهية لا يتوئّف على ملاحظة وسط و اكتاب بالبرهان؛ بل يجب إثباته لهاء و بمتنع سابه عنها 
بمجرد تصؤرهماء ومن الشاني-أعني: ين تقدّمه بحسب الوجود الخارجي '- الاستغتاء عسن 
الواسطة " في الثبوت: بمعنى أن حصول الجزء للم ركب- كالجدار للبيت و اللون للسواد- لا يفتقر 
إلى سبب جديد. فظهر' أن للجزء خواصضاً ثلانا: 

الأولى: العدّم بحسب الوجوذين؛ و هي خاضة حفيقية لا يصدق على شيء من العوارض. 

الثانية: الامتغناء عن الواسطة في التصديق» بمعنى: وجوب الإثبات' و امسناع السلب' بمجوّد 


إخطار الجزء و الماهية بالبال» بل بمجرّد تصوّر الماهية'» و هذه خاضة إضافية لا حمَيقية؛ لصدقها 


8 ت: دعن الواسطهة». 


. قوله: و من الثاني» أعني: من تقدّمه بحسب الوجود الخارجي. أقول: فيه بحث؛ لأنّ التقدّم الخارجي 
اللازم للجزء - على ما حفقه آنفاً- بمعنى أنه لو كان له وجود خارجي مغاير لكان متقدّمأًء فإذالم يكن 
له وجود خخارجي مغاير - كما في مثال اللون- لم يكن متفدّماء فيلزم أن لا يتحقق الاستغناء عن الواسطة 
في الثبوت. و الجواب: أن التَقدّم المعتبر بالحيثية المذكورة سبب لذلك الاستفناء و إن لم يتحقفق 
التقدّم بالفعل, و ينف يبقى النظر في أنْ الاستفناء مسد إلى تلك الحيثية؛ فتدبر فيه. فقيه ما فيه 
(الدواني). 

؟. ث: «الوسط». 

4 انظر: شرح المفاصد .45١ :١‏ 

4. ث. خ؛ ج: «الرسط». 

.:ترشلا«:.١‎ 


/ ح: +ابخصك؛. 


8 قوله: بل بمجرد تصوّر الماهية. أقول: ينبغي إمقاطه؛ فإنه ما لم يتصوّر الذاتي بخصرصه لم يتموّر 
إثبانه» و تصور الماهية لا يستلزم تصوره إلا في ضمن الكل إجمالاًء ر ذلك لا بكفي في الحمل! إذ 


الفصل الثانى: في الماهتة ولواحقها © 7') 

اللس 000 
على اللوازم البينة بالمعنى الأعبّ؛ إذا' اشترط إخطارهماء و ' الأخصٌ؛ إن اكتفي بتصور الماهية. 

الثالئة: الاستغناء عن الواسطة ' في الثبوت» و هي أيضاً إضافية؛ لصدقها على لوازم الماهية» سواء 
كان الجزم بثبوتها لها محتاجاً إلى وسطء كتساوي الزوايا الثلاث للقائمتين بالنسبة إلى المثلّث! فإنّه 
لازم له لذاته و يفتقر بيانه إلى وسائط. أو غير محتاجء كالانقسام بمتساويين للاربعة. 

لم التركيب ' قد يكون اعتبارياء بأن يكون هناك عدّة أمور يعتبرها العقل أمرأً واحدأء و إن لم 
يكن واحداً في الحقيقة» و ربما يضع بإزائه إسمأء كالعشرة من الآحاد و العسكر من الأفراد و لا 
بلزم فيه احتياج بعض الأجزاء إلى البعض. 


فإن قيل : إن أريد عدم الاحتياج أصلاً فباطل؛ لأنَّ احتياج الهيئة الاجتماعية إلى الأجزاء 


في هذا الموضع من الشفاء | المنطق» المدخل: 74- 76]: «فيجب أن تكون هذه المقومات معقولة مع 
تصور الشىء. بحيث لا يجهل وجودها له ولا يجوز سلبها عنه؛ حتى تثبت الماهية فى الذهنء؛ مع 
رفعها فى الذهن بالفعل. و لست أعني بحصرلها في العقل خطورها بالبال بالفعل» فكثير من المعقولات 
لا تكون خاطرة بالبال؛ بل أعني أنها لا يمكن مع إخطارها بالبالء و إخطار ما هي مقَوّمة له بالبال» حتى 
تكون هذه مخطرة بالبال» و ذلك مخطراً بالبال بالفعل. أن يلبها عنه. كأنكك تجد الماهية بالفعل خالية 
عنها مع تصرّرهاء. ثم فال مكرّرا لذلك المعنى: ٠و‏ قد علمته أي لست أعني فى هذا التعقل أن يكون 
إذا تصورت الشيء بالفعل ملحوظا إليهء يكون مع ذلكك تصورت أفراد المقومات له أيضاً بالفعل» فريما 
لم تلحظ الأجزاء بذهنك. بل أعني بهذا أنكك إذا أخطرت الأمرين معا بالبال؛ لم يمكنك أن تسلب 
الذى هو مقوّم عن الذى هو ممَوّم له, سلبأ يصح معه وجود المفوّم بماهيته فى الذهنء, من دون وجود ما 
رمه فيه؛ (الدواني). 

١.أءث:‏ وإنه. 

'. خ: وأو 

". ث: :الوسط». 

ا. ث: ١المركل».‏ 

0. ح «مهة. 


40: انظر: شرح المقاصد‎ ١ 
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لا ا ةا م 
المادّية لازم قطعأء و إن أريد عدم الاحتياج فيما بين الأجزاء الماّية فذلك ليس بلازم في 
المركب الحقيقي أيضاء كالبائط العنصرية للمركبات المعدنية مثلاً. 

قلنا: المراد الأؤل» و الصُوّر الاجتماعية في المركبات الاعتبارية محض اعتبارٍ العقل, لا تحقّىى 
لها في الخارج؛ إذليس من العسكر في الخارج إلا تلك الأفراد فلو أخذت جزءا منها لم تكن 
تلك الماهيات موجودات خارجية؛ لأنّ ما جزؤه معدوم فهو معدوم قطعأء و الكلام فيها بخلاف 
الم ركبات الحقيقية! إن لها صُوّرأً اجتماعية متحمّقة في نفس الأمرء كما في البيت » بل قد يحدث 


بتفاعل مفرداتها مرَاجٌ؛ كما في المعجونء بل و" صُوَرٌ نوعية جوهرية هي مبدء الآثار العجيبة؛ كما 


في الترياق. 
فإن قبل: كل من المزاج و الهيئة الاجتماعية عَرَضء فكيف يكون جزءاً من المعجون و البيستء 
وهما جوهران؟ 


قلنا: لا استحالة في ' تركب جوهر' من جزئين ؛ أحدهما جوهرء و الآخر عَرَضٌ قائمٌ بذلكك 


.١‏ قوله: فإنَ لها صوراً اجتماعية متحققة في نفس الأمر كما في البيت. أقول: أراد بنفس الأمر هاهنا 
الخارج بقرينة السابق؛ فإنْ جهة (ز: قرينة) الوحدة في العسكر أيضاً متحفّقة في نفس الأمرء مشل 
الاجتماع و التعارن و نحوهماء لم وجود الصورة الاجتماعية في البيت مبني على أنْ صورتها الوضع 
المخصرص و هو موجود في الخارج (الدواني). 

1 ج: - نو 

؟. نت ج: + «أنَ. 

أ خ: ايث ركب 0. 

5. ج: «الجوهر:. 

1. قوله: قلنا: لا استحالة في تركب جوهر من جزئين. أقول: فإن قلت: كيف يوافق ذلك ما اشتهر بين 
الحكماء من أنْ جزء الجوهر جوهر حتى إنْهم يستدلون بكون الشيء جزءاً للجوهر على جوهريّة 
ذلك الشي.. و أيضاً الشيخ صرّح في إلهيّات الشفاء على أنّ الجم يحمل على مجمرع الهيولى و 
الصورة و الأعراض. ثم أورد على نفه أنكم قد جعلتم طبيعة الجنس ليست غير طبيعة الشخصء وقد 
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الجوهر الذي هو جزؤه؛ و إِنْما المستحيل أن يتركب الجوهر من عَحرَض قائم بذلك الجوهر؛ 
لأئه يكون متأ رأ عنه؛ و ما يكون جزء الشيء ' متقدّماً عليه. وقد يكون حتيقياًء بأن بحصل من 


م 1 7 آل -- ل 
اجتماع عذة الموجودات حخقفه واحدة وحدة حقيقيه مختصّه باللوازم و الاثار : 


أجمع (ضء رء ذ: اجتمع) الحكماء على أن للشخص أعراضاً و خواص خارجة عن طبيعة الجنسء و 
أجاب عنه بأنّ معنى كلامهم أنّ طبيعة الجنس المقولة على الشخص لا يحتاج في أن يكون لها طبيعة 
الجنس من حيث العموم إلى تلك الأعراض بالفعل؛ لا لأنّ طبيعة الجنس لا يقال (ض: + عليه) على 
الجملة؛ فإئه لو كان لا يقال على الجملة لم يكن محمولاً على الشخص. لكنّه لو لم يكن هذه الأعراض 
و الخواص لكان يكون أيضاً هذه الطبيعة؛ فهذه الأعراض خارجة عن أن يحتاج إليها الجم مئلاً في 
أن يكون جماء إلا ان يكون مخصّصاً.ء و ليس في ذلك أنه إذا كانت هذه فليس يقال عليها الجسم. 
هذا كلامه. مع أنه صرّح به في مواضع (ز: + آخر) بأنَ جزء الجوهر جوهر. قلت: الذي يتلخّص من 
كلامه أنْ العرض لا يكون جزءاً للحقيقة النوعيّة الجوهرية؛ بمعنى أنّ انضمام العرض إلى الموضوع لا 
يحصّل نوعاً واحدأ حميفيَا و ذلك لا ينافي دخوله في الشخص أو الصنفء كما صرّح به هاهنا و أشار 
إلى تحقيق ذلك في المنطق؛ حيث حقّق أن ليس كل معنى اقترن بمعنى يوجب أن يجعل له ذاتاً (ر: 
ذواتاً) أحدية يصلح أن يجعل مستحقه لوقوعه في جنس مفرد. و إلا لكان الإنسان مع البياض؛ بل مع 
الفلاحة ذاتاً متحدة, و هي كلية, فيكون نوعاًء فيصير الإنان جناً. و قال: و إذا شلت أن تعلم أنّ كون 
الشيء ذا بياض ليس يؤدي إلى اتحاد. فانظر هل كونه ذا بياض يجعل (زء ر: - يجعل) بجعل الشيى ٠‏ 
محصّلاً موجوداً بالفعل جعل فصل اللون باللون و جمل فصل الحيوان بالحيوان؛ فتجد الشيء إِنْما 
يتحصل (ض: يحصل) شيا بان يصير جسماً أو شيئاً آخرء و حينئكٍ (رءز ذ: فحينمذ) يلزم (رء زء ذ: 
يلزمه) أن يعرضه أله ذو ياض. هذا كلامه» و بهذا التفصيل يندفع (ز: اندفع) التدافع بين كلاميه (الدواني). 
اتاج -دو. 
".أ ث)ات: ٠يركب».‏ 
. ن ز: + «يكون». 
4. خ؛ ج: ٠موجودات:.‏ 
0. قوله: وحدة حقيقية مختصة باللوازم و الآثار. أقول: فإن قلت: القسم الأول أيضاً مختص باللوازم و 
الآثار؛ فإنْ العسكر و العشرة مختصان (ضء ز: يختصان) بلوازم و آثار لا يوجد لغيرهما. قلت: المراد 
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(و لا بد) في هذا المركب (من حاجة ما لبعض الأجزاء إلى بعض ') إذ لو استغنى كل ' 
من الأجزاء عن الآخر لم تحصل منها ماهية واحدة وحدة حقيقية» كالحَجّر الموضوع بجنب 
الإنسان. 

قالوا ': هذا الحكم الكلّي بديهي؛ و التمثيل للتوضيح. لا ليستدل به؛ فإنّه ريما خفي التصديق 
البديهي لخفاءٍ في تصوّرات أطرافه . و نلك الحاجة قد تكون من جانب واحد؛ كالمركب من 
البائط العنصرية و ممًا يقوم بها من الصوّر المعدنية أو النباتية أو الحيوانية؛ فإنّ الصُوّر يحتاج إلى 


تلك الموادٌ' من غير عكسٍ» و قد يكون من جانتين» لكن لا باعتبار واحدء و إلا لزم الدور و هذا 


باللوازم و الآثار لوازم و آثار لا يكون عين مجموع آثار الأجزاء المادية و لوازمهاء بل لوازم للوحدة 
الحاصلة بالتركيب» كما تشعر به العبارة» و ليس في العسكر و العشرة الاجتماع (رء ذ, ز: إلا اجتماع) 
لوازم الآحاد؛ بخلاف المعادن مثلاً؛ فإنَ لها خواص ليت عين مجموع خراص الأجزاء كالياقرت مثلآ» 
و لعل هذا معيار للوحدة (رء ذ: الوحدة) الحقيقية (ض: معيار الحقيقة) (الدواني). 

١‏ تء. س: «العض"'. 

؟. خ: + اواحد». 

*. انظر: شرح المواقف 7: 08. 

؛. قوله: فإله ريما خفي التصديق البديهي لخفاء في تصورات أطرافه. أقول: لا طائل تحته؛ إذ ظاهر أن هذا 
التمثيل لا يزيل خفاء تصورات أطراف ذلك التصديقء بل إئما يزيل الخفاء عن نفس الحكم؛ فإِنّ 
نذكر الجزئيات التي صارت في مبادئ (ز: مبداء) الفطرة معدّة لفيضان حكم كلي بعد النفس لتذكر 
(ض: ليتذكر) ذلك الحكم؛ بل ريما صارت تلك الجزئيات معدّة لفيضان حكم كلي في الخيال (ض» 
ز: لفيضان الحكم الكلي في الحال)؛ فالوجه إسقاط هذا (الدواني). 

ة. ت: «الصورة:. 

”. قوله: فإنّ الصّور يحتاج إلى تلك المواد. أقول: فيه نظرً! لأنْ الحال المحتاج إلى المحل من غير عكس 
عرض عندهم؛ فالصواب أن يقال: إن المواد يحتاج إلى تلك الصّور في تحصّلها (ض: تحصيلها) النوع 
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معنى قوله: (و لا يمكن شمولها) أي: شمول الحاجة للأجزاء (باعتبار واحد) بل يجب أن يكون 
باعتبارين» كما يحتاج الهيولى إلى الصورة من جهة البقاء. و يحتاج الصورة إلى الهيولى من جهة 
التشخّص. 

(و هي) أي: أجزاء الماهية. (قد تتميز في الخارج) بأن يكون لكل واحد منها وجود مستفَلٌ 
في الخارج غيرٌ وجود الآخر فيه و بالضرورة تكون متميزةٌ في الذهن أيضاًء و هذه الأجزاء لا 
يمكن حملها على المركبء و لا حمل بعضها على بعض مواطاة. 

(و قد تتميز في الذهن) فقط دون الخارج؛ و هذه هي الأجزاء المحمولة؛ وقد تحيرت 


المعدني أو النباني مثلآء كما علم من كلام القوم أيضاء و قد سبق مع ما فيهء و حينئذٍ لا (ض: - لا) يلزم 
كونها أعراضاًء و يكون مئال الاحتياج من جانب واحد الهيئة الاجتماعية التي هي عرض (الدواني). 

.١‏ قوله: و قد تحيّرت أفهام العلماء في كيفية تركب الماهية من الأجزاء المحمولة. اقول: أنت خبير بأنَ ما 
هو جزء حقيقة ليس محمولاء وما هو محمول ليس جزءا حقيمة» فإطلاق (ضس: و إطلاق) المحمول 
على الأجزاء مسامحة؛ نظراً إلى اتحاد الجزء و المحمول بالذات» و إن اختلفا بنحو التعقل و الاعتبار» و 
عند هذا الإشكال في المركب العقلي كما سبق تفصيله. فإن قلت: ما الذي تختاره من الاحتمالات 
الأربع؟ قلت: الأجزاء الحقيقية؛ أعني: المادّة و الصورة موجودتان بوجودين متفايرين؛ ولا يحملان 
على المركبء و الجنس و الفصل موجودان بوجود واحد هو وجود الكل. فتحملان عليه. فإن فلت: 
فبلزم من وجود الجنس و الفصل بوجود واحد المحذور اللازم من الاحتمال الأول؛ و هو وجود الكل 
بدون الجزء و (ضضص: أو) قيام الشيء الواحد بأمور متعددة. قلت: طبيعة الجنس الماخوذ بشرط الفصل- 
على ما سبق تحقيقة - لا يغاير الفصل لا في الذهن و لا في الخارج؛ فإِنْ الحيوان لا بشرط شيء مثلا إذا 
انضمّ إليه الناطق فإئما ينضم إلبه من حيث إِلْه بعيّنه و يحضله؛ لا من حيث إله أمر آخر يحصل منها 
(ض: يتحصل منهما) ثالث, و من ثم فال في الشفاء: و لو كان للجسمية التي بمعنى الجنس وجود 
محصّل قبل وجود النوعية لكان سبباً لوجود النوعية؛ مثل الجسم الذي بمعنى الماذة» و (ض: - و) إن 
كانت قبلية بالذات لا بالزمان؛ بل وجود تلك الجسمية في هذا النوع هو وجود ذلكك النوع لا غيره و 
في العقل أيضأ الحكم هكذا! فإنْ العقل لا يمكنه أن يضع في شيء من الأشياء للجسمية الني هي ملبيعة 
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الاحمبالاات الممكنة؛ و ذلك لان هذه الاجراء اما أن تكون صُوّرا لامور متعددة .او لامر واحدبى 


الجنس وجوداً يحصل هو أزلا و ينضمٌ إليه شيء آخر حتى يحدث الحيوان النوعي في العقل؛ فإنّه لو 
فعل (ض: جعل) ذلك (ض: + كان ذلك) المعنى الذي للجنس في العقل غير محمول على طبيعة 
النوع» بل كان جزءا منه في العقل أيضأء بل إنّما يحدث للشيء الذي هو النوع طبيعة الجنسية في 
الوجود و العمّل معأ إذا أحدث النرع بتمامه؛ و لا يكون الفصل خارجأً عن معنى ذلكك الجنس مضافاً 
إليه بل منفسماً فيه و جزءاً منه من الجهة التي أومانا إليه. انتهى. أقول: فالوجود إِنّما يعرضها من حيث 
الوحدة لا من حيث هما النان: و نظير ذلك توجه الصورة الجمية (ض: + و) الواحدة تعرض للهيولى 
التي هي معروضى الاننصال: أعني: الصورتين لا من حيث إِنَّها متكثرة. بل الوحدة وا شرةائلما 
بحصلان ببب وحدة الوجود و كثرته فتأمل (الدواني). 
.١‏ انظر: شرح المواقف 7 14. 
". قوله: و ذلك لأنّ هذه الأجزاء إها أن تكون صوراً لأمور متعددة. أقول: في هذا النجويز نظر؛ لأنه إن 
كان المراد بقوله: إتما أن يكون صوراً لأمور متعددة أن يكون صوراً علميّة لمفهومات متعددة؛ فلا 
يحتمل القم الثاني؛ لأنّ الأجزاء لما كانت متغايرة في المفهوم فيكون باعتبار وجودها في الذهن صوراً 
لمفهرمات متعددة ضرورة: و إن كان المراد أن يكون صادقة على أمور متعددة فالقم الأول غير 
محتمل؛ لأنّ نلك الأجزاء صادقة على أمر واحد هو الماهية لا محالة؛ إذ الكلام في تلك الأجزاء 
فيكون من القسم الثاني البتة. و أيضاً حيندفٍ لا يكون القسم الأول الخارج من التقسيم بعينه الاحتمال 
الأزل؛ لأنْ المعتبر في القم الأول أن يكون الأمور المتعددة التي يصدق عليها تلك الأجزاء متحدة 
في الرجود, و ليس ذلك هو (رء ذ: - هو) الاحتمال الأؤل؛ بل هو أن يتحدٌ تلك الأجزاء في الوجود 
مع اختلافها بالماهيّة (ر» ذ: في الماهيّة)؛ و إن كان المراد أعمَّ من المعنيين فلا تقابل بين القم الأول و 
الثاني؛ إذ يجوز أن يكون صوراً لأمور متعددة بالمعنى الأزل و صوراً لأمر واحد بالمعنى الثاني فيكون 
متخالفة في المفهرم متحدة فيما صدقت عليه. و يمكن أن يقال- بعد اختيار المعنى النالث الأعج-: أن 
المعتبر في القم الثاني أن لا بكون صورا لأمور متعددة؛ بل لأمر واحد, و حينئلٍ يظهر التقابل؛ و لكن 
ببقى أن القسم الأزل (ضء ز: الثاني) غير محتملء فتدتر. ثم إِنْ سيد المحقفين قدّس سره حصر 
الاحتمالات في الثلاث داخلاً الثالث في كلام الشارح؛ و لم يقسم الاحتمال الثاني إلى القسمينء و ذكر 
أؤلاً ما هو الثالث في كلام الشارح و أورد عليه الردّ المذلكور؛ و لم يدخله في الاحتمالات؛ لأنه عنده 
إما راجع إلى الاحتمال الثاني أو خارج عن البحث. أعني: الأجزاء؛ كما يظهر من الردّ (الدواني). 
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و على الأول إما أن تكون تلك الأمور موجودة بوجود واحدء أو بوجودات متعدّدة» و على الثاني 
إِمَا أن تكون تلك الصوّر مأخوذة من أمور متعدّدة بحسب الخارج أو لاء فهذه احتمالات أربعة قد 
اَذ كل واحد منها مذهياً: 

الإنوعمال" الأول آن تكرن تلكف الأجوام مد را الأمور عيتوة مويجودة بوسوة واحيده وهنا 
عو القول جاخ الأجراء السجيولة تعاير الم كت ' ساعية لاوسودا 

و يرد عليه: أنّ ذلك الوجود الواحد إن قام بكلّ واحد من تلك الأمور لزم حلول شيء واحد 
بعينه في محال متعدّدة» و إن قام بمجموعها من حيث هو لزم وجود الكلّ بدون وجود أجزائه؛ و 
كلاهما محال. 

الاحتمال ' الثاني: أن تكون تلك الأجزاء وكووا لأمرر متعدقة موي رده بور داك عمل ةو 
هذا هو القول بأنّ الأجزاء المحمولة تغاير المركب ماهية و وجودا. 

وهو مردودٌ بأنّ الأجزاء المتغايرة بحسب الوجود الخارجي يمتنع حملها على المركب؛ و كذا 
حمل بعضها على بعض؛ فإنّ المتمايزين ' بحسب الوجود الخارجيء و إن فرض بينهما أي ارتباط 
أمكن؛ يمتنع” أن يقال: أحدهما هو الآخرء أو يقال: المجتمع منهما هو هذا الواحد أو ذلكك” 
الواحد» يشهد بذلك بديهة العقل. 


و بهذا يبطل ما تمسّك به هذا القائل من أنّها لما التتمت و حصل منها ذاتٌ واحدة وحدة 


١‏ خ-: «الاحثمال»:. 

3 ج «للمركبه. 

و خخ - واللاحتمال». 

4. ز: - «بحسب الوجود الخارجي يمتنم حملها على المركب. و كذا حمل بعضها على بعض! فإِنّ 
المتمايز ين». 


6 خ: امتنع». 
1١‏ رثك ذه ج: وذاككه. 
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حقيقية صحّ حملها على تلك الذات؛ و حمل بعضها على بعض أيضاً. 

الاحتمال" الثالث: أن تكون نلك الأجزاء صُوّرأً لأمر واحد؛ لكن كانت مأخوذة من أمور 
متعدّدة بحسب الخارج؛ و هذا قول من قال: إن لا معنى للتركيب من الأجزاء المحمولة:؛ إلا أن 
هناك شيناً واحداً قد حصل ' له معان يتبعها معان أتحرء فيحصل من تلك المعاني مفهومات صادقة 
عليه ب : هو هو و هو يصير- باعتبار حصولها- شيئأ مخصوصاً ذا ماهيه مخصوصه. يمتاز عن سائر 
الأشياء بالماهية و الخواصٌء فالمأخوذة من المتبوعات هي الذاتيات»؛ و بها صارت تلك الماهية 
تلك الماهية؛ إذ ليس المراد بهذا النوع من الماهية سوى أن يكون شيء ' قد حصل له معان 
متعدّدة' يتبعها صفات لا توجد بدونهاء و المأخوذة من التوابع هي العَرّضيات؛ إذليس لها مدخل 
في نفس الماهية؛ بل إِنّما حصلت بالعَرّضء كما حصل للإنسان عدّة من المعاني» كالأبعاد و النموّ 
و الحس و الحركة بالإرادة و النطق» و هي استبعت معاني أحرء فالأبعادٌ التحيؤء و النمرٌ التغير و 
الحسّ الانفعال» و النطق التعبّمب و الضحك. و المجموعٌ قابلية الصناعات؛ قصار بها جوهراً 
جسماتاً نامياً حثاساً متح كا بالارادة ناطفاء و هي الذاتيات؛ فصار متحييزاً متغيرأ منفعلاً متعجباً 
ضاحكا قابلاً للصناعات؛ و هي العَرّضيات. 

و زعم هذا القائل أنه يسهَل بهذا التحقيق امتياز الذانيات عن العَرّضيات الذي هو معظم أركان 
الحكمة. 

و يمرب منه ما قالوا: من أن الجنس و الفصل قد يكونان مأخوذين من أجزاء خارجية:؛ و 
لذلك حكموا بأنَ أجناس الأجام و فصولها مأخوذة من موادّها و صُوّرهاء و أنّ الحيوان مأخوذ 
من بدن الإنان؛ و الناطى من نفه الناطقة. 


8 حّ: - «الاحتمال:. 
ا ح: «يحصل'. 
ره 4 + وواحلك. 


؟. أء ثى اث ج - ١متعدّدة).‏ 
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وهو مردودٌ بأنَّ تلكك المعاني الحاصلة للشيء المستتبعة لمعان أخر إن كانت داخلة في ذلكك 
الشيء كان م ركباً من أجزاء متمايزة في الوجود فلا يكون شيء منها محمولاً عليه مواطاةٌ ‏ و لا 
يكون المحمولات المثتقّة منها ذاتيات له ؛ لأنّ المشتقٌ من جزء خارجي يشتمل على نسبة 
خارجة عن المركب» ضرورةً خروج النسبة عن المنتستين» و المشتمل على ما هو الخارج ' لا 
يكون ذاتياً له. و إلا لزم أن يدخل في الماهية ما هو خارجٌ عنهاء و إن كانت خارجة عنه لم يكن 
شيء منها ذاتياً ل و كذا المحمولات المشتقّة منها لا يكون ذاتيات له؛ لاشتمالها على تلكك 
المعاني الخارجة عن المركب. هكذا قال ' بعض المحمّقين. 


أقول: و يستغفاد منه أنّ الأجزاء المحمولة لا تكون مفهومات المشئمّات ؛ لأنّ مأخذ الاشتقاق 


.١‏ ج: «بالمواطاة». 

؟. أور ز: عوله. 

ل ث: + دعن الشيء». 

. أء ث» ج: «ذكره. 

5. قوله: أقول و يتفاد منه أن الأجزاء المحمولة لا تكون مفهومات المشتقات. أقول: التحفيق أن معنى 
المشتق لا يشتمل على النسبة بالحقيقة؛ فإنْ معنى الأبيض و الأسود و غيرهما ما يعبر عنه بالفارسيّة ب: 
«سفيد» و اسياهه و نظايرهما (ر. زء ذ: أمثالهما)؛ و لا يدخل في مفهومه (ض: مفهوم؛ رء ذ: مفهومهما) 
الموصوف لا عاماً و لا خاصا؛ إذ لو دخل في مفهرم الأبيض مثلاً الشيء كان معنى قولنا (رء ن ذ: 
قرلككث) الثوب الأبيض الثوب الشيء الأبييض» و لو دخل فيه الثوب بخصوصه كان معنى الثوب. الثوب 
الأبيض, و كلاهما معلوم الانتقاء. بل معنى المشتق هو المعنى الناعت وحده. ثم (ض: + قبال) العقل 
يحكم إما بديهة أو بالبرهان أن بعضاً من تلك المعاني لا يوجد إلا بان يكون ناعتاً لحقيقة أخرى مقارناً 
لها شايعاً فيهاء لا كجزء منها (ر: لا لجزئها؛ ذ: لا كجزئها)» و يسمّيه بالعرضء و بعضها ليس كذلك. و 
لو لا تلكك الخصوصية لم يلزم أن يكون هناك شيء هو أبيض أو أسود. و هذا كما أنْ العقل لا يحكم 
بالتظر الأول على أن الخشب مثلاً ناعت لغيره؛ ثم إذا لاحظ البرهان الدّال على لبوت الهيولى حكم بأنّ 
هناكك شيئأ صار خشباً بالعرض و من هاهنا يظهر أن الأعراض هي المشتفات و ما في حكمها كما سبق 
التلويح إليه. و لذلك امكن النزاع بعد نصور بعضها بالكنه في عرضيته؛ كما وقع في الألوان؛ فإِنْ كنهها 
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إذا أ كان خارجاً عن ماهية المركب فظاهيٌ و إلافمفهوم المشتقٌ يشتمل على نسبة مأخذ 
0 0-7 - 5 1 عع ه 

الاشغّاق إلى ما صدق عليه المشتقّ» أعني: المركب. فالنسبة خارجة عن المر كب ٠و‏ كذامفهوم 
المشتقّ؛ لاشتماله عليها. 

الاحتمال الرابع: أن تكون تلك الأجزاء صُوَراً لشيء واحد. و هو بسيط ذاتا و وجوداء لكن 
ينتزع العقل منه باعتباراتٍ شتى هذه الصوّر المتخالقة. و هذا هو القول بأنَّ الأجزاء المحمولة عين 
ولا امتياز بيتهما إلافي الذهن؛ وهو المختار عند المحمّقِين و لا إشكال عليه إلاما سلف" من أنّ 


عندهم بديهي؛ و مع ذلك نازع بعض (رء ذ: - بعض) الحكماء في عرضيّهاء و لو كان حقيقتها مبادئ 
الاشتقاق لم يتصور النزاع؛ فإِنْ العاقل (ض. ز: عاقلاً) لا ينكد في أنّ التلون بالمعنى الذي أخذوه ليس 
جرهراً فائما بذاته. فإن قلت: هذا يخالف ما أطبق عليه كلمة الجمهور. حتى الشيخ الرئس (ر: - 
الرنيس) في الشفاء. قلت: قد سلف (غس: سيق) منا أنه و إن كان خلاف ظاهر أقاويل الشيخ و 
المتأخرين, لكنّه مما أقصح عنه العلماء (ض: ز: العَلّمان)؛ و الفطرة الليمة ياعد عليه و لناممن 
يؤمن بما ين (ض: سبق)» و في الشفاء بل انتصب لذلكك أقوام آخر و كل ميسر لما خلق له (الدواني). 

ات ج: «إن». 

؟. ذءر ز: «المركيات». 

".ته لخ اج: المأخذ:. 

نك: #الثر قصهة. 

0خ ج: حدوه. 

.١‏ قوله: و هذا هو القول بأنَ الأجزاء المحمرلة عين المركب في الخارج. أقول: لا يخفى أنْ أصحاب هذا 
القول ينفون (ض: يمنعون) وجود الكلي الطليعي, فتلك الأجزاء غير موجودة في الخارج عندهم. فلا 
يكون عين المركب في الخارج و متحداً معه في الجعل إلا بتأويل؛ و هو أنْ وجود الشخص ينب 
إليها بالعرضء فهناك وجود واحد هو وجود (ض. رء ذ: - وجود) الشخص بالذات و لها بالعرضء و 
حينئذٍ يكون صحة الحمل (ر ذ: + أيضاً) باعتبار هذا الاتحاد (الدواني). 

. قوله: و لا إشكال فيه إلا ما سلف. أقول: بل فيه أشياء آخر مثل أن يكون الحكم باتحادهما مجازياً من 
قل الحكم باتحاد المرجود بالمعدوم في الوجود لعلاقة يينهماء و أن تكرن تلكك الأجزاء خارجة عن 
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الصور العقلية المختلفة كيف يتصوّر مطابقتها لأمر واحد بيط فى الخارج؛ وقد عرفت جوابه 
هناكك. 


(و إذا اعتبر عروض العموم و مضايفه)- يعني: الخصوص - لأجزاء الماهية و عدم عروضهما 
لهاء (فقد تتباين' و قد تتداخل ') يعني: ينقسم تلكك الأجزاء إلى متباينة لا يكون بينها عموم و 
خصوصء لا مطلقاً ولاامن وجه؛ و.إلى متداخطلة بينها عموم و خصوص. و المصئّف لم يعتبر 
المتساوية: بناءً على امتناع تركب الماهية الحقيقية من أمرّين متساويين عنده- على ما سيجيء '- و 
إلا يلزم إدراج المتساوية في المتبايئة » و فيه بُعدٌ. 

و منهم من أدرجها في المتداخلة؛ حيث قال : الأجزاء قد تنداخل. بأن يكون بينها تصادق 
بالماواة أو العموم مطلقاً أو من وجه. و قد تتباين؛ بأن لا يكون بينها تصادق' أصلاً و المشهور 


أن المتداخلة ما يكون بعضها أعم من بعضء فلا يتناول المتساوية» فيحتاج إلى أن تُجعل قسماً ثالث 


قرام الأمر الخارجي منتزعة منه (ض: عنه)» كما صرّح به. فيكون ميته بالجرء مجرد اصطلاح؛ و أن 
يكون العقل لا يتناول (ض: + ما هو) معروض الوجود الخارجي حمَّيقة. بل الأمور المنتزعة؛ فيكون 
وجود الأمر الخارجي في العقل مجازاً عن وجود ما اتشزع منه؛ و أن تكون تلكك الذات البسيطة 
الشخصية ملوبة عنها هذه الأجزاء من حيث هي كما في العوارض. و قد مرٌ تفصيل بعض ما فيه 
(الدواني). 

.١‏ خ: «يتباين». 

”. ث. خء ج: «يتداخل». 

7 ج: - «على ما سيجئ». 

1. قوله: و إلا يلزم إدراج المتاوية في المتبايئة. أقرل: يمكن إدارجها في المتداخلة: بأن يقال: اعتبار 
العموم و الخصوص وجوداً مع قسم من اعتبارهما عدماً- و هو التساوي- منشأ التداخل» و القسم الآخر 
من اعتبارهما عدماً منئأ التباين» لكن لما كان الظاهر أن اعتبارهما وجوداً منشا التداخل واعتبارهما 
عدما منشأ التباين؛ لم يلتفت إليه الشارح (الدواني). 

5. انفلر: شرح المماصد :١‏ 410 


١.ت:‏ + «بالماواة أو العموم مطلقاً أو من وجهه. 
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لل بيس سيت 
أو تقسم الأجزاء إلى متصادقة و متباينة؛ ثم تقسم المتصادقة إلى متداخلة و متساوية. 

(و قد تؤخذ) الأجزاء المتداخلة لا الأجزاء مطلقا. (موادٌ. وقد تؤخذ محمولة ). قد 
استوفينا الكلام في بيان هدّين الاعتبارّين» فلا نعيده؛ و إِنْما أرجعنا الضمير إلى الأجزاء المتداخلة لا 
الأجزاء مطلفاً؛ لأنّ هذّين الاعتبارين نما يجريان في الأجزاء المحمولة- على ما أشرنا إليه في 
صدر ذلك البحث '- و لعل المصئّف إِنّما أتحر ذكر المتداخلة عن المتباينة- مع أنّ الأنب كان 
تقديمها ' عليها- إشارءٌ إلى ذلك. 

(فتعرض *لها) أي: للأجزاء المحمولة: (الجنسية و الفصلية) البئّة. يعني: أنّ الأجزاء المحمولة 
إقا أجناش أو فصول» بمعنى منم الخْلُوَ؛ لأنّ الجزء المحمول إن كان تمامٌ الذاتي المشتركك بين 
الماهية وما يخالفها في الحقيقة, كان جنا و إلا كان' فصلاً؛ لاستحالة أن يكون جزءاً لجميع 
الماهيات؛ لمكان البائط. فهو يميز الماهية عن بعضهاء و لا نعني بالفصل سوى ما يكون ذاتياً 
مميزاً للماهية في الجملة. 

ولا يكون نمام الذاتي المنترك (و جعلاهما واحد)!؛ إذلو كان لكل منهما وجود مغاير 
لوجود الآخر لم يكن أحدهما محمولاً على الآخر و لاعلى الماهية المركبة منهماء حملاً 
بالمواطاة. 


.١‏ قوله: وقد نؤخطد الأجزاء المنداخلة لا الأجزاء مطلقأ مواق وقد تؤخدط محمولة. أقول: علمت أنّ الفصل 
باعتبار التحصّل صورة. و يشير إليه المصنفء فقد ملك هاهنا طريق الاكتفاء (الدواني). 

؟. أ ت» ج: «البحث». 

*: قوله: مع أن الأنب كان تقديمها. أقول: لأنْ التداخل وجودي و التباين رفعه (الدواني). 

. ش: 'فيعر ض١.‏ 

0. قوله: بمعنى منع الخلو لأنّ الجزء المحمول. اقرل: قد بذلك؛ إذ مفاد هذه العبارة منع الخلو فقّطء و إن 


كان ببنهما في الواقع منم الجمع أيضاء كما يشعر به الدليل المذ كور (الدواني). 
اث ج: «لكان». 
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(و الجنس كالمادّة: و هو معلول؛ و الفصل كالصورة, و هو علَةٌ) '. 

الجنس و الفصل إذا نُسِبا إلى المادّة و الصورة, كان الجنس كالمادة في أن الشيء- أي: 
المركب- حاصل معها' بالقّة. و الفصل كالصورة في أن الشيء- أي: المركب '- حاصل معها"' 
بالفعل» و الفصل علَّة و الجنس معلولء على معنى أن الطبيعة الجنية إذا حَصّلت في العقل كانت 
أمرأً مبهماً متردّداً بين أشياء متككرة هو عين كل واحد منها بحب الخارج؛ و كانت غير منطبقة 
على تمام حقَيقَةٍ واحد منهاء فإذا انضمَ إليها' الفصلٌ تعيتنت, و زال عنها الإيهامٌ و التردّد و 
انطبقت على تمام حقيقةٍ واحدة من تلكك الأشياء فالفصل عله لصفات الجنس في الذهن. و هي 
التعيّن و زوال الإبهام و التحصّلء أعني: الانطباق على تمام الماهية؛ فيكون الفصل علّة للجنس من 
حيث هو موصوف بتلك الصفاتء و عليته له بهذا المعنى بديهية؛ بعد تعمّل الطبيعة الجنسية و 
الفصلية على ما ينبغي. 

و توهّمُ كون الفصل عله لوجود الجنس في الذهن باطلء و إلا لم يعقّل الجنس إلامع فصل 
ما. و كذا توهّم كونه علَهُ لوجوده ' في الخارج. و إلا لتغايرا في الوجود. و امتنع الحمل بالمواطاة. 

(و ما لا جنس له لا فصل“ له) بناء على امتناع تركب الماهية من أمرّين متاويين؛ فلو 


تركبت الماهية من جزئين» كان أحدهما أعم- و هو الجنس - و الآخر أخصٌ - و هو الفصل- فما 


.١‏ س: هو الجنس هاهنا كالمادّة و هو معلول و الآخر صورة و هو علة:. ش: هو الجنس منهما كالمادّة و 
هو معلول و الآخر صورة وهو علة». 

". أ: ومعدة. 

م أ ت: - ٠أي:‏ المركب.. 

4. أ: امعهه. 

©. ز خ ج: «واحدة». 

لثات؛: وإليه». 

/. ثء. خء ذء رء ز؛ 'للوجود.. 

لم سء ش: «فلا فصل .١‏ 
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لا جنس له لا يكون م ركب فلا يكون له فصلٌ» و فيه بحث سيجيء بيانه. 

قال الشيخ في «الشفاءه': الكني إما ذاتي أو عَرَضيء و الذاتي إمَا أن يدل على الماهية أو لا 
فإن دل على الماهية فإما أن يدل على الماهية المتّفقة أفرادها- و هو النوع- أو المختلفة أفرادها- و 
هو الجدس - و إن لم يدل فلا يكون أعمّ الذاتيات» و إلا لدلَ على الماهية المشتركة؛ بل يكون 
أخصٌ منه. فيميز ' الماهية عن مشا ركاتها ' في ذلك الأعبّ» فيكون فصلاً. 

نم رسم الفصلّ في «الشفاءه' بأنّه: المقول على النوع في جواب أي شيء هو في ذاته من 
جنه: واذكر” أيضاً فيه ': أنه ليس من الفصول المقوّمة مالا يقَّتَم. 

و قال في «الإشارات» إشارةٌ إلى الفصل: هو أما الذاتي الذي ليس يصلح أن يقال على الكثرة 
التي كليته " بالقياس إليها قولاً في جواب ما هو فلا شك أنه يصلح للتميز الذاتي لها عمًا يشاركها 
في الوجود أو في جني ماه. 

ثم رسم الفصل في «الإشارات» بما هو أعمّ ممّا في «الشفاءه. حيث قال : «و يرسم بأنّه كلى 
يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جرهره». 

و قال بعض المحققين: كلام «الشفاء» مبني على امتناع تركب الماهية من أمرّين مناويين» و 
إلا فلا نسأم أنه لو لم يكن أعم الذاتيات لكان أخصٌ منه أما أولاً؛ فلجواز أن لا يكون ثمّة ذاتي 


.غ١ انظر: الشفاء (المنطق) المدخل:‎ .١ 

؟.اث: او تميرا. 

؟. ز: «مشاركتهاه. 
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م خ: «كلية. 
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أعم؛ كما إذا تركب من أمرّين متساويين فقطه و أما ثانباً؛ فلجواز أن يكون ماوياً للأعم. 

و أيضاً: فيكون كل من الأمرّين المتساويين فصلاً فلا يصمّ في تعريف الفصل قوله: من 
جنسه؛ و كلام الإشارات مبني على جواز تركب الماهية من أمرّين متساويينء فإذا كان الذاتي 
ماوياً لأعمّ الذاتيات؛ أو لم يكن هناك ذاتي أعمّ كان مميزاً له عن مشاركاته في الوجود لا في 
الجنسء فكان ' فصلاً بمقتضى تعريفه المذكور في الإشارات. حيث عمّم و لم يقيد بقوله: من 
جنسه فإذا ' كان أخص منه كان مميزاً عن مشاركاته في الجنس. 

و قال المصئّف في شرحه للإشارات : «الفصل قد يكون خاصاً بالجنس. كالحشاس للجسم 
النامي مثلا؛ فإنّه لا يوجد لغيره » و قد لا يكونء كالناطق للحيوان عند من يجعله مقولاً على غير 
لحيوانات» كبعض الملائكة مثلآه و على التقديزين فق الجنس إنَما بتحضل و يتوم به نوع و 
ذلك النوع إِنّما يمتاز بذلكك الفصلء أما على التقدير الأول فعن كل ماعداه ممّا يشاركه في 
الوجود. و أمما على التقدير الثاني فعن كل ما يشاركه في الجنس فقط؛ فإنَ الإنان لا يمتاز بالناطق 
عن جميع ما يشاركه في الوجود؛ إذ لا يمتاز به عن الملائكة؛ بل عمًا يشاركه في الحيوانية فقط. و 
هو المراد بقوله: عمًا يشاركها في الوجود أو في جنسٍ ما. 

وقد ذهب الفاضل الشارح و غيره ممّن تبعه إلى أن الذاتي الذي لا يصلح لجواب ماهو لا 


يجوز أن يكون أعمٌ الذاتيات؛ فهو إمَا ماو له أو أخصٌ منه. و المساوي له هو ما يصلح لتميزه عمًا 


ات خ جنار كان». 

". مثا ات خء ج: ٠و‏ إذاء. 
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يشاركه في الوجود. و الأخص منه هو ما يصلح لتميز ما يختصٌ به عمّا يشاركه في الجنس الي 
بعمهماء و لزمهم- على ذلكك- تجويٌ تركب أعمٌ الذاتيات- الذي هو الجنس العالي - ممن امرين 
ناوين له ولا يكون' واحد منهما بجنيس, بل يكونان فصلين؛ و ذلك غير مطابق للوجود. و لا 
لأصولهم التي بنوا عليها؛ و فيما ذهبنا إليه غنى عن أمثال هذه التمحلات». إلى هنا كلامه. 

و أقول : أما توجبهه لكلام الإشارات ققد اعترض عليه ' بأنّ مناط الفصلية ليس هو التميز عن 
جميم المشاركات؛ و إلا لم يكن الفصل البعيد فصلاًء ببل التميز عن بعض المشاركات, و مثل 
الناطق مميرٌ عن بعض المشاركات في الوجود؛ فلا فرق» و لهذا الاعتراض وجه دقع سنذ كره. 

و أما قوله: غير مطابق لأصولهم؛ يعني: أنَ الفصل محصّلٌ للطيعة الجنية؛ و أن الجنس العالي 
لا يجوز أن" يكون له قصل مقؤم؛ و أن الفصل القريب لا يمكن أن يكون متعدّداً؛ و أن ما لا 
جنس له لا فصل له. إلى غير ذلك. 

فجوابه: أنّ قدماء المنطقيين قالوا. بامتناع تركب الماهية من أمرّين منساويين و بنوا عليه تلكك 
الفروع؛ و الشيخ نبعهم في «الشفاء» و المتأخرون لما رَأوا ضعف أدلتهم- على ما سيظهر- رجعوا 
عن هذا الأصل و الفروع أيضأء إلاما سنح لهم عليه" دليلٌ غير مبني على هذا الأصل. 

و أما قوله: غير مطابق للوجود, يعني: لفيام الأدلة على أن ليس في الوجود مثل تلكك الماهية. 


فنقول: كلها مدخولة؛ فإنَ منها: أله لو تركبت ماهية حقيقية من أمرّين متساويين فلا بد أن 


١‏ 1 تت -. - ايكرن:. 

أ عوك ج: اهذا؛. 

وا حَْ: او لحن نفول:. 

4. انظر: المحاكمات ين شرحى الاشارات :١‏ 1ل 

ج: + دلاه. 

.18٠ انظر: تحرير القواعد المنطقية فى شرح الرسالة الشمية:‎ .١ 
لا انث ج: - اعليه؛.‎ 
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يتحمّق ببنهما حاجة؛ و ليس أحدهما أولى بالاحتياج من الآخر؛ لأنّهما ذاتيان متساويان. فيحتاج 
كل منهما إلى الآخرء و يلزم الدور. 

و رد بأنًا لا نسلّم وجوب الاحتياج في الأجزاء المحمولة؛ لألها أجزاء ذهنية لا تمايز يينها في 
الوجود الخارجي. إِنّما يجب ذلكك في الأجزاء الخارجية المتمايزة بحسب الوجود الخارجي. و لو 
سلّم؛ فليحتج كل منهما إلى الآخر من جهة أخرى. فلا يلزم الدور. 

و أيضاً: جاز أن يحتاج أحدهما إلى الآخر من غير عكس و لا محذور؛ إذ لا يلزم من التساوي 
في الصدق التساوي في الحقيقة» فلا يلزم من الاحتياج في ' أحد الطرفين دون الآخر ترجيحٌ بلا 
مر سجح. 

و منها: أن كل ماهية إمما جوهر أو عَرَضٌء فإن كان جوهراً كان الجوهر جنا لهاء وإن كان 
عَرَضاً كان أحد التسعة أو الثلائة - على اختلاف المذهيين- جا لهاء فلا يكون تركبها من أمرَّين 
متساويين. و إن فرض تلك الماهية جنساً من الأجناس العالية» فالجوهر مثلاً لو تركب من أمرّين 
متساويين ' كان كل منهما إقا جوهراً أو عَرَضاًء لا سبيل إلى الثانيء و إلا لكان الجوهر عَرَضاً 
لصدقه على الجوهر بالمواطاة؛ إذ الكلام في الأجزاء المحمولة؛ و لا إلى الأوّل؛ لأنّه لو كان جوهراً 
فإما أن يكون جوهراً مطلقأء فيلزم تركب الجوهر من نفسه. أو جوهرا مخصوصاًء و الجوهر المطلق 
جز مله فيلزم أن يكون الشيء جزءاً لجزء نفسه؛ و إِنّهِ محال. و هكذا نقول في سائر الأجناس 
العالية. كالكمّ مثلاً؛ إن كلّ جزء من أجزائه إما كم أو لا كم و نوق الكلام إلى آخره. 

و رٌ: بأنا لا نسلم انحصار الممكنات في المقولات العشر أو الأريع؛ إذ لم يقم عليه برهانٌ؛ بل و 
لا قالوا به. و إِنْما الذي يدّعونه انحصار الأجناس العالية في إحداهماء و الفرق ظاهرٌ؛ لجواز انحصار 
الأجناس العالية في إحداهما مع وجود ممكنات كثيرة غير مندرجة في نلكك الأجناسء؛ كيف و 
١.ت:‏ - ,أن بتحقّق:. 


؟'. ث: - «فى؛. أ: »من 6. 
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قد صرّحوا بأنَ النقطة و الوحدة من هذا القيل. 

ملّمنا ذلككء لكن لا نلّم جنيتها لما تحتهاء و لا دليل لهم على ذلكك. سلمتاه؛ لكن قوله: 
جزء الجوهر إنما أن يكون جوهراً أو عَرَضاً إما أن بريد به أنَّ الجزء إمَا مفهوم الجوهر أو مفهوم 
الَرض. و إما أن يريد به أن الجزء ما أن يصدق عليه الجوهر أو العَرّضء فإن كان المرادٌ الأول 
فلا نسلم الحصر؛ لجواز أن يكون مفهومه مغايرأً لمفهرمي الجوهر و العَرّض؛ إن جميع الممكنات 
لا ينحصر في المفهوقين. و إن كان المرادٌ الثاني فلا نلّم أن الجزء لو كان جوهراً مخصوصاً لزم 
أن يكون الشيء جزءا لجزء نفسه. و إِنْما يلزم لو كان ذاتياً له و هو ممنوع؛ فإنَ الصدق أعمَ من أن 
يكون صدق الذاتي أو العَرّضيء و لا يلزم من وجود العام وجود الخاصٌ. 

لا بقال: الكلام على تقدير كون الجوهر جنا لما تحته» فلو صدق على جزثئه كان أيضاً جنساً 
له لاعوضياً . 

لأا نقول: ليس معنى كون الجوهر جنا لما تحته "أنه جنس لجميع ما صدق عليه؛ إن ذلكك 
ممتع في أي جنسٍ كان. ضرورة أن أجناس الماهيات النوعية صادقة على فصولهاء صِدقٌّ العَرّرض 
العام على أفرادها"'. 


أقول: و أيضاً لو نم هذا الدليل لدلَ على امتناع تركب الماهية من الأجزاء المحمولة مطلقاً » 


.١‏ ث؛ حويه, 

'.أوءث ت؛ ج: «عرضاء. 

". ز: - «فلو صدق على جزله كان أيضاً جنا له لا عَرَضياَء لأا نقول: ليس معنى كون الجرهر جنساً لما تحته: 

.أ ث. خ: - «على أفرادهاء. 

. قوله: و أيضاً لو نم هذا الدليل لدلَ على امتناع تركب الماهيّة من الأجزاء المحمولة مطلقاً. أقول: إن 
فيل: الدلبل مبني (ض؛ ز: مييَنٌ) على تقرير (ض؛ ز: على ما تقرر) من كون الجوهر جناً لما نحته! فإله 
يتلزم (ضء ز: يلزم) عند الستدل تركب الجوهر المخصوص من الجرهر المطلق؛ و ذلكك لا يجري 
في الإنسان. قلنا: يجري مثله؛ لأنّ الإنان نوع لما تحته؛ فما هو جوابه هاهنا فهو جوابنا هناك (الدواني). 
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سواء كانت متساوية أو لا؛ فنا نقول في الإنسان مثلاً أنّه لا يمككن أن يت ركب من الحيوان و الناطق؛ 
لأنْ كلا منهما إما إنسان أو لاإنسان, و يتم الدليل الى آخره. 

هذا و قد يقام الدليل على هذا المطلب من غير استعانة بامتناع تركب الماهية من أمرّين 
متساويين» فيقال: الماهية التي لا جنس لها لا فصل لها؛ لأنه إذا لم يكن لها جنس لم تشاركك 
غيرها في ذاتي حتّى يحتاج' إلى أن ينفصل عنه بفصل؛ بل هي منفصلة بذاتها عن الغير؛ و إن 
كانت مشاركة له في الوجود. 

وهو مردود: بأنّ عدم احتياجها في انفصالها عن غيرها إلى فصل. لا يوجب أن لا يكون لها 
جزء مساو لها؛ لجواز احتياجها في تقَوّم حقيقتها إلى الجزء المساويء لا لينفصل عن غيرها ؛ بل 
ليتحمّق به حقيقتهاء و الجزء المساوي فصل؛ لانحصار أجزاء الماهية في الجنس و الفصل. 

أو بقال: الفصل يعتبر فيه أمور ثلاثة» الأؤل: التميزء و الشاني: التعيين و إزالة الإبهام؛ و الثالث: 
التحصيل؛ أعني: التطبيق على تمام الماهية. قال الشيخ في «الشفاء» : إنَ الفصل له معنيان: لو 
انِ؛ فإنَ المنطقيين كانوا يستعملونه فيما يتميز به شيء عن شيء. لازماً أو مفارقاًء ذاتياً أو عَرَضياء 
ثم نقلوه إلى ما يتميز به الشيء في ذاته؛ و هو الذي يقترن بطبيعة الجنسء فيفرزها' و يعينها و 
يقرّمها نوعاًء فلو جوّزنا تركب ماهية من أمرين يساويانهاء لا يكون شيء منهما فصلاً لها؛ إذ لا 
يتصوّر شيء من هذه الأمور الثلائة في واحد من الأمرين. 

أها التميز: فلأنَ تلك الماهية لا مشا ركك لها في ذاتي؛ فلا يتصوّر فيها تميرٌ عن المشاركات في 


الذاتيات, نعم؛ لها مشاركات في أمور عَرّضية؛ كالوجود و غيره. لكنّها بذاتها ممتازة عنهاء كما أن 


.١‏ مث نار زة + ولاه 

ل ثءاثء خخ ج: - «عن غير هاه. 
". انفلر: الشفاء (المنطق) المدخل: 77. 
؛. خ: «فيقررهاء. 
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جزءها أيضاً ممناز' بذاته عما يشاركه في عَرّضياته؛ فليس كون أحدهما مميزأ للآخر عن 
المشاركات في العَرّضيات بأولى من عكه. 

و أما التحصيل و التعيين: فلأهما فرعان على أمر مبهم مردّدٍ بين ماهيات لا ينطبق على تمام 
ماهية منهاء و ذلك مفقود فيما تركب" من أمور متساوية. 

و لما ققدت هذه المعاني الثلائة بأمرها في تلك الأمور المنساوية لم يكن شيء منها فصلاً 
بالمعنى المذكور؛ بل كان إطلاق الفصل على نلك الأمور بالاشتراكك اللفظي؛ و نحن إِنّما ادَعينا 
أن مالا جنس له لافصل له بذلك المعنى: لا بمعنى آخر يوضع له الفصل تارة أخرى. 

و الجواب: أنَّ المعتبر في مفهوم الفصل هو التميز الذاني؛ دون التعيين و التحصيل '؛ فائهما 
خارجان عن مفهومه مقارنان له! لكونه منضماً إلى أمور مبهمة غير منحصّلة أ» و كلام الشيخ في 
«الشفاء؛ قد ذكرنا أنه مبني على امتناع مثل تلكك الماهية. 

لم ذلك التميز الذاني حاصل في كل واحد من تلك الأمور المناوية؛ فإنّه يميز الماهية عمًا 
عداهاء سواء قلنا: إن تلك الماهية بنفها' ممتازةٌ أيضاً عمًا عداهاء و لا يلزم منه تحصيل الحاصل؛ 
لأنّ امتيازها بنفسها غير امتيازها بتميز الجزء لهاء كما أنّ امتبازها باحد الجزئين غير امتيازها بالجزء 
الآخرء أو قلنا: إنها لا تمتاز بنفها أصلاً , بل امتيازها بأجزائها. 


و إذا كان كلّ واحد من الأمور المتاوية مميزا ذانياً للماهية؛ كان فصلاً لها بذلك المعنى 


.١‏ خ: ايمتازا. 

7. خ: ابثركلب». 

5 ج: ١التحصل».‏ 

4. ث: ١غير‏ محصّلة:. 

خ: «هلهء. 

, ت. ج: - وبنفسها؛. 

. قوله: أو قلنا إنها لا تمتاز بنفها أصلاً. أفرل: هذا سخين؛ لأنْ ذاتها لا يوجد في غيرها كما و إن كان 
كل (ر؛ ز؛ ذ: كما أنْ كلا) من الجزئين كذلك فكيف بفال ألها (ر ذ: ألهما) لا يمناز بنفسها (الدواني). 
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حفيقة كيف لا وقد يبطل انحصار الذاتي في الجنس و الفصل » بل انحصار الكلّييات في 
الخمسء و فاده أظهر من أن يخفى. 

أو يقال: الماهية إذا تركبت من جزئين محمولين فلا بد أن تكون مركبة من جنس و فصل؛ أما 
إذا كان أحد الجزئين أعجّ من الآخر فظاهره و أما إذا تساويا فلأنَ تلك الماهية المركبة ' مشاركة 
لأحدهما في طبيعته؛ لأنّه صادق على الماهية المركبة و على نفسه. وهو تمام المشتركك بينهماء 
ضرورةً أهما لا يشت ركان في ذاتي آخرء و لا خفاء في أنّهما مختلفان بالحقيقة؛ للتغاير بين حقيقة 
الكلّ و الجزء؛ فهو ' تمام المشتركك بين أمرين مختلفين بالحقيقة: فيكون جنساًء و الماهية المركبة 
مخالفة " لذلك الجزء' في طبيعة الجزء الآخر ؛ لأنّه ذاتي للماهية عَرَضي له. فهو مميز ذاتي لها 
بالقياس إلى ذلك الجزء. فيكون فصلا. 

و الجواب: أنا لا نلم أنّ الجزء الآخر يميز الماهية' بالقياس إلى ذلك الجزء. كيف وهو 


.١‏ خ: + «بذلك المعنى:. 

'. قوله: و أما إذا تساوياً فلن تلك الماهيّة المركبة. أقول: هذا الدليل على تقدير تمامه إِنْما بدلَ على 
تركبها حينئكٍ من جنسين لا من جنس و فصلء بل (ره زه ذ: + يدل) على انحصار أجزاء الماهية في 
الجنى؛ إذ قد اعتبر في الفصل أن لا يكون تمام المشترك, و الدليل يناق إلى أنْ كلا (ر ذ: إلى 
كون كل) منهما تمام المشتركك, فلا يكون فصلاء فلا يحصل التقريب (الدواني). 

'. خ ف رء ز: «المشتركه٠.‏ 

؛. ج: ١و‏ هوه. 

ه.أ خ ج: + هلهه. 

ل خ. ج: - «لذلك الجزو». 

لا أ تء ث, ر: - والآخيره. 

قوله: و الجواب إن لا نلم أنْ الجزء الآخر بمنزلة الماهيّة. أقول: هذا المنع لا بقدح في أصل الدعوى. 
و هي أنْ ما لا جنس له لا فصل له لأنْ الماهيّة حينئل لا يكون لها فصلء و إن أضرَ بالمقدمة (ز: و لم 
أضرّ بالمقدمة) المأخوذة في الدليل؛ و هي أنْ الماهيّة إذا تركبت من جزئين محمولين فلا بد أن يكون 
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صادتى على ذلك الجرء أيضا و إن كان صدقا عَرَضياً فإن أذ مع وصف كونه ذاتياً حتى 
بختص بالماهية وَرَدَ أنّ وصف الذائية ' أمر اعتباري» فلا يكون المأخوذ معه فصلا للماهية 
الصو جرد 

وأبضاً: مشاركة الماهية ' المركبة ' أحد أجزائها” في طيعته لا يوجب أن يكون جنساء و إِنّما 
يكون كذلك لو كان تحته نوعان و الشيء لا يكون نوعاً لنفسه. 

(و كل فصل مّ) أي: قريبء سمّاه ناف لقصور الفصل' البعيد بالنسبة إليه؛ إن القصل البعيد 
و إن ميز الماهية التي هو بالنسبة إليها فصل بعيدٌ عن بعض مشاركاتهاء لكن لا يميزها عن تمام 
مشاركاتها » و لا يحصّلها نوع بخلاف الفصل القريب؛ فإنَّ الناطق مثلاً يميز الإنسان عن تمام 


مشاركاته و يحصّله نوعاء و الحماس لا يميز الإنسان كذلكك و لا يحصّلف إنْما تمييزه “عن جميع 


مركبة من جنس و فصل و الذي يضر المعلل (ر ذ: + حينتد) هو القدح في جنسية أحدهما لا قفني 
نصليته فتدثر (الدواني). 

.١‏ قوله: كين و هو صادق على ذلك الجزء أبفاً. أقول: لقانل أن يقول: المعتبر في الفصل أن يتميّز 
الماهية عن غيرها بدخوله في قوامها لا في قوام غيرها؛ فتكون تلك الماهيّة إذا اعتبرت في ذاتها 
مشتملة عليها درن غيرها من الماهيّات» و هذا القدر يكفي في تحصل الماهيّة. و إن فرض وجود 
الفصل في غيرها بطريق العروض فإِنْ ذلك لا يقدح في تحصّلها و امتيازها عن غيرها بسبب الفصل؛ 
ألا نرى أن عروض نفس الماهيّة لغيرها لا يقدح في امتيازها عن غيرها بحب الفصلء و لا يلزم من 
ذلك اعتبار الذاتية جزءاً للفصل (الدرانى). 

كا ت: «الذات؛. ْ 

؟. ث: «الماهيات». 

. قوله: و أيضأ مشاركة الماهية المركبة. أقول: كيف و لو أوجب ذلكك كونه جنا لانحصر جزه الماهية 
في الجنس؛ فإنَ الناطق مثلاً تمام المشتركك بين نفسه و بين الإنانه و عليه القياس (الدواني). 

ه ث: «جزريهاء. خ, ج: الأحد جزليها:. 

١ج‏ افص 

/ا. ز: - «لكن لا بميزها عن تمام مشا ركاتهاء. 

نثذ اتميزه». 
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المناركات و تحصيله » للحيوان '؛ و هو فصل قريب بالنسبة إليه. 

(فهو واحد)؛ إذ لو تعدّد فالواحد منهما إن تحصّل به- بانفراده- الجنش ققد صار ' به نوعا » و 
ليس للآخر في حصول هذا النوع مدخلٌ؛ فيكون هو فصلاً دون الآخر و إن تحصّل بهما معأ كان 
نصلاً واحداً لا متعدّداً. 

و هذا الدليل- مع ابتناله على امتناع' تركب الماهية من أمزين متساويين- يرد عليه: أنَا نختار أن 
الجنس بتحصّل بهما معأ لا بواحد منهما منفرداً. قوله: كانا فصلاً واحداً لا متعدّدأء قلنا: ممنوع؛ إذ 
لم يؤخذ في مفهوم الفصل القريب أن يتحصّل الجنس به بانفراده. 

لا يقال: يفسّر الفصل القريب' بتمام الجزء المميزء و لذا سمّاك فصلا تاقاً. 

لأنا نقول: فحينئذ يكون بحثنا قليلٌ الجدوى؛ إذ لا يتصوّر النزاع من أحد في أن تمام الجزء 
المميز لا يكون متعدّداً؛ لظهور" أنّه لو كان متعدّداً لم يكن ما فرض تماماً تمامأء و إِنّما يتصوّر 
النزاع لو فشر الفصل القريب بالجزء المميز للشيء عن جميع ما عداه؛ على ما هو المشهورء و إثبانه 
مشكل. 

لا يقال: الحتاس و المتحر كك بالارادة فصلان قريبان للحيوان. 

لأنا نقول: بل كل منهما أثر لفصله؛ فإِنَّ حقيقة الفصل إذا بهلت عبر عنها بأقرب آثارهاء 
كالنطق لفصل الإنسانء و لما اشتبه تقدّم كلّ من الحسس و الحركة الإرادية على الآخر عُبَر بهما معأ 
عن فصل الحيوان. 


.:هلصحت«١‎ :ث.١‎ 

". خبر لقوله: ؟إنّما تمييزه'. 
*. بن» ن ره ز: ٠فصار».‏ 

4. أ: - ويه نوعأه. ث؛ - ١بهن,‏ 
6. حتاث ذءر- «امتناعه. 
بت + ويتحصل الجنس:. 


.أو تج خ. فر ز: + اوه 
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هذاء وقد يعر عن هذه الدعوى بعبارة أخرىء و هي أنّه لا يمكن وجود فصلين في مرتبة 
واحدة لماهية واحدة؛ و معنى كونهما في مره واحدة أن يكون كل واحد' منهما مميزأ للماهية 
عن جميع مشار كاتهاء أو لا يكون تميز أحدهما ' قاصراً عن تميز الآخر؛ و هذه العبارة أنسب بقوله: 
(و لا يمكن وجود جنسين" في مرتبة واحدة لماهية واحدة) و معلى كونهما في مرتبة 
واحدة أن لا يكون أحدهما جنا للآخر, فإمًا أن يكون ببنهما عموم من وجه أوعموم مطلق »و 
يلزم أن يكون الأعمّ عَرَضياً للتّوع الذي يكون الأخصٌ جنا للماهية بالقياس إليه و إلا لم يكن 
الأخص تمام الذاتي المشترك؛ فلم يكن جنسأء أو ماواةٌ ‏ و يلزم أن يكون كل منهما عَرّضياً 
لما" الآخر ذاني له؛ و إلالم يكن كلاهما أو أحدهما تمام الذاتي” المشتركك. 

قالوا: لو أمكن وجود جنسين في مرتبة واحدة لم يتحصّل كل منهما بالفصل وحده و إلا لكان 
النوع متحمّقاً بدون الجنس الآخر, فلا يكون الآخر جنا له. و التدير بخلاف ذلك. بل كان كل 
منهما يتحصّل بالفصل و بالجنس الآخر, فعلّة تحصّل كل منهما هو المجموع الحاصل من الجنس 
الآخر و الفصلء فيكون كلّ منهما عله ناقصة لتحصّل الآخر, فيكون تحضّل ' كل منهما موقوفاً 


١‏ ثء حَ ج: - وواحلك؛. 

1 خْ: «واحل منهما؛. 

* ث؛ + الماهة واحدة. 

؟. خ: «مطلقاً:. قوله: فأما أن بكون نتهنا عموم من وجه أو عموم مطلق. أقرل: هذا يان الحال» لادليل 
على المدّعى؛ كما سبق إلى بعض الأفهام (ض: الأوهام) (الدواني). 

. قوله: و يلزم ان يكون الأعمّ عرضيأ للنوع الذي. أقول: هذا في الأعمّ مطلقا ظاهر دون الأعمّ من و جه 
(الدواني). 

.١‏ عطف على قوله: «أو عموم مطلق'. 

/ا. خ: +اهوا. 

هما ت: - «الذاتى'. 


هت شاجء رورة: - ١«تحصل».‏ 
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على الآخرء فيلزم الدور. 

واعترض بأنْهم إن أرادوا بالتحصّل ارتفاع الإبهام الحاصل للجنس فلا نلَم أنّه لا يتحصّل 
بالفصل وحده. قوله: و إلا لكان الدوع متحمّقاً بدون الجنس الآخرء قلنا: يجوز ارتفاع الإبهام 
بالفصلء مع توف النوع على أجزائه الباقية. و إن أرادوا بالتحصّل تحقَّق حقيقة النوع به كان اللازم 
مما ذكره أن يتوقف كل من الجنسين في تحصّله على الفصل و ذات الجنس الآخر لا على 
تحضّله؛ فلا دور؛ إذ حينئز ' يتومّف تحقّق الماهية المركبة ' من الجنسين و الفصل على كل واحد 
من الجنين. و لا محذور فيه. 

ولو صحٌ ما ذكره لم يلثم مهيةٌ ' من ثلائة أجزاء أصلاً؛ إذ يأحدها مع الآخر لا يتحصضل 
الحقيقة بدون الثالث؛ و بالعكسء أي: لا يتحصّل الحقيقة أيضاً بالثالث مع الشاني بدون الأول. بل 
نقرل: الفصل لا يتحصّل بدون الجنس. و إلا لتحصّل النوع بدون الجنسء فيلزم توقف كل منهما 
على الآخر في تحصّله. 

قيل: «نحن نقرر ' الدليل هكذا: لا يتحصّل كل من الجنسين بالفصل وحده. و إلا لكان النوع 
متحمّقاً بدون الجنس الآخر؛ و ذلك لأنّ الجنس إذا تحصّل صار هو- من حيث إِنّه متحصّل بما 
حصّله- نوعاً منه قطعاً. وليس لما هو خارج من المتحصّل- الذي هو ذلك الجنس - و 
المحَصّل- الذي هو الفصل فرضاً- مدخلٌ في ماهية ذلك النوع, فيكون الجنس الآخر خارجاً 
عنهاء فلا يكون جنا لهاء و التقدير بخلافه. و حينئظ يلزم أن يتحصّل كل من الجنسين بالفصل و 
الجنس الآخر؛ إذ لا ثالث هناك يشا ركهما في تحصّله؛ و لما كان كل واحد منهما مبهماً لم 


١خ‏ ث؛ ,٠-‏ حللذ». 

ا 1" دء) ث» ح ره «المركب». 

7 ث: + «مراكبة». 

ك. ذ: «قلنا نحن نقوّره. أ ثء ر: «قلنا: نقَوّر». 


ا ا خ 4 ٠عن0.‏ 
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يمكن أن يكون له مدخل في تحصّل الآخر إلا باعتبار تحصضّله في نفه فيلزم أن يكون تحصّل 
كل ' منهما عله ناقصةً لتحصّل الآخرء فيلزم الدور. 

و بهذا التقرير يندفم هذا الاعتراض؛ لكنّه ينيجه أن ذلك التفرير إِنّما يتم إذا كان الجنسان 
متاويين» و' أما إذا كان أحدهما أشدّ إبهاماً. كأن يكون أعمّ مطلقاًء و قد عرفت جروازه فإنّه 
يجوز أن يكون ذات الآخر مع الفصل محصّلاً له. فلا يلزم دورٌ. 

فالأولى أن يقتصر على أنّ الماهية الواحدة لو كان لها جنسان في مرتبة واحدة لكان لها ' فصككٌ 
محصّل. فتحصّل بكل منهما نوعاً على حدة؛ سواء كان الفصل واحداً أو متعدّداً. فلا يكون تلكك 
الماهية نوعاً واحداً و ماهية واحدق هذا خلف» انتهى كلامه. 


أقول: إن الاعتراض المذكور باق بحاله ؛ لأنّ حاصل هذا التقرير أنّ كلا من الجنين له 


١.ث:‏ + «واحد. 

1 تااج: -اوا. 

ل رثن + دثمها. 

4 أء ثءخ: أو 

ه. قوله: أقول: إن الاعتراض المذكور باق بحاله. اقول: ليس كذلكك؛ فإنّ حاصل هذا التقرير أن لجنس 
لو تحصّل (ز: يحصل ؛ رء ذ أنه لر تحصّل الجنس) بالفصل وحده. أي: ارتفع إبهامه به لزم تحقّق 
النوع بدون الجنس (رء ذ: + الآخر)؛ لأنَ الجنس) إذا ارتفم إبهامه صار هر مع محطله- أي: راقع 
إبهامه- نرعاء من دون مداخلة ما هر خارج عنهاء و ظاهر سيافه دعوى بداهة هذا الحكم. فالترديد في 
معنى التحصّل أنه رفع الإبهام أو تحمّق النوع لا يجري على هذا التقرير أصلاً (ض: أيضاً)؛ لأله عيّن فيه 
أن المقصود رفع الإبهام؛ و ادعى أن ارتفاع الإبهام بدون الجنس يتلزم تحقّق النوع بدونه (ض: بدون 
الجنى) بناه على أنه لا دخل لما هو خارج عن المحصّل و المحصّل في النوع قطعأء فمن أراد التعرض 
لهذا التغرير فليس وظيفته إلا منع بداهة الملازمة التي ادّعيت فيه بين رفع الإبهام بالفصل وحده و تحقق 
النوع بالجنس معه من غير مداخلة غيرهما إن قبلت المنع. و أنما الاعتراض الآخر فهر في قوة ما أورده 
الفائل نفه على هذا التفرير؛ بل داخل في كلامه؛ حيث صرّح بأنّ هذا التقرير نما يتم في المتاويين! 
إذ هذا يشعر بأنّه لا بم في غيرهما مواء كان (ز: كانا) أعمَ أو (ز: و) أخص مطلقاً أو من وجه. و قوله: 
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مدخل في تحصّل الجنس" الآخر, لكّه لمَا كان مبهماً فما لم يتحصّل و لم يزل إبهامه لم يكن له 
أثر في تحصّل الآخرء و حاصل الاعتراض أنّ التحصّل إن أريد به زوال الإيهام فلا نآم أن لكل 
من الجنسين مدخلاً في تحصّل الآخر بهذا المعنى» و إن أريد به تحمّق حقيقة النوع به فلا نسلّم أنه 
مالم يتحصّل لم يكن له مدخلٌ في تحضل الآخر؛ فإنّ تقوم النوع يجني لا يتودف على تحصضل 
الجنس الآخر. لا بمعنى تقّم ذلك النوع به. و لا بمعنى زوال إيهامه. 

مع أَنّه يرد عليه اعتراض آخرء و هو أنه يجوز أن يكون مفهومان في كل منهما إبهامٌ من 
وجه . فيزول باجتماعهما إبهامٌ كلّيهماء فيكون تحصّل كل منهما باعتبار تحصّل الآخر معه لا 
سابقاً عليه. و مثل ذلكك يمّى دور معية» و هو غير باطل؛ على ما قيل إِنّ الحيوان و الناطق في كل 
منهما" إبهامٌ يزول بالآخر؛ فإنَ الحيوان مشتركك بين الإنسان و الفرس مثلاً و الناطق يميزه عن 
الفرسء و الناطق مشت ركك بينه و بين المَلككء و الحيوان يميزه عن المَلّك. 


وإما إذا كان أحدههما أشدٌ إبهاماً من جهة: يشتمل هذه الصورة أيضاً؛ إذ فيها كل واحد منهما أشدٌ 
إبهاماً من جهة عمومه. و قد أكَّد هذا الإشعار بموله: كأن يكون أحدهما أعمّ مطلقاً؛ حيث لم يقل: بأن 
يكون. و (رء ذ: - و) أما تقريره الأؤل فمبنى على ما قرّره من أله لا دخل (رء ذ: مدخل) لما هو خارج 
عن المحصّل و المحصّل في اللنوع. فالمنع لو توجه نما (ر. ذ: فإئما) يتوجه على المقدمة المي (ز: 
المبني ) عليها لا على ما ذكره. فتبيّن أن كلام هذا القائل ليس في مرتبة أصل الدليل كما زعمه الشارح 
(الدواني). 

.١‏ خ: - والجنس». 

ا ث: + ويه 

". قوله: فيجوز (ز: لجواز) أن يكون مفهومان في كل منهما إبهام من وجه. أفرل: لا يخفى أن نبته كل 
من المفهومين إلى الآخر من حيث كونه أخص نبة المعين إلى المبهم؛ فيكرن بمنزلة الفهل. و علّة 
لتحصل الآخر, و حينئذ لا يكون دور معيّة بل دور علية» و إلا فمئل هذا المنع يجري في كون الفصل 
عله لتحصّل الجنس. فتأمل. ففيه ما فيه (الدواني). 

4. ث: - «باعتبار تحصّل الآخرمعه. لاسابقاً عليه و مئل ذلك يمّى دور معية, و هوغيرباطل. على ما 
قيل: إن الحيوان و الناطن في كل منهماه. 
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و أما تقريره الأول ' فيرد عليه من ظاهر, و هو أنا لا نلم أنّه يتحصّل بكلّ منهما نوع عليحدة. 
و إنّما يلزم ذلك لو لم يكن كلاهما مقوّماً نوع واحد على ما هو المفروض. 

و أيضاً: يمنع قوله: لو كان لها جنان في مرتبة واحدة' لكان لها فصلء لجواز أن يكونا مشل 
الحيوان و الناطق, على ما قيل و نقلنا آنفاً؛ فإنهما يكونان على هذا التقدير ' جنسين للإنسانء لا 
فصل له سواهما". 

و إذا بت امتناع جنسين في مرتبة واحدة لبت أنّ أجزاء الماهية لا يكون كلها أجناساً؛ لأنَّ 
الماهية المركبة لا بدَ لها من جزئين لا يكون أحدهما جزءا للآخر, فإذا كان كلاهما جنسين لزم 
وجود جنسين' في مرتبة واحدة؛ و قد سبق أيضاً مقدّمتان. إحداهما أن أجزاء الماهية لا يكون 
كلها نصولاء حيث يئًا أنَّ ما لا جنس له لا فصل له. و ثانيهما: أنّ الأجزاء المحمولة إما أجناس أو 
فصول. على سبيل منع الخلق فثبت أنّ كلّ مركب من الأجزاء المحمولة لا بد أن يكون بعض 


١.أءث‏ جاخ ذءر ز: «الأولى:. 

]. ته ج: - اواحدةا. 

". قوله: فائهما يكونان على هذا التقدير. أقول: أي: على تفدير كونهما جنسين, بأن لا يكون بين الإنان و 
الملكك مشترك ذاتي آخر (ز: - آخر) سوى الناطق؛ و لا يكون (ر. ذ: - يكون) بين الإنان و الفرس 
مشر كك ذاني آخخر (رء ذ: - ذاني آخخر) سوى الحيوان. فالناطق و الحيوان يكرنان جنين له و(ضء ز: 
- و) لا فصل له سواهما! فإنْ هذا التفرير إشارة إلى كون الجنسين في مرتبة مثل الحيوان و الناطق على 
تفدير اشتراكه. لا إلى مجرد ما مر سابقاً (ض: ما سبق) من اشتراكك الناطق بين الإنان و الملكك فافهم 
(الدواني). 

؛. قوله: لا فصل له سواهما. أقول: الأولى إسقاط قوله سراهما؛ لأنْ غرضه نفي الفصل. و أيضاً عدم كونه 
تمام المشت ركك معتبر في الفصلء و هما على هذا التقدير تماما المشتركك. فتأمل (ز: + ففيه مافيه) 
(الدواني). 


6. ت: - «واعحدة.. 


ل خ ف رء ز: «الجنسين». 
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(فلا ت ركيب ' عقلي إلا منهما) معاًء و ليعلم أنَّ ما أملفناه- في بيان أنَّ الجزء المحمول إقا 
جنس أو فصل- إنّما هو على تقدير أن يفسر الفصل بالكلّي المقول في جواب «أى شيء هو في 
ذاتهه- على ما نقلناه من «الإشارات»- و أننا إذا زِيدَ فيه قيدٌ: من جنسه- على ما نقلناه من «الشفاء»- 
لا بد في بيانه من طريق آخر. 

و هناكك ' طريق مشهور زعموا أنّه مبني على امتناع وجود جنسين في مرتبة واحدة» وهو: أنَّ 
الجزء المحمول إن كان تمام الذاتي المشتركك بين الماهية و نوع آخر مباين لهاء فهو الجنسء و 
إلافهو الفصلء سواء كان مختضاً بالماهية أو لا. 

أمَا إذا اخمصّ بها فظاهر؛ لأنّه يصلح للتميز عمًا يشاركها في الجنس. ضرورةً اشتراكها مع الغير 
فى ذاتي أعمٌ؛ إذ يمتنع تركب الماهية من أمرين متساوبينء فإذا ثبت اختصاص أحد الجرئين فلا 
بد من اشتراكك الجزء الآخرء و يكون هو الجنس. 

و أمما إذا لم يختصّ؛ فلأته حينئذٍ لا يكون تمام المشتركك بين الماهية و نوع آخر مباين لها؛ إذ 
التقدير بخلافه» فيكون بعضاً من تمام المشترككء فإن اختصّ بتمام المشتركك يكون فصلا له يميزه 
عمّا يشا ركه في جنه. لما مرّ من ضرورة اشتراكه مع الغير في جزءٍ آخر. هو جنس له و للماهية 
أيضاًء فيميز الماهية أيضاً عن بعض ما يشا ركها في ذلك الجنسء فيكون فصلاً لها أيضاً» و إن لم 
يختصٌ به فلا بد و أن يختص بتمام مشترك ماء و إلا يلزم أن يكون بإزاء كلّ تمام مشت ركك نوع 
مباين له ' و للماهية أيضاً» يكون الجزء المفروض موجوداً فيه. و يكون ذاتي آخر للمهية تمامٌ 


مشتركك بين ذلكك النوع و الماهية: ثم بإزائه نوع آخر و تمامٌ مشتركك آخر ا و هكذا حتى يلزم 


١.سء‏ ش: هو لاا تر كيب» 
؟. ث: ٠ههناء.‏ 
؟. أء خ ذه ره ز: «نوعٌ له مباين:. 


؛. ج: - دو تمام مشت ر كك آخره. 
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ساس تا 7ااالاسسسس 0 
أن يكون للماهية تمامٌ مشت ركات ' غير منناهية: و يلزم تركب الماهية من أمور غير متناهية؛ و ذلكك 
يستلزم امتناع تعمّلها بالكنه و الكلام في الماهيات المعقولة بالكنه. أو التي يمكن تعقّلها كذلك. 

و اعترض عليه بأنّه لِمَ لا يجوز أن يكون تمام المشتركك الثالث بعينه هو تمام المشتركك 
الأؤل؛ بأن يكون بإزاء الماهية نوعان متباينان و مباينان للماهية؛ يشاركها كل منهما في تمام 
مشتركك بين الماهية و ذلك النوع. لا يوجد في النوع الآخر و يكون الجزء الذي هو بعض تمام 
المنتركك موجوداً في كلّ من النوعين. و أعمّ من كل واحد من تمامي المشتركك؟ 

قالوا: هذا الاعتراض ممًا لا مدفع له إلا إذا ثبت أنه لا يجوز أن يكون لماهية واحدة جنسان 
في مرتبه واحدة. 

و أقول: يمكن دفم هذا الاعتراض من غير بناء على تلكك القاعدة» بأن يقال: هذا الجزء- الذي 
هو بعض تمام المشتركك- يكون مشت ركا يبن الماهية و كلا الدوعين المذكورين. فإمًا أن يكون 
تمام المشتركك بين تلكك الأنواع الثلاثة أو بعضه. لا سبيل إلى الأول؛ لأنّه خلاف المقدّرء ولا إلى 
الثاني؛ لأنه يلزم أن يكون هناكك نمام مشتركك ثالث بين الماهية و ذينك الدوعين المذكورين؛ 
يكون الجزء المذكور بعضاً منه. و ننقل الكلام إليه » فيلزم أن يكون هناكك تمامٌ مشتركات غير 
متناهية. يكون كل منها أعمّ مطلقَأ من الآخر. 

لا يقال: إذا بني الدليل على نلك القاعدة يلزم التللء ولا حاجة إلى تخصيص الكلام 
بالماهيات التي يمكن تعقلها بالكنه. بأن يقال: لمًا ثبت امتناع وجود جنسين في مرتبة واحدة لزم 


١.رءز:‏ امشتركك». 

؟. ج: اهو بعيلها. 

؟. أ: ديشاركهاء. 

؛. ث: - نمام المشتركك الأؤل؛ بأن يكون بإزاء الماهيّة نوعان متباينان و مباينان للماهيّة؛ يشاركها كل 
منهما في١.‏ 


© ا ت) جْ حََ 0 ر: -واله. 
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ترئب الأجناس بعضها مع بعض إلى غير النهاية» فيلزم ترئب أمور غير متناهية ' موجودة معاً؛ إذ 
الكلام في الماهيات الحقيقية و أجزائها. 

لأنا نقول: هذا نما يتم أن لو كانت الأجناس متمايزة بحسب الوجود الخارجي» و ليس 
كذلك؛ لما عرفت. 

و طريقٌ آخر أخصر منه. و هو أن يقال: الجزء المحمول إن كان تمام الذاتي المشتركك بين 
الماهية و نوع آخر مباين لهاء فهو الجدسء و إلا فلا يكون أعمّ الذاتيات, و إلا لكان تمام الذاتي 
المشترك؛ و هو خلاف المقدّرء بل يكون أخص منه » و لو من وجه بناء على امتناع تركب 
الماهية من أمرين متساويين, فيميز ' الماهية عن مشاركك لها في ذلك الأعجَ؛ فيكون فصلاًء لكونه 
مميزا للماهية من مشا ركك لها في جنين. 

و يرد عليهما ': أنّه لا يلزم ‏ من كون جزء الماهية أعمّ منها' أن يكون جناً لها؛ لجواز أن 
يكون عمومه بعروضه لنوع آخر مباين لهاء فلم يكن مقولا عليها في جواب ماهو بحب 


.١‏ أ ثاتء ج: - وغير متناهية». 

3 اج «منهاة. 

7 خ: «فتميره. 

4. ث: دعليه:. 

ه. قوله: و يرد عليهما أنه لا يلزم. أقول: إذا كان عمومه لعروضه (ضصء ز: بعروضه) لنوع آخر و كان غير 
داخل إلا في قرام تلك الماهيّة. كان ماوياً للجزء الآخر من حيث الصدق الذاتيء و إن لم يكن 
ماوياً له في مطلق الصدق. و لعل مرادهم بأعمّ الذاتيات الأعمّ من حيث الصدق الذاتي؛ إذ العموم 
بطريق العروض لا يحوج إلى مميّز ذاني؛ ألا ترى أن عروض العارض نفه لغيره لا يحوجه إلى المميّز 
(ر» ذ: مميز) فضلاً عن عروض جزئه؛ فما ذكره داخل في المعنى المراد من المتساويين هاهنا؛ فيد فع 
الإبراد. فتأمل (الدواني). 

١.ث:‏ «منهماء. 

/ا. خ. ج: «عليهما؛. 
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الشركة المحضة؛ فلم يكن جنا لها. 

(و يجب تناهيهما) لما مر آننا (و قد يكون منهما عقلى و طبيعي و منطقضي, كجسهما) 
يعني: أنّ كلاً من الجنس و الفصل قد يكون طيعباًء و قد يكون منطقيأء وقد يكون عقياً؛ فإنّ 
مفهوم الجنس جنس منطفي. و معروضه- كالحيوان مثلً- جنسش طبيعي. و المركب منهما جنشس 
عفلي؛ و مفهوم الفصل فصل متطقيء و معروضه- كالناطق مثلاً- فصل طبيعيء و المركب منهما 
فصل عمّلي» كما أن جنسهما- أي: جنس الجنس و الفصل- أعني: مفهوم الكلّي كلي منطقيء و 
معروضه كلي طبعي. و الم ركب منهما كلي عقلي. على ما مر 

وقد يقال: معناه أن مفهوم الكلي جنس لمقهومي الجنس و الفصل. بل هو جنس لمفهومات 
الكلّات الخمسء فيعرض له الكلية بالقياس إليهاء فهناك معروضٌ هو مفهوم الكلّي مطلقاًء و 
يسمى كلياً طيعياًء و عارض هو مفهوم الكلي العارض لذلك المطلق بالنسبة إلى مفهومات 
الكلّيات» و يمّى كلأ منطقيء و مركب من المعروض و العارضء و يمَى كليا عقلياً. فمفهوم 
الكلّي من حيث هو في هذا الاعتبار بمنزلة طبيعةً من الطبايع. كالحيوان مثلاء و يتصف بالكلّية و 
الجنسية بالنسبة إلى مفهومي الجنس و الفصل و سائر مفهومات' الكلّيات؛ لكن على هذا التفسير لا 
يحسن المطابقة بين المثال و المُمثّل . 

(و منهما' عوال و سوافل و متوسطات). قد يكون لماهية واحدة أجناش متعدّدة. فأعمها 
يسمى جنا عاليأء و أخصها يمَى جنا مافلاء وما هو أعمّ من بعض و أخص من بض يسمّى 


جنا متوسطأء و فصلٌ كل جنيس يكون في مرتبته. يعني: فصل الجنس العالي يسمّى فصلا عالياً؛ و 


.١‏ أات: دمتصف:. 

؟. خ: «المقهرمات». 

”. فوله: و لا يحن المطابقة بين المثال و الممكل. أقول: لأنّ الممكل هو أن يكون في كل من الجنس و 
الفصل عقليا و طيعياً و منطفي و هلا المئال للكلي (ض: الكلي) العقلي و الطيعي و المنطقي (الدواني). 

؛. ش: امنها؟. 
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فصل الجنس السافل يسمّى فصلاً سافلاً. و فصل الجنس المتوسّط يسمّى فصلاً متوسّطاً. 

و أمما الفصل على رأي المصئّف فلا يكون للماهية الواحدة إلا واحدأء و سيجيء بيان ذلكك 
عن قريبء فالانقام إلى المتعدّد و المفرد لا يكون إلا للجنس دون الفصلء و لذا قال المصئّف: 

(و من الجنس ' ما هو مفردٌ, و هو الذي لا جنس فوقه و لا تحته ') و منه ما هو غير مفرد. 

و بما ذكرنا من معنى العالي و السافل يندفع ما قيل: من أن المعتبر في العلوّ و السفل هو أن 
يكون الأعلى جزءاً من ماهية الأسفل؛ إِذ لو اكتفي بمجرّد العموم لما تحقّقى ' أجناش عالية؛ لأنَّ 
المفهومات العامة كالوجود مثلآء أعمّ منهاء و ليس الأعلى من الفصول المذكورة جزءا للأسفل 
منها كما لا يخفى. 

فالأقرب إلى الصواب أن يقال: يجوز تركب فصل النوع الأخير من جنس و فصلء و تركب 
هذا الفصل من جنس و فصل آخرء و هكذا إلى أن ينتهي إلى فصل لا فصل له. فيكون هذا 
الفصل الذي انتهى إليه سلسلة الفصول هو العالي؛ و فصل النوع الأخير هو الافل؛ و ما بينهما هو 
المتوسشطء و أما الفصل المفرد فهو فصل بسيط ليس جزءاً لفصل آخرء مع أنه مردود بمااقد 
صرّحوا به من أن جنس الفصل لا معنى له و حمّقوه في موضعه. و سنشير إليه. 

(و هما إضافيان؛ و قد يجتمعان مع التقابل) يعني: أن كلا من الجنس و الفصل لا بد و أن 
يعتبر بالقياس إلى شيء؛ فإنّ الجنس إِنْما هو جنس بالقياس إلى نوعه؛ و كذا الفصلء و مفهوماهما 
متقابلان؟ لأنّ الجنس ما يكون مقولاً في جواب ما هوه و الفصل ما لا يكون مقولاً في جواب ما 
هوء لكن مع تقابلهما قد يجتمعان في شيء واحد؛ لكن لا بالإضافة إلى شيء واحد؛ فإنّ الجنس 
للشيء لا يكون فصلاً له. بل بالإضافة إلى شيئين» و ذلك كالحساس الذي هو فصل بالنسبة إلى 
الحيوان؛ جنش باللسبة إلى السميع و البصير. 

.١‏ ش: ٠و‏ في الجنس:. 


و 0 ها ج: الحقفت١.,‏ 
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(و لا يمكن أخد الجنس بالنسبة إلى الفصل) بأن يكون الجنس جنا بالنسبة إلى الفصل» 
كما هو جنس بالنبة إلى النوع و إلا لكان ممما للفصل» فلا يكون الفصل محضّلاً له بل نقول: 
لو كان الجنس ' أو شيء من أجزائه داخلاً في الفصل لم يكن المجموع فصلاً في الحقيقة؛ بل 
الجزء الآخر. 

وأيضاً: لزم اعتبار جزء واحد " في الماهية مرّتينء و إنّهِ باطل قطعاًء بل نقول: جنس الفصل مما 
لا يعقل؛ إذ لو كان له جن لكان مشت ركاً يين الماهية و نوع ماء تحقيقاً لاشتراكه و جنسيته. فإن 
#اند ها البعر كك بين الالعو نقد الدوع تاو سآ الاية و إن عان ابن شار 
المنترك بينهما كان فصلاً لجنسها كما تقَرّرء و لا شيء من الجنس و أجزائه بداخل في الفصلء 
على ما تبين . 


.١‏ قوله: فلا يكون الفصل محصلاً. أقرل: إن أراد بالتحصّل رفع الإيهام فالملازمة ممنوعة! لجواز افتقار 
الفصل في نفسه إلى الجنسء و الجنس في ارتفاع إيهامه إلى الفصلء و لا دور فيه. و كذا إن أراد به 
تحضله نوعاً؛ لجواز أن يفتفر تحصّل النوع إلى الجنس و الفصلء ثم يفتقر الفصل إلى الجنسء كما أن 
الجسم يحتاج (ر» ذ: محتاج) إلى الهيولى و الصورة؛ ثم يفتفر إحداهما إلى الأخرى (الدواني). 

؟. قوله: بل تقول لو كان الجنس. أقول: فيه نظو لأله إذا لم يكن المجموع تمام المشتركك و كان مختصاً 
بالماهية كان فصلا لا محالة؛ إذ لا معنى للفصل إلا ذاتي يكرن كذلك (الدواني). 

. قوله: و أيضا لزم اعتبار جزء واحد. أقول: لا بد لإبطاله من بيان؛ فإنَ دعوى الضرورة ممنوعة (الدواني). 

4. فوله: و لا شيء من الجنس و أجزائه بداخل في الفصل على ما تييّن. أقول: لم يتبيّن (ر, ذ: لم يبيّن) 
كما مرّء لكنّه لما تين أنْ التركيب العفلي بالحقيقة نما يكون فيما له مادة و صورة؛ و أن الجنس هر 
المادّة الماخزذة لا بشرط (رء ذ: + شيء) و الفصل هو الصورة كذلك. سهل كثير من المطالب 
المل كورة في هذا الباب؛ مثل امتناع جنسين في مرتبة و فصلين في مرتبة» و عدم تعدّد الفصل القريب 
كامتناع هيو لين و صورتين في مرتبة واحدة (ز: - واحدة)» و مثل امتناع تركب الماهية من أجزاء غير 
متاهية؛ إلى غير ذلكك. قال في إلهيات الشفاء: و أما العلة الصورية فيفهم تناهيها مما قيل في المنطق أو 
(ز ذ: و) ممّا علم من تناهي الأجزاء الموجودة للشيء بالفعل على ترئّب (ز: ترتيب) طبيعي و أن (ر» ذ: 
فِنَ) الصورة الثاقة للشيء واحدة و أن الكثير (ز: الكثرة) يقع فيهما (رء ز» ذ: فيها) على نحو الخصوص 


الفصل الثاني: في اماهيّهَ ولواحقها © )17١‏ 


(و إذا نسبا) بعني: الجنس و الفصل (إلى ما يضافان إليه) يعني: النوع, (كان الجسنس أعم) 
مطلقاً (من النوع ', و الفصل مساويا) للتوع. 

اعترض عليه ': بأنّ هذا الكلام' عام يتناول الأجناس كلهاء قريبة كانت أو بعيدة؛ إذ لا بد من 
كونها مشتركة بين ما أضيفت هي إليه بالجنسية و بين غيره و أنا الحكم بكون الفصل مساويا لما 
هو فصل له فمختصٌ بالفصل القريب؛ فإِنّ الفصل القريب بالقياس إلى ما هو فصل قريب له لا بد 
أن يكون مساوياً له. لأنّه ذاتي له يميزه عن جميع ما عداه؛ فلا يكون أعم منه- مطلقاً و لا من 
وجه- و إلا لم يميزه عن جميع ما عداء» و لا أخصٌ منه- مطلقاً و لا من وجه- و إلا لم يكن ذاتياً 
له و أمما الفصول البعيدة فإنّها تكون أعمّ مطلقاً مما همي فصول بعيدة له. و لا محذور في ذلكك؛ 
لأنها مميزة له عن بعض ما عداه؛ و عمومها لا ينافي ذلكك. 

أقول: و يمكن الجواب بأنّ المصئّف اعتبر في الفصل التميزٌ عن جميع المشاركات, فالفصل 
البعيد للماهية هو بالحقيقة فصل لما هو فصل قريب له من أجناسها؛ لكونه مميزأ له عن جميع 
المشاركات: و إِنْما يقال له فصلٌ للماهية باعتبار أنّه فصل لجنسها. 


و بهذا الجواب يندفم الاعتراض المذكور على ما نقلناه من شرحه للإشارات' فيما سبق. 
56 
التتتخص) 


(9 التشخص من الأمور الاعتبارية). 


و العموم و أنْ العموم و الخصوص مقتضى (رء زء ذ: بقتضي) الترتيب الطبيعي و ما لله ترتيب طبيعي 
ففد علم تناهية (الدواني). 

.١‏ سء ش: - «من النوع). 

5 ج ذءرءز: -هعليه». 

7 ثءاتء خ: «الحكم:. 

4. انظر: شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطومي :١‏ /الم 


"ا ف شر ح جره بد العقائد/المقصد الأول 


اذغ 

الماهية النوعية من حيث هي هي نفش تصوّرها غيرُ مانع من الشركة؛ بل يمكن للعقل فرض 
اشتراكها بحملها على ' كثيرين؛ و ال لشخص منها نفش تصوّره مانع من الشركة. فإذن لا بد في 
الشخص من أمر زائد على الماهية وهو التشخّصء و هو أمر اعتباري لا وجود له في الخارجء 
لوجهين: 

الأؤل ': أنه لو كان موجوداً في الخارج لكان له تشخّص. و ننقل الكلام إليه» و يتسلسل. 

و الجواب: أنَا لا نلم أنّه لو كان موجوداً' لكان له تشخّص “. و إنّما يلزم ذلكك لو كان له 
ماهية كلية يشاركه فيها شيء آخرء و هو ممنوعً؛ بل هو متميز عمًا عداه بذاته. لا بأمر زائد على 
ذاته» و مشاركته لائر التشخصات إنْما هو في مفهوم اتشخّصء و هو عَرَضي بالنسبة إليها. 

وما يقال: من أنَ كلّ موجود له ماهية كلية في العفل- و إن امع تعدّد أفرادها بحسب 
الخارج- فممنوع؛ فإنّ الواجب تعالى موجود خارجي.ء و ليس له ماهية نوعية يعرضها تشخّص» بل 
تشخّصه عين ذاته. كما هو المشهور عندهم. 

الثاني أنه لو وجد في الخارج لتوقف عروضه لحصّة هذا الشخص من النوع دون الحصّة 
الأخرى منه على وجودها و تميزهاء فإن كان تميزها بهذا التشخص" دار؛ و إن كان تشخص آخر 
فليل. 


و الجواب: أن عروضه لا يتوقف على تميز سابتي ليلزم المحال؛ و حاصله أنّ ذلك دور معية؛ 


١.أءث»ج؛‏ فر ز: اعن». 

". انظر: شرح المفاصد .41١ 4795-١‏ 

؟.ز: - «في الخارج لكان له تشخّصء و ننقل الكلام إليه؛ و يتلسل. و الجواب: انالا نلمائهلوكان 
موجودأ'. 

ظ ث: + فى الخارج؛. 

0. خ: + ١نوعيّه».‏ 


ا١.ات:‏ + امن النوع». 


الفصل الثاني : في الماهيّة ولواحقها © 1 


إن الماهية إذا وجدت وجدت متميزةٌ بما عُرض لها من التشخخصء و ذلكك كحصص الأنواع من 
الجنس تتمايز بالفصولء و لا يتوقّف اختصاص كل فصل بحصّة على تميز لها ساببي. 

لا يقال: وجود المعروض متقدّمٌ على وجود العارض بالضرورة» فكذا تميزه لكونه مقارناً 
للوجود السابق؛ و هذا بخلاف الفصول و حصص الأنواع من الجنس؛ فإنّ التمايز هناكك عقلي لا 
خارجى. 

لأا نقول: تقدّم المعروض على العارض إِنّما هو بالذات دون الزمان: و هو لا يستلزم تقدّم ما 
معه لا بالزمان» و هو ظاهرء و لا بالذات؛ لجواز أن يكون الشيء محتاجاً إليه و لا يكون مقارنه 
كذلك. 

و احتجّ المخالف- أي: القائل بكون التشخّص موجوداً في الخارج- بوجوه: 

الأول ': أنه جزء الشخص' الموجود في الخارج؛ و جزء الموجود في الخارج موجود' 
بالضرورة . 

و الجواب: أنّه إن أريد بالشخص معروض التشخّصء فظاهرٌ أن التشخّص عارض له لا جزة 
منه؛ و إن أريد المجموع المركب منهماء فلا آم أنّه نوجود؛ فإنَ من يمنع كون التشخخص 
موجوداً كيف يلم أنّه مع معروضه موجودان؟ بل الموجود عنده هو المعروض وحده. 

و دَدْعَه صاحب المواقف:: بأنَّ المراد بالشخص الذي ادعينا وجوده هو مثل زيدء ولا ريبة 


لعاقل في وجوده. و ليس مفهومه مفهوعٌ الإنسان وحده قطعاء و إلا لصدق على عمرو أنه زيد. كما 


أ ث؛ «بحصته:. 

". انظر: اجوبة المسائل النصيرية: 1"8. 

؟. خ: «للشخص». 

4. خ؛ ج: + «فيهه. ز: - ٠و‏ جزء الموجود في الخارج موجود.. 
4. ث: «موجود فيه بالضرورة». 

١‏ انظر: شرح المواقف :57م 


5 © شرح تجريدالعقائد/القصدالأؤل 


ل 
يصدق عليه أنّه إنسان» فإذن هو الإنسان مع شيء آخر نميه اتشخّص. فذلك الشيء الآخر جزء 
زيدء فيكون موجوداً. 

لم قال: إنَّ نسبة الماهية إلى التشخّص" كنبة الجنس إلى الفصل؛ فكما أن الجنس أمرٌ صبهم 
في العمل يحتمل ماهيات متعدّدة» و لا يتعيّن لشيء منها إلا بانضمام فصل إليه. و هما متّحدان ذاتاً 
و جعلاً و وجوداً في الخارج. ولا يتميزان' إلا في الذهن؛ كذلك الماهية النوعية يحتمل هويات 
متعدّدة لا يتعيّن لشيء ' منها إلا نشخص ينضم إليهاء و هما متتحدان في الخارج ذاتاً و جعلاً و 
وجوداًء و متمايزان في الذهن ققمطء فليس في الخارج موجود هو الماهية الإنانية مثلآ» و موجود 
آخر هو التشخخصء حتى يتركب منهما فردٌ منهاء و إلالم يصمّ حمل الماهية على أفرادهاء بل 
ليس هناك إلا موجودٌ واحدء أعني: الهوية الشخصية. إلا أنَّ العقل يفصّلها إلى ماهية نوعية و 
تشخّصء كما يفصّل الماهية النوعية إلى الجنس و الفصل. 

و فيه نظو ؛ لما سبق من أنَّ الجزء العقلي للموجود الخارجي لا يجب أن يكون موجوداً في 


الخارج. و لو سلّم فذلك الشيء هو ما يخضه من الكمّ والكيف و الأين ونحو ذلك مما يعلم 


١‏ ل( ثء)ات» خ: التغيّمات:. 

؟ ث. :واو لا يتمايره. 

”. رثّ: اسي 0 0. 

4. انظر: شرح المقاصد ١‏ 444-447 شرح الموافف : 6م 


0. قوله: و فيه نظرٌ لما سبق من أن الجزء العقلي للمرجود الخارجي. أقول: قد مر الكلام عليه (الدواني). 

”. قوله: و لو ملم فذلك الشيء. أقول: لا يخفى أنّ الشخص قد يتغيّر في كته و كيفه و أينه و كذافي 
سائر أعراضه مع بقاء شخصه فلا يكون الأعراض مشخّصة بالحقيقة؛ بل المشخّص بالحقيقة هو نحو 
وجوده الخاص به. قال الشيخ ابرنصر في تعليقانه: هوية الشيء و تميّزه (رء زه ذ: عينه) و وحدته و 
تشخصه و خصرصته و وجوده النفرد له كله واحد. نعم هذه الأعراض مشخصة عندنا بمنزلة 


العلامات التي يعرف بها الشخّص. فلذلك قد يشتبه علينا الشخص عند تبِدّل الأعراض أو تنابهها 
(الدوانى). 


الفصل الثاني: في الماهيّه ولواحقها © ه1١‏ 


وجوده بالضرورة من غير نزاع؛ لكون أكثرها من المحسوسات,؛ و هم لا يسمّونها التشخّصء بل ما 
به التشخص. 

الثاني: أنّ الطبيعة النوعية- كالإنسان ' مثلاً- لا تتكثر بنفهاء لما سبق" من أنَّ الماهية من حيُث 
هي ' لا تقتضي الوحدة و لا الكثرة» و إِنْما تتكثر بما ينضاف إليها من التشخُصء وهو موجود؛ و 
إلالم يكن التكثر بحسب الخارج» بل بمحض اعتبار العقل. 

الثالث: أنّ التشخّص لو كان عدمياً لما كان متعيناً في نفه؛ إذ لا هوية للمعدوم؛ فلم يكن معيناً 
لغيره» ضرورةً أن ما لا ثبوت' له لا يصلح سبباً' لتميز شيء ' عمًا عداه بحسب الخارج. 

و الجواب عنهما: أنّ ما ينضاف إلى الطبيعة و يعينها و يكثرها هي العوارض المشخّصة و لا 
نزاع في وجودها على ما سبق, لا التشخّص. و لو سلّم فإنَ الموجودات الخارجية يجوز اتصافها 
بالأمور العدمية» و تكئرها بتلكك الصفات, و امتيازها بها عمَا لست متصفة بهاء كالأعمى الذي 
يتميز بالعمى عمّن ليس بأعمى. 

الرابع : أنّ التشخّص لو كان عدمياًء و ليس عدماً مطلقء لكان عدماً للاتشخّص أو للتشخّص؛ 
إذ لا مخرج عن النقيضّب: . و ذلك التشخحّص إما عدمي أو ثبوتيء و على التقادير يلزم كونه 
وجودياً؛ أما على الأوّلين فلأنَ نقيض العدمي وجودي. و أما على الثالث فلأنَ حكم الأمئال واحد. 

و الجواب: أنا لا نسلّم أن العدمي يلزم أن يكون عدماً لأمر ماء بل يكون معدوماً في الخارجء 


.١‏ ث: ١‏ كالاإنسانيّة», 

؟. ث: «لما تبكن٠.‏ 

و ا خْ: + ١٠هي١.‏ 

4. ج: ٠لا‏ هولة'. 

6. ث: -:وسياة, 

.١‏ ث: «تميز الشيءه, نت خ: «الشيءه. 


/. انظر: شرح المقاصد :١‏ 444. 


07 © شرح تحريدالعقائد,المقصدالأؤل 


ل سسسسسسسسببإإبإياي ابابا سمه 
على ما ادّعينا' من أنه أمر ' اعتباري. و لو سلم فلا نام أن نقيض العدمي وجوديء كالامتناع و 
اللاامستاع. و لو سلّم فإن أريد بالتشخص و اللاتشخّص مفهوماهما فلا حصر؛ لجواز أن يكون 
التشخص عدماً لمفهوم آخر. و إن أريد ما صدقا عليه فلا نسلّم أنّ كل ما صدق عليه اللاتشخّص 
فهو عدمي ليكون نقيضُه ثبوتيا كيف و اللاتشخّص صادق على جميع الحقائق. و لو سلّم فلا نسلّم 


تمائل ' التشخّصات “لم لا بجوز أن تكون متخالفةٌ متشا ركه في عارض هو مفهومٌ التشخخص؟ 


.١‏ ته خ: «اأعيناه؛ 
١ات:‏ - وأمر». 

؟. ث: اممائل'. 

4 قوله: ولو سم فلا نسلم نمائل المشخصات. أقول: لم يمنع تشابه الأمثال؛ لأنّ تشابهها في كونها 
وجوديّة أو عدميّة- بمعنى كونها عدم شيء- بين لا يقبل المنع. و الكلام بعد تليم أنْ العدمي يلزم أن 
بكون عدماً لما مر فافهم. و فيه بحث! إذ بعد تليم المقدمات الابقة يلزم كرن التشخّص ثبوتيّاًء و 
(ض: - و) لا بضْرَ عدم تمائل التشخصات؛ لأنه إذا سلم أن التشخّص لو كان عدمياً لكان عدماً 
للتشخص (ضء ز: أو اللاتشخخص». و أن نقيض العدمي وجودي. و أنْ المفهرم منحصر في (ل-* 5 
اللاتشخص. و أن ما صدق عليه اللاتشخّص عدمي.ء يلزم كون التشخّص وتيا لا محالة. و الجواب أن 
منع التمائل ناظر إلى اختيار الشف النالث؛ أعني: كونه ثبوتيأ. و القرينة عليه أنَ التماثل إئما اعتبر (ض»ء ز: 
انحصر) في الديل في هذا الشنّ؛ فمنع التمائل إنئما يكرن بعد اختيار هذا الشىّء و حيدلٍ يمكن منم 
تشابه الأمثال في حكم الرجود و العدم؛ إذ لا يلزم من وجود فرد من نوع وجود أفراد آخر (ض. ز: 
الأفراد الآخر) من ذلك النوع؛ إلا أن يقال: إذا كان الرصف أمرا موجوداً لا بتحقق الاتصاف به إلا بان 
يوجد فرد من ذلكك الرصف في الموصوف؛ فإنّ العقل ينقبض من أن بتصف الشيء بالواد مثلاً من 
غير أن يوجد فرد من السواد في ذلك الجم. و قد مرَ تحقيق ذلكك. فبعد تسليم التمائل لا يمكن 
اختلافها في الوجود و العدم؛ إذ الكلام في التشخصات التي يتصف بها الماهيات في نفس الأمر؛ و كل 
موجود سواء كان في الذهن أو في الخارج لا بد له من تشخحّصء لا ينتقص (ز: ينقض) بالكليّات 
الموجودة في الذهن؛ فإنْ لها تشخّصات من حيث إِنْها صورة (ز: صُور) شخصية في نفس شخصية؛ و 
إن كانت كلية من حيئية أخرى (الدواني). 


الفصل الثانى: في الماهيّة ولواحقها © /1/1) 


الخامس ': أن التشخص لو كان عدهياً لكان عدماً لما يثافِه صضروَرةٌ كالاطلاق و الكلة و 
العموم و ما يجري مجرى ذلك. فإن كان عدماً للإطلاق أو لما ياويه. كالكلّة و العموم-و 
بالجملة لما لا ينفكٌ عدمه عن ' عدم الإطلاق- كان التشخّص مشتركاً بين أفراد الماهية كعدم 
الإطلاق؛ لأنّ التقدير أنّه عدم لأمر لا ينفككٌ عدمه عن عدم الإطلاق» و عدم الإطلاق متحمّق في 
جميع أفراد الماهية؛ فكذا التشخّص.ء فلا يكون مميزأًء فلا يكون تشحّصاًء و إن لم يكن التشخّص 
عدماً للإطلاق و لا عدماً لما لا ينفكدٌ عدمه عن عدم الإطلاق. لزم جواز الانفكباك بين عدم 
الإطلاق و بين ذلك العدم الذي هو التشخخّصء و ذلكك إما بأن يتحمّقى عدم الإطلاق بدون 
التشخص ', فيلزم كون الشيء لا مطلقاً و لا معين و فيه رفمٌ للنقيضَين ‏ و إا بأن يتحّق التشخّص 
بدون عدم الإطلاق, فيلزم كون الشيء مطلقاً و معينً. و فيه جممٌ للنقيضين. 

و الجواب: ما سبق من أنَا لا نسلّم أنّ العدمي يلزم أن يكون عدماً لأمر. ولو آم فنقول :' إن 
أريد بالتشخص - الذي يجعله عدم الإطلاق- مطلق التشخّص. فلا نلّم امتناع اشتراكه بين أفراد 
الماهية كعدم الاطلاق. و إِنّما يمتنع لو لم يكن تمايز أفراد الماهية باتشخّصات الخاصّة المعروضة 
لمطلق* التشخّص. و إن أريد به التشخّص الخاصٌ فتختار أَنّه ليس عدماً للاطلاق و لا لما ينفكدٌ 


.416 :١ انظر: شرح المقاصد‎ .١ 

”. أ: «من». 

*. ت: «بأن يتحقّق بدون اتشخص عدم الإطلاق». 

إ. ث: «التفيضين». 

ه. ت: - «الشيء لا مطلفاً و لا معيّنأء و فيه رفمٌ للنقيضينء و إفا بأن يتحمّق التشخّص بدون عدم الإطلاق» 
فيلزم كون.. 

١‏ أ ثء خء ج: «نقول». 

. انظر: شرح المقاصد :١‏ 410. 

م ث؛ «بمطلق:. 


قات: سويه, 
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عدمه عن عدم الإطلاق؛ بل لأمر يوجد عدم الإطلاق بدون عدمه الذي هو ذلك التشخصء و هو 
لا يسسلزم إلا كون الشيء لا مطلقاً و لا معبنا بذلك التشخّصء و لا استحالة في ذلكك؛ لجواز أن 
يكون متشخصا تشخّص آخر. 

ولمًا كان هناكك ' مظنّة سؤال» و هو أن يقال: لو كان للماهية تشخّص" لكان لتشخّصها 
نشخْصٌ؛ لأنّ النيء مالم يتشخْص لم يشخُص شيئا آخر, و ننقل الكلام إلى ذلك التشخّص 
حتى تلسل. 

أو يقال: لو كان للماهية تشخْصٌ لكان له وجود إما في الذهن أو في الخارج؛ و كل موجود- 
سواء كان في الذهن أو في الخارج- لا بدّ له من تشخّصء فلا بدٌ للتشخّص من تشخّصء و هكذا 
حَّى تلل. 

أو يقال: لو كان التشخص من الأمور الاعتبارية لكان له وجود في العقل؛ فكان له تشخص!؛ لما 
مر من أنّ الوجود- ذهنياً كان أو خارجباً- يستلزم التشخص '» و ننقل الكلام إلى هذا التشخص” 
حتّى تلل. 


أجاب بقوله: (فإذا نظر إليه من حيث هو أمر عقلى, وجد مشاركا لغيره من التشخصات 


.هانهيه٠‎ :ثءأ.١‎ 

ز: + ٠يشارك‏ غيره من التشخصات في مفهوم التشخص فلابة أن يمتاز عنه بتشخّص آخر و نتقل 
الكلام إليه حئى يتللء و هو أن يقال: لو كان للماهيّة تشخص لأن الشيء مالم بتشخص شيئاً آخره. 

؟اتء ج. ز: - الكان لتشخصها تشخْصٌ؛ لأنْ الشيء ما لم بتشخص لم يشخُص شيئأ آخره و ننقل الكلام 
إلى ذلك التشخص حتى يتلل أو يقال: لو كان للماهيّة تشخْصٌ لكان له وجود إما في الذهن أو في 
الخارج؛ و كل موجود - سواء كان في الذهن أو في الخارج - لابدٌ له من تشخص. فلابدٌ للتشخص 
من تشخُصء و هكذا حثى يتلل أو يقال: لو كان التشخّص من الأمور الاعتبارية لكان له وجود في 
العقل» فكان له تشخّصء لما مرّ من أنّ الوجود - ذهنياً كان أو خارجياً - يستلزم التشخص». 

كا تء ج: - هذا التشخص؛. 

ه. جواب لقوله: «لمَا كان هناكك». 
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فيه. و لا بتلسلء بل ينقطع بانقطاع الاعتبار) و نحن قد استوفينا الكلام في أمثال ذلك على 
وجه لا مزيد عليه فلاتعيده. 

وقد يجاب بما سبق من أن التشخص" متشخّص ' بذاته» لا بتشخّص زائدٍ على ذاته حتّى يلزم 
التلسل؛ و اشتراكه مع سائر التشخّصات في مفهوم التشخّص اشتراكك في أمر عَرَضي. 

(و أمَا ما به التشخصء فقد يكون نفس الماهية, فلا تتكثّر ', و قد يتند إلسى المادّة 
المتشخصة بالأعراض الخاصة الحالة فيها). 

قال الحكماء: الماهية قد تكون متشخّصة بنفسهاء ممتنعة في نفها” عن فرض الاشتراكك 
فيهاء كالواجب تعالى, فلا يتصوّر هناك تعدَّدٌ أصلاً. 

وقد لا تكون متشخّصة بنفسهاء بل بتشخّص مغاير لنفهاء و حيشكٍ قد يتند تشخّصها إلى 
الماهية بنفها أو بلوازمهاء فتنحصر في شخص. و إلا لزم تخلف المعلول عن علّته؛ لتحقّق الماهية 
في كل فردٍ مع عدم تشخّص الفرد الآخر. 

وقد يستند إلى غيرهاء و لا يجوز أن يكون أمرأ منفصلاً عن الشخص؛ لأنّ نسبته إلى كل 
الأفراد و التشخّصات على الواءء و لا حالا فيه؛ لأنَ الحالٌ في الشخص- لافتقاره إلِه- يكون 
متأخرأ عنه. و لكونه علّة لتشخّصه المتقَدّم عليه - لكونه مقوّماً له. على مامرَ من أن نسبته إلى 
الشخص" نسبهُ الفصل إلى النوع- يكون متقدماً علي. و هو محالء فتعيّن أن يكون محلاً له. وهو 


المادّة» و قد مرّ تفسيرها في مبحث: إِنْ كلّ حادث مسبوق بمادّة. 


.١‏ ته ج؛ + «متميّز عما عداء». 
.تءاج - «متشخص:. 

'. س: «فلا تكثره. ش: «فلا يتكثر». 
ك. ت: + «عروض:. 

6 ت: - «عن فرضص». 

١.ت:‏ - إلى الشخص». 
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والاستاد إلى المادّة أعمٌ من أن يكون بنفها أو بواسطة ما فيهاء فلا يرد ما قيل: من أن غير 
المنفصل لا ينحصر فيما يكون حالا في الشخص أو محلَاً له؛ لجواز أن يكون حالاً في محلّه. 

قيل: لو كان تكثر أشخاص الماهية بسبب تكثر موادها لكان تكثر الموادً المتكثرة المتمائلة 
ببب موا أخرء و يلزم ' الشلل؛ إذ لو كان نوع كل مادّة منحصراً في شخصها »فلم يتعدّد 
أفرادهاء فكيف يتعدّد أفراد ما يحل فيها؟ 


و" أجيب:: بأن تكثر الماّة يعّل' بأعراض تلحقها لاستعدادات متعاقبة' إلى غير النهاية» 


ا ثشءات,. خ. ج: الزم. 

.١‏ قوله: إذ لو كان نوع كل مادة متحصراً في جنها. أقول: فيه نظرٌ؛ لجواز أن يتعدد أفراد ما يحل فيها 
بتعدد المواد النحصر نوع كل منها في تشخصه؛ فيِحد تعدد ما يحل فيها إلى تعدد المادّة؛ و تعددها 
إلى ماهياتهاء و لا محذور فيه و الأولى أن يقال: كون نوع كل ماده كل شخص منحصراً في شخصها 
خلان مذهبهم؛ إذ عندهم أنّ الأشخاص العنصرية متشاركة في الهيولى (الدواني). 

ا ث: - دو 

4 انظر: شرح المواقف 5 .٠١7‏ 

ه. ت. ج: «معلل:. 

.١‏ قوله: يعلل بأعراض تلحقها لاستعدادات متعاقبة. أقرل: هذا ينافي ما ذكروا في أصل الدليل من أنه لا 
يمكن استناد التشخص إلى ما يحل في الشخص (ض: التشخص) كما لا يخفى, و كيف يقال: علة 
التشخص لا يجوز أن يكون أمرأ حالاً في الشخص و لا مايناً (رو ذ: + له). فعلة (ز: فعلته) المادّة 
المتشخصة بما يحل فيه و هل هذا إلا صريح التناقض؟ ثم أقول: الأولى في الجواب أن يقال: المادّة لا 
يتكثر بذاتهاء بل إئما كر عوارضهاء و تكدّثر تلك العوارض متندٌ إلى الامتعدادات المتعاقة؛ فإِنّ 
الماّة (ز: فالمادّة) مع كلّ عرض من تلكك الأعراض القائمة بها تشخحُص لفرد (ضء ز: بفرد ار ذ! 
مشخصة بفرد) من الأفراد. فتشخخص (ر: فتشخّص) تلك الأفراد بالعرارض الحالة في الماذة لا الحالة 
في أنفهاء و لت تلك الأعراض مشخّصة للمادة. فيندفع التدافم المذكرر و لا يرد ما أورده 
صاحب المواقف أصلاً و أنت تعلم أنه لا يصلح توجيه كلام المتن بذلك؛ لتصريحه بكون تشخّص 
المادّة بالأعراض الحالة, إلا أن يتكلّف بأنّ المراد يكون تشخّص المادّة بالأعراض أئها لوازم تشخحْصاتها 


القصل الثاني: في الاهيّة ولواحقها © 1/) 


بيت كوخ كل استعداد سابق معدا لللاحق» و هذه الاستعدادات ليست مجتمعة معأء بل متعاقبة» 
ومثل هذا التلسل جائز عندهم. 

و ' قال صاحب المواقف ': هذا الجواب لا يجدي نفعاً؛ لأنهم لقا جوّزوا تشخّص المادّه بما 
حل فيها؛ لأنّ مرجم ما ذكروه هو أنّ علة تشخّص الماده أمور حالةً فيهاء سابقةٌ على ذلك 
التشخّصء و مقارنة لتشخص آخرء مُعلل بأمور أخرى متقدّمة على التشخّص الآخر, و هكذا إلى 
ما لا نهاية له انجه ' لنا أن نقول: فلِمَ لا يجوز تشخّصٍ الماهيات بصفاتها العارضة لها على سبيل 
التعاقب إلى ما لا يتناهي؟ فلا حاجة حينئلٍ في تعدّد أفراد الماهية النوعية إلى المادة. 

أقول': إنّ كلام الحكماء في هذا المقام مبني على ما زعموا من أن تعاقب الاستعدادات 
الستللة إلى غير النهاية إِنّما يكون في المادّة- على ما سبق في مبحث: أن كل حادث مسبوق 


بمادة- فلو" تج هذا تج ذاكك بلا شبهة؛ و لا يرد عليه إلا” الاعتراضات الواردة هناك » مشل أن 


(ر. ذ: لتشخصاتها) الحقيقية. فهي تشْخّصها عندنا (رء ذ: عندها). و لا يخفى عدم ملائمته؛ لأنّ المبحث 
هو التشخّص الحقيقي. فتأمل (الدواني). 

.١‏ ث: - «يعلل بأعراض تلحقها لاستعدادات متعاقبة إلى غير النهاية؛ بحيث». 

]1 ج: حوره 

*. انظر: شرح المواقف 17: .1١7‏ 

4. جواب قوله: هلما جوّزواء. 

6. ث: وو لا -حاجة». 

.١‏ خ. ج: هو أقول». 

/ا. ت: «فإن». 

حماث: -مإلا, 

4. قوله: و لا يرد عليه إلا الاعتراضات الواردة هناكك. أقول: أي: في المبحث (رء ذ: البحث) المذ كور و 
هر عطف على جملة قوله: فلو تم هذا تمّ ذاك. لا على الجزء؛ لفاد المعنى. و في بعض النخ: و إلا 


يرد عليه الاعتراضات الواردة هناكك. و المآل واحدء و هو أله لا يرد هناك اعتراض غير ما ذكر في 
ذلك المبحث (الدواني). 
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تلبسا بإإإ-ا- اسه 
بقال: لا نلّم أنّ الأمر المنفصل نسبته إلى كل الأفراد و التشخّصات على السواء؛ فإنَ فواعل وجود 
الممكنات لت محالا لهاء و لا حالةٌ فيهاء مع أنَّ لكل فاعل نبةٌ خاصَة إلى منفعله. و لو ألم قلا 
نَلّم أن المحلَ هو المادة؛ لِمَ لا يجوز أن يكون جوهراً غير جسماني؟ 

ولا يمكنهم تعميم المادة ' بحيث يتناول المجردات أيضاً؛ لائهم فرّعوا على هذه القاعدة أنَّ 
أفراد العقول أنواع منحصرة في أشخاصهاء قالوا: لأنّ علّة تشخّصها ليت المادّة؛ لأئها مجرّدةٌ. فهي 
ما الماهية نفها أو ما يلزمهاء فبلزم الانحصار و قالوا : إن النفوس الإنسائية إنّما تعدّدت» و إن لم 
تكن ماذيةٌ؛ لتعلّقها بالمادة تعلّنَ الندير و التصرفء فهي في حكم المادّيات» فيتعدّد بحب تعدّه ' 
المادّة التي يتعلّق بها. 

(و لا يحصل التشخص بانضمام كلي عقلي إلى مثله)! فإنّ التقييد بين المفهومات الكلية- 
في أي مرتبة كان- لا يقتضي أن لا يمكن للعقل فرض الاشتراك بين كثيرين» نعم يجوز أن يفيد 
التقيد أمرأ لا يصدق في الخارج إلا على شخص واحد. و ينحضر حينئذ في شخص خارجي. 


لكن يكون له أفراد ذهنية. 


.١‏ قوله: ولا يسكنهم تعميم المادّة. أقرل: يمكن أن يقال: ألهم أثبترا على زعمهم جوهرا بيطأ ليس 
متقوماً بما يحل فيه و لا مقوّماً لمحله. و سمّره عقلاء فهذا الجوهر لا يجوز تعدد أشخاصه؛ لبرانته عن 
المادّة؛ فيصمّ الغربع. نعم يبقى الكلام في إثباث ذلك الجرهر (رء ذ: + و تعدد الجواهر الني شأنها 
ذلكك). وهو شايع, فلذلك (ره ذ: ر لذلك) فيل: إن كلامهم في إثبات العقرل يشبه كلام الصوفية 
(ض: ز: - فلذلك قيل: إن كلامهم في إلبات العقرل يشبه كلام الصوفية)» و لم بدّعوا امناع جوهر 
غير جسماني مولف من جوهرين يحل أحدهما في الآخر. و لا يهئهم ذلك. و لو وجد فلا مانع من أن 
يدخل الحال في الصورة و المحل في المادّة و إن لم يدخل المركب في الجم. و لا بعد ذلك 

". انظر: شرح المواقف 7 .٠١١‏ 


م ج: «فتعدد تعدّد. 
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و اعترض عليه ': بأنّه إذا جاز في العائّين أن يرتفع عمومهما' بتقييد أحدهما بالآخر و يختصًا 
نوع واحدء كما في الخاضة المركبة. فلم لا يجوز أن يكون' تقيد الكلّي بالكلي ' في بعض 
الصور و المراتب مؤّياً إلى امتناع فرض الاشتراكك؟ 

فإن قيل : فعلى ما ذكرتم' يلزم أن يكون ما ينضمّ إلى الكلي و بفيده الجزئية جزئيأء و له لا 
محالة مفهومٌ كلي يفتقر إلى ما ينضمّ إليه و يجعله جزئياء و هكذاء فيلزم عند تعمّل شخص أن 


يعقل ' مفهومات غير متناهية ' هذا خلفٌ. 


١.أءت»‏ ج خ. ذه رء زْ: - «عليه». 

”. أو تء ثء جء شء ذء ر: «عمومهاء. 

. ث: لم لا يجوز أن يكرن.. أء ت, ج, ذ ر: «قَلِمَ لا يكونه. 

؛. قوله: فلم لا يجوز أن يكون تقييد الكلّي بالكلي. أقول: لا يخفى أنه خلان ما يحكم به البداهة. على أنا 
نقول: كل كلي فإئه يمكن فرض صدقه على كل ما عداه. قيمكن فرض صدق كل من الكليين على 
أفراد الآخر. و ذلكك يتضمن فرض اشترااكك المجموع. مثلاً لو اختص الطائر الولود لشخص فتقول: 
يمكن فرض صددق الطائر على جميع أفراد الولود؛ و هذا الفرض يتضمن فرض صددق الطائر الولود 
على تلك الأفراد» و كذا يمكن فرض صدق الولود على جميع أفراد الطائر. لا يقال: فرض صدقه على 
ذوات الأفراد الأخر ممكن لا فرض صدته عليها مع وصفه. مثلاً في المثال المذكور يجوز فرض صدق 
الطائر على ذوات أفراد الولود لا عليها بشرط كوتها ولودأء فلا يتضمن فرض اشترااكك مجموع الطائر و 
الولود ينها؛ لأنا نقول: ما يمكن فرض صدقه على كثيرين يمكن فرض صدفه على كل شيء بأي 
اعتبار أخط. ألا ترى أن ٠جه‏ ليس هبه بل ليس «جء من الأفراد الفرضية ل: «جء. فتأممل (الدواني). 

ه. انظر: شرح المقاصد .465١ :١‏ 

1. قوله: فإن قبل: فعلى ما ذكرتم. أقول: أي: من أن تقد الكلي بالكلي لا يفيد الجزئية (الدواني). 

لا ثء زءا تء خء ج: «يتعقل:. 

قوله: فيلزم عند تعقّل شخص أن يعقل مفهرمات غير منناهية. أقول: في هذه الملازمة نظر ظاهر. و 
الأولى أن يقال: لو كان لكل شيء ماهية كلية فلا بتحقق الجزني أصلاً؛ لعدم الانتهاء إلى ما هو جزني 
بذائه. يظهر ذلكك بأن يفرض سلسلة غير متناهية من المفهومات المتضامة, و (ض: - و) كل واحد منها 
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قلنا: لا نلّم أنَ كل جزئي له مفهومٌ كلي مفضر إلى ما ينضم إليه و يجعله جزئياء بل قد يكون 

ممتنعا في نفه عن فرض الاشتراكك, و ال-* تشخّصُ من هذا القيل؛ فإنَّ الشخص- كزيدٍ مثلاً- 
- 7 ا : 1 3-5 6 1ؤلاءو: > . 8 

ِفصّله العقل إلى ماهية كلّية و تشخّص ينضم إليها و يفيدها الجزية. و أما التشخص فليس يفصّله 


5 5 5 1 : 
العفل ' إلى ماهية كلية و تشخص آخر؛ فإنَّ التشخص يتميز عمّا عداه بذاته» و لا اشتراكك له يما 


كلّي؛ و الفرض أن تقييد الكلي بالكلى لا يفيد الجزنية: فيكون مجموع تلك المفهومات من حيثُ 
المجموع كلا (الدواني). 

.١‏ ثءات, ح: «يفثر». 

؟.أءت: «نيفدها؛. 
*. قوله: و أمًا النشخص فليس يفصّله العقل. أقول: المتأخرون حسوا أن اتشخّص أمر زائد على الماهية 
النوعية؛ نسبته إلى النوع نسبة الفصل إلى الجنس. فيكون ذات زيد عندهم مركا عقليَاً من الجنس و 
الفصل و التشخص و (ض: - و) كما يصير الجنس بدخول الفصل فيه نوعاً متميزأ عن المشاركات 
الجنية كذلك يصير النوع (ر: ذ: النوع يصير) بدخول التشخْص فيه شخصاً متميزاً (ر. ذ: ممتازاً) عن 
المثشاركات النوعية؛ و جعلوا الأمر المنشخّص بالتشخّص متشحّصاً بذاته لما (ره ذ: كما) فصلاء آنفاء و 
على هذا يكون ذوات الأشخاص مخختلفة بالحقيقة المختصة بكلّ منهاء و يكون اتحادها بالماهية النوعية 
التي هي بعض ما هو داخل في قوامها. ثمَ أن هذا الأمر في الماديات يكون ماديّاً لا محالة, فيلزم أن لا 
يحصل العلم بها للمبادئ العالية. و هذا هو منشأ التشنيع على الحكماء بأئهم ينفون علم الواجب تعالى 
بالجزنيات؛ و أنهم لا يعتقدون إحاطة علمه تعالى بجميع المعلرمات تعالى عن ذلك (ر ذ: + علوًا 
كبيرأ)؛ و الذي يتحفى من كلام القدماء أنّ الماهيّة النوعية إِنما يتشخص بنحو الوجود؛ بل تشخخّصه عين 
نحو وجوده الخاص به (ر. ذ: - به)» لا بمعنى أنْ الوجود ينفم إليه فيصير (رء ذ: فينفم) المجموع 
شخصاء بل بمعنى أنه كما أنه (ر» ذ: أنّ) بالوجود بصير مبدثاً للآثار (ر؛ ذ: مبدأ الآثار) كذلك يصير به 
ممتازأء فالفاعل الذي يجعله موجوداً يجعله متشخصاً. بل الوجود و التشخص متحدان بالذات و 
متغايران بالاعتبار كما نص عليه الفارابي و غيره؛ فكما أنّ وجوده مقدّم على وجود الأعراض الحالة فيه 
كذلك نشخصه و كذلك (رء ذ: نذلكك) لو فرضنا تبدّل جمع الأعراض القائمة بقطعة معيّّة من الشمع 
كان تشخْصها باقيأ لم يتبدّل جوهره؛ و (ر: لأنّه ؛ ذ: لأنَ) لما كان الموضوع من جملة علل أعراضه كان 
من جملة مشخصاته, فلذلك لم يصمَّ عليه الانتقال و ما ذكروه من أن التشخص لا نوع له لا يطايق 
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سواه إلاافي مفهومات عَرَضية» و الاشتراكك في العرضيات مع الامتياز بالذاتيات لا يحوج إلى 


تشخّص آاخر. 


أصول القوم؛ فإلهم حصروا الممكنات في المقولات العشرء حتى قال (ض: قالوا) في التعليم الأوّل لا 
يتطيع أن يذكر ذاكر شيئاً خارجاً عنهاء فليس في الممكنات (ره ذ: + عندهم) شخص لا يكون له 
حقيقة نوعية. ثم تلكك الحقيقة النوعية إن كانت مجردة غير متعلق الوجود بشيء آخرء لا بتصور 
تعددها و انتشارها في أفرادهاء و إن كانت مادية ينتشر في الأفراد بحسب ما يقتضية حصص المادّة من 
الأمراض» لا بسمتى آنا تلك الأأعراض مشاكصة الها حتيقةة إذ الأمر بالفكلن “كما سيق يل يمعتى أن 
الصورة الإنسانية مثلا (ره ذ: + إنُما) يحصل في كل من تلكك الحصص مقارنة لتلكك الأعراض» 
مخقصة (ض: مخصوصة) بسبب استعداد كل منها بصورة (رء ذ: لصورة) مقارنة لتلكك الأعراض» و 
تلك الأعراض خارجة عن قوام الأشخاص.ء و قد يطلق عليه المتشخّص (رء ذ: الشخص) بمعنى أنها 
عنوان التشخّص (رهء ذ: الشخص) و علامته؛ لم تلك الحقائق إذا أدركت بالحواس كان صورها 
الإدراكية جزئية» و إذا أدركت بالعقل كان صورها (ر: صورة) كلية:؛ فالاختلاف بالكلية و الجزئية 
لاختلاف نحو الإدراك لا لاختلاف المدرّك. و علم الواجب تعالى يتعلق بجميعها على وجه التعقلء. 
فإذن لا يعزرب عن عمله المحيط مثقال ذرة لا (رء ذ: - لا) في الأرض و لا في السماء. قال الشيخ في 
الشفاء: و هذا ممًا يحتاج تعقله إلى لطف قريحة. فحاصل كلام الحكماء نفي التخيّل و الإحساس عنه 
تعالى و إثبات إدراك جميع المفهرمات (ضس: الموجودات) له تعالى على نحو التعمّل المرف 
المقدّس عن شوائب التغيّر و القصورء بخلاف الإحساس؛ فإِنَ مد ركاته يتغيرء فلو لم يتغيّر كان جهلاء و 
الحسى لا ينال جميع الحقائق» و ذلك هو القصور. فإن قلت: فعلى ما ذكرت لا يكون للمجردات علم 
بذواتها المخصوصة على الوجه الجزئي؛ و هم يزعمون أنّ النفس لا تعقل عن ذاتها المشار إليها بأنا في 
شيء من الأحوال مع الغفول عن جميع الأعضاءء. و أثبتوا بذلكك تجرة النفسء و لا شكد أنّ المشار إليه 
بأنا يدرك (ض: مدرّك) على الوجه الجزئي و ليس مدركاً بالحواس. قلت: إنما ذكرت الحواس 
بطريق التمثيل؛ و لا يلزم انحصار الادراك الجزئي في الإحساسء بل المجردات ذاتاً وفملاً تشاهد 
ذواتها و ذوات سائر المجردات على الوجه الجزئي, و المجرد ذاتأ لا فعلاً يشاهد ذاته و صفاته على 
الوجه الجزئي و يدرك ما سواه من المجردات على الوجه الكلّي ما دام منغمساً في العلائق البدنية 
(ض: + له) (الدواني). 


١د‏ نت ج: ١متممر).‏ 
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هذاء ولم يظهر لى بعد فائدة تقبيد الكلي بالعقليّ. 
(و التميز يغاير التشخص)؛ لأنّ اتشخّص للشيء إِنّما هو في نفسه. و التميز إئما يكون بالقياس 
إلى المشارككء و لأنّه لا يجوز أن يتشخّص كل من الشيئين بذات الآخر؛ لما عرفت مسن أنّ تقييد 


الكلّي ' بالكني لا بفيد ااتشخصء (و يجوز امتياز كلّ مسن الشيئين بالآخر) كما في الطائر 
الولود. 


وقد يوجد في بعض الخ قوله ': (و المتشخّص قد لا يعتب "مشا ركته و الكلي قد يكون 
إضافياء فيتميز و الشخص ' المندرج تحت غيره " متميز). 


له م ل 7 8 5 
يعني: أنْ بين التميز و التشخص عموما من وجه؛ فإِن التشخص يتحمق بدون التميز في 


.١‏ قوله: لما عرفت من أن تقيد الكلي. أقول: فيه بحث؛ لأنّ اللازم من تشخّص كل منهما بذات الآخر أن 
يكرن كل منهما علة تشخخص (ضء ز: لتشخص) الاخر, و لا يلزم منه أن يكون وجود كل تقييد الكلي 
بالكلي مفيدا للجزئية؛ بل أن يكون وجود كل منهما مفيداً لتشخص صاحبه و لا استحالة فيه إلا أن 
يشبت أنْ التشخّص متقدّم بالذات على الوجود أو هو عين الوجود- كما نقل عن الفارابي- حتى يلزم 
كون كل منهما علة لوجود الاخر بالذات أو بالواسطة؛ لكن لم يثبت ذلكك عند الشارح و من يحذو حلوء. و 
أيضاً ما ذكره في مثال امتياز كل من الشيئين بالآخر من الطائر الولود غير مطابق؛ فإِنْ أحدهما لا يفيد امتياز 
الآخر أصلاء بل يتالف منهما أمر ممتاز عن غيره. و الجواب أن المراد بامتياز كل من الشيئين بالآخر أن 
يحصل لكل منهما باعتبار التميّد بالآخر امتياز لم يكن حاصلاً بدون تلك التميد. أخص مما كان قبل التقيد 
بالآخرء كما في المثال المذكور؛ فإنْ كلا منهما صار باعتبار التقيد بالآخر أخص مما كان قبل التقيد و لا 
ينافي مثل (ض: - مئل) ذلكك في التشخصء بأن يحصل بانضمام أمرين غير متشخصين تشخص كال منهما 


بابد بالآخر (ز: - بالتميد بالآخر) و إلا لزم أن يفيد تقييد الكلي بالكلي الجزئي (الدواني). 
؟.ت: - اقوله:. 


لاسة# وو الشخص قد لأتحره 
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المتشخص إن لم تعتبر مشا ركته مع غيره في مفهوم من المفهومات. و التميز بدون التشخّص في 
الكلي الذي يكون جزئيا إضافياً. 


فقوله: و الكلي قد يكون إضافياًء معناه: أنَ الكلّي قد يكون جزئياً إضافياًء على ما يوجد في 
بعض النُسخء و يجتمعان في الشخص إذا اعتبر مشا ركته مع غيره في مفهوم من المفهومات. 
5 0 وه 
ولا يخفى على المتاقل ان عدم اعتبار مشار كه الشخص مع غيره في مفهوم من المفهومات 


لا يستلزم أن لا يكون متميزأ في نفسه عن مشا ركاته في المفهومات العامة كالوجود؛ بل يستلزم 


عدم اعتبار تميزه» فلا يثبت بذلك تشخّصٌ بلا تميز. 
فالصواب أن يقال: التميز أعم مطلقاً من التشخّص؛ لأنّ كل متشخّص متميزء و لا عكس كلياً. 
[الوحرة والكرة 


(و التشخص يغاير الوحدة)! فإنّ مفهوم الإنسان مثلاً إذا اعتبر من حيث هو غير مقيد ' بوجود 


شيء من العوارض و لا بعدمه- أعني: إذا اعتبر من حيث ' هو كلّي طبيعيّ- صدق عليه أنّه واحدء 


١.ل‏ ث: وإذاه. تت خْ ج: ٠فى‏ الشخص إذا؛. 
". قوله: ولا يخفى على المتامل. أقول: المشهور في النسب بين (رء ز» ذ: من) الكليات اعتبار صدقها و لا 
صدقها (ض: و كلبها) في الواقم؛ سواء اتحد الاعتبار أو لا. لكن قد يلاحظ حالها بحب الاعتبار؛ و 


يحصل السب بينهما بحسبه» كما نحن فيه و له نظاير في كلام المصتف فيما سبق (الدواني). 
"'. ث: اتقفسكش. 


؛. قوله: أعني: إذا اعتبر من حيث. أقول: لا يقال: هو من حيث هو لا واحد و لا كثير» كما أنه بهذا الاعتبار 
لا متشخُص و لا غير متشخحُص. و هو في الواقع متشخص كما أنه في الواقع واحد. فلا تخلف لأحدهما 
عن الآخر لا بحسب الاعتبار و لا بحسب الواقع. لأنا نقول: هو من حيث هو واحد في الواقع و ليس 
متشخحصاً في الواقع» بل المتشخّص إئما هو الإنسان بشرط التشخحّص. لا يقال: إذا كان الإنسان المخلوط 
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ولم يصدق ' عليه أنه" متشخّص» فلا يكون التشخّص عين الوحدة؛ بل كل متشخّص يصدق عليه 
أنه واحد: و لاعكس كلا 

(و هي) أي: الوحدة (تغاير الوجود؛ لصدقه) أي: صدق الوجود (على الكثير مسن حييسث 
هو كثير, بخلاف الوحدة)! فإنّ الموصوف بالكثرة ' إذا لوحظ الباق ها سدق طله أ 


المخلوط متغايران بحب الوجود العقلي باعتبار, و إن اتحدا فيه باعتبار آخره فيختلفان في الأحكام 
التابعة لذلك الوجود بحب ذلك الاعتبار (الدواني). 

١‏ ث: الا يصدق:». 

1 ج ابأنّه؟. 

". قوله: فإنْ المرصوف بالكثرة. أقول: فإن قيل: إن أراد بقوله الكثير من حيث هو كثير ما يقال في التميّز 
بين الماهيّة و العوارض!؛ حيث قيل: الإنان ليس من حيث هو إنان واحداً و لا كثيرأء فليس الكثير من 
حيث هو كثير موجوداً ولا معدوماً بهلا المعنى على قياس ما تقرّر هناكك؛ بل هو بهذا الاعتبار كثير 
فقط. و إن أراد أنه في الواقع موجود فهر أيضاً في الواقع واحد؛ إذ كل شيء فله وحدة. قلنا: نختار 
الثاني؛ و موضوع الوحدة غير موضوع الكثرة بالاعتبار» و إن اتحدا بالذات, فالكثير من حيث هو كثير 
موجود في (ض: + الخارج؛ و ليس واحداً في الواقع؛ بل هو من حيثية أخرى معروض الوحدة؛ و 
الحاصل أنْ موضوع الكثرة بعينه موضوع الوجود؛ إذ لا منافاة بين الكثرة و الوجودء و ليس بعينه 
موضوع الوحدة؛ لتحمّق المنافاة بين الكشرة و الوحدة. و فيه نظر؛ لأنّ المنافاة لا يتلزم مغايرة 
مرضوعهما؛ لجواز أن يتعاقبا على موضوع واحد, و ما ذكروه من امتناع تعاقب الوحدة و الكثرة على 
مرضوع واحد- على تقدير تمامه- لا يتم في الوحدة بالموضوع و المحمولء كما سنذكره. و جوابه أن 
المنافاة بستلزم مغايرة ما يتصف بهما في زمان راحدء و بذلكك يم الغرض. و يمكن الجواب عن أصل 
السؤال بأن يقال: المراد معنى القضية الوصفية الممكنة؛ و هو أنّ الكثير بشرط الكثرة يمكن وجرده و لا 
يمكن اتصافه بالوحدة المقابلة لها؛ للمنافاة بينهماء و بهذا يندفع ما يترائى من أنْ الدليل لا يدل على 
مغايرة الوحدة المطلقة للوجود؛ إذ الكثير المقابل له لا وجود له؛ ضرورة أنْ كل موجود فله وحدة 
باعتبار» و الكثير الذي لا يكرن واحد أصلاً لا وجود له؛ و محصّل الدليل أن الوحدة تنافي الكثر: و 
الرجود لا ينافيها. لكن يبقى المناقثة في ظاهر العبارة؛ فإنّ الكثير بالمعنى المقابل للوحدة المطلقة ليس 
بموجود أصلاًء فيجب حمله على أن وصف الكثرة لا تأني عن اتصافه بالوجود, فتأفل (الدواني). 
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موجودٌ ولا يصدق عليه بتلكك الملاحظة أنه واحد. نعم إذا لوحظ و اعتبر من حيث جملته صدق 
عله أنه واحد. 

وأيضاً: لو كان الوحدة نفس الوجود لكان الوحدة الشخصية نفس الوجود الشخصي. و لزم أن 
يكون التفريق الواقع في الجسم البسيط الواحد إعداماً لذلك الجسم المتشخحص بالكلية؛ و إيجاداً 
لجسمين آخرين من كتم العدم؛ لانه' بالتفريق يبطل الوحدة المخصوصة: فيبطل الوجود 
المخصوصء و إنه- أعني: كون التفريق إعداماً بالكلّية- باطلٌ» و المجوز مكابرٌ لمقتضى عقله. لا 
يخاطب و لا يناظر معه . 

وقد ينه على ذلك بأنّ التفريق لو كان إعداماً للجم بالكلية و إيجاداً لجسمَين آخرّين من 
كتم العدم؛ لكان نسبة المياه التي جعلت من الجَرّة في الكيزان إلى الماء الذي كان في الجَرَّة 
كنسبة سائر الأشخاص من مياه" لم يكن في البجَرَّة و ليس كذلك بالضرورة؛ فإنْ البله و الصبيان 
ممّن لم يمارس الكسب و البرهان إذا قيل لهم: ما فعلتم بالماء الذي كان في الجَرّة؟ يقولون: 
حفظناه و جعلناه في الكيزان» بخلاف ما إذا صَبُوا ماء الِجَرّة و أخذوا في الكيزان من ماء البركة؛ 
فإئهم لا يقولون على هذا التقدير: إِنَّ ماء البَجرّةَ محفوظ في الكيزان. 

و الحكماء لما ' ذهبوا” إلى أنّ الصورة الجسمية تنعدم بالتفريق؛ أثبدوا الهيولى لثلا يكون 


١ن‏ شن ج: ٠إذه.‏ 

ل ته خ: - «معه». 

لا. بث: #المياة». 

غ. ث: :اذا 

ه. قوله: و الحكماء لمَا ذهبوا. أقرل: يعني أئهم لا ينازعون في عدم كون التفريق أعداماً بالكلية؛ و إن 
نازعوا في بفاء الجم بكلا جزئية؛ و القدر الضروري المتفق عليه بين العقلاء المتميّزين هو عدم انتفاله 
بالكلية؛ و اتحاد مياه الكيزان مع مياه الجرّة إها من حيث الهوية أو من حيث الماذة؛ و إن اختلفوا في 
تعيين أحد الأمرين, فهذا الكلام كأئه جواب لسزال يستشعر هاهناء و هو أنه لمَا ذهب الحكماء إلى أن 
الجسم ينعدم بالتفريق لزم (رء ذ: يلزم) أن يكون التفريق عندهم (ر, ذ: - عندهم) إعداماً بالكلية» فدفعه 
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الغرينٌ إعداما لجسم بالكلية» و هذا الدليل بعبنه يدلَ على أنّ الوحدة ليست عدين اله مص؛ فإنّ 
الجسم اليط الواحد إذا جرّئ زالت وحدته دون هويته الشخصيه؛ و إلا لكان التفريق إعداماً . 

(و تساوقه) أي: تساوق الوحدةٌ الوجوة؛ فإنّ كل ما هو واحد باعتبار يكون موجوداً باعتباره و 
كل ماهو موجوةٌ باعتبار يكون واحداً باعتبار. 

(و لا يمكن تعريفها) أي: تعريف الوحدة (إلَا باعتبار اللفظ ')! لكونها بديهي التصور. 

(و هي) أي: الوحدة؛ (و الكثرة عند العقل و الخيال تستويان في كون كلّ منهما أعرف 
بالاقتسام) يعني: أن الوحدة أعرف عند العمل من الكثرة و الكثرة أعرف عند الخال من الوحدة. 

قيل: إنّ الوحدة و الكثرة من حيث هما" أمران كليان» و الكلّيات' لا يدركها إلا العقل» و ليس 


من شأن الخيال إدراكهاء و إن أذ الكثرة من حيث هي في محسوس. فالوحدة أيضاً مأخوذة 


نهم يلبتون الهيولى بافية في الحالين؛ و يجعلونها موضوع الكثرة و الوحدة, فلا يكون التفريق إعداماً 
بالكلية؛ و أنت تعلم أن الوحدة الزائلة إنْما هي بالذات وحدة الصورة و قد زال وجود تلكك الصورة 
بزوالها على مذهب الحكماء؛ و إنما بقيت المادة التي تنسب إليها تلك الوحدة بالعرضء فلو كانت 
الوحدةعين الرجره لم يلرم محذور بناة على أصلهم؛ أن ما زالث وجداته بالذات ازالب وجوده: و إكنا 
الباي ما هو معروض تلك (رء ذ: لتلك) الوحدة بالعرضء و ذلك لا (نس: - لا) ينافي كون الوحدة 
عين الوجود. و سيجيء ما يتعلق بتحقيق ذلكك (الدواني). 

١.ث:‏ + «بالكلية». 

". قوله: ولا يمكن تعريفها إلا باعتبار اللفظ. أقول: فيه بحث! لجواز كونها بديهيّة بالكنه و كسبية بوجه قا 
فتعرف تعريفاً حقيفيً. و أيضاأ البديهي مالا يحناج إلى النظر, لاما لا يمكن حصورله بالنظرء فيجوز أن 
يكون لحصوله طريق غير النظر. فيختار الطالب طريق النظره فيعّفه. و الظاهر أنّ هذا الحصر إضافي 
بالقياس (ضء ز: بالسبة) إلى التجديد (ر, زء ذ: التحديد)؛ فيندفم الأرّلء و المراد بالبداهة هاهنا حصوله 
في الحفول من غير كسب, كما يقال في الوجود و غيره من أوائل التصورات,. فيندفع الثاني. فتأمل (الدواني). 

*. ت: ١انْهما».‏ 

4 ت: - «الكليات». 


4. ث: «بالوحدة». 


الفصل الثاني: في الماهتة ولواحقها © )5١‏ 


كذلك لا يدركها العقل؛ بل قوةٌ جسمانية سمّيت خيالاً أو وهم فتخصيسصٌ' أحدهما' بالأعرفية 
عند العقل و الأخرى بالأعرفية عند الخيال لا وجه له. 

و أجيب: بأنّ المُدرك للكليات و الجزئيات في الإنسان هو العقل- أي: النفس الناطقة- كما 
هو المشهور, لكنّها تدرك الكليات بذاتهاء أي: ترتسم ' صُوّر الكلّيات في ذاتهاء و تدرك 
الجزئيات بالاتهاء أي: ترتسم صُوَّرها في آلاتهاء فالمُدرٍكك للجميع ليس إلا إياها. 

لم إن الصُوّر الكلّية المرتسمة في ذات النفس منتزعة عن ' صُوَر جزئياتها الُرتسمة في 
الآلات؛ فإنّ النفس تدرك أوؤلا بآلاتها جزنيات متكثرةٌ يرتسم صُوّرها في تلكك الآلات» ثم 
تتزع منها ' بحذف المشخّصات ' صورةٌ واحدة كلية ترتسم في ذاتهاء فكلّ واحد من الكلّيات 
المرتسمة في ذات النفس معروض للوحدة: و جزئياته المنترع هو منهاء المرتسمة في الخيال أو 
في غيره؛ معروضة للكثرة؛ و لا شكدٌ أن المرتسم في ذات التفس يكون أقرب منها و أعرف 
عندها- نظراً إلى ذاتها وحدها- من المرتسم في آلاتهاء و أن المرتسم في آلاتها أقرب منها و 
أعرف عندهاء نظراً إلى ذاتها مأخوذة مع تلك الآلات. 

فظهر أنَ معروض الوحدة أعرف عند العقل في نفسه من معروض الكثرة؛ و أنّ معروض 
الكثرة أعرف عند العفل- باعتبار آلانة- من معروض الوحدةء فكذا حال العارضين- أعني: 


.١صّصخيف٠ ث:‎ .١ 

3 تزه ج: ؛ !حل بهماء. 

وذ حءثاجء 2 راز «برسم». 
؛. ت: «من». 

6. ث: + «متعددة. 

.١‏ ج: وعنها؛. 

/. ت,ء ج: «مشخصاتهاء. 


مر خْ: «المنتزعة؛. 
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0100001 لكثثثكثثكثكثببكتختدد 
الوحدة و الكثرة- الكليتِين؛ لأنهما عارضتان لمعروضيهما هناك أي: في العقل و الآلة. فالعقل 
إذا أخذ وحده كان إدراكه لما هو عارض للمرتم فيه أقرب من إدراكه لما هو عارض للمرتسم 
في آلته '» و إذا اعتبر مع آلته ' كان الأمر بالعكس» و إن كان هذان الإدراكان للعقل بنفسه. 

أقول: و فيه نظر؛ لأنّه قد يرتسم في النفس * صُوَرٌ كلية كثيرة تزع كل منها من جزئيات 
كثيرة؛ فكما أنّ الجزئيات المرتمة في الآلة معروضة للكثرة» كذلك تلك الكليات المرتسمة في 
النفس معروضة للكثرة أيضاًء و كما أن كلّ واحد من تلك الكليات المرتسمة في النفس معروض 
للوحدة؛ كذلك كل واحدة من تلك الجزئيات المرتسمة في الخيال معروض للوحدة أيضاًء فلا 
وجه لتخصيص الوحدة بالعروض لما ارتسم في النفسء و الكثرة بالعروض لما ارتسم في الخيال. 

(و ليست الوحدة أمراعينيا)؛ لما سبق من لزوم التللء (بل هي من ثواني المعقولات, 
و كذا اكثرة) يعني: أنّها أيضاً من الأمور الاعتبارية» بل من المعقولات الثانية: لأنها ملتمة من 
الوحدات, و ليس مهيتها إلا الوّحدات المجتمعة. 


١.أث‏ ذو ر ز: ابمعروضيهماء. 

شه ثء خش ر: «الآلة. 

ل تع ث. غ ف ر: «الالة». 

؛. قوله: و فيه نظر؛ لأله قد يرتم في النفس. أفول: قد ذكر الحكماء أن التعمّل (ز: العقل) المرف هو 
التعفّل (ضء رء زء ذ: العقل) البسيط؛ أي: العلم (ز: - أي: العلم) الإجمالي الذي لا كثرة فيه وأله 
العقل المستماد من المبادئ العالية؛ و إما التفصيل للنفس من حيث إلها (ز: أله؛ أ: هو) نفس بمعونة 
القوى البدنية؛ و على هذا ينضح كون الوحدة أعرف عند العفلء و الكثرة أعرف (ضء ره ز» ذ: - 
أعرف) عند الخيال. فإن قلت: هذا (ر, ذ: + إنما) يدل على كون الوحدة أعرف عند العقل ولا يدل 
على كون الكثرة أعرف عند الخيال؛ إذ الخيال كما يدرك الواحد يدرك الكثير. قلت: الخيال لا 
يتمكن من تخيّل أمر واحد من غير اشتماله على الكشرة؛ كيفء ولا يرتسم فيه إلا المورة المقترنة 
برضع مخصوص و شكل مخصوص و حدّ معيّن أو حدود معيّنة؛ و النقطة مثلاً لا يمكن تخيّلها إلا مع 
معروضها و ما بختص به من اللواحق المادية (الدواني). 


الفصل الثاني: في الاهة ولواحقها © 55 


أقول: في كونهما ' من المعقولات الثانية نظرْ؛ لأنّها عبارة عن عوارض الوجود الذهنيَ- على ما 


سبق- وهما يعرضان للموجودات في الخارج . 
اتقابل الوحرة والكرة] 


(و تقابلهما لإضافة العلية و المعلولية)؛ فإنّ الرحدة علّة مقَوّمة للكشرة: و الكثرة معلولة و" 
معَوّمة بها. 

(و المكيالية و المكيلية)؛ فانّ الوحدة مكيال للكثرة؛ لأنّ الوحدة تُقنيها إذا حذفت منها مِرَهٌ 
بعد أخرى؛ و هو معنى الكيل؛ و الكثرة مكيلةٌ بهاء و العلّية و المعلولية متضايفتان بالذات »و كذا 
البكيالية و المكيلية؛ فمعروضاهما- أعني: الوحدة و الكثرة- متضايفان بالعَرض. 

(لا لتقابل جوهري بينهما). قالوا: ليس بين الوحدة و الكثرة تقابل بالذات؛ لوجهين: 


أحدهما: أنّ موضوع المتقابلّين يجب أن يكون واحداً بالشخصء و موضوع الوحدة و الكشرة 


١.ثء‏ ف ج: «كونهاء. 

.١‏ قوله: و هما يعرضان للموجودات في الخارج. أقول: إن أراد أنهما من العوارض الخارجية فذلكك غير 
بين و إن أراد أن المرجودات الخارجية متصف (ز: يتصف) بهما باعتبار وجود تلكك الموجودات 
الخارجيّة في العقل. فذلك لا ينافي كونهما من المعقولات الثانية. و التحفيق إن زيداً الموجود في 
الخارج مثلاً هو بحيث إذا حصل عند العقل لم ينطبق على كثيرين. فإن أريد بالجزئية هذه الحيثية فهي 
من لواحق الوجود الخارجي أيضاًء و إن أريد بها عدم الانطباق عمًا من شأنه بحب الأمر الأعم- و هو 
الصورة العقلية - فهو من لواحي الوجود الذهني ففط. و عبارات القوم مشعرة بالمعنى الثاني. و قس عليه 
الرحدة و الكثرة و نظائرهما (الدواني). 

لات خى ج: - دوه 


غ. ث: ٠بالعرض:.‏ 
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لك 
لس كذلك؛ لأنّ طريان الوحدة ' على موضوع الكشرة إِنْما ينوم إذا اجتمعت أشياء متعدّدة. 
بحيث يحصل منها شيء وأحد. 

نحبنل نقول: إن كانت تلك الأشياء ' المتعدّدة باقبة بأعيانهاء و قد تركب ' منها شيء » فالكثرة 
ذالكثرة باقية في موضوعها الذي هو تلكك الأشياء التي صارت أجزاءٌ للمركبء و الوحدة عارضة 
للمجموع من حيث هو مجموع.؛ فلا انّحاد في الموضوع. 

و إن زالت تلك الأشياء التي كانت معروضة للكثرة؛ و حصل شيء آخر هو معروض 
للوحدة فلا اتحاد في الموضوع أيضاً؛ لأنّ مرضوع الكثرة هو ذلكك الزائل؛ و معروض" الوحدة 
هو هذا الحادث. و قس على ذلكك طريان الكثرة على موضوع الوحدة. 

أقول: الجواب النقض بأنّه لو تم هذا الدليل لدلّ على أن لا تقابل بين الوحدة و اللاوحدة؛ و 
كذا بين الكثرة و اللاكثرة؛ و فاده ظاهر. 

و الحلّ: أن موضوع المتقابلين لا يلزم أن يكون واحداً بالشخص. بل قد صرّحوا بأئه قد يكون 
واحداً بالشخص" كالعدل و الجور لزيد. أو بالنوع كالرجولية والمرئية للإنسان, أو بالجنس 


.١‏ قوله: لأنّ طريان الوحدة. أفرل: هذا على نقفدير تمامه إِنْما يتم في الرحدة الشخصية و الكدرة المقابلة 
لها لا في غيرهما! إن الراحد بالمحمول و المرضوع ملا قد تككر فيها (ر زء ذ: فبهما) مع بقاء ذاته (الدواني). 

؟. ذء رو ز: + الكثيرة:. 

7 اندر :"يرقب 

4. ذ: + دواحد». 

0. ج: + «منهاء». 

.١‏ ث: «موضوع.. 

. قوله: بل صرّحوا بأله ند يكون واحداً بالشخص. أقول: قال الشيخ في فاطيغررياس الشفاء: و أما 
المنضايفان فليس يجب فيهما التعاقب على موضوع واحد و اشتراكهما في مورضوع واحدء حتكى يكون 
المرضوع الذي هو عل لأمرما يلزمه لا محالة إمكان أن يصير معلولاًء أو يكون هناك مرضوع 
منشتر كك. و إن كان العلبة و المعلوليّة من المتضايفات (الدواني). 


الفصل الثاني: في الاهّة ولواحقها © 10) 


كالزوجية و الفردية للعدد, أو بأمر أعجّ كالخيرية و الشرّية للشيء؛ كيف و يلزم أن يكون مثشل 
الإنانية و الفرسية و الحيوانية و الجسمية و غير ذلكك ممّا يزول بزوالها الشخصٌُ غير مقابلة 
لسلوبها؛ إذ لا يمكن أن يكون شخخص واحد موضوعاً لهما. 

فإن قيل: معنى قولهم: إنّ موضوع المتقابلين يحب أن يكون واحداً بالشخصء أنه يجب أن 
يكونا بحيث" إذا لاحظهما العقل و قاسهما إلى موضوع واحد شخصي . جوز - بمجرّد 
ملاحظتهما- ثبوتٌَ كل واحد منهما فيه على سبيل البدل؛ دون الاجتماع من جهة واحدة؛ لكن 
ريما امتنع ثبوت أحدهما له بسبب ' تعيّن ' الآخر فيه لأمر من خخارج. 

و الحاصل: أنّه يجب أن يكون الفرض ممكناً للعقل. و إن كان المفروض محالاء و في مبحثنا 
هذا فرضٌ ثيوت الكثرة للواحد الشخصيّ محال كالمفروض. و ليس هذا إلا مثل فرض كون 
الجزني كلياء وهم صرّحوا' بأنّه فرضٌ محال بالوصفية. 

أقول: هذا دليل آخر برأسه » لا تعلّق له بما ذكره من الدليل. و مع ذلكك نقول: كلّ موجود له 


3 9 1 
و-حدة ما - و لو باعتبار- و تشخْصٌ؛ لأنهما باوقان الوجود ٠‏ فكلّ موجود واحد بالشخص 


0. ثء خ: «بالشخص». 

.,541١ انلر: الشفاء (المنتلق) الجدل. ص 57؟! المباحث المشرقية ؟:‎ .١ 

/. قوله: أقرل هذا دليل آخير برأمه. أقول: فيه مناقشة بندفع بأنْ الدليل المذ كور إنما بنفي تعاقب الوحدة و 
الكثرة على أمر واحد بحسب نفس الأمر و لا بنفي فرض تعافبهما أصلاً. 

كما ث: -دماء. 


ق 3 اللرجود.. 
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يمكن للعقل أن يفرضه كثيرأ لكن لا من الجهة الني هو بها واحد؛ حتّى يكون الفرض أو 
المفروض محالاء و يمكن أيضاً أن يفرض زوال تلك الكثرة عنه. و ليس هناكك الفرض محالاء و 


لا الممروض. 


وس م 4 . 0 الت 2 ١‏ 
ولو لم أنّ موضوع المتقابلين يجب أن يكون واحداً بالشخصء فحيتدمٍ نقول: قولكك 2-1 


-- 


الماء الشخصي الواحد بالاتصال لا يمككن فرض زوال وحدته الشخصية و عروض الكثرة المقابلة لها 
إتاه بان يفرض كرون ذلك الماء أشخاصاً كل منها ذلك الماء بعينه. نعم. يمكن فرض زوال الوحدة 
الاتصالة عن بأن يصير متفصلاً بعد ما كان متصلاً. فإن قلت: فرض كون زيد أشخاصاً متعددة من 
الإنان لا بتلزم كون زيد كليأء و إنما يلزم لو أمكن فرض كون كل من تلكك الأشخاص زيدأء وهو 
غير لازم من هذا الفرض! إذ المفروض لحوق الكثرة الشخصيّة لمعروض الوحدة الشخصية؛ حتى 
يكون موضوع الوحدة السابقة (ر. ذ: + هو) بعينه مرضوع الكثرة اللاحقة و اللازم منه أن يكون زيد 
مجموع نلكك الأشخاص الكثيرة: لا كل واحد منهاء و كذا في صورة الماء (رء ذ: + و) إذا فرض 
عروض الكثرة الشخصية لمعروض الوحدة الشخصية كان (رء ذ: يكون) ذلك الماء مجموع تلك 
المباه. لا كل واحد منها. قلت: الوحدة الشخصية هي عدم انقام الشيء إلى أفراده دون أجزائه (رء ذ: 
- دون أجزاله)؛ و من البّن أن معروض تلك الوحدة- أعني: الشخص - لا يمكن أن يعرض (ضء ز: 
يفرض) معروض الكثرة (ر. زء ذ: معروضاً للكثرة) المقابلة لها (ر. ذ: - لها)» و إلا لكان كليَأء و الماء 
المنقم إلى المياه وحدته الشخصيّة محفوظة في حالتي الاتصال و الانفصال. و إلما يتبدّل (ر, ذ: يبدّل) 
حاله في انقامه إلى الأجزاء لا في الانقام إلى الجزيات,. و الكثرة المقابلة للوحدة الشخصية هو 
الانقسام إلى الجزنيات لا الانقام إلى الأجزاء. فمعروض الوحدة الشخصية هر زيد. و معروض الكثرة 
المقابلة لها هو الإنان؛ فإنّه الكثير بالشخص., فظهر أنْ معروض الرحدة الشخصية لا يمكن فرض 
عروض الكثرة الشخصيّة إياه (الدواني). 


. قوله: فحينفٍ نفول فولك. أقول: كلام هذا القائل مبني على مذهب المشائين! فإئهم يدّعون البداهة في 


أن المياه الحاصلة بعد التفريق مغايرة للماء الواحد الذي كان قبل التفريق» و فوله: هو إلا لكان جميع 
المياه التي في كيزان متعددة في كوز واحد إعداماً لها بالكلية و إيجاداً لماء آخر من كتم العدم و 
الضرورة تقضي ببطلانه؛ مدفوع عندهم (رء ذ: - عندهم) يِأنَ المستحيل هو انعدام الشيء (رء ذ: الجسم) 
بالكلية. بحيث لا يبقى قابلة أيضأء لا انعدامه عن قابل؛ و الضرورة إِنما تقضي بأنّ ذلك الماء لم ينعدم 
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كانت الأشياء المتعدّدة باقية بأعيانها فالكثرة باقية» إن أردت به أنّ تلكك الأشياء باقية بتعدّدها- 
على ما ينبئ عنه لفظة: بأعيانها- فنختار أنّها غير باقية بتعدّدهاء و لم تزل أيضاً؛ فإنّ زوال الكشرة عن 
شيء لا يقتضي زوال وجوده. و إلا لكان جمع المياه التي في كيزان متعدّدة في كوز واحد إعداماً 
لها ' بالكلّية» و إيجاداً لماء آخر مِن كتم العدم؛ و الضرورة تقضي ببطلاته. 

و إن أردت أنْها باقية بتشخّصهاء فنمنم الملازمة؛ و نقول: تلكك الاشياء باقية بتشخّصهاء و زالت 
عنها الكثرة و عَرَضت لها وحدة حقيقية. 

و الحاصل: أنّ الوحدة و الكثرة ليستا من المشخّصاتء فلا يزول بزوال أحدهما و طريان الآخر 
وجود موضوعهماء و إلا لكان تفريق الماء الواحد في أواني ' متعدّدة إعداماً لماء ' و إيجاداً لماه : 
و كذا كان جمع المياه المتعدّدة في إناء واحد إعداماً لمياه و إيجاداً لماء؛ و الفرورة تقضي 
ببطلاتهماء على ما مرّ مراراً. 

فإن قيل: المياه إذا كانت في أواني فهناك صُوّر جسمية معروضة للكثرة» كلّ واحدة منها أمر 
متصل' في حد ذاته؛ فإذا اجتمعت في إناء واحد زالت تلكك الصُوّر بأسرهاء و حصلت صورة 


واحدة متّصلة في حدّ ذاتها لا مفصل فيها أصلاً. كما تقرّر عندهم. فمحلّ الكثرة تلك الصُوّر .و 


بالكلية بذلك المعنى المذ كور لا بأئه باق بعينه. بل عندهم الحكم بأنّه هو بعينه بديهة الوهم لا بديهة 
العقل. كما هو مين (رء ذ: مفصَل) في موضعه (ضء ز: - كما هو مبيّن في موضعه). و دعوى اللبداهة 
من الطرفين قائمة؛ و الإيراد عليه بمثل هذا مع اشتهاره و نداوله بين المحصّلين لِى له كير شأن؛ إذ 
عمدة غرض هذا القائل هو (رء زه ذ: - هو) تحفيق هذا المبحث على ما يؤول إلى قواعدهم (الدواني). 
آات: - «بهه 

؟. ث: - هلها؛. 

أ قم ت. خ» ج: «أوان». 

4. ثءات: + وواححد». 

0. خ: + «كثيرة». 

آت: (ملفصل». 

لا. ج: + «القديمة». 
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قد زالت» و محل الوحدة هي الصورة الحادثة؛ فلا انتحاد في المحلّ قطعاً. كيف. و محل الوحدة 
موجودٌ في الحال معدومٌ في الماضي. و محل الكثرة معدوم في الحال موجود في الماضي. و قس 
على ذلكك إذا كان ماه في إناء واحد ثم فرّق في أواني ' متعدّدة؛ فإنّ معروض الكثرة الطارئة هو 
الأمور المنفصلة التي حدئت بالتفريق؛ و معروض الوحدة هو ذلك" المتّصل الذي قد زال. 

أقول: هذا- مع ابتنائه على إنبات الهيولى ' و الصورة؛ و عدم قيام حبّجة على تفاتهماء و منهم 
المصئّف على ما سيجيء- إنّما يدل على أنّ الصورة الجمية الواحدة بالشخص لا يكون موضوعاً 
للوحدة و الكثرة؛ فلا يفوم برهاناً كلا على أنّ أمرأً واحدأً بالشخص لا يمكن أن يكون موضوعاً 
لهما. لِمَ لا يجوز أن يكون موضوعهما هيولى الماء الباقية بعينها في الحالين؛ وقد اتصفت في 
إحداهما بالكثرة و في الأخرى بالوحدة؟ و ذلك كاف في اتحادهما محلاً. 

فإن قيل: الهيولى ليست واحدة في حدّ ذاتها ولا كثيرة؛ ضرورة أن المتصف في حدّ ذاته 
بإحداهما لا يمكن اتصافه في حدٌ ذاته بالأخرى. بل إِنْما يتصف بهما بالعرضء و على سبيل التبع 
للصورة الحالة فيهاء على طريقة ' وصف الشيء بما هو وصف لمجاوره؛ كما يوصف الساكن في 
السفينة بالحركة؛ على سيل التبع' للسفينة» فالموصوف"' الحقيقي الذي حل فيه الوحدة و الكشرة 
هو الصورة لا الهيولى. 


.١‏ ثءات. خ. ج: «أوان». 

كا ث: + ١الامره.‏ 

". قوله: أقول: هذا مع ابتنائه على إلبات الهيولى. أقول: قد مرَّ أن بناء هذا على هذا المذهب رادعاء 
البداهة في المقدمة المبني عليها و منع البداهة مشتهرء و للناس في أذواقهم و مشاربهم اختلاث» و لا 
يجدي البحث إذا انتهى الكلام من الطرفين إلى دعوى البداهة, و لم يبق للطرفين ينشزع (ز ذ: منسزع) 
في كنان الاستدلال» فلا مزه في إيراد مئل هذا الزال (الدواني). 

.أ" ج: اطريق:. 

ه. ث: «الحع». 
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أقول: هي شبهة منشأها الاشتراك اللفظى ؛ فإنَ اتصاف شيء بأمر في حدّ ذاته يطلق على 
معنبين: 

أحدهما: في مقابلة الاتصاف بالعَرّضء و معناه أن يكون ذلك الشيء نفه موصوفاً بهذا الأمرء 
لا أن يكون الموصوف الحقيقي شيئأ آخر له تعلق بذلكك الشيء؛ فيوصف ذلكك الشيء بما هو 
وصف لمتعلقه؛ كما يقال: السفينة في حدّ ذاتها موصوفة بالحركة؛ و ساكنها موصوف بها بِالعَرّض. 

و ثانيهما: أن يكون الاتصاف مقتضى ذات الموصوف. كما يقال: الأربعة في حدّ ذاتها زوحٌ. 
فقوله: الهيولى ليست في حدّ ذاتها واحدة و لا كثيرة» إن أراد به المعنى الأول فذلكك ممنوعٌ. قوله: 
إنّ المتصف في حدّ ذاته بإحداهما لا يمكن اتصافه بالأخرى. قلنا: ممنوع؛ فإنَ الفينة قد تكون 
موصوفة في حدّ ذاتها بالحركة و قد تكون موصوفة في حدّ ذاتها بالكون. و إن أراد الممنى 
الثاني فملم. لكن لا يقتضي ذلك أن لا يكون' الموصوف الحقيقي للوحدة و الكثرة هو 


.١‏ قوله: أقرل هي شبهة منشأها الاشتراكك اللفظي. أقول: المنّازون لما ادّعوا البداهة في أن الجم الواحد 
لا يصير كثيراً مع بقاء هويته؛ أورد عليهم النقض بالهيولى التي يشبتونها؛ فإئها باقية عندهم في حال 
الرحدة و الكثرة بعينها. فأاجيب عنه مِن قِتلهم بأنْ الهيرلى التي يثبتونها الت متصفة في ذاتها (ر. ذ: 
بذاتها) بالوحدة و الكثرة حتى ينعدم بزوال إحداهماء فعندهم أن البرهان دل على وجود موجود هو لا 
واحد ولا كثير في ذاته» بل اتصافه بكلّ منهما بالعرض. لكنّ نعلم بالبداهة أن الجم ليس كذلك, بل 
هر متصف في ذاته بالوحدة و الكثرة (ضض: - و الكثرة), و لذلكك يزول بزوال وحدته و كثرته؛ فهذا 
الكلام دفع للنقض. فلا يتوجه المنع عليه. هذاء و التحقيق أن الشيء لا يكون في ذاته محتملاً لوحدته و 
كثرته؛ فإنْ هرية كلّ شيء لا يقبل التعدد بأن يكون هو في نفه متعدداًء و قد نفل سالفاً عن الفارابي ما 
يكفيك, مع ما سبق من تعاقب الوحدة الشخصية و الكثرة المقابلة لها فالهيولى في الأحوال متحفظط 
لوحدتها التي هي هوتتهاء و تلك الوحدة لازمة لها. نعم هي حاملة (ض: قابلة) لوحدة الجم و 
كثرنه؛ و اتصافها بتلك الرحدة و الكثرة بالعرضء و كذا ما يتبعهما من الوحدة الاتصالية و الكثرة الني 
يقابلها (الدواني). 

”.ا ث: أن يكرن:, 
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الهيولى؛ فإنّ ذات السفينة لا يقتضي الاتصاف بالحركة و لا الاتصاف بالسكون, و مع ذلك يكون 
موصوفاً حقيقياً لكل منهما. 

و ثانيهما':' أنَّ الكثرة ملشمة من الوحدات؛ فإنّ حقيقة الاثنين مثلاً وحدتان» فليس هناكك 
شيء يعتبر فيها سوى الوحدتين و أما الانقام فلازم لتلك الحقيقة خارج 'عنهاء و تعريف الكشرة 
ب: كون الشيء بحيث ينقسم؛ تعريفٌ رسمي لها لا تحديدٌ؛ و تصور كنه الكثرة إِنُما هو بتصوّر 
وحداتهاء فالوحدة مقَوّمة للكثرة؛ و مقَوّم الشيء يجامعه وجوداً و تعمَّلا والمتقابلان لا يممكن 
اجتماعهما. 

و بما قرّرنا اندقع ما قيل: من أَنّهِ إن أريد أن ذات الكشرة متقوّمة بذات الوحدة فممنوعً؛ أما 
بحسب الخارج فلأنهما اعتباران عقليان» و أفا بحب الذهن فلا نتعمّل الكثرة. و هو كون الشيء 
بحيث ينقسم. بدون تعقّل الوحدة و هي كونه بحيث لا ينقسم. 

و إن أريد أنّ معروض الكثرة متفّم بمعروض الوحدة؛ بمعنى أن الكثير ' مؤلف يصدق على 
كل جزء منه أنه واحد, و هذا معنى اجتماع الكثرة من الوحدات؛ فملم, لكنّه لا ينافي التقابل 
الذاتي بين الوحدة و الكثرة العارضتين؛ بل بين معروضيهماء و لاا نزاع في ذلكك ألا يرى أنّهم 
عقوا على أن المتقابلين بالذات إذا أخذا مع الموضوع؛ كالفرس و اللافرسء و كالبصير و 
الأعمى؛ و كالأب و الابن؛ و كالأسود و الأبيض لم يكن تقابلهما بالذات؛ فخيف إذا أخذ نفس 
الموضوعين؟ 

أقول: إن المعني بامتناع الاجتماع للمتقابلين أن لا يتتصف شيء واحد بهما اشتقاقاً في زمان 


واحد من جهة واحدة؛ على ما نص عليه الشيخ في المقالة الابعة من الفنّ الشاني من منطىق 


١‏ أي: الوجه الثاني ليان عدم التقابل بالذات بين الوحدة و الكثرة. 
”. انظر: شرح المقاصد ؟: لما. 
لا ت: ا خارجه:. 


؛. اء تء ثء ر: «الكثرة». 
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«الشفاءى لا أن لا يكونا موجودين معأ و الاجتماع الذي للشيء مع مقوّمه أن يكونا موجودين مع 


لا أن يتتصف شيء واحد بهما اشتقاقاً. 
م أقول: و الحقّ أنّ الوحدة و الكثرة متقابلتان بالذات تقابلَ التضاد. أما أنهما متقابلتان بالذات '؛ 


.١‏ قوله: أما أنّهما متقابلان بالذات. أقول: هذا إنْما يدل على انتفاء الواسطة في التصديق بامتناع الاجتماع 
بامتناع اجتماعهما في موضوع واحدء و لا يدل على أن تقابلهما بالذات؛! إذ انتفاء الواسطة في التصديق 
بامتناع الاجتماع لا يستلزم انتفاء الواسطة في ثبوت ذلكك الوصف لهما (ضء ز: في الثبوت)؛ فيجوز أن 
يكون امتناع اجتماعهما مستندأً في الواقع إلى ما يلزمهما من العرارضء فلا يكون تقابلهما بالذات. لم 
أنَ الشارح لم يتعرض للدليل الذي اعتمده الشيخ و غيره من المحققينء و قد ذكر الشيخ أوَلا أله ليس 
التقابل بين الوحدة و الكثرة بالتضاد؛ لأنْ الوحدة تقوم الكثرة» و لا شيء من الأضداد يقَوّم ضدّه بل 
يبطله و ينفيه» ثمّ أورد على نفه أن الضّد إِنْما يبطل الضدّ بأن يحل في موضعه؛ و الوحدة أيضاً تبطل 
الكثرة إذا حلت في موضعهاء فأجاب بأنّ الكثرة إِنّما تبطل ببطلان وحداتهاء و لا تبطل الكئرة لذاتها 
بطلاتاً أَوَليَاً الببة» بل يعرض لوحداتها أن يبطل أولأًء ثم يعرض لها أن يبطل لبطلان وحداتهاء فالوحدة 
إذا أبطلت الكثرة فليس تبطلها بالقصد الأول بل إِنّما تبطل الوحدات التي للكثرة؛ فيلزم بطلان الكشرة» 
فإذن الوحدة إئما تبطل (ض. ز: + أوّلا) الورحدة؛ على أنّها ليت تبطل الوحدة كما تبطل الحرارة 
ابرودة؛ فإنّ الوحدة لا تضادٌ الوحدة؛ بل على أن الوحدات تعرض لها سبب مبطلء و ذلكك ببطلان 
سطوح» فان كان لأجل هذه المعاقبة (ز: العاقبة) التي على الموضوع يجب أن يكون الوحدة ضداً 
للكثرة فالأولى أن تكون الوحدة ضداً للوحدة, على أنّ الوحدة لا تبطل الوحدة (ز: الكثشرة) إبطال 
الحرارة البرودة؟؛ لأنّ الوحدة الطارلة نما تبطل الوحدة الأولى بما (ز: ممًا) ليس بعينه موضوع الوحدة 

الأخرى؛ بل الأولى أن يظن أله جزء موضوعه. أقول: و ما قيل من أن الوحدة الطارئة على موضوع 
الكثرة يبطلها بالذات؛ لأنّ انتفاء الجزء بعينه انتفاء الكل؛ لا أنه يلزم منه انتفاء الكلٌء مردود بأنَ وجود 
الكل و الجزء متغايران ضرورة فكذا انتفاؤهما؛ ضرورة أن تمايز الأعدام نما هو بتمايز ملكانهاء ر لا ظ 
يثبت للعدم فرد سوى الحصة حتى يقال: إِنْ عدم الجزء و الكل متغايران بحسب المفهوم و متحدان 
بحب ما صدقا عليه. قال: و أيضاً ليس موضوع الوحدة و الكثرة واحدأء ومن شرط المتضادين أن 
يكون لهما موضوع واحد بالعدد و ليس لوحدة بعينها و كثرة بعينها موضوع واحد بالعدد؛ بل موضوع 
واحد بالنوع؛ و كيف (ز: فكيف) يكون موضوع الوحدة و الكثرة واحداً بالعدد؟ و فال: فقد ظهر أن 
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وي س1 


فلا إذا نظرنا إلى مفهوميهماء و قطعنا النظر عن كون أحدهما علة للآخر أو مكيالاً لهء جزمنا بأنّ 
الشيء الواحد لا يكون في زمان واحد من جهة واحدة واحداً و كيرا أيضا. 

و أما أنه بالتضاد؛ فلاّه ' ليس بالتضايف؛ لأنّ المتضايفين يجب أن يكونا متكافئين, لا تقدّم 
لأحدهما على الآخر وجوداً ولا تعمّلاً والوحدة- لكونها مقؤمة للكثرة- يجب تقدّمها وجودا و 
تعفّلاً. و أيضاً: يمكن تعفّل الوحدة بدون تعقل الكثرة. 

و أما الَابلان ' الآخران- أعني: تقابل الإيجاب و السلبء و تقابل العدم و الملكة- فلأنَ أحد 
المتقابلين فيهما يكون عدماً للمقابل الآخر و الوحدة لكونها مقرّمة للكثرة لا تكون هي عدماً 
للكثرة؛ لامناع تقوم الشيء بعدمه» و لا الكثرة عدماً لها؛ لامتناع تقويم الشيء لعادمة . 


وما يقال: من أن الضدّ لا يقَوّم الضدّ » فمجرّد دعوى لا دليل عليه» سوى أنَّ الفدً لا يجامع 


الَابل بين الواحد و الكثير ليس تقابل التضاد. و (ضء ز: - و) أقول: يرد على الدليل الأخير ما مرَّ من 
أنَ امتاع التعاقب على موضوع واحد لا يتم في مثل الوحدة و الكثرة الموضوعية و المحمولية. ثم ابطل 
كوق التقائل,ينهسا طابل العدم و الملكة بو السلي و الإيجاب بعثل ما ذكره الشارس, بي الع أثه 3كثر 
في الشرح القديم الدليل الأزل و لم يتعرض له الشارح؛ و جزم بأنَّ التقابل بينهما تقابل التضاد 
(الدواني). 

.١‏ ج: «لأنهه. 

؟. تا ث. جء)خ ر ز: :المعابلان». 

". قوله: لامناع تفوم الشيء بعدمه. أقرل: ضرورة أن عدم الشيء لا يكون عين أفراد ذلك الشيء و لا 
عين فرد منه مع شيء آخر. و بما قرّرنا لا يتوجه عليه أن موضوع الوحدة و الكشرة متغايران» فلو قَوّم 
أحدهما بالآخر (ز: الآخر. أء ره ذ: فلو قدّم أحدهما الآخر) مع كونه عدماً له لم يلزم اجتماع السلب و 
الإيجاب في محل واحد (الدواني). 

. قوله: و ما يقال من أنْ الضدّ لا يعدم الضدّ. أقرل: قد عرفت أنه ليس عمدتهم في نفي التضاد التقويمء 
بل ما نقل آنفاً. نعم قد ذكر الشيخ في أثناء الدليل أنه لا يكفي في المتضادين أن يكون الموضوع 
واحدأ يتعاقبان عليه؛ بل يحب أن يكون مع هذ التعاقب الطبايع متنافية متباعدة ليس من شأن أحدهما أن 
يقوم (ز: يتَوّم) بالآخر؛ للخلاف الذاتي بينهماء و أن يكون تنافيهما (ضى: و إن كان تنافياً) أوَلياء و أراد 


الفصل الثاني: في الماهتّة ولواحقها © +.0 
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الصد, و المقَوّم يجامع ما قوّمه ؛ وقد عرفت فساده. مع أن الواقع خلافه؛ ألا يرى أن البلقة ضد 
لكل من السواد و البياض. مع أنّهما بقوّمانها؟ 


أحكاء الو حرةوالكرة) 


(ثم معروضهما) أي: معروض الوحدة و الكشرة (قد يكون واحدأ. فله) أي: لمعروض 
الرحدة و الكثرة (جهتان بالضرورة)؛ لامتناع أن يكون الشيء الواحد من جهة واحدة واحداً و 
كثيرأً معأ كأفراد الإنسان مثلاً؛ فأنّها كثيرة من حيث ذواتهاء و واحدة من حيث إنّها إنسان. 

(فجهة الوحدة إن لم تقَوّم جهه الكثرة) أي: لم تكن ذاتية لهاء بمعنى ما ليس بخارج عنهاء 
(و لم تعرض" لها) أي: لم تكن خارجة محمولة عليهاء و ذلكك بأن تكون خارجة غير محمولة 
عليهاء كما في وحدة نسبة النفس إلى البدن و نسبة المَلِك إلى المدينة من حيث التدبير» فإنَّ 
لدي “- وهر عنية الوس ناي التسعن- ليس ستو مارو الاعارقي] ليبا لقاش سيول علين! 
إذ المدئر هو النفس و المَلِك. لا نسبتاهماء (فالوحدة عَرَضية)؛ لأنّ اتصاف جهة الكثرة بالوحدة 


بلك المتضادين الحقيقيين» أعني: ما يكون بينهما غاية البعد و الخلاف؛ كما تشعر به العبارة» ولا 
يخفى أن غاية البعد يأبى عن تقرّم أحدهما بالآخرء ألا يرى أن البلقة ليس في غاية اعد عن الواد و 
لاعن البياض؟ يبقى أن في سوق كلام الشيخ هاهنا تشويشاً؛ إن بعض مقدماته نما بلائم نفي التضاد 
الحفيقي لا المشهوري. و لا (ز: فلا) يكفى ذلك في الغرضء بل لا بد من نفي التضاد مطلقاأء و كذا 
بعض عبارائه يشعر بحصر التفابل في الأربعة التي أحدها التضاد المشروط بغاية البعد و الخلان» كما 
سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى (الدواني). 

.'مؤفيءار)٠ج ذاز:'يفرّمهه.‎ .١ 

". س» ش: هو لا تعرض». 

تءاج ذ رز «فذلك». 

؛. أ ت؛ خ؛ ج: «المدكر». 

ه.أ“ ث. يي ف ر: الهاه. 
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في هذا القسم إنَما يكون بالتبعية و بِالعَرّض لا بالذات؛ فإنّ اتصاف النسبتين في المثال المذ كور" 
بالوحدة من حيث التديير إِنّما هو بالعَرّضء و بتبعية اتصاف النفس و المَلِك بالوحدة من حيثُ 
التديير» على طريقة وصف الشيء بوصف ما هو" متعأق بهء (و إن عَرَضْت) جهة الوحدة الكثرة» 


.١‏ قوله: فإنَ اتصاف النسبتين في المثال المذكور. أقول: إذ المدئر هو النفس و الملك. لا نسبتاهما. لا 
يقال: التديير لا يحمل على النفس و الملك ب: هو هوء بل ب: هو ذو هو؛ و يحمل على النسبتين أيضاً 
كذلك. فلا فرق. و كون إطلاق المدئر على النفس و الملكك حميقة في عرف اللغة دون إطلاقه على 
النسبتين: لا يجدي؛ لأنْ حكم عرف اللفة في المطالب العقلية غير متقيم. لأنا نقول: جهة الوحدة هو 
المدتر. ور هو محمول على النفس و الملك دون النسبتين. و اعلم أنّه جعل الشيخ في الشفاء الراحد 
بالمنامبة من أقام الواحد بالذات»؛ و قد صرّح بأنْ الواحد بالعرض هو أن يقال في شيء يمارن شيئاً 
آخر أنه هو الآخر و أنهما واحدء و ذلكك بأن يكون أحدهما موضوعاً و الآخر محمولاً عرضياء كقولنا: 
إن زيدا و اين عبدالله واحدء و إن زيدأ و الطييب واحد؛ و إنا محمولان في موضوع واحدء كقولنا: إِنَّ 
الطيب و ابن عبدالله واحد- إذْ عرض أن كان شيء واحد طبيياً و ابن عبدالله- و إنما موضوعان 
لمحمرل واحد عرضيء كفولنا: القطن و الثلج واحد؛ أي: في البياضض؛ إذ قد عرض أن يحمل عليهما 
عرض واحدء و جعل الواحد بالجنس و الواحد بالنوع و الواحد بالمناسبة و الواحد بالعدد من أقسام 
الواحد بالذات» و صرّح بأنْ نسبة وحدة اللسبتين بالذات و وحدة السفينة و المدينة بهما (ره ذ: - بهما؛ 
أ: لهما) بالعرضء و لا يخفى المخالفة بين ذلكك و (ز: + بين) كلام المصنّف. و يرد على كلام الشيخ 
أن وحدة النسبتين إن كان لماهيتهما أو لذاتي من ذاتياتهماء فيدخل في الوحدة الجنسية أو النوعية أو 
الفصلية» و إن كان لأمر خارج فيدخل في الواحد بالعرض - على مقتضى تعريفه للواحد بالعرض - و 
على الرجهين لا يصمّ جعله قما برأسه من أقام الواحد بالذات. لا يقال: لعله أراد بالواحد بالمحمول 
العرضي - الذي هو من أقام الواحد بالعرض- ما يكون المحمول غير النبة؛ كما أشار إليه في آخر 
الفصل؛ حيث قال: و أما الأشياء الكثيرة بالعدد فإئّما يقال لها من جهة أخرى واحدة لاتفاق بينها في 
معنى (ض. ز: المعنى)؛ فإما أن يكون اتفاقها في نسبة أو في محمول غير النبة؛ و إما في موضوع و إما 
في محمول. لأنا نقول: حينئدٍ يكون إخراج الواحد بالمحمول العرضي الذي هو النسبة من الواحد 
بالعرض و إدراجه في الواحد بالذات» تحكّماً لا طائل تحته؛ على أنه يصدق عليه التعريف الذي ذ كره 
للراحد بالعرض كما نقلناه آنفء فتأقل (الدواني). 


؟. نا ث رو ز: -١هوا.‏ 


كما في وحدة القطن و الثلج من حيث" البياض؛ فإِنْ القطن و الثلج كثير بذاتهما واحد من حيث 
هما أبيض. فالأبيض جهة الوحدة' ؛ وهو عارض لذائي القطن و الثلج اللذّين هما جهة الكثرة» و 
كما في وحدة الكاتب و الضاحكك من حيث إِنّهما إنسان؛ فإنَ الإنسان- وهو جهة الوحدة بينهما- 
عارض لهما بالمعنى المذكور, أعني: الخارج المحمول؛ (كانت) جهة الكدرة (موضوعات” أو 
محمولات عارضة لموضوع واحد ) هو جهة وحدة تلك المحمولات. (أو بالعكس) أي: 
معروقية لميجمول واحد” هو جهة الوحدة لتلكك الموضوعات. 

فقوله: عارضة لموضوع عق لوك مصولات: وقوه أو والفكن: عطق عليه على أ 
صفة لقوله: موضوعات. على طريق اللفٌ و النشر من غير ترتيب. و يكون حاصل الكلام أن جهة 
الكثرة في هذا القسم- أعني: في ' ما يكون جهة الوحدة عارضة لجهة الكشرة: و يسمّى: الواحد 
بالعَرّض- تكون في بعة بعض الصّوّر موضوعات لجهة وحدتهاء و في بعض الصّوّر تكون محمولات 
لجهة وحدتهاء وهم يمون الأول: واحداً بالمحمول. و الثاني: واحداً بالموضوع. و إِنّما تعيّن 
بعضها بالموضوعية و بعضها بالمحمولية- مع أن العارض بالمعنى المذكور مع معروضه يكونان 
متصادين - لجواز أن يكون كل منهما موضوعاً للآخر و الآخر محمولا له؛ لأنّ بعضها بالطبع 
موضوع كالقطن و الثلج في المثال الأوّل؛ و بعضها بالطبع محمول كالكاتب و الضاحكك في 
المثال ” الثاني. 
١.أ:‏ «دجهة:. 
؟.ت: - همن حيث البياض؛ فإنّ القطن و الثلج كثير بذاتهما واحد من حيث إنهما أبيض. فالأبييض جهة 

الوحدة»: 


*. س: «موضوعاً؛. 
ُ. سِ. سَ: - وواسحل». 
. ث: + ووع». 

١.)ث:‏ + وواحد:. 
الك ١ف‏ ». 

م ث: - والمثال:. 
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هذا نوجيه الكلام مواققاً لما اشتهر يينهم من قسمة الواحد بالعَرَض إلى الواحد بالموضوع و 
الواحد بالمحمول. 

وقيل: معناه أنّه كانت هناك محمولات عارضة لموضوع واحد أو بالعكسء أي: موضوعات 
معروضة لمحمول واحد. و' الأول: كالكاتب و الضاحك العارضين للإنسان الموضوع لهما؛ 
فإنّهما اشتركا في أنّ كلا منهما محمول على الإنان. و المحمولية المتّحدة بينهما عارضة لهما 
خارجة عن حمّيقتهما. و الثاني: كالقطن و الثلج الموضوعين للأبيض؛ فإنّه قد عرض لكل منهما أنه 
موضوع للأييض. و الموضوعية المتّحدة ينهما عارضة لهما خارجة عن حتيقتهما. و التقرير على 
هذا الوجه أحسن من أن يجعل جهة الاتحاد في المثال الأول هو الإنسان» و في المشال الشاني هو" 
الأيض؛ فإنَّ الإنسان لا يقال له: إنّه عارض للكاتب و الضاحكك إلا على سبيل التجوّز. 

أقول: لعمري أنه لو كان الأمر على ما يفول هذا القائل لِمَ لم يقل المصئف: كانت هناك شود 
أويقل أو كانت متاكة تحة او فده إلى غير ذلك مفلا جاعى مقا يكون جهة الوحجادة كيه 
عارضة؟ و لِمّ تعيّن من بينها هذان العارضان بالكون هناكك؟ و لِجَ تعاندا في الكون هناك" حتّى 


قال العسكف: كانت هنا كد موظوعات أو ميجمرلاث بلقظة" ٠أى؟‏ 


ا أوفون جد نون 

".أت ج: خ ذور ز: - نهرا. 

؟. قوله: لِمَ لم يقل المعمّف كان هناك سودٌ أو بيض. أقول: فإنّ وصف الموضوعية و المحمولية 
عارضان مخصرصان من جملة العرارض» فلا وجه لتخصيصها من بينهما (الدواني). 

؛. قوله: و لِمّ تعاندا في الكون هناك. أقول: يعني أن في صورة عروض جهة الوحدة لجهة الكثرة يتحقق 
جميع تلكك الأمثلة» فلا وجه للفظة «أوء العنادية. و لا يخفى وهنه؛ لأنّ تحققها ليس في مادة واحدة من 
جهة واحدة فيتحتق العناد؛ إذ في كل مادة لا يتحفق إلا واحد منهماء نظير ذلك قوللكك: يتحقفق في 
الصلاة دائما إمما الوضوء أو التيمّم؛ فإنَ تحق كل منهما لما كان في مادة أخرى صم العناد. فتأمل 
(الدواني). 

ه. أ: «بلفظ:. 
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وما تومّمه: من أنّ الإنسان لا يقال" نه عارض للكاتب و الضاحكك إلا على سبيل التجوّزء 
ليس بشيء؟ لأنّ العارض يطلق في الاصطلاح حقيقة على ما هو محمول على الشيء و خارج عن 
والانسان باللسبة إلى الكاتب و الضاحكك كذلك. فلا تجوٌّرٌ في إطلاق العارض على الإنسان بهذا 
المعنى المراد هاهنا. 

و أيضا: فإنَ القوم عدّوا الاتحاد بالموضوع قسماًء و الاتحاد بالمحمول قسماً آخر وهذا 
التوجيه يجعل الاتّحاد بالموضوع راجعاً في الحقيقة إلى الاتحاد بالمحمول. 

(و إن قوّمت) أي: كانت جهة الوحدة ذاتية لجهة الكثرة, (فوحدة جنسيّة)؛ إن كانت جهة 
الوحدة جنساً لجهة الكثرة» كوحدة الإنان و الفرس من حيث إِنّهما حيوان, (أو نوعيّة)؛ إن كانت 
نوعاً لها كوحدة زيد و عمرو من حيث إِنْهما إنسان, (أو فصليّة)؛ إن كانت قصلاً لهاء كوحدة 
زيد وعمرو من حيث إنهما ناطق. 

(و قد يتغاير') معروضاهماء لكن معروض الكثرة لا يتصّور أن لا يكون معروضاً للوحدة؛ لأنّ 
كلّ كثير فهو واحد من جهة قماء على ما سبق. فالمَقَسَمٌ هو معروض الوحدة الذي لا يكون 
معروضا للكثرة. 

(فموضوعٌ مجرّدٍ عدم الانقسام, لا غير) أي: ما لا يكون له مفهوم سوى عدم الانقسام- و 
أراد بالموضوع: الذات- يعني: أن الذّات الذي مفهومه مجرّد عدم الانقام. (وحدة شخصية ') 
أي: وحدة هي شخص من أشخاص مفهوم الوحدة؛ فإنْ مفهوم الوحدة واحد من حيث الذات. 
كثير من حيث الأفراد . فهو غير داخل في الممقسم. 

قيل: الواحد بالشخص - الذي لا يقبل القمة إلى الأجزاء المقدارية- إما أن لا يكون له مفهوم 


ا.ثءت: +دله. 
1 س: «تتغاير». 
7 س»2 شس: - وشخصية». 


آءت: من سيك الامو [خرة 
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سوى مفهوم عدم الانقسام فهو: الوحدة الشخصية؛ فقوله: موضوعٌ مجرّدٍ عدم الانقسام؛ إضافة 
يانية» أي: موضوعٌ هو مجوّد مفهوم عدم الانقسام. 

أقول: فيه نظر؛ لأنّ مفهوم عدم الانقام' لا يكون هو الوحدة الشخصية بحال. 

و أيضا: قوله: إما أن لا يكون ' له مفهومٌ سوى مفهوم عدم الانقسام فهو الوحدة الشخصية» 
معناه: أنّ الوحدة الشخصية ' مفهومه عدم الاتقام, و قد فرّع عليه كون إضافة الموضوع بيانية» و 
هو يقتضي أن تكون الوحدة نفس مفهوم عدم الانقام (بقول مطلق) أي: وحدة معيَرٌ ' عنها 
بعَول مطلق؛ من غير أن يقَال: وحدة النقطة أو المفارق أو غير ذلك. (و إلا نقطة ') شخصية (إن 


.١‏ قوله: و فيه نظرَ؛ لأنّ مفهوم عدم الانقام. أقول: أراد أن الرحدة الشخصية فرد من أفراد ذلك المفهوم» 
فلا يكون هو بعينه الوحدة الشخصية. ولا يخفى ضعفه؛ لأنّ كون الإضافة بيانية إنما بقتيضي صدق عدم 
الانقام عليه لا عدم التغاير. لا يقال: هي فرد من أفراد عدم الانقسام؛ فلا يصدق عليها أنها مجرد عدم 
الانقام. لأنا نقول: المراد بالتجرد هاهنا نفي الماهيّة التي معروضة لعدم الانقسامء و ذلك لا ينافي 
اشتماله على المخصّص (الدواني). 

". قوله: و أيضا فوله: و إما أن لا يكون. أقول: قد عرفت اندفاعه؛ فإنْ كون الإضافة بيانية لا يقتضي انتفاء 
العموم و الخصوص (الدواني). 

؟. ثءاتء 3 خ)اج: + اذات:. 

كا ث. خ: يعبر ». 

5. قوله: من غير أن يمال: و حدة النقطة أو المفارق. أقول: الظاهر أنَّ مراد المصئّف مطل الوحدة 
الشخصية؛ فيكون مؤدى كلامه أن الواحد الذي لا ينقسم لوجه إنا أن يعتبر من حيث هو هذا المفهوم 
ققط. و هو الواحد الشخصي - أي: طبيعته- و إنا أن يعتبر من حيث إنّْه أمر واحد بالعرض من نقطة أو 
غيرهء و هذا كما ينسم الكلي إلى المنطفي و الطبيعي. و ذلكك بالحقيقة تفصيل اعتبارات المفهوم؛ و 
بذلك يندفع ما اعتمده الشارح من أن مفهوم الوحدة (ضء ز: الواحد) واحد من حيث الذات كثير من 
حيث الأفراد. فهو غير داخل في المقسم؛ لأنّ كونه معروض الكثرة من حيثية أخرى (ضء ز: - أخرى) 
لا يخرجه عن أن يكون في ذاته طبيعة الواحد الذي ليس كثيراًء كما أن عروض الكلية لمفهوم الجزئي 
لا يخرجه عن أن يكون في ذاته طبيعة الجزئي؛ و كأئك (ز: لأنك) قد عرفت فيما مضى جليّة الحال 
في ذلكك و أمثاله؛ فإنَ الواحد الذي ليس كثيراً و إن كان معروضاً للكثرة من حيث الأفراد فلا يصدق 


الفصل الثاني: في الماهيّة ولواحقها © 5.4 
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كان له مفهوم زائد ذو وضع). 

أقول ': هكذا وقعت البارة كي الديتوو السيراب أن يقال: و إلا نقطة إن كان ذا وضعء يعني: 
إنلم يكن موضوعٌ مجرّدٍ عدم الانقسام- و ذلكك بأن يكون له مفهومٌ سوى عدم الانقسام- فهو 
نقطة. إن كان ذا وضع. 

(أو مفارق) شخصي (إن لم يكن ذا وضع). 

(هذاء إن لم يقبل) موضوع الوحدة (القسحة:ء و إلا) أي: و إن قبل القمة (فهو مقدار) 
شخصيء إن قبل القسمة بالذات» (أو جسم) إن لم يقبل بالذات. 

و هذا بناء على مذهبه في نفي الهيولى» فلا يرد النقض بهاء لكن يرد النقض بمسا يحل في 
أحدهما حلول سريان (بسيط) إن لم ينقسم إلى أجسام مختلفة الحقايق, (أو مركب) إن انقسم 


إليها. 


عليه الواحد الذي ليس كثيرا بالصدق العرضيء لكنّه يصدق عليه بالصدق الذاتي كما تقرّر نظائره 
مراراً. 

فإن قلت: المقسم هو معروض الوحدة الذي لا يكون معروض الكثرة كما ذكره الشارح.؛ فلا يتتاول 
مفهوم الواحد الشخصي. قلت: ليس المقسم ذلك. بل المقم هو الواحد المتحمّن في تلك الصورة 
كما أنّ المقم في الصورة الأولى و هو ما يكون معروض الوحدة معروض الكثرة, هو الواحد المتحقق 
في تلك الصورة. فحاصل كلام المصئف أن معروض الوحدة إما أن يكون معروضاً للكثرة باعتبار؛ و 
حينئلٍ فاالواحد إنا ذاتي أو عرضي. و إما أن لا يكون معروضاً للكثرة. و حيننذٍ فالواحد إما نفس مفهوم 
الواحد الشخصي إلى آخر التقسيم. يبقى هاهنا شيء, و هو أن مثل هذا الاعتبار جار في الأقسام الأخر 
من الوحدة مع أنهم لم يعتبروه فيهاء و لعلّ ذلك لأنَ بعض الحكماء كفيئاغورس و شيعته ذهب إلى أن 
الواحد بالمعنى المعتبر موجود قائم بذاته و هو مبدأ الموجودات. فيتعلق باعتباره غرض علمي هو النظر 
في جواز ذلكك أو (ز: و) امتناعه. و لا يتعلق مثل هذا الغرض بمثل هذا الاعتبار في الأقام الأخر (ض: 
- الأخر)؛ إذ لم يذهب وهم إلى أن الواحد بالجنس أو النوع موجود بذاته (الدواني). 

.١‏ ز: «فنقطه». 


1. ج ب «أقرل». 
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و في جعل الجسم المركب من هذا القييل نظر ؛ لأنْ الكلام في معروض الوحدة الذي لا 
يكون معروضاً للكثرة؛ و الجسم الم ركب واحد من حيث الذات؛ كثير من حيث الأجزاء. 

(و بعض هذه الأقام ' أولى من بعض بالوحدة) يعني: أن الوحدة مقولة بالتشكيك على 
ما تحتها؛ فإنَ الواحد بالشخص أولى بالوحدة من الواحد بالنوع؛ وهو من الواحد بالجنس. و في 
الواحد بالجنس تفاوت بحسب مراتيه» و كذا الواحد بالفصل يتفاوت بحسب مراتيه. و في الواحمد 
بالشخص: ما لا بنقم أولى بالوحدة ممّا ينقسم, و كل ذلكك أولى من الواحد بالعَرّض. ثم الواحد 
بالعَرض " الخاص أولى من الواحد بالعَرّض " العام؛ و كل ذلك أولى من الواحد بالوحدة العَرّضية. 
و كذا الكثرة مقولة بالتشكيك؛ لكونها في كل عدد أشدّ منها في ما دونه. 

(و الهوهو) لفط مركب جْمِلَ اسمأء فقُرف' باللام» و المراد به الحمل الإيجابي بالمواطاة» 
(على هذا النحو) أي: على نحو الوحدة؛ فكما أن بعض أفراد الوحدة أولى من البعض بالوحدة» 
كذلك بعض أفراد الحمل أولى من البعض بالحملية على ما سَبّق. 


.١‏ فوله: و في جعل الجم 'لمركب من هذا القيل نظر. أقول: يمكن أن يقال: المراد من الصورة الأوللى 
أن يجب كون معروض الوحدة معروضاً للكثرة كما يشهد به الأقسام المرردة فيهاء فتكون الصورة 
الثانية ما يمكن أن لا يكرن معروض الوحدة معروضي الكثرة؛ و هو الواحد الشخصي بأقامه فيشدفع 
النظر؛ لأنْ الجسم المركب الشخصي و إن كان معروضاً للكثرة, لكن الوحدة الشخصية العارضة له لا 
يجب أن يكرن معروضها معروضاً للكثرة. بل عروض الكثرة هاهنا ناش من خصرصية المعروض لا من 
اقتضاء الوحدة, فتأفل (الدواني). 

؟. سء شس: - «الأقام». 

؟. أ: «بالعرضى:. 


.١ىض «بالعر‎ :١ 4 
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فيل: معناه أنّ هوهوء و هو أن يكون للشيئين وحدة من وجه ' على نحو الوحدة في الانقسام 
إلى الأقام المذكورة: فكما' يقال جهة الوحدة إما مقوّمة أو عارضة:؛ فكذلك جهة هوهو. 
فجميم أقام الوحدة متحمّق في أقسام هوهو. لكن ينبغي أن يعتبر في هوهو الكثرة؛ فإنّهِ لا تتصوّر 
بدون اثنينية» فلا يتصوّر في الشخص الواحد من حيث هو شخص واحد. بخلاف الوحدة؛ فإنها 
تتصوّر في الشخص الواحد من حيث هو شخص واحد. 

أقول: إنَّ الهوهو إذا أريد به المعنى الذي ذكره يكون انقامه إلى الأقام المذكورة باعتبار 
انقام ما فيه من الوحدة: فهو بالحقيقة ' انقام للوحدة. و كذلك” كل مفهوم آخر اعثر فيه 
الوحدة؛ بل كلّ مفهوم اعتبر فيه مفهوم آخر” ينقم هو باعتبار انقام هذا المفهوم الآخر 
فالتعرض لخصوصية هوهو يكون قليل الجدوى. و أيضاً: هذا الكلام بعد ذ شر الوحدة الشخصية و 


.١‏ ث: ومن جهه:. 

'.ات: ٠«واكماء.‏ 

".ات: ٠و‏ كذلك.. خ: «فكذاء. 

؛. خ: «فإله يتصوّر». 

ه. قوله: أقول: أن الهوهو إذا أريد به. أقول: الهوهو اتحاد اء و فد أشار المصئّف بعد تفصيل أقام الوحدة إلى 
أن أقام الاتحاد على نحو أقسام الوحدة؛ وهو معنى مفيد, ومن جملة فوائده أن لا يتوهم أن الهوهر 
مخصوص بالاتحاد في الوجود أو غيره من أقام الاتحاد: و إن كان التعارف (ض. ز: المتعارف) تخصيص 
بعض وجوه الاتحاد؛ فلا يقال في المشهور المتعارف: زيد عمرو؛ و قد أشار بقوله: على هذا النحو. إلى أن 
أقامه لت بعينها أقامهاء و إلى عدم جريانه في الوحدة المحضة من غير كثرة (الدواني). 

,١‏ ج: «في الحقيقة». 

/. أ: وكذاء. 

قوله: بل كل مفهوم اعتبر فيه مفهرم آخر. أقول: التعرض لخصرصية هو هو لأنه ممًا يتعلق به الأغراض 
العلمية الكثيرة؛ على ما مرٌ من الفوائد (الدواني). 

4. قوله: و أيضاً هذا كلام بعد ذكر الوحدة الشخصية. أقول: الحمل و إن كان لا يجري في الوحدة 
الشخصية من غير اعتبار جهة الكثرة. لكنّه يجري فيها مم اعتبارهاء كما تقول: زيد الكاتب زيد 
الضاحك, فبندفم ذلك (الدواني). 
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و أقامها- مع أنّها لا تندرج فى هوهو- غير ملائم. 

(و الوحدة في الوصف العرّضي و الذاتي يتغاير ١‏ أسماؤها بتغاير المضاف إليه)؛ فإنّ 
الوحدة في النوع ' تسمّى: ممائلة؛ و في الجنس: مجانسة: و في الكيف: مشابهة؛ و قي الكم: 
ماواة» و في الوضع: موازاة؛ و في الإضافة: مناسبة؛ و في الأطراف: مطايقة. 

(و الاتّحاد محال) اتحاد الاثنين- بأن يكون هناكك شيئان فيصيرا شيئاً واحداًء بطريق الوحدة 
الاتصالية» كما إذا جمع الماءان في إناء واحده أو الاجتماعية» كما إذا امتزج الماء و التراب فصارا" 
طنأء أو الكون و الفادء كالماء و الهواء صارا بالغليان هواء واحدا أو الاستحالة. كلون الجسم 
كان سواداً و بياضاً فصارا سواداً- جايز بل واقع و أما اتحاد الاثتين- بأن يصير شيء بعينه- من 
غير أن يزول عنه شيء أو ينضمٌ اليه شيء- شيئاً آخرء كأن يكون هناكك زيد و عمرو مثلاً فيتحداء 
بأن يصير زيد بعينه عمرواء أو بالعكس - فللكك ممجع ؛ لأنهما بعد الاتحاد إن كانا موجودين 
كانا اثنين لا واحدا و إن كان أحدهما فقط موجوداً كان هذا فناء لأحدهما و بقَاء للآخر» و إن لم 
يكن هناك شيء منهما موجوداً كان هذا فناء لهما و حدوتٌ ثالث و الكل خلاف المفروض. 

و اعترض: بأنا لا نمنع أنْهما لو كانا موجودين كانا انين لا واحداء و إنما يلزم لو لم يكونا 


١ 2‏ 
موجوذين بوجود واحد . 


.١‏ س٠‏ س: اتتفاير:. 

؟. ت: «الرحدة بانوع». 

و ج20 14 ذ. رء.ز: «فصاره. 

كا كن 4 ذءرءز: +دلوجهين الأؤل:. 

6. ث 34 ذءرءوز: «أنهماه. 

ءث: -دهناك». 

. قوله: و إِنْما يلزم لو لم يكونا موجودين بوجود واحد. أقول: لو قيل: إنما يلزم لو لم يتحدا ذاتأء لم 
يتوجه الدفع الذي أورده؛ إذ حاصله أنّْهما بفيا بصفة الوحدة بعد ما كانا بصفة الكثرة. بل الشيء الذي 


كان كثيرأ هو بعينه صار واحداً في ذاته. لا باعتبار أمر آخر هو الوجود أو غيره (الدواني). 
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وديم : بأنَ هذا الوجود الواحد إما أحد الوجودين الأولين فكون فاءً لأحدهماوبمَاءً 
للآخر أو غيرهماء فيكون فناء لهما و حدوتٌ ثالث. 

1 ١ 25 | 5 5 : 

و أجيب عن هذا الدفع: بأنهما موجودان بوجود واحد هو نفس الوجودين الأوّلينَ صارا 
واحداً. لا يقال: يلزم أن يكون واحدٌ ' بعينه حالا في محلّين ؛ لأنَا نقول: إنْما يلزم ذلكك لولم 
يتحد ذاتاهماء و كان هناك ذاتان وجدا بوجود واحد, وليس كذلك. بل هماقد ائحداذاتاً و 
وجوداً. 

9 0 5 5 1 5 - 8 

اقول بوجه ا خر: إنهما قبل الاتحاد كان كل واحد منهما متشخصا تش خص امتاز به عن 
الآخر فإن بفي ذلك التشخحّص بعد الاتحاد كانا اثين؛ لا واحداً؛ إذ الفرض أنَ كلّ واحد 
متشخص بتشخّص امتاز به عن الآخرء فهما شخصان متمايزان لا واحد, و إن لم يبى ذلكك 
اتشخص بعد الاتحاد فقد زال ما زال تشخّصه. ضرورة زوال الشخص بزوال تشخّصه فيكون هذا 
فناء لأحدهما و بقاء للآخره أو فناء لهما و حدوتٌ ثالث. 

ولا يمكن أن يقال- على قياس ما مر في الوجود- أنّهما بعد الاتحاد متشخصان بتشخّص هو 
نفس التشخْصين الأولين؛ لأنّ كأدُ من التشخّصين الأولين كان قد امتاز به أحد الاثنين عن الآخر. 


هذا شكس الآ معان نه سيد هيااضن الاك ٠"‏ قل ككرق هو النسيسا. 
و لتشحص 1 عن 


.١‏ انظر هذا الدفم و جوابه: شرح المقاصد ': 9؟. 

". ث؛ - وواحد». 

أدتء ثح قورز موادا 

غ. ز: «المحلين». 

6 ثءات. خ. ج: «بلزم ذلك إن لوء. أء زو ر: - «ذلك». 

1. ث, نسخة بدل خ: «أقول: الثاني ألهما». 

/. قوله: و هذا التشخص لا يمتاز به أحدهما عن الآخر. أقول: للمانع أن يقول: تميّز أحد الاثنين عن الآخر 
كان لازماً لالبية التشخص (ضص. ذ: الشخص) لا لذاته. فإذا زالت زال مع بقاء ذاته متصفة بالرحدة. 
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(فالهوهو بستدعي جهتي تغاير و اتّحادٍ على ما سلف ) من أن الحمل الإيجابي يستدعي 


اتحاد الطرفين من وجه؛ و إلا لكان" حكماً بوحدة الاثنين, و تغايرهما من وجه آخر؛ و إلا لكان 
حملاً للشيء على نفسه. 

(و الوحدة ليست بعدد') لأنّ العدد- لكونه كمّأ- يقبل الانقام, و الوحدة لا تقبله. و من 
جعلها عدداً أراد بالعدد ما يدخل تحت العدّء فالنزاع لفظي. 

(بل هي “مبدء للعدد” المتقوّم بها لا غير) بعني: أنّ كلّ عدد ممَوّم ' بوحداته لا بما دونه 


ذاتهما بصفة الوحدة. و اعلم أله يمكن تلخيص الدليل بوجه يندفع عنه الشكوك, و هو أن يقال: إن 
اتحدا مع بقاء الاثينية لزم اجتماع النقيضين. و إن ارتفع الاثنبنية فإما بارتفاع كليهما أو بارتفاع أحدهماء 
وهو خلاف المفروض؛ أو بارنفاع وصف الاثنينية و طريان الوحدة على قابلهاء فيصير الشيء الذي 
كان معروضاً للكثرة معروضاً للوحدة, و ذلك مما لا ينكره. بل ربما يثبته في بعض الأشياء. غايه ما في 
الاب أنْ جميع الحفائق لا يحتمله (ر, ذ: لا تحمله)؛ و ليس هذا هر الاتحاد الذي تخيله. بل هو أن 
يصير الشيء غيره؛ و ذلكك بنلزم اجتماع الرحدة و الكثرة؛ لأله إن لم ترتفع الاثنينية فلا وحدة, و إن 
ارتفعت فلا حقيفة لها إلا هذه الرحدة؛ و تلكك الوحدة فرداً لها إما بزوال هذه أو تلكك أو كليهماء و 
لس في شيء من تلك الصرر الاتحاد الذي نحن بصدد إبطاله. و الحاصل أن المدّعى امتناع اتحاد 
الاين بأن يصير :1 مثلاً «ب» مع بقاء “أرب معأ كما يصير الجم أبيض مع بقاء الجم و 
الأيض؛ لا زوال صورة الاثنين عن شيء و حدوث صورة الوحدة فيه. و إذا فرض بنازهما بصفة 
الوحدة بعد ما كانا اثنين كان الباقي هو الأمر المرضرع للوحدة و الكشرة معأ لا كل واحد من 
الرحدتين المفؤمتين للكثرة؛ و ذلك ظاهر, بل هذه الدعوى بديههة يكفي فيها تحريرها بتلخيص 
أطر افها (الدواني). 

4 اعسوم 

. هامش ذ: + الحمل؛. 

؟. سء شس: - اليست يعداد». 

؛. سء ش: - ابل هي». 

0. سءش: «العدد». 


. فت تقر م. 


الفصل الثالي: في اماهتّه ولواحقها © ١٠ه‏ 


من الأعداد؛ فإنَ السئّة مثلاً متقوّمة بالوحدة ست مرّات» لا بثلاثة و ثلائة ؛ فإنّ تقوّمها بهما ليس 
بأولى من نقوّمها بأربعة و اثنين» و لا من تقوّمها بخمة و واحد؛ فإن تقوّمت ببعضها لزم الترجّح 
بلا مرججح. و إن تقوّمت بالكل لزم استغناء الشيء عمًا هو ذاتي له؛ لأنّ كلّ واحد منها كاف في 
تفويمها » فيستغني ' به عمًا عداه. 

فإن قيل : جاز أن يكون كلّ واحد منها مقوماً لها باعتبار القدر المشتركك بين جميعها؛ إذ لا 
مدخل في تقويمها لخصوصاتها. 

فلنا: القدر المشترك بينها الذي يقوّم حقيقة السنّة هو الوحداتء فما ذكر اعتراف بالمطلوب. 

لا يقال: تقّمها بالوحدات أيضاً ليس بأولي' من تقوّمها بالأعداد. فيعود المحذور, أعني: 
الترججح بلا مرجح. 

لأنا نقول: الوم بالوحدات راجح باعتبار أنه لازم على كلّ حال . و أيضاً: يمكن تصوّر كنه 


كل" عدد مع الغفلة عمّا دونه من الأعداد؛ فإنَ العشرة مثلاً إذا نُصُوّرت وحدانها من غير شعور 


.١‏ ث: ولا ثلاثة ثلانةه. 

؟. ج: ٠تمومها:.‏ 

اع وو عي 

؛. انظر هذا القول و دفعه: شرح المواقف 4: 58. 

ه. أ ت. ج: ديفي بحقيقة النةه. ث: «الذي مقوّم لحقيقة الستة». خ: ٠يفي‏ لحقيقة التةه. 

.١‏ خ: «أولى:. 

/. قوله: الثقوم بالوحدات راجح باعنبار أئها لازم على كل حال. أقول: تتميمه: فلا يمككن توهم انفكاكه. 
بخلاف الأعداد؛ فإلها يمكن ترم انفكاكهاء فلا يكون ذاتيأ و حينئلٍ يرجع إلى الوجه الثاني؛ و إن لم 
بتم بالك و قرّر على أنْ اللزوم على كل حال يرجح الوحدات في كونها جزءأء بمعنى أئها اورلى 
بالجزلية و أنْ جزلية غيرها مرجوح. لم يدمً؛ لآنْ رجحان صدق المفهوم على بعض الأفراد لا بنفي 
صدفه على غبره كما في صور التشكيك. و اعلم أنْ هذا الحكم مع القول باشتمال العدد على الجزء 
الصوري ظاهر لا سترة فيه (ضى؛ ز؛ به و أما مع نفي الجزء الصوري عنها فلا؛ إذ العدد حيندل محض 
الرحدات بلا انضمام أمر؛ فدخول الوحدات في العدد هو بعينه دخول الأعداد (الدوا 


مأ:- ٠كل.‏ 


ني ). 
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بخصوصات الأعداد المندرجة تحتها فقد تُصُوْرت حقيقة العشرة بلا شبهة» فلا يكون شيء من 
تلكك الأعداد داخلاً في حميقتها. 

(و إذا أضيف إليها مثلها حصلت الائنينية؛ و هي نوع من العدد. ثم تحصل انواع لا 
تتناهى بتزايد واحد واحد)؛ فإنْ الاثتين إذا أضيف إليه وحدة أخرى ' يحصل ثلاثة؛ و هي نوع 
آخر من العدد و إذا أضين إليها وحدة أخرى تحصل أربعة و" هي أيضاً نوع آخر من العدد . و 
هكذا كلّ نوع إذا زيد عليه وحدة يحصل نوع آخراء و الترايد لا ينتهي إلى حد لا يزاد عليه. فلا 
بتهي الأنواع إلى نوع لا يكون فوقه نوع آخر (مختلفة الحقايق هي أنواع العدد) لاختلافها 
باللوازم كالصمم والمنطقية والتركيب والأولية؛ واختلاف اللوازم يدل على اختلاف 
الملزومات. 

(و كل واحد منها) أي: من أنواع العدد أمر اعتباري؛ لتقوّمه بالوحدة التي هي (أمر اعتباري) 
لما مر من الضابط. (يحكم به) أي: بذلك النوع من العدد (العقل علسى الحقايق؛ إذا انضم 
بعضها إلى بعض"* في العقل انضماما بحبه) أي: بحب ذلك النوع من العدب مثلاً إذا انْضِم 
راحد إلى واحد يحكم العفل بالاثنين عليهما . و إذا انضمّ إليهما' واحد آخر يحكم العقل بالثلاثة 


.١‏ أت شخ ج: - «أخرى؛. 

'. ته ج: -دوا. 

*. أو ت: - «من العدد». 

؛. قوله: و هكذا كل نوع إذا زيد عليه وحدة يحصل نوع آخر. أقرل: هذا لا يلاثم ما سبق آنفاً من عدم 
ركب العدد ممًا دونه من الأعداد و المصئّف تامح اعتماداً على ما حققّه روما للاختصار. و عبارة 
المصئّف لا يأبى عن الحمل (ض: + على الزيادة) على الوحدات» بل ظاهرة فيه؛ لأنه جعل المزيد عليه 
أولأ الرحدة, فالظاهر أن نزايد واحد واحد يكون على الوحدات الابقة, و ينبغي للشارح أن بقول: 
وحدات كل نوع إذا زيد عليها واحدة إلى آخره (الدواني). 

6. ت: «بعضهاء:. 

١.ث:‏ اعلهاء. 

7 أ: وإليهاء. 


الفصل الثالي: في اماهيئة ولواحقها © ,١ه‏ 


علهاء و هكذا. 

(و الوحدة قد تعرض لذاتها و مقابلها ) فإنّه يقال: وحدة واحدة, و: عشرة واحدة؛ فإنّ كل 
ما له وجود- ذهناً أو خارجاً- فله وحدة تناء و لو بالاعتبار, لما سبق من أنّ الوحدة تساوق الوجود. 

(و لا يناسل ') الوحدات. (بل' ينقطع ' بانقطاع الاعتبار) على ما عرفت في أمثالها من 
الأمور الاعتبارية. 

(و قد تعرض لها شركة)؛ فإنّ وحدة زيد تشارك وحدة عمرو في مطلق الوحدة) 
(فيتخضص ') أي: يتميز كلّ منهما عن الأخرى (بالمشهوري) أي: بما أضيف هي إليه؛ فإنّ 
وحدة زيد تمتاز بزيد عن وحدة عمروء و كذلك وحدة عمرو تمتاز بعمرو عن وحدة زيد»و 
سيجيء أن معروض الإضافة يسمّى مضافاً مشهورياً. 

لا بقال: الوحدة نفسها لست إضافة حتّى يكون معروضها مضاقاً مشهوريأ غاية الأمر: أنّه 
يعرض لها إضافه إلى معروضها. 

لأنا نقول: تلكك الإضافة كما تعرض للوحدة ' تعرض لموضوعها أيضأء و بهذا الاعتبار يسمَى 
موضوعها مضافاً مشهورياً. 

وذكروافي شرح هذا المحلّ من المتن ما يقضي منه العجب. 

(و كذا المقابل) يعني: أن الكثرة أيضاً تعرض لها شركة: و يتميز عن مشاركها' بمعروضها. 


١‏ خ: المقابلها». 

؟. سءاش: - هلا يشلل». 

؟. سء ش؛ - هبلل*. 

كس شن: «تنقطم». 

6 ج + «مثلاه, 

.١‏ سء ش؛ افتلخصص:. 

/. ز: - «تعرض للوحدة». 

هم ث, ج؛ ذه رء ز: «مشار كتهاء. 
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(و تضاف) الوحدة (إلى معروضها' باعتبارين؛ و إلى مقابلها بثالث) أي: الوحدة تعرض لها 
اضافات ثلاث: اثنتان بالقياس إلى معروضهاء واحدة منهما باعتبار أنّها وحدة له و ثانيتهما باعتبار 
حلولها فيه و الإضافة الثالثة بالقياس إلى الكثرة: و هي أنّها مقابلة للكثرة. 

اقول: إنّ الااضافنين - الأولى و الثانية '- بالحقيقة إضافة واحدة» لا تفاوت بينهما إلا بالعبارة» و 
إنّ عروض هذه الإضافات لا اختصاص له ' بالوحدة و الكثرة» بل كل صفة مع موصوفها بتلكك 
الحالة. 

(و كذا المقابل) أي: الكثرة أيضاً يعرض “' لها هذه الإضافات الثلاث؛ فإنّها كثرةٌ لمعروضها و 


حالة فيه و مقابلة للوحدة. 
[التقائل] 


(و يعرض له) أي: لمقابل الوحدة (ما يستحيل عروضه لها) أي: للوحدة, و أراد بهما هاهنا 
معروضّيهماء (من التقابل المتنوع إلى أنواعه الأربعة. أعني: تقابل” السلب و الإيجاب و هو 
راجع إلى القول و العقد, و الملكة و العدم' و هو الأول مأخوذا باعتبار خصوصية ما.ء و 


تقابل الضدين و هما وجوديان. و يتعاكس هو و ما قبله فسي التحقيق و المشهورية. و 
تقابل التضايف). 


.:اهعوضوم١ س:‎ .١ 
قوله: أفول: إن الإضافتين الأولى و الثانية. أقرل: لا يخفى أنْ إضافتهما إليه بأئها لى أعمَّ من أن يكون‎ ." 
بطريق العروض أو غيره؛ فهي (ز: - هي) إضافة (ض: - إضافة) مغايرة له لا في العبارة فقط (الدواني).‎ 

م أ ث, خ جر: - دله. 

!. ج: - ابعر ض١.‏ 

0 سء عى: - «تقابل». 


١.سء‏ ش: او العدم و الملكة:. 


القصل الثاني: في الماهيّة ولواحقها © 015 


قال الحكماء: الاثنان إن كانا متشاركين في تمام الماهية فهما متماثلان, و إلا فمتخالفان »و 
المتخالفان إما متقابلان أو غير متقابلين» و المتقابلان هما المتخالفان اللذان يمتنم اجتماعهما في 
محل واحد في زمان واحد' من جهة واحدة» فخرج بقيد: «التخالف؛ المثلان- و إن امتنع 
اجتماعهما- و بقيد: «امتناع الاجتماع في محلءٌ؛ مثل السواد ' و الحلاوة مما يمكن اجتماعهما. 

و دخل بقيد: «وحدة الجهة؛ مثل الأبوّة و البثُوة مما يمكن اجتماعهما باعتبار جهتين, و ' بقيد: 
«وحدة المحل: المتقابلان إذا أمكن اجتماعهما في الوجود؛ كبياض الرُومي و سواد الحبشي. 

و أما التفييد بوحدة الزمان فمستدركك؛ لأنّ الاجتماع لا يكون إلا في زمان واحد , إلا أنه قد 
بقال و لو على سبيل المجاز: اجتمع هذان الوصفان في ذات واحدة:؛ و إن كانا في وقتين» فصرّح 
بوحدته دفعاً لوهم النجوز في الاجتماع. 

ثم المتقابلان' إما أن يكون أحدهما عدماً للآخر أو لاء و الأول إن اعتبر فيه نسبتهما إلى قابل 
لما أضيف إليه العدم؛ ف : عدم و ملكة: فإن اعتبر قبوله له بحسب شخصه في وقت اتصافه بالأمر 
العدمي, فهو: العدم و الملكة المشهوريان” كالكوسجية؛ فإئها عدم اللحية عمّن بن شأنه في ذلكك 
الوقت أن يكون ملتحيا؛ فإنَ الصبي لا يقال له: كوسج. و إن اعتبر قبوله له ' أعمّ من ذلكك؛ بأن لا 


اتا ج: «متخالفان:. 

؟.ر: - افي زمان واحده. 

*. أءت» ج. ف رء ز: «السوده. 

4. نا راز: +«دخل». 

0. قوله: لأنْ الاجتماع لا يكون إلا في زمان واحد. أقول: لا يظهر أن إطلاق الاجتماع على المقارنة في 
الرتبة مطلقا أو وصن آخر مشتركك- كاجتماع زيد و عمرو في الإنانية - مجاز بحب الاصطلاح (الدواني). 

١‏ أ: «المقابلان». 

/ا. ث؛: - ولهه. 

ته خ؛ ج: «المشهوران». 

. ج: - وله 
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ااال سسسششسسكبكبمياببكبإبإ-اي-ا سه 
يقد بذلك الوقت كعدم اللحية عن الطفل؛ أو يعتبر قبوله له بحسب نوعه كالعمى للأكمه؛ أو 
جنسه القربب كالعمى للعقرب: أو البعيد كعدم الحركة الإرادية للجبل- فإن جنسه البعيد أعني: 
الجسم الذي هو فوق الجماد قابل للحركة الإرادية- فهو: العدم و الملكة الحقيقيان» و إن لم يعتبير 
فيه نسيتهما إلى قابل؛ ف : سلب و إيجاب. 

فظهر مما ذكرناه أنَّ المتابلين تقابلَ العدم و الملكة إِنّما يمناز عن المتقابلين تقابلَ السلب و 
الإيجاب باعتبار اللبة إلى المحل القابل, و هذا معنى قوله: و هو الأول مأخوذاً باعتبار خصوصية تنا. 

و الثاني: إن لم يعقل كل منهما إلا بالقياس إلى الآخر فهو: المتضايفان, و إلا فهو: الضدّان 
المنهوريان. و قد يشترط في الضدّين أن يكون بينهما غاية الخلاف و البُعد, كالواد و البياض؛ 
فإنّهما متخالفان متباعدان' في الغاية؛ دون الحُمرة و الصُفرة؛ إذ ليس ببنهما ذلك الخلاف و 
الباعد. فِمّيان ب: المتعاندينء و الصدان بهذا المعنى يمّيان ب: الحقيقين. 

و قد علم مما ذكرنا أن الحقيقي من التضادً أخصٌ من المشهوري منه؛ و الحقيقي من تقابل 
العدم و الملكة أعمّ من المشهوري منه. على عكس تقابل التضاٌ و هذا معنى قوله: و يتعاكس هو 
وما قبله في التحميق و المشهورية. 

والمشهور في تقيم المتقابلين أنّهما إمنا وجوديان أو لاء و على الأوّل: إمَا أن يكون تعقّل كل 
منهما بالقياس إلى الآخره فهما: المتضايفان, أو لا, فهما : المتضادان , و على الثاني يكون أحدهما 
وجودياً والآخر عدما: فإمًا أن يعتبر في العدمي محل قابل للرجودي. فهما: العدم و الملكة. أو لاء 
فهما: السلب و الريجاب. 


و اعترض عليه ألا : بجواز كونهما عدميين؛ كالعمى و اللاعمى. 


.:نادعابتم١‎ - اج‎ ١ 
.:امهف١- أ بثة ث. سه ج:‎ 
مشهت 4 جٍ: افالمتضادان:.‎ 


4 انظر الاعتراض و جوابه: شرح المواقف 6: .4١‏ 


الفصل الثاني : في الماهيّة ولواحقها © 07١‏ 


و أجيب: بأنَ العدم المطلق لا يقابل نفسه و لا العدم المضاف؛ لاجتماعه معه. و العدم المضاف 
لا يقابل العدم المضاف؟ لاجتماعهما في كلّ موجود مغاير لما أضيف إليه العدمان و أمما العمى: 
فهو عدم البصر عنما هو قابل له» فإن أريد ب: اللاعمى سلب انتفاء البصرء فهو البصر بعينه؛ و لا 
اعتبار بحرف' السلبء و التقابل بحاله؛ و إن أريد" سلب القابلية؛ فالتقابل بينهما بالإيجاب و 
الله 

أقول: فيه نظرء أنما أولاً: فلأنّه يجوز أن يكون أحد العدمين مضافاً إلى الآخر » و على تقدير 
عدم الإضافة يجوز أن لا يكون بين ملكتيهما- أعني: المفهوقين اللذين أضيف إليهما العدمان- 
واسطةء كعدم” القيام بالنفس و عدم القيام بالغير » وعلى تقدير الواسطة فارتفاع ملكتيهما إنّما 
يستلزم اجتماعهما أن لو كان تقابل كلّ عدم مع ملكته تقابل السلب و الإيجاب. أقاإذا كان أحد 


.١‏ أت شن ج: «انتفاء». 

؟. ته خ ج: «الحرف». 

لل ث! + ويهه. 

؛. قوله: أما أوّلاً: فلأئه يجوز أن يكون أحد العدمين مضافاً إلى الآخر. أقول: لو أرادوا بكون أحدهما 
وجوديَاً و الآخر عدميًاً كرن ذلك الآخر عدماً له؛ فإنَ العدم المضاف إليه بالنسبة إلى العدم المضاف 
وجودي أو بمنزلة الوجودي؛ من حيث إنّ المضاف سلبه؛ اندفع بذلك قوله: و هذه العناية تجري في 
اصل النفسيم. و إن لم بلائم ما ذكره الشارح الاأصفهاني (الدواني). 

0. قوله: و على تقدير عدم الإضافة يجوز. أقرل: يمكن أن يقال: التقابل في مثل هذه الصورة ليس بالذات 
بل بالعرضء و المنحصر في الأربعة هو التقابل بالذات؛ إذ المراد بامتناع الاجتماع المأخوذ في تعريف 
التقابل هو الامتناع المستند إلى ذاتيهماء و ليس امتناع الااجتماع في مثللى هذه الصورة لذاتيهمء بل 
لاستلزامهما اجتماع المتقابلين بالذات (الدواني). 

١.ت:‏ «العدم». 

/. قوله: كعدم الفيام بالنفس و عدم القيام بالغير. أقول: لا معنى للقيام بالنفس إلا سلب القيام بالغير؛ 
ضرورة أله ليس للشيء قيام حقيقي بذاته» فيكون أحدهما مضافاً إلى الآخر بحسب المعنى. و إن لم 

بظهر في اللفظ (الدواني). 
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ا 1 كت 000010ة1ة1ةًةههه 11 لل 
المتقابلين تقابل العدم و الملكة فلا؛ إذ العدم و الملكة قد يرتفعان كلاهماء كعدم الجوّل عمّا من 
منتغيان عن الجدار مع عدم اجتماع العدمين فيه» و ذلك لأنّ عدم الجوّل قد يشترط أن يكون 
عمًا من أنه أن يكون أحول و الجدار ليس من شأنه أن يكون أحول. و على كل من التقادير 
الثلاثة لا يصمّ قوله: لاجتماعهما في كل موجود مغاير لما أضيف إليه العدمان. 

و أمما ثانا فلأنَ قوله: إن أريد باللاعمى سلب انتفاء البصر فهو البصر بعينه. غير صحيح؛ لأنَّ 
تعمّل البصر لا يتومّف على تعمّل انتفائه» و تعمّل سلب انتفاء البصر متوقف عليه قطعأء فلا يتحدان 
مفهوماً- و إن كانا متلازمين- فليس الاختلاف بينهما بمجوّد حرف اللب في اللفظ ققط حتّى لا 
يعتك به. 

و أمما ثالثاً: فلأنَ مفهوم اللاعمى أعمّ من كل واحد من سلب الانتفاء و سلب القابلة. و هذا 
المفهوم الأعمّ مقابل لمفهوم العمى في نقه. سواء كان انتفاء مفهوم العمى بسلب عندم البصر أو 
بغيره؛ إذ' مع قطع النظر عمّا ذكره ' من التفصيل يحكم العقل بالتقايل بينهماء و هما عدميان» و أمما 
اتغاؤه لذا أو لكذا” فأخص من مطلق انتفائه: و الأحكام الخاضة بالخاص لا يلزم طبيعة العام . 


وأمًا رابعا: فلأنَّ قوله: و إن أريد' سلب القابية فالتقابل بينهما باللب و الايجاب. إن أراد به 


.١‏ ذ: التنابلين». 

كت ج: «شرط». 

عا ث: بأود. 

أ: «ذكر'. 

ه.أ تء ث. خ. ذءر ز: «لكذا أو لكذاء. 
.١‏ انظر شرح الموافف 45:4. 

/ا. نثك: + ايها 


خر 5 ث حَّ ن رءر: ١أريد؛.‏ 
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أنْ تقابل اللاعمى- بمعنى سلب القابلية- مع العمى تقابل السلب و الإيجاب؛ فذلك ممنوع. و لو 
سلم؛ فمقصود المعترض حاصل!؛ إذ غرضه أن يثبت تقابلاً بين العدمين» و إن أراد' أنَّ تقايل سلب 
قابلية مع القابلية تقابل السلب و الإيجاب؛ فذلكك ملم ' لكن لا كلام فيه ِنّما الكلام في تقابل 
سلب قابلية البصر مع عدم البصر عمًا من شأنه أن يكون بصيراً. 

و ثانياً: بأنَ عدم اللازم يقابل وجود الملزوم؛ و ليس داخلاً في العدم و الملكة؛ و لا في السلب 
والايجاب؛ إذ المعتبر فيهما أن يكون العدمي منهما عدماً للوجودي. 

وأجيب: بأنّ المتقابلين مقيسان إلى محل واحدء و لا شكد أن عدم اللازم و وجود الملزوم 
متخالفان في المحل؛ فلا تقابل بينهما. 

و رد بأنَ الكلام في وجود الملزوم لمحل" و انتفاء اللازم عن ذلك المحلّء كوجود الحركة 
للجسم مع انتفاء السخونة اللازمة لها عنه. و على ما ذكرنا من التقسيم يدخل العدمبان إذا كان 
أحدهما مضافاً إلى الآخر كالعمى و اللاعمى في السلب والإيجابء و إذالم يكن أحدهما مضافاً 
إلى الآخرء كعدم القيام بالنفس و عدم القيام بالغير في المتضادّين» و كذا الوجودى والعدمي اذا 
لم يكن العدمي عدماً للوجودي”؛ كوجود الملزوم وعدم اللازم يدخلان في المنضاين. و على 
هذا لا يصحّ قول الكل و هما - يعني: المتضادّ ين - وجوديان. 


.١‏ ج: «وإن». 

ا.اتء شل شخ ذ ار ز: «أريده. 

7 حم: «فمسلم'. 

4. خم: «بمحل'. [' 

ه. ج: - هو العدمي إذا لم يكن العدمي عدما للرجودى:. 

1. قوله: و على هذا لا يصمّ قول المصئّف. اقول: الذي بتلخص من كلام الشيخ أن الضدّ الذي يستعمل 
فى #اطبقورياس غير الفسق الذي تسل في نابر المواشيع من العلوع: قال في قنطتق اللسفاه! لوستم 
الآن على الوجه الذي ينبغي أن يفهم عليه الاصطلاح الذي في قاطيغورياس» و هو غير المصطلح عليه 
فى العارس ون حيكم ان يجيم رن الأجرين ,تقد عتى تفسع تشع على اسلاج سورياس 
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هكذا: المخابلان إما أن يكون ماهينهما معقولة بالقياس إلى الغيرء فهما المتضايفان؛ و إلا فإها أن يكون 
الموضوع صالحاً للانتّال من أحد الطرفين بعينه إلى الآخر من غير عكس. و إِما أن لا يكون كذلك, 
بل يكون صالحاً للاتتّال من كل واحد منهما إلى الآخر. أو لا (ض: -لا) عن أحدهما إلى الآخر؛ لأنّ 
(ض: بِأنّ) الواحد لازم له؛ نِمَى القم الأول تقايل العدم و القنية مثل البصر و العمى؛ و لسيس المراد 
باليصر هاهنا الإبصار بالفعل و لا إمكان الإبصار مطلقأء بل القَرّة المبصرة التي هي المبدأ القريب 
للإيصار بالفعل؛ والعمى هو فد تلك القَرّه و ذلك عمى لا يعود معه إلى الإبصار موّة أخرى» فالعدم 
الذي هاهنا ليس هو العدم الذي يقابل أي معنى وجودي كان. بل الذي يقابل العينية؛ أعني: فقدان القوة 
الني بها يمكن الفعل, و إذا صار المرضرع عادماً للقّوة (ر ذ: - للقرّة) فلا يصلح بعد ذلكك أن يزول 
العدم كالعمىء و أنا المّنية فيزول إلى العدم. و أما القسم الثاني من القسمين اللذين ذكرهما و ما دخل 
فيه قجميعه ستي في قاطيفورياس أضداداء سواء كان أحدهما وجوديا و الآخر عدميّا أو كان كلاهما 
وجودياً. و كذلكك إذا كان الموضوع يتل من كل واحد منهما إلى الآخر أو كان أحدهما طبيعيّاً لا 
ينتقل عنه و لا إليه؛ فإنْ حميع هذه يمّيها أضدادأ في هذا المرضم. و لا يبالى (ز: لا ينافي) بأن يكون 
أحدهما معنى وجوديَأ و الآخر معنى عدميّ. وعلى أي انحاء الأعدام كان إذا لم يكن عدميّاً على النحو 
المذكور فلا يجب أن يشتغل المتعلم لكتاب فاطيغورياس بأن يجعل العدم غير الضدّ قائلاً أن الصّد هو 
ذات يختلف (ز: يخالف) المعنى الوجودي في الموضوع. و العدم ليس بذات؛ فإِنّ (ضء ز: + الضد) 
الذي يقال في هذا الكتاب ليس يعنى به هذاء انتهى ملخْصاً. و منه يعلم أنْ المصنّف إلما بين الاصطلاح 
الآخر (ضص: + لا) الذي في فاطيغورياس» و تخرج القمة على هذا الاصطلاح أن المتقابلين إن كان 
كل منهما مقولاً (ض: معفرلا) بالقياس إلى الآخر فمتضايفان؛ و إلا فإن كانا وجوديين فمتضادان, و إلا 
فإن كان أحدهما ملب للآخر فإما سلب و إيجاب أو عدم و ملكة؛ و قد عرفت وجه دفع الإيراد على 
الحصر. ثم إنْ الحكماء اشترطوا في التضاد المعتبر في العلوم الحقيقية أن يكون بينهما غاية البُبعدو 
الخلان. و المتأخرون لما ظنوا أن ذلك لا يشتمل (ر؛ لا يشمل) الأوساط حكموا بأنْ التضاد الذي هر 
أحد الأربعة المنحصر فيها الايل هو المشهوري لا الذي يعتبر فيه غاية الخلاف. و أنه إذا اعتبر المعنى 
الحقيقي يزيد قسم خامس هو ما بين الأوساطء و سمّوه بالتعاند. و التحقيق أنهم اعتبروا السواد و البياض 
شاملين لجميع المرانب على مل التقابل؛ فإنَ الطرفين أحدهما بياض محض و الآخر سواد محض»؛ و 
هما المتضادان بالحقيقة: و ما يينهما من المراتب بالنبة إلى ما هو أقرب منه إلى البياض الذي هو 
الطرف سواد و بالنسبة إلى ما هو أفرب إلى السواد الذي هو الطرف بياض. فالتقابل بين الأوساط إلما 
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م إن بعضهم اعتبروا' في تعريف المتقابلين الموضوع بدل المحالٌ؛ و أرادوا به المح 
المستغني عن الحال» و لذلكك صرّحوا بأن لا تضاد في الجواهر؛ إذ لا موضوع لهاء و اعتير آخرون 
المحل- مطلقاً- بدل الموضوع على ما ذكرناء و لذلكك أثبتوا التضادٌ بين الصُوّر النوععة للعناصرء و 
يظهر من ذلك أنّ المراد بامتناع اجتماعهما في ذات- على ما ذكره بعض - هو امتناع الاجتماع 
بحسب الحلول فيه لاا بحسب الصدق و الحمل عليه؛ فإنَّ امتناع الاجتماع بحسب الصدق قد 
يسمى تبايئء فلا يدخل نحو الإنسان و الفرس في تعريف المتقابلين» بخلاف مفهوتي البياض و 
اللاياض؛ فإنه يمتع اجتماعهما باعتبار الحلول في محل. 

فإن قيل: من التقابل ما يجري في المضاياء التناقض و التضاد؛ فإِنْ قولنا: كل حيوان إنان» 
نقيض لقولنا: بعض الحيوان ليس بإنان, و ضدٌ لقولنا: لاشيء من الحيوان بإنان على ما قال 
الشيخ في الشفاء : «ليس الكلي السالب يقابل الكلي الموججب. مقابلة بالتناقض بل هو مقابل له من 
حيث هو سالب لمحموله ' مقابلة أخرى. فلم هذه المقابلة تضاداً إذا كان المتقابلان بها لا 


يجتمعان حدقا البتى و لكن فد بجتمعان كذياء كالأضداد في أعان الأموره انتهى كلامه مع أن لله 


هو من حيث إن أحدهما سواد بالنسبة إلى الآخر و الآخر بياض بالنسية إليه. فالمعتبر في التضاد الحفيقي 
أن يكون بينهما غاية الباعد. سواء وجد بينهما أوساط أو لم يوجد. ولا يزيد لأجل الأوساط قم 
خامس؛ فإنْ لها حيثيتي التخالف و التشابه. و التقابل إلما هو من حيثية التخالفء. و كذا انتقال 
المتحرك من الطرن إلى الوسط إنْما هو من حيث إلْه مخالف مثلاً انتقاله من البياض إلى الحمرة من 
حيث إله من طبقات الواد. و تفاوت الأوساط قربأ وبعداً باللبة إلى الأطراف باوق اختلافها بالشدّة 
و الضعف. فالأقرب إلى البياض أشدّ بياضاً و أضعف سراداً. قال الشيخ في الشفاء: الواد الح لا يقبل 
أشدّ و أضعف (ض: الشذة و الضفعف»). بل الشيء الذي هو سراد بالقباس عند شيء هو بياض بالقياس 
إلى آخر فكلَ جزء من الراد يفرض فلا يقبل الأشدّ و الأضعف في حق نفه (الدواني). 

3 انظر: شرح المراقف‎ .١ 

؟. انفلر: الشفاء (المنطق) العبارة: 45- /7). 

و هامش خ: «المحمولء.. 
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بتصور اعتبار ورود المَضايا على محل. 

قنا: يعبر ' موضوع " القضية مورداً و محلاً بوت ' المحمول له ' وعدم الثبوت؛ إذ المراد من 
الحلول هاهنا ما بيعم حلول الأعراض في محالها و الصُوّر في موادّهاء و ما هو باعتبار اتصاف 
المحل بالأمور الاعتبارية. قال الشبخ في الشفاء : ؟إنَّ المتقابلين بالإيجاب و اللب إن لم يحتملا 
الصدق و الكذب فبسيط. كالفّرسية و اللاقرسية؛ و إلا فمركبٌ» كقولنا: زيد فرس؛ و زيد ليس 
بفرس؛ فإنّ إطلاق هذين المعتبين على موضوع واحد في زمان واحد محال؛. وقال أيضاً: «من 
التقابل تقابل الإيجاب و اللب. و معنى الإإيجاب وجود أي معنى كان» سواء كان باعتبار وجوده 
في نفسه أو وجوده لغيره؛ و معنى السلب لاوجود أي معنى كان؛ سواء كان لاوجوده في نفسه أو 
لأري ووليية 

أقول: و بما نقلناه” بظهر اندفاع ما قيل': إذا اعتبر مفهوم الفرس» فإن اعتبر معه صدقه على 
شيء فيكون اللافرس سلب لذلكك الصدقء و حيننف إا' ' يكون النسبة بالصدق خبرية؛ فهما في 


١١ 


المعنى قضينان بالفعل؛ أو تقيدية, فلا تقابل بيهنما إلا باعتبار وقوع تلكك النسبة إيجاباً أو 


.١‏ خءج: +السةالء 

؟. نث: دنسية). تءاج -١مرضوع).‏ 

؟. خ جه هامشى ذ: اللثبوت». 

4. ثءاتء خ. ج: - «المحمول له». 

. انظر: الشماء (المنطق) المقولات: -714١‏ 117. 
3 أوت. جء خ ف رءز: دو 

لا ته نز ج: + إن 

م ث: «ذ كرناهه. ذ: «ذكرناء. 

؟. نخة بدل خ: دو بما ذكرناه يندفم ما قيل. 
الشامة ج: + دأن». 


1١‏ 5" ثك: نول 
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لاوفوعها سلبأء فيرجعان بالقوّة إلى قضيتين, و إذا اعتبر مفهوم الفرسء و لم يلاحظ معه نسبة 
بالصدق على شيء؛ فيكون مفهوم اللافرس حينئذٍ هو مفهوم كلمة: «لا؛ مقيداً بمفهوم الفرسء و 
«لاء سلب في الحقيقة هاهنا؛ إذ لا يتصوّر ورود سلب أو إيجاب إلا على نبي لأنك إذا اعتبرت 
مفهوماً واحداً و لم تعتبر معه نسبته إلى مفهوم آخر و لا نسبة مفهوم آخر إليه؛ لم يمكن لكك 
إدراكك وقوع أو لاوقوع يتعلّق بذلك المفهوم . كما تشهد به البديهة» فمفهوما الفرس و اللاقرس 
المأخوذان على هذا الوجه متباعدان في أنفسهما غاية التباعد. و متدافعان في الصدق على ذات 
واحدة. فهما متقابلان بهذا الاعشار. 

فإن قلت: قد مرّ أن المعتبر في المتقابلين هو المحلّ أو الموضوع. و ليس لمفهوقي الفرس و 
اللافرس حلول في محلء فلا تقابل بينهما. 

قلت: ننقل الكلام إلى مفهومي البياض و اللابياض المأخودّين على الوجه الآخر ا فبينهما 
تقابل خارج عن الأقام الأربعة؛ لأنَ حاصل هذا الكلام أنّ السلب و الإيجاب في تقابل اللب و 
الإيجاب إِنْما يراد بهما إدراك الوقوع و اللاوقوع؛ فلا يتصوّر ورودهما إلا على نسبة و عليه مبسى 
قول المصئّف. و هو راجم إلى القول و العقد. يعني: أن الإيجاب و الب أمران عقليان واردان 
على النبة التي هي عقلية أيضاًء فإذا حصّلا في العقل كان كل واحد ' منهما عقّداً- أي: اعتقادا- و 
إذا عبر عنهما بعبارةٍ كان كل من العبارئّين قولأء فمثل مفهوتي البياض و اللاياض إذا لم يعتبر 
معهما نسبة لا يتصوّر فيهما سلب و لا إيجاب. فيكونان متقابلين غير تقابل الإيجاب و السلب» و 


ظاهرٌ أنه ليس من الأقام الباقية. فيوجد تفابلٌ خارج عن الأقسام الأربعة. و بما نقلنا عن الشيخ من 


١ت‏ ٍ. اج + «الواحد». 
5ل تء ج: - في الصدق.. 
إزة 34 ج «الأخيره. 

أ نا زء 34 ح - «واححده. 


0 خْ: ١ف‏ جده. 
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معنى الايجاب و السلب المرادٍ هاهنا يضمحلّ ذلك الإشكال بالكلية. 

فإن قلت: على ما ذكرت' من معنى الإيجاب و اللب يلزم أن يكون' تقابل الموجبة الكل 
كقولنا: كلّ إنسان حيوان» مع الالبة الكلّة. كقولنا: لا شيء من الإنان بحيوانء تقابل الإيجاب و 
اللب؛ لأنّ الحكم في الأول بوجود الحيوانية للإنسان, و في الثاني بلاوجود الحيوانية للإنسان. فَلِمَ 
عدّة الشيخ من تقابل التضاد؟ 

قلت: يجب أن يكون في تقابل السلب و الإيجاب أحد المتقابلين عدماً و رفعاً للمقابل الآخر- 
على ما علم من التقسيم - فإذا رفع الإيجاب الكلّي كان ذلك سلا جزداء لا سلا كلّا؛ فإنٌ اللب 
الكلي هو رفع الإيجاب الجزني. و لا يكون رفعاً للإيجاب الكلّيء قاللب الكلّي مع الإيجاب 
الكلي متقابلان ليس أحدهما عدما للآخر و يمكن تعقل أحدهما مع قطع النظر عن الآخر فهما 
متضادان على ما يخرج من التقسيم الذي ذكرناه. 

أقول: فظهر فساد ما قيل: من أنّ إطلاق الضدّ على الكلية لأجل المشابهة مع الفدٌ من حيثُ 
امناع الاجتماع مع جواز الارتفاع؛ لا لأنّ التقابل بين الكلّيتين تقابل النضاد حقيقة بل هو قم من 
تقابل اللب و الإيجاب الذي هو أعمّ من التناقض. و لعل منشأه ما وقع في عبارة الشيخ على ما 
تقلناه آنفأ من قوله: فلنَّمٌ هذه المقابلة تضادا إذا كان المتقابلان بها لا يجتمعان صدقاً البنة» و لكن 
قد يجتمعان كذباً كالأضداد في أعيان الأمور. و مقصود الشيخ أنّ تضاد الكليتين تضادٌ بين الأمور 
العقلية؛ لأنّها بين النتب الحكمية التي هي أمور عقلية؛ يشبه التضاد بين الأمور العيية. كالواد و 
الياض. 


ولمًا كان هناك ' مظّة أن يقال إن التضايف جنس للتفابل'؛ فإنّه يصدق عليه و على غيره من 


١‏ ح جْ اثقلت.. 


؟. ا ثء ت: - على ما ذكرت من معتى الإيجاب واللب يلزم أن يكون:». 
ل ث: دههنا؛. 


الفصل الثاني: في الماهتة ولواحقها © ؟؛١ه‏ 

المفهومات؛ كالتجاور و التّماس و غيرهماء فكيف يكون قسماً منه مندرجاً تحته؟ أجاب بقوله: 
(و يندرج تحته) أي: تحت التقابل» (الجنس) أي: التضايف. (باعتبار عسارض). يعني: أنَّ 
التقابل , و من حيث إنْه معروض لحصّةٍ من التقابل أخصٌ منه- على قياس كون مفهوم" الكلّى 


من حيث هو هو أعم من مفهوم الجنس- و من حيث إِنّه معروض لمفهوم جنس الخمسة أخصٌ 


.١‏ قوله: النضايف جنس للتقابل. أقول: أنت خبير بأنّ التضايف الذي هو قم من التقابل إنَما هو التقابل 
المخصوص. و هو كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقّل أحدهما إلا بالقياس إلى الآخر. و هذا ليس 
جنا لمفهوم التمابل أصلاء بل التقابل الذي هو جنه إِنْما هو مقوله المضاف الذي هو من الأجداس 
العاليه لا التفايف الذي هر قم من التقابلء و لا (ز: فلا) يخفى أنّ تقرير الؤال على هذا الوجه لا 
يتوقف على كونه جنا بل يكفى فيه عمومه (الدواني). 

". قوله: فممهوم التضايف من حيث هو هو أعمٌ من مفهوم التقابل. أقول: فيه نظر ظاهر تعرّض له الشارح 

في الحاشية؛ فإنَ مفهوم التضايف لكونه قسما من التقابل يجب أن يكون من حيث هو مع قطع النظر 
عن كونه معروضاً لأمر أخصٌ مطلقاً من التقابل؛ إذ القم هو مجمرع المقم و القيد. و الصواب على 
تقدير أن يوجه السؤال على هذا الوجه أن يوبّه الجواب بان الجنس إئما يجب عمومه بالقياس إلى 
النوع بحسب الحمل الذاتي دون الحمل العرضي كما نتهت عليه في مباحث الماهية؛ فيجوز أن يكرن 
النوع أعمَّ من الجنس باعتبار الحمل العرضي. و تفصيله أن النوع مشتمل في ذاته على الجنس و 
الفصلء فلو اشتمل الجنس في ذاته على النوع لزم الدور؛ لكن لو عرض النوع للجنس لم يلزم منه 
محدوره بل كلّ نوع فهو عارض بالنبة إلى الجنس. غاية الأمر أن النوع في مثل مبحثنا عارض للجنس 
بحسب الوجودين؛ فإنّ التضايف مئثلأ من حيث إِله قم من التقابل عارض له؛ فإلّه باللبة إليه ارج 
محمول؛ لما عرفت مابقاً من أنّ الطبايع المتصادقة تحمل بعضها على بعض.ء ثم إله من حيث وجوده 
في الذهن يصدق عله المقابل؛ كما يصدق عليه سائر المفهرمات المتقابلة؛ و يظهر الفرق بين 
العروضين بأنّ في مادة الحيوان و الإنان يتحقق العروض بالاعنبار الأزل دون العروض بالاعتبار الثاني؛ 
و في مادة الإنان و مفهوم المعلومية مثلا الأمر بالعكس؛ فإنْ الإننان إذا حصل في الذهن عرض له 
المعلرية هناك. بخلاف ما إذا وجد في الخارج (الدواني). 


م ج:- «مفهوم'. 
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من و بالحقيقة يكون المعروض أعمٌ و العارض أخص: فإذا أخذ المعروض' من حيث إِنّه 
معروض لذلكك العارض. كان أخصٌ أيضاً. 

وقد يجاب بأنّ مفهوم التقابل من حيث هو هو قرد من أفراد التضايف و أخصٌ منه و أما من 
حيث الصدق و الحمل فإنّه أعمَ منه / و لا استحالة في اندراج مفهوم من حيث هو هو تحت آخر 
وعدم اندراجه فيه من حيث الصدق على أفراده؛ كالحيوان؛ فإنه بحب مفهومه مندرج تحت 
الجنس. و إن لم بندرج تحته من حيث الصدقء بل يصدق على ما لا يصدق عليه الجنسء كزيد 
مثلاً. فليس يلزم من اندراج مفهوم تحت آخر و كونه فردأ من أفراده اندراج أفراد ذلكك المفهوم 
تحت الآخر. و كذا الحال بين مفهوقي المقابل و المضاف؛ فإنْ مفهوم المقابيل- من حيث صدقه 
على أفراده- أعمّ من المضاف. و من حيث هو هوأ مندرجٌّ تحت المضاف و فردٌ من أفراده. 

فإن قلت: ما ذكرتم إنما يظهر إذا كان المفهوم الآخر- أعني: المندرج فيه- عَرَضياً للمندرج. 
كما في المثال المذكورء و أما إذا كان ذاتاً له- كما في مبحشا- فلا؛ إذ من المستحيل أن لا 
يصدق ذاتي الشيء على ما يصدق عليه ذلك الشيء. 

قلت: إذا كان التضايف ذاتياً لمفهوم التقابل الذي هو عارض لأقامه لم يلزم ' صدق التضايف 
إلاعلى عارض تلكك الأقسام أو عليها من حيث إنّها معروضة لذلكك العارض. و أما صدقه على 


.١‏ نتف ج ف راز: -امله, 
. أ ث,. رء ز: «العروض'. 
5ج ل امله. 

؟. أء شه جور ز: -اهوا. 
6. ث: - وعليه. 


ا بع الم يكن١.‏ خ: الم يصدق؛. 


الفصل الثاني : في الماهيّة ولواحقها © 0*١‏ 


أقول: و فيه نظر؛ لأنّ مقصود الائل أن التضايف- لكونه ذاتياً للتقابل - يصدق على ما يصدق 
عليه التقابل» فإن صدق التقابل على أقامه أنفها صدق التضايف أيضاً بالضرورة عليها أنفهاء و 
لا أثر في ذلك لكون التقابل عارضاً لأقامه, غاية ما في الباب أن يكون صدقهما على الأقسام 
وقد يقال في شرح هذا المقام : أراد بالجنس مفهوم التقابل: والفمير في قوله: هو يندرج 


.١‏ قوله: أقول: و فيه نظرٌ لأنّ مقصود الائل. أقول: معنى قولهم المضاف جنس لما تحته أنَّ ما هو حقيقة 
تلك المقولة جنى له. لا مفهوم لفظ المضاف (رء ذ: التضايف). و ما هو يعقل بالقياس إلى غيره فإنّه 
عرضي له قطعا؛ ضرورة أن المعقولية بالقياس إلى الغير أمر عارض لمفهوم الأبوّة و البنْوّة مثلاً غير 
داخل في قوامهماء و هذا كما أنَّ معنى قولهم الجوهر جنس لما تحته أن الحقيقة المعلومة بالوجه 
المفهرم من لفظ الجوهر جنس له؛ لا نفس هذا المفهوم؛ فإئّه عرضي قطعاً. إذا تمهّد ذلك فتقول: إذا 
كان التضايف بالمعنى الذي قرّرناه جنا للتقابل الصادق على أقامه بطريق العروض. لا يلزم أن 
يصدق على تلك الأقام ألها تضايف؛ كما أن المفاف ذاتي لمفهوم الأب ثم لا يصدق على ما 
يصدق عليه الأب- كزيد- أله مضافء بل إنما يصدق على عارضه أو عليه من حيث إنّه معروض له. 
فحاصل الجواب أن كون التضايف جنا لمفهوم التقابل على المعنى المتعارف لا يتلزم صدق 
التضايف - أي: مفهومه - على ما صدق عليه التقابل كما يظهر (ضء ز: ظهر) في المثال المذ كور و 
بذلكك يندفم المحذور. و لم يرد المجيب أن ما هو ذاتي بالحقيقة للتقابل لا يصدق على ما يصدق عليه 
التفابل كما يترائى من ظاهر كلامه؛ فإِنْ ذلك مما لا يثتبه بطلاته على من له أدنى مكة فما ظنّك 
بيد المحقفين و مند المدققين قدس سرّه (الدواني). 

1. أء ت: - «في شرح هذا المقام». قوله: و قد يقال في شرح هذا المقام. أقول: هذا هو الظاهر أما لفظأ 
فذلاهر؛ إذ الظاهر على التوجبه الأوّل أن يقرل: وهو أنّ التضايف يندرج تحت التقابل باعتبار عارض 
سبق ذكره ذلكك التضايف من غير فصل؛ و الحمل على أنه أقام الظاهر مقام الضمير إشارة إلى تقرير 
الشبهة؛ فإنْ منثأ الفساد كرنه جنا ممًا لا بخلر عن بعد في مثل هذا المقام؛ و أيضاً هذه العبارة بعد 
تصريحه بتنوّع التفابل إلى الأنواع الأربعة كالتصريح (ز: كالصريح) في أن المراد بالجنس هو التقابل. 
كيف لا و جنية التضايف مما لا عين له هاهنا و لا أثر. و أما معنى فلما بَِنَا من أن الجنس هو مقولة 
المفاف لا التفايف الذي هو من أقام التفابل. و لكن حينئذ ينبغي أن يقرر الؤال على هذا الوجه. و 
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تحت أحد ' أقامه- أي: التضايف- و ذلك باعتبار عارض! فإِنّ مفهوم التقابل قد عرض له 
مفهوم التضايف» فمفهوم التقايل من حيث هو هو أعم من مفهوم التضايف و جنس له ومن 
حيث إِنّه معروض لحصّة من التضايف أخصٌ منه. 

لكن يشكل حينئل ' قوله: (و مقوليته عليها بالتشكيكك) أي: مقولية التقابل على أقسامه الأربعة 
بالتشكيك؛ بنا على ما اشتهر من أنّ المذككك لا يكون ذاتياً لما تحته. 

فإما أن يقال: إن ذلك لم يثبت”- خصوصاً في الماهيات الاعتبارية '- أو يقال: أطلق الجنس 


هو: أن كل متغابل من حيث إِنْه متقابل مندرج تحت المضافء فيكون كل متقابلين من هذه الحيثية 
متضافين؛ فلا يكون التقابل أعم من التضايف. و الجواب على هذا النمط هو أن اندراج المتقابلات من 
حيث التقابل في المتضايفين لا ينافي كرن المتقابلين أعم؛ فإنَ المتقابلين يصدق على ذات الواد و 
البياض و العدم و الملكة مثلأء ولا يمدق عليهما المتضايفان؛ بل إما يصدق المتضايفان على 
عارضهماء أعني حصتي التقابل. أو عليهما مأخرذين مع العارض. فالمعروضان متقابلان تقابل التضاد 
أو العدم و الملكة أو غيرهماء و العارضان أو المعروضان فهما (س: معهما) متقايلان تقابل التضايف و 
لا محذور فيه. هذا هو النقرير المرافق لما في الشفاء. و حينتلٍ يظهر انطباق الجواب على الؤال؛ و أما 
على تقرير الشارحين فلا بنطبق الجواب على الرال. أما على التوجيه الاول؛ فلأن مفهوم التضايف من 
حيث هو مع قطع النظر عن العارضض أخص منه؛ لكرنه قماً منه. و أما على التوجيه الثاني؛ فلن مفهوم 
المتقابلين من حيث هو مع فطعم النظر عن العارض أخصسٌ عن المتضايفين؛ لكونه فردأً من أفراده 
(الدواني). 

١.خ.‏ ف روز اللأقام. 

أ يغون ز: -بذأحن, 

خ: ٠‏ يعرض؛. 

؟. قوله: لكن بشكل حبنشذ. أفول: لا إشكال فيه؛ إذ يكون هذا حبنئذ قريئة على أن إطلاق الجنس عليه 
مامحة: كما أطلق عليه التنؤع (ض: النوع) إلى أقامه؛ فإئه ظاهر في الجنسية (الدواني). 

. قوله: فإما أن يقال: إِنْ ذلكك لم يثبت. أفول: لا يجدي ذلك؛ لأنه ثابت عند المصئّفء فلا يصمّ حمل 
كلامه على ما يخالفه (الدواني). 


الفصل الثالي: في اماهتة ولواحقها © ٠ه‏ 


على الأعم الخارجي. 

واستدل على أنّ التقابل ليس جنساً لأقسامه بأنّ تعمّلها بالكنه لا يتوقّف على تعقّله و هذا ظاهر 
في التضايفء كما أنَّ التوقف ظاهر في التضاد, و أمّا في الباقين فترددٌ. قال الامام: ءإنّا قد نعقل 
ماهية المتضايفين » و إن لم يخطر ببالنا امتناع اجتماعهماء و ذلكك يعَرّفنا عدم تقوم المتضايفين ' 
التقابل»» و ظاهر أنّ هذا إنّما يدل على أنّ التقابل ليس ذاتياً لذوات المتابلات؛ كالسواد و 
البياض مثلأ» و لا كلام فيه إِنْما الكلام في أنه هل هو ذاتي لأقسامه التي هي عوارض تلكك 


الذوات. 


.١‏ قوله: خصوصاً في الماهيّات الاعتبارية. أقول: الدليل على تفدير تمامه يجري في الاعتبارات أيضاً من 
غير فرق (الدواني). 

".ا نء ج: «المضافين». خ: «المضايفين:. 

*. تء ج: «المضافين'. 

؛. قوله: و خلاهر أنّ هذا إِنْما يدل. أقول: قال في الشفاء: و أها التقابل فليس جأً لما تحته بوجه من 
الوجوه؛ و ذلك بأنّ المتضايف ماهيته أنه معقول بالقياس إلى الغيرء ثم تلحق هذه الماهية أن يكون 
مقابلاً ليس أنها يتقوم بهذا! فإنه ليس من المعائي التي يجب أن يتقدم في الذهن أو لا. حتى بتقرر في 
الذهن أن الشيء ماهيته معقولة بالقياس إلى غيره؛ بل إذا صار الشيء مضايفاً لزم في الذهن أن يكون 
مقابلأ. و مراد الشبخ من فوله: المتضايف ماهيته أله معقول بالقياس إلى غيره. أن مفهوم المضايف 
ذلك لا ماهية أفراده كالأبوة و البنؤّة؛ إذ ليس ماهينهما ذلك كما لا يخفى. و قوله: ثم تلحق هذه 
الماهبة؛ أراد أنه من افراده (ض: - أنه من أفراده) مفهوم المنضايف مثل الأبوّة و النوّة! فَإِنْ التقابل 
يلحفها بالحقيفة» و يجوز أن يحمل على نفس ماهية المضايف», و يكرن لحوق التقابل إئاها باعتبار 
لحرقه بافرادهاء و المآل واحد. و فد صرّح المصنّف بقوله: فإئه ليس من المعاني التي يجب أن يتصوّر 
إلى آخره! فإئه صريح في أن العرض بقي كونه جنا لمفهوم المضايف. و لعل مقصود الإمام أيضاً مثل 
ذلك, بأن يكون مراده من (ضص: + الهيولى) ماهيّة المتضايفين ماهيّة هذا المفهرم. و يكون الضمير في 
امتناع اجتماعهما (ض: أحدهما) راجماً إلى فرد المتضايفين بطريق الاستخدام؛ بل إلى نفس 
المتضايفين من غير حاجة إلى ذلك التأويل» فتافل (الدواني). 
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(و أشدّها فيه السلب ') يعني: أن تقابل السلب و الإبجاب أشدّ في مفهوم التقابل ممّا سواه من 
أقام التغابل؛ و استدلّ على ذلكك بوجوه: 

الأول أن منافي الشيء إما رفعه أو ما بستلزم رفعه! لأنّ ماعداهما يجوز اجتماعه مع ذلكك 
الشيء قطعاأ و لا شكت أن منافاة رفع الشيء معه إنْما هي لذاتيهماء و لذلك إذا لاحظهما العقل مع 
قطع النظر عمّا عداهما تفصيلاً و إجمالاً حكم بالمنافاة بلا توئف» و إن منافاةً مستلزم رفعه' معه 
نما هي لاشتماله على رفعه؛ إذ لو لا اشتماله عليه لم بنافه قطعأء فالمستلزم لرفع الشيء إِنْما ينافيه 
على سيل الع لا لذاته و لذلك إذا لاحظ العقل مفهوماً. و لاحظ معه مفهوماً آخر مغايراً لرفع 
المفهوم الأول فما لم يشعر باستلزامه لرفعه لم يحكم بامشاع الاجتماع بينهماء لكن قد يكون 
المفهوم الآخر ظاهِر الاستلزام لرفم المفهوم الأول؛ فمجرّد ملاحظته يشعر بالاستلزام إجمالاء و لا 


.١‏ سء ش: «الثالث.. قوله: و أشدّها فيه اللب. افول: قد سبق أنه تقوّر عندهم أنْ الشدة و الضعف من 
خواص الكيف. كما أن الزيادة و النقصان من خواص الكمّ فوصف التقابل بالأشدّية مبني على 
المامحة. ثم إن النيخ في منطق الشفاء في الفصل المعقود لبيان أن التقابل بين الموجبة و السالبة أشدّ 
أم التقابل بين الموجبتين محمولهما متضادان قال: الحقّ أنْ كونه جايزأً أشد (ز: + فساداً و) عنادأ في 
طبيعة الأمور لكونه عادلا من كونه ليس بعادل؛ و (ز: - و) أها من حيث التصديق (ره ذ: المدق) و 
الحكم فإنْ السالبة أشدّ عنادأ و أبعد من أن يطابق الموجبة في شيء من الصدق و الكذب؛ و محصول 
كلامه أن المعاندة (ضي: المغايرة) بين الموجة و الالبة بحب التصديق أقوى. و بين المتضادين 
بحسب التحقق في الواقع أفوى؛ أنا الأؤل فقد يتنه بوجوه يقرب ممًا سيجيء؛ و أفا الثاني فلم يتعرض 
لبيانه و كأله تركه لظهرره؛ ضرورة أنْ الجسم الأبيض أبعد عن الاتصاف بالواد من الجم الشفاف 
مئلأء كيف لاء و الأييض مكصف لب السواد مع أمر (ز: بأمر) زالد عليه؛ و هو الاتصاف بضده المائع 
عن تحمّقه و لا يخفى له لا يختص بالتضاد. بل يجري في التضايفء؛ ولا يدل كلام الشفاء على 
الاختصاص. و قد ذكر الشيخ أن هذا الحكم ليس من الوظالف المنطقية (ض: التضايف المطلقة)؛ و 
آله أشبه بالمباحث الجدلية؛ فلو تركه المصنّف لم يبعد؛ إذ لا بتعلق به غرضص يعتد به (الدواني). 


". ث: الر فعه؛. 
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بشعر بهذا الشعور الإجمالي» فيغلط و يظنّ أنّ الحكم بالمنافاة إبذاتي المفهومينء و لذلكك قيل' 
هاهنا: إن إذا اعتقدنا أنّ هذا شر و قطعنا النظر عن جميع المعاني الخارجة عن مفهومه؛ منع ذلكك 
لذاته من اعتقاد أنه خير. 

و يظهر ممّا ذكرنا أن المنافاة الذاتية نما هي بين الإيجاب و السلب. و أنَّ المنافاة في ما عداهما 
تابعة لمنافاتهماء فيكون التقابل بينهما أشدّ و أقوى. 

الثاني: أنّ سلب الخير مثلاً لا ينافيه إثبات الشرّ؛ لصدقهما على ذات واحدة: و لا ينافيه أيضاً 
سلب الشرً؛ إذ قد يصدقان على ذات واحدة» بل لا ينافيه إلا إيجاب الخير. و إذا انحصر منافي 
سلب الخير في إيجابه و كانت المنافاة متحقّقة من الجانبين؛ انحصر أيضاً منافي إيجاب الخير في 
سلبه. و لما انحصر منافي إيجابه في سلبه كان التقابل بين السلب و الإيجاب أقوى من التقابل بين 
الضدّين. 

و اعترض عليه: بأنّه لا يلزم ' من صدق قولنا: لا ينافي سلب الخير إلا إيجابه» أن يصدق قولنا: 


.١‏ فوله: و لذلك قيل. اقول: هذا مع ما سبق في سوق الدليل يدل عللى أن المطلوب أشدّية الناد في 
التصديق (ذ: التضاد) كما قاله الشيخ (الدواني). 
”. قوله: و اعترض عليه بأنه لا يلزم. أقول: يمكن أن يقال: مراد المستدل بانحصار منافي إيجاب الخبر في 
سلبه انحصار منافيه بالذات؛ و كأئه خصٌ المنافات بالعناد الذاتي؛ و إذا انحصر منافي الإيجاب بالذات 
في السلب انحصر منافي السلب بالذات في الإيجاب. قال في الشفاء: إذ لا يجوز أن (ز: + لا) يكون 
الشيء مضاناً لشيء على الإطلاق بالحقيقة؛ و ذلك الشيء يضادَ آخر و لا بضاذه. التهى. و على هذا 
فيندفع الاعتراضان. فان فلت: فحينئظذٍ لا يكون الأقام الثلاثة من التقابل! لما مر من أنّ التقابل هو التمانع 
بالذات. قلت: اللب و الإايجاب بالنسبة إلى سالر أقسام التقابل بمنزلة الواسطة في التصديق بثبوت 
التمانع؛ لا واسطة في الثبوت؛ فإِنْ السواد و البياض متمانعان (ض: متخالفان) بالذات قلعأ غاية الأمر أنْه 
يمكن للعقل ببان التمانع بينهما باستلزامهما اللب و الايجاب على وجه التنبيه. و لذلكك قلنا: إنّه بمنزلة 
الواسطة في التصديق. و يمككن أن يفال: إلهم تامحوا في جعل نلك الأقام متقابلة بالذات؛ كما ألهم 
بعد أن عرّفرا التناقض باختلاف قضيتين بحيث بقتضي لذاته صدق إحداهما كدب الأخرى. جعلرا 
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14848484 لك 
لا ينافي إيجاب الخير إلا سلبه؛ و كون المنافاة متحققة من الجانبين لا يقتضي إلا أن إيجاب الخير 
يناه سللى و أما اتحصار منافيه ' في اللب فكلا أوَلا يرى أن إيجاب الشرٌ ينافي ' إيجاب الخير؟ 
ولئن سلّم اتحصار منافي إيجاب الخير في سلبه لزم أن لا يكون تقابل السلب و الايجاب أقوى؛ إذ 
ادير أنه ليس هناكك منافاة أخرىء و الأقوى لا بدٌ له من شيء هو أقوى منه. 

الثالث: أن للخير مثلاً عمَدّين: عفد أله خير؛ و عقد أنّه ليس بشو و الأول ذاتي للخيرء و الشاني 
عَرَضي له؛ لأنّه خارج عن حقيقة الخير و عقد أنه ليس بخير رافمٌ لعقد أنه خيرٌ و عقدٌ أنّه شرّ رافع 
لعقد أنه لبس بش و الرافع للأمر الذاتي أقوى معاندة من الرافع للأمر العَرضي . 

ورد ذلك ': بأنَّ" العرضي ' إذا كان لازم كان رافعه رافعاً للملزوم أيضأء و إن لم يكن لازماً 
لم يكن رافعه مناقياً لمعروضه. 


لا يقال: إن الرافع بلا واسطة" يكون أقوى من الرافع بواسطة ؛ لافتقاره في التأثير إلى غيره. 


الموجبة الكلية نقيض الالبة الجزية؛ مع أنّ نقيضه بالحفيقة هو رفع الإيجاب الكلي المتلزم لللب 
الجزني. و كذا جعلوا نقيض المطلقة الموجبةٍ الالبة الدائمة. مع تصريحهم بأنْ نقيضها بالحقيقة هو 
رفع الاإيجاب الاطلاقي المستلزم لدوام السلب؛ لكن جعلوها نقيضها ليكون قضية موبجهة بجهة محصّلة. 
ولا يخفى أنْ رفع اللازم بالنسبة إلى الملزوم ليس في تلكك المرتبة من التمانع؛ فلذلكك لم يعتبر وه كما 
يعتبروا نظيره في التنافض» فتأئل في الوجهين (الدواني). 

5 ج: «مثافاته». 

؟. خ: ٠ينافيه؛.‏ 

5 ج: «العارضى'. 

انظر: شرح المواقف 6: 8ة. 

5. نلخه بدل خ: + االأمره 

”. قوله: و رد ذلك بان الأمر العرضي. أقول: لا يخفى أنّ رفم (ض: + الإيجاب) العرضي اللازم إلما 
بعانده لأله يستلزم رفع الذات؛ فمعائدته بتبعية معاندته؛ فيكون أولىء و إنما نعني بالأشدّية هاهنا 
الأولوية؛ لاما هو من خواص الكيف» كما سبق إليه الإشارة (الدواني). 

/ا. خ. ج: ديلا و سط؛. 
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.١٠ 2‏ ع . -1 أ 
لأنا نقول: النار القوية ُسخن بالواسطة ' تسخيئاً أقوى من نسخين النار الضعيفة المباشرة »فلم لا 
يكون الحال هناك كذلك؟ 


وفي بعض النُسخ: «و أشدّها فيه الثالثه بدل قوله: «و أشدّها ' فيه السلب». و وبّجه: بأنّ النضاة 
مشروط بغاية الخلاف. و هي غاية في امتناع الاجتماع. 
ورد بأنّه لا يتصوّرغاية خلاف فوق التنافي الذاتي, بأن يكون أحدهما صريح سلب الآخر: 


مع أن ذلك الاشتراط إِنّما هو في التضادً الحقيقيء و الثالث إِنّما هو التضاد المشهوري على ما 
١‏ 
سيق . 


و قبل: لأنْ اجتماع الضدّين يشتمل على اجتماع السلب و الإيجاب مع زيادةٍ. فإن أراد بالزيادة 


ا تء ج: «بوسطه. 

؟.ت, ج: «بالرسط». 

؟. ج: «بالمباشرة:. 

.رز : «أشْدٌ». 

. ج: «الخلاف:. 

1. قوله: و النالث إئْما هو التضاد المشهوري على ما سبق. أقول: قد قَرّرنا فيما سيق أنه يصمٌّ الحصر في 
الأربعة التي أحدها التضاد الحقيقي» و هو الظاهر من عبارة المصنف؛ حيث قسم التقابل إلى التضاد ثم 
فصّله إلى الحقيقي و المشهوري. فإن قلت: التضاد المشهوري أعمّ من الحقيقي كما أشار إليه المصتف 
و قرّره الشارحون. فكيف يمكن انحصار التقابل تارة في الأعمّ و تارة في الأخص؟ قلت: التقابل كما 
سبق هو التمانع بالذات؛ و لا تمائع بالذات عن (ض: من) الأوساط بحب النظر الدقيق؛ فإنّ تنافي 
الصفرة و الحمرة مثلاً و مراتبها المختلفه إئما هو من حيث إن أحدهما ياض عند الآخر و الآخر سواد 
عنده؛ لما فيهما من (ضص: + زيادة) خلط أحد الطرفين على ما صرّح به الشيخ؛ فالتمانع بالذات بالحقيقة 
إْما هو بين الطرفين و تمانع الأوساط بالعرضء لكن بينهما عناد (ضء ز: تقابل) و تضاد بالذات بحسب 
التحليل (الحليل) من النظر؛ فسمّي بالتضاد المشهوري على نحو (ز: تلو) المضاف المشهرري. فكما أن 
المضاف المشهوري خارج عن المقم بحسب الحقيقة كذلك التضاد المشهوريء و إلما يدخل فيه 

بحسب ما يترائى في ظاهر الأمرء فتأمل (الدواني). 
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غاية الخلا ' فأمره ما مرء و إن أراد أعم من ذلك فالعَدَم و الملكة والتضايف أيضاً كذلكك. 
وقيل: معنى كلامه: أن أشدٌ الأنواع في التشكيكك "هو التضاة؛ لأنّ قبول القوّة و العف في 
أصنافه - من الحركة و انرق" والحرارة والبرودة و الواد و البياض و غير ذلك- في غاية 
لظهور بخلاف البواقي. 
(و يقال للأول: التناقض ') بعني: تقابل الإيجاب و اللب مطلقاً- سواء كان بين المفردات 
أويين القضايا- يسمَى بالتناقض. و ما وقع في كتب المنطقّ- من أن التناقض هو اختلاف 


القعن” بح بعش لذاته صدى إحداهما و كذبّ الأخرى- فاعترض عليه بعض المحققفين 


.١‏ قوله: فإن أراد بالزيادة غاية الخلاف. أقول: أي: إن أراد بالزيادة أن هاهنا زيادة أخرى هي أن بينهما 
غاية الخلافء فمّد مرّ أن غاية الخلاف (ز: الأمر) نما هي بين اللب و الإيجاب: و إن أراد أن فيه مع 
اجتماع اللب و الإيجاب اجتماع أمرين وجوديين متقابلين» فذلك مشترك بين ماعدااللب و 
الإيجاب, و قد مر تحقيق الحال في ذلك (الدواني). 

'. فوله: و قيل: معنى كلامه أن أشدّ الأنواع في التشكيك. أقول: لا يخفى بعده؛ لأن هذه العبارة بعد ذكر 
أن مقولة التقابل على أقامه بالتشكيكك ينادي على أنْ مراده أن التقابل بالنسبة إلى التضاد أشدّ منه 
بالنسية إلى مائر أقامه؛ و أيضأً قبرل التشكيكك لا اختصاص له بأقام التقابل حتى يقال: إن قبول 
التضاد له أشدّء على أنّ اليان المذكور و هو ظهور قبول سائر أقامه التشكيكك و عدم ظهوره فيما عداه 
لايل على أشدّية قبوله. فلا يتم التقريب إلا بحمل الأشدّية على الأظهرية؛ و هو في غاية البعد 
(الدواني). 

". قوله: من الحركة و السكون. أقول: قبول الكون الشدّة غير ظاهر. ثم لا يخفى أنْ تفادهما على 
مذهب التمكلمين المائلين بكون السكون أمرأ وجرديأ ظاهر و أما على مذهب المتكلمين القائلين 
بكون الكون أمرأ وجودياً ظاهر و أنفا على مذهب الحكماء القائلين بأله عدم الحركة عمًا من شأنف 
فالمابل ينهما تعابل العدم و الملكة على ما هو المشهور الذي جرى عليه الشارحون (ض: الشارح)» و 
أنا على ما حتقناه نقلاً عن الشيخ فبينهما التضاد المعتبر في فاطيغورياسء فتذكر (ذ: فتدر) (الدواني). 

. س» شس: ١تنافشى».‏ 


ة. ث؛: + «باللب و الويجاتب»١.‏ 
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أن التنافض كما بقع بين القضايا يقع بين المفردات. فاختصاص الاختلاف في الحدّ بالقضيتين 
بخرجه عن الجمعء ثم اعتذر بأنَّ المراد هو الناقض ببن القضايا؛ لأنّ الكلام في أحكامهاء و إِنّما 
خصّصوا بحثهم بالتناقض بين القضايا- و إن وجب أن يكون مباحثهم عامة منطبقة على جميع 
الجزئيات- لأنّ عموم مباحهم إِنْما يجب أن يكون بالنسبة إلى أغراضهم و مقاصدهم: و لالم 
يتعلق لهم بالتناقض بين المفردات غرض يعد به؛ بل جل غرضهم إنّما هو في الناقض بين 
القضايا- حيث صار قياس الخلف الموقوف على معرفته عمد في إثبات المطالب في العلوم 
الحفيقية» بل و في إثبات أحكامهم من المُكوس و إنتاج الأقسة- لا جرم خصّصوا نظرهم 
بالتناقض بين القضاياء و نتهوا في تعريفهم إياه على ذلكك. و كذلك تعريفهم المتتاقضين 
بالمفهوين المتمانعين لذائّيهما ' - اجتماعاً و ارتفاعاً- مبني ' على ما ذكرنا. 

أقول: و بما ذكرنا ظهر فاد ما قيل ' من أنّ مفهوم الإنسان مثلاً إذا لم يعتبر معه صدقه على 
شيء وضُمٌ إليه حرف اللسلب؛ حصل هناك مفهومان لا يمكن صدقهما على ذات واحدة في 


زمان واحد من جهة واحدة؛ و يمكن ارتفاعهما- كما عرفت في مباحث عدول القضايا- فلا 


.١‏ ج: «المتنافيين بذاتيهماء. 

؟. خبر لقوله: ٠و‏ ما وقع في كتب المنطقء (الدواني). 

*. قوله: و بما ذكرنا يظهر فاد ما قيل. أقول: حاصل كلام هذا القائل أن إطلاق التنافض على ما يشتمل 
(ز: يشمل) ما بين المفردات ليس بالمعنى المشهور بل بمعنى آخر اعتبره بعضهم. كما أشار إليه بقوله: 
و بهذا المعنى قبل رفم كلّ شيء نقيضه سواء كان رفعه في نفسه أو رفعه عن شيء. و ما ذكره الشارح 
عليه من أن تقابل الإيجاب و السلب مطلقاً سواء كان بين المفردات أو بين القضايا يسمّى بالتناقض» إن 
أراد به أله قد سمّي (ز: يمّى) به فذلك لا ينافي كلام هذا القائل؛ و إن أراد به أنْ تميته به شايع إذ 
ليس للنافض إلا هذا المعنى الشامل؛ فالقائل لا يلمه. كيف ولا يتبادر الذهن منه عند الإطلاق إلا 
إلى ما بين الفضاياء و التبادر من أقرى أمارات الحقيقة؛ بل قال الشيخ في قاطيغورياس الشفاء: الفرس و 
اللافرس ليا بمتقابلين التقابل الذي للنقيضين!؛ إذ لا صدق هناك ولا كذب, وماتقله عن بععسض 
المحققين لا بصير سندأ على سيّد المحققين؛ فكيف يظهر بما ذكره فساد كلامه (الدواني). 
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بكونان متناقضين؛ لأنهما المفهو مان المتمانعان لذائيهما اجتماعاً وارتفاعأ»؛ لما ذكرنا من أنّ 
مرادهم بذلك هو التناقض بين القضايا. 

و كذا قاد ماقيل بعد ذلكك: نعم إن فكر المتناقضان بالمفهوقين المتنافين لذائهما و اذعِي أن 
التنافي إمَا في التحمّق و الانتفاء- كما في القضايا- و إما في المفهوم؛ فإنّه إذاقيس أحدهما إلى 
الآخر كان في نفه أشدّ بُعدأ عنه ' جميع ما سواه؛ كان الإنان و اللاإنسان المأخوذان على الوجه 
المذكور متناقضّينء و بهذا المعنى قيل: رفم كلّ شيء نقيضه. سواء كان رفعه في نفسه أو رفعه عن 
شيء! لأنا قد ذكرنا أنهم يسمّون ' تقابل السلب و الإيجاب مطلقاً- سواء كان بين المفردات أو بين 
القضايا- بالناقض. و ظاه' أنّه لا حاجة ' في تسمية معنى بلفظ إلى تفسير ذلك اللفظ بمعنى آخر 
ياوي ذلك المعنى. 

(و يتحقّق) الناقض (في القضايا بشرائط ثمان') يعني: أن تحمّق التناقض في المفردات لا 
يتوئف على شرط؛ فإنَ كل مفهوم دخل عليه حرف السلب يكون نقيضاً له من غير اشتراط في 


ذلك بشرط يتوئف هو عليه بخلاف التافض في القضايا! فإنّه لا يتحقّق إلا بوحدات ثمان: 


١.ات,‏ ذ خ؛ + ١من!.‏ 

". قوله: لأنا قد ذكرنا ألهم يمّون. أقول: فيه ما مر آنفأ (الدواني). 

؟. قوله: و ظاهر أنه لا حاجة. أقول: نعم لو سم أنه بطل التافض على تقابل اللب و الإيجاب مطلقا و أنّ 
تقابل اللب و الإيجاب يشمل المفردات» لم يحتج إلى التفسير الأخير» لكن ليس كلام القائل إلا في 
أن ذلك خلاف المشهور؛ بل هو مبني (ز: مبئن) على اصطلاح غير مشهوره و هو التفضير الأخير 
(الدواني). 

4. ض: ١لمأنيه:.‏ 

. فوله: من غير اشتراط في ذلكك. أفول: فيه أنه بشترط فيه عدم اعتبار الموضوع القابل له و إلا لم يكن 
نقيضاً بل عدم الملكة؛ لما صرّح آنفاً بأنَ تفابل السلب و الإيجاب يمَى بالشاقض. و أيضاً: الشرائط 
المعتبرة في تناقض الفضايا راجعة إلى وحدة النسبة التي هي مورد الإيجاب و مدخول اللب. و مثل 
تلك الوحدة شرط في تناقض المفردات لا محالة؛ إن المكر بالقوة و اللامسكر بالفعل لا يتناقضان» 


الفصل الثانى: في الاهيَةو أواحقها © ١)ه‏ 
اااي 77 
وحدة الموضوع و وحدة المحمول ووحدة الزمان و وحدة المكان ووحدة الشرط ووحدة 
الإضافة و وحدة الجزء و الكلّ ووحدة القوّة والفعل؛ لجواز صدق القضيئين أو كتشهما عمد 
اختلافهما في شيء منهاء كما يقال: زيد قائم و عمروٌ ليس بقائم. أو: زيد كاتب و' ليس بنجار أو: 
زيد ضاحكك نهاراً و ليس بضاحكك ليلا أو: زيد جالس في الوق و ليس بجالس في الداره أو: 
الجم مفرّق للبصر يشرط كونه أبيض و ليس بمفرّق بشرط كونه أسود أو: زيد أب لعمرو و 
ليس بأبٍ لبكرء أو: الزنجي أسود بعضّه و ليس بأسود كله أو: الخمر تمسكر بالقّة و ليس بمسكر 
بالفعل. و يصدقان أو يكذبان معا. 

(و" هذا ') أي: الاشتراط بتلكك الشرائط الثمان إنّما هو (في القضايا الشخصية ؛ أمَا) القضايا 
(المحصورة فبشرائط تسع ) و في بعض النُسخ: فبشرط تامع أي: يشترط فيها شرط تامع؛ (9 
هو: الاختلاف فيه) أي: في الحصر. بأن يكون إحداهما كلية و الأخرى جزئية؛ (فإِنّ) القضية 


و كذا الأب لزيد و اللاأب لعمرو إلى غير ذلكك. و أيضاً: لفظة ٠يتوقّف‏ عليه؛ في قوله: برط يتوقفف 
هو عليه حشو. و يمكن توجيهه أن مراده أن بيان التناقض بين المفردات لا يحتاج إلى اعتبار شرط؛ 
لأنّ الوحدة فيها لا يشتبه. بخلاف التناقض بين القضاياة فإنَ ضبطه يتوقف على اعتبار شرائط منها 
تعرف وحدة النبة التي هي مورد اللإيجاب و السلبء فيكون مراده من تحقق التناقض هو تحقّقه عند 
العفل. و هو راجع إلى العلم به و تحقيق العقل إياف و حيشذٍ فموله: «يتوقف هو عليه تأكيد لهذا 
المعنى. و هو أنه شرط لتحفيق العقل و معرفته؛ و يؤيّد ذلك ما سنذ كره في أثناء البحث من نككتة اعتبار 
(ر: اعتبارات) الوحدات,. فتدثر (الدواني). 

.هديز٠+‎ :ث.١‎ 

؟. س: - دوه 

*؟. ش: - وو هذاء. 

1. ش: - «في القضايا الشخصية». 


0. س: «فبشرط تاسمه. ش: «فيشرط تاسع'. 
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(الكلية ضْدَ) القضية (الكلية ') على ما مر تحقيقه؛ فيجوز مع تحقق الشرائط النمان كذبهما؛ لجواز 
كدب الضْدّين. كقولنا: كل حيوان إنان و: لا شيء من الحيوان بإنان. (و الجزئيتان صادقتان) 
كولنا: بعض الحيوان إنسان و: ليس بعض الحيوان بإنان. 

(و في الموجّهات بشر ط ' عاشر و هو: الاختلاف في ' الجهة ')- أيضاً- اختلافاً (بحيسث 
لا يمكن اجتماعهما صدقا و لا' كذبا) بل يكون إحداهما صادقة و الأخرى كاذبة؛ لأنّه لولم 
يكن الاختلاف بالجهة لم يتحمَّق الناقض!؛ لمدق الممكتتّين و كذب الفروريئّين في مادّة 
الإمكان مع تحمّق الشرائط اسع المذكورة؛ إذ يصدق: بعض الإنسان بالإمكان كاتب و: لا شيء 
من الإنان بكاتب بالإمكان » و يكذب: بعض الإنان بالضرورة كاتب و: لا شيء من الإنسان 
بالضرورة بكاتب. و لو كان الاختلاف بالجهة. و لم يككن بالحيثية المذكورة لم يتحقّق أيضاً 
التناقض؛ فإنّ الممكنة و المطلفة- مع تحقّق الشرائط الع المذكورة- لا يتناقضان في المادّة 
المذكورة؛ مع أن الممكنة و الضرورية في المادة المذكورة تشاقضان بعد تحقّق الشرائط التتسع 
المذكورة؛ وذلك لأنّ الاختلاف فيهما بحب الجهة بالحيئية المذكورة و كذا المطلقة مع 
الدائمة في الماذة المذكورة تتناقضان لذلكك. 

والرٌ في ذلك: أن نقيض الفضية رفعها بعينهاء فإذا اعتبر في إحدى القضيتين جهة مسن 
الجهات. كالضرورة و الإمكان و الدوام و الإطلاق, فلا بد أن يعتبر في نقيض تلكك القضية رفم 


١.س:‏ -«الكلية:. 

؟. سءاشس: - وبشرطرا. 

؟. س» ش: «الااختلاف فيها؛. 

!. سء ش: - ١الجهة؛.‏ 

6. ث: «اختلافهما؛. 

.١‏ سء ا ش: - دلا؛. 

ثءاتء ز: هلا شيء من الإنان بالإمكان بكاتب». 


مث خحْ: «متناقفشان:. 
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تلك الجهة؛ و لا شكدٌ أن رفع جهة من الجهات لا يكون من جنس تلكك الجهة؛ فإنّ رفع 
الضرورة لا يكون ضرورة؛ بل إمكانأء و بالعكس. و رفع الدوام لا يكون دواماء بل إطلاقاء و 
بالعكس. فَعُلِمَ أن اختلاف الجهة لا بدَ منه في أخذ النقيضين, و لأنّ رفع الرورة كما لا يكون 
ضرورة؛ لا يكون دواماً ولا إطلاقأء و رفع الدوام كما لا يكون دواماء لا يكون ضرورة و لا 
إمكاناء و على هذا القياس عُلِمَ أن اختلاف الجهة على أيّ وجه كان لا يكفينا. 

فآن قلكا إذا كان شيف القشياد رقمها ينها قأغد ترق الققية أن فى عه ماه شه و 
ذلك بإيراد كلمة السلب على لفظهاء قصداً إلى سلب معناه؛ فأيَ حاجة في ذلكك النقيض إلى 
الاشتراط بالشرائط المذ كورة و إلى التفصيل الذي يورده المنطقيون في تعيين نقيض نقيضٍ؟ 

قلت: الأمر على ما ذكرت؛ فإنّ القضيتَين المتناقضتين ' تجب أن تكونا متحدئيّن من جيع 
الوجوه؛ و لا تتغايرا إلا بأنَ في إحداهما سلباً و في الأخرى إيجابأء لكن كثيراً تا يغفل عن التغاير و 
بظنَ في القضيئّين ألهما متناقضتان و يغلط. مثلاً قولنا: الخمر كر مع قولنا: الخمر ليس بمسكرء 
يظنّ أئهما متناقضان و يغفل عن عدم الاتحاد بينهما بحسب القَوَة و الفعل. فاشتراط الوحدات 
النمان تفصيل لذلك المجمل - أعني: انحاد القضيئّن و عدم تغايرهما إلا بالسلب و الإيجاب- لثلا 


يِغْقَل عن و جه من الوجوه التي يمكن أن يقع بها التغاير بين القضيئين. 
و بهذا ظهر' أنَّ رد الؤحدات الشمان' إلى الثلاث- أعني: وحدة الموضوع و المحمول و 


اث 104 - :«النيس:. 

". أن ث. ره ز: - «المتنانضتين». 

*. ثء خ: «يظهر». 

4. قرله: و من هاهنا يعلم أن رد الوحدات الثمان. أقول: اعتبار الوحدات الثمان لا يغني عن اعتبار وحدة 
النسبة؛ و اعتبار وحدتها يغني عن اعتبار الوحدات الشمان؛ فالوجه الاقتصار على اعتبار وحدتها لم 
الإشعار بأنْ تلك الوحدة مشروطة تلكك الوحدات. و إِئما قلنا: إنْ الوحدات الثمان لا تغني عن وحدة 
النسبة؛ لأنّ القضية الموجبة الخارجية لا تنافضها الفضية الذهنة و إن اشتملتا على الوحدات الثمانية. 
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0 
الإمان- أو إلى الانسين - أعني: الوحدتين الأولين- أو الواحدة- أعني: وحدة النسبة- كما فعل 
بعضهمء رد لهذا التفصيل إلى الاجمال؛ و تفوبت لمقصودهم. 

و أمًا اشتراط الاختلاف في الحصر؛ فلما عرفت" أنَّ رقع الإيجاب الكلّي سلب جزئي» و رقع 
الإيجاب الجزئي سلب كلّي, و علمت أيضاً أنه قد يغلط و يظنَ أن قولنا: كلّ إنسان حيوان . مع 
قولنا: لاشيء من الإنسان بحيوان» متاقضان لا تفاوت بينهما إلا بالسلب و الإيجاب. 

و الحاصل: أنّ الاشتراط بالشرائط المذكورة إِنّما هو لرفع اللبسء و الصون عن الخطأ في أخحذ 
التقيضّين, و أقا التفصيل الذي يورده المنطقيون في نعيين نفيض نقيض فغرضهم من ذلك 
تحصيل مفهومات القضايا عند ارتفاعها أو لوازمها الماوية لها حتّى يكون عندهم في المناقضات 
قضايا محصّلة مضبوطة؛ و يهل ' استعمالها في العكوس و الأقيسة و المطالب العلمية. 

هذاء و إن فوله: وفي الموججهات بشرط عاشرء لم يرد به أن المطلقات الشخصية أو 
المحصورة” تناقض بعضها بعضأء و يكفي لتحمّق الحاقض ينها - إذا كانت شخصية- الشرائط 


النمانف و- إذا كانت محصورة- الشرائط الم كما يوهمه ظاهر الكلام؛ إذ لا تناقض بين 


كقرلك: «زيد أعمى» أي: في الخارج؛ و «زيد ليس بأعمى؛ أي: في الذهن. و لا تغاير هاهنا في 
المرضوع و المحمول و لا في باقي الثمانية؛ بل التفاوت في نفس النسبة؛ فإنْ الحكم في إحداهما 
بالاتحاد في الخارج و في الأخرى بلب الاتحاد في الذهن, و كذا الحمل الذاتي إذا اعتبر بخصوصه 
مع الحمل العرضي المعتبر بخصوصه؛ كفرلك: الجزني جزني. أي: هو هو بالحمل الذاتي (ض: 
الأزلي)» و الجزئي ليس بجزني؛ أي بالحمل العرضي. فإئهما صادفان (الدواني). 

8 أءت» جء خ ذء ر ز: «النشين». 

7 يت نت 34 ج اعلمت؛. 

7ن دكل حران إئثان.. 

. أر ز: «يحصل:. 

0 ث: «والمحصررات». 

١.خ:‏ دبنهما؛. 
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المطلقات؛ بل أراد أنَّ هذه الشرائط يمكن اعتبارها مع كون القضايا مطلقة لم تعتبر فيها جهة» لكن 
تحقّق التناقض ببنها بتوقف " على اعتبار الجهة و الاختلاف فيها. فكأنّه قال: لتناقض القضايا شرائط 
لمان' تتحمّق فيها مع قطع النظر عن جهتهاء و شرط آخر لا يتحقّق إلا باعتبار الجهة. فالشرائط في 
تناقفض الشخصيات تكون تسعاًء و في المحصورات عشراً. و نظير ذلكك اعتبارهم في الأقية 
شرائط الإنتاج بحسب الكمّية و الكيفية على حدتهاء ثم اعتبارهم شرائط بحسب الجهات في 
المختلطات. 

(و إذا قيد العدم بالملكة) ثم جعل محمولاً (في القضايا سقيت) القضية (معدولة). 

زعم بعضهم أنّ المعدولة ' لا بد و أن يكون محمولها عدم ملكة؛ سواء عبّر عنه بلفظ محصّل- 
كقولك: زيد أعمى. أو جاهلء أو ساكتء أو ساكن - أو بلفظ معدول؛ بأن تركب كلمة اللب 
مع لفظ محصّل. فعلى هذا يعتبر ' في القضية المعدولة أن يكون موضوعها مستعدّاً للملكة؛ إما 
بحسب شخصه أو نوعه أو جنسه قريبا كان أو بعيداً. 

و الحقّ أنّ المعدولة ما كان محمولها مفهوما عدمياً- أي: عدم شيء في نفسه- سواء عبر عنه 


بلفظ وجودي أو عدميء و سواء كان الموضوع ممستعداً لذلك الشيء الذي أضيف العدم إليه 


.١‏ خ: «بينهما متوقف:. 

؟. ت: - ءثمان١.‏ 

5. قوله: زعم بعضهم أنّ المعدولة. أقول: يمكن أن يكون مراد المصئّف من تقيد العدم بالملكة إضافته 
إلى ما هو سلب له؛ مواء اعتبر معه الاستعداد أو لا؛ فإنْ الملكة قد يطلق على ما يعم الإيجاب. كما 
يقال إِنْ الأعدام يعلم بملكاتهاء و فائدة اعتبار النقيد أن لا يكون بمعنى سلب النبة؛ فلا يكون كلامه 
مبنيّأ على الزعم الذي ذكرء. ثم لا يخفى (ر: + في) دخول ما يكون اللب فيه جزءا للمحمول فيه على 
اي وجه أخذ؛ فإنْ ثبوت الثشيء للشيء يتلزم لبوته؛ سواء كان الثابت له معنى وجوديًاً أو عدميّا. و 
التفرقة في ذلك بين عدمي و عدمي تحكم محض زعمه بعض المتأخّرين؛ و قد مب منا الكلام عليه 
(الدواني). 


8 تك» خ: «اعتبره. 
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بوجه من الوجوه المذكورة أو لاء كما حمّق ذلك في موضعه. 

(و هي تقابل الوجودية صدقا لا كدبا) أي: الموجبة المعدولة تقابل الموجبة المحصّلة 
صدقا فقط؛ إذ يمتع أن يصدق الكاتب و اللاكاتب مثلاً على موضوع واحد في وقت واحد من 
جهة واحدة؛ و يجوز كذبهما معاً؛ إذ الموجبتان إِنّما تصدقان عند وجود الموضوع, فجاز كذبهما 
(لإمكان عدم الموضوع) و إذا كذبنا (في صدق' مقابلاهما بالضرورة ') و هما الالبتان. مشال 
الموجبّين: زيد كاتب. زبد لاكاتبء مثال الالبتّين: زيد ليس بكاتب, زيد ليس بلاكاتب. 

(و قد يتلزم الموضوع أحد الضدين بعينه) كالتلج المستلزم للياض. (أو لا بعينه) 
كالجم المتلزم للحركة أو الكون. (أو 'لا يتلزم شيئا منهما عند الخلو) مطلقاً؛ بأن لا 
بتصف بالضدّين و لا بأمر آخر يتوشطهماء كالشفاف الخالي عن السواد و البياض وعن كل ما 
يتوسطهما من الألوان» (أو) عند الخُلوَ عن الغدَّين, لكن عند (الاتصاف بالوسط ') سواء عبر عن 
ذلك الوسط باسم وجوديء كالمُرْة المتوسط بين الحُلو و الحامض. و كالفاتر المتوشط بين الحارٌ 
والبارد. أو بلب الطرفين؛ كما يقال: لاعادل و لاجائر لمن اتصف بحالة متوسطة بين العدل و 
الجور. و أما قولهم: النلك لاثقيل و لاخفيف. فلم يريدوا باب الطرفين هناك إثبات حالة 


١.سءشس:‏ «فيصدق». 
؟. سء ش: - «بالضرورة'. 
؟. : (واقلده. 


).ا ث: ١بالراسطة:.‏ 
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(و لا يعقل للواحد ضدان)؛ لأنّ الأضداد- و إن تككرت '- لا يتصوّرغاية الخلاف إلا بين 
اثنين منهاء (و هو منفي عن الأجناسء و مشروط في الأنواع باتحاد الجنس). 

قالوا: لا تضادّ بين الأجناس أصلاً» و لا بين أنواع ليست مندرجة تحت جنس واحده و إنّما 
التضاد بين الأنواع الأخيرة المندرجة تحت جنس واحد قريبء كالسواد و الياض المندرجين " 
تحت اللون الذي هو جنسهما القريب» ولا مستند لهم في ذلكك سوى الاستقراء. 

و لما اعترض عليهم بأنّ الفضيلة و الرذيلة ضدّان مع كونهما جنسين لأنواع كثيرة تحتهماء و 
كذلك الخير و الشرّء فلا يصمّ القول بأن لا تضاد بين الأجناسء أجابوا أوّلا: بأنَ الفضيلة و الرذيلة 
ليستا ضدّين» بل هما عدم و ملكة! فإنّ الرذيلة عدم الفضيلة, و كذا الخير و الشرّ؛ فإنّ الشرّية عدم 
لبش ب 

و ثانياً: بأنّ تلكك الأمور ليست أجناماً لما تحتها؛ فنا قد نعقل الأشياء التي يطلق عليها الخير أو 
الشرّ أو الفضيلة أو الرذيلة مع الذهول عن كونها خيرات أو شرور أو فضائل أو رذائلء فلم ينبت 
تضادٌ بين الأجناس. بل بين العوارض التي يجوز أن يكون كلّ متضادين منها تحت جنس واحد. 

(و جعل الجنس و الفصل واحد) جواب دخل مقدّر تقريره أن يمال: إِنَ كل واحد من 
الضدّين يشتمل على جنس و فصلء و الجنس لا يقع به تضاةً؛ لأنّه واحد فيهما . فا 30 إنّما بقع 
بالفصول. و الفصول لا يجب اندراجها تحت جنى واحد, فلا يجب دخول الضدّين تحت 
تي * والنظة 
.١‏ ثء خ: ا كثرت». 

. قوله: كالواد و البياض المندرجين. أقول: فيه بحث! لأنّ مراتب الواد و الياض أنواع مختلفة 
عندهم. فهما ليا نوعين آخرين. فالوجه أن لا يعتبر النوع الأخير. بل النوع المندرج نحت الجنس 
مطلقاً كما هر مفتضى كلام المصنف»؛ و حينئك فيحمل نفي التضاد عن الجنس على الجنس الذي لا 


يكون نوعاً (الدواني). 
١‏ خ' دءراز:«فهاء. 
1 اق بيذ ة: - وججنس .١‏ 
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وتقرير الجواب: أنّ جعل الجنس و الفصل واحد في الخارج؛ فالموجود العيني هو بعينه جنس 
و فصل. ولا يكون لكل منهما وجود مغاير لوجود الآخر في الأعيان» بل كون كلّ منهما موجوداً 
مغايراً بالوجود للآخر إِنّما هو باعتبار العقل؛ فالتضاد بالحقيقة عارض للأنواع المحصّلة في الخارجء 
لا للفصول الموجودة بالاعتبار؛ لأنَّ التضاة نما هو في الأمور الموجودة في الأعيان لا في الأمور 
الاعتبارية. هذا ما قبل في توجيه هذا المقام. 

أقول: فيه نظر؛ لأنّ التضاد ' كثيراً نا يكون بين الأمور الاعتبارية» كمفهوقي الجنية و الفصلية؛ 
فإنهما متضادان مع أنهما من ثواني المعقولات: بل بين الأمور العدمية؛ أعني: ما يكون العدم جزءاً 
لمفهومها- كما مرّ من مئال عدم القيام بالنفس و عدم القيام بالغير - و لو آم أن التضادً لا يكون 
إلايين الأمور الموجودة في الأعيان فلا شكدّ أن وجود النوع في الأعيان إِنّما هو بمعنى أنّ في 
الأعيان أمراً يطابقه و يحاذيه- على ما تفرّر من معنى وجود الطبايع في الأعيان- و كل من الجنس 
و الفصل أيضاً بهذا المعنى موجود في الأعيان. 

و اعلم أنّ هذه الأحكام إِنّما هو للتضادٌ الحقيقي. لا للمشهوري. و لم يتعرّض هاهنا من أقام 
التقابل للإضافة؛ و لم بين أحوالها؛ لأنّ بحث الإضافة بجيء مفصّلاً في مباحث ' الأعراض. 


.١‏ قوله: أقول: فيه نظر لأنَ التضاد. أقول: الظاهر أن المصئف حاول التفصّي عن الدخل المذ كور بأن جعل 
الجنس و الفصل واحدأء فتضاد (ر: و تضاد) الفصول بعينه تضاد الأنواع لا يغايره إلا باعتبار؛ لأن 
وجودها في الموضوع هو بعينه وجودها فيه لا يغايره إلا باعتبار» فلا تفاد إلا وهو مشروط بالشرط 
المذكور بالحقيقة (ز: حفيقة) (الدواني). 


116 جد :097 يوم 
33+ 62 وم 


(القصل الثالث: في العلّة واللعلول) 


(الفصل الثالث: في العلّة و المعلول) 

(كلّ شيء يصدر عنه أمر, إما بالاستقلال أو بالاتضمام ' فإنّه علة لدلك الأمرء و الأمر 
معلول له). 

هذا التعريف إنْما يصدق على العلة الفاعلية: إمقا وحدها أو مأخوذة مع غيرهاء و لا يصدق على 
غيرها من العلل؛ إذ لا صدور عن شيء منها! فإنّها غير مؤثرة» فلا يصمٌ تقيمه' العلة بهذا المعنى 
إلى الأقام الأربعة بقوله: (و هي: فاعلية و مادية و صوربة و غائية). 

فالصواب أن يقال: العلة ما يحتاج إليه أمر في وجوده. لم المحتاج إليه: إقا جزء للمحتاج أو أمر 
خارج عنه. و الأّل: إنما ' أن يكون به الشيء بالفعل- كالهيئة للسرير- فهو الصورة. 

لا يقال : صورة السيف قد تحصل في الحُشب مع أنّ السيف ليس حاصلاً بالفعل. 

لأنا تقرل: الصورة السيفية المعينة إذا حصلت بشخصها حصل السيف بالفعل قطعاء وليست 


.١‏ س: «الانضمام». 

”.أ ث: «تقيم. 

لات «ماه. 

؛. انظر هذا الفول و جوابه: شرح المواقف 4: .٠١١‏ 

5. قوله: لأا نقول: الصورة اليفيّة المعيّنة. اقرل: حاصل السؤال أن نوع الصورة السيفيّة (ز: صورة السيف) 
علة صورية لنوع السيف مع تخلف نوع اليف عنه في الخشب المصوّر (ض: المتصور) بتلك الصررة؛ 
فلا يصدق عليها التعريف. و الجواب عنه بأنْ صورة الخشب ليست صورة السيف المشخصة بل فرد 
آخر من نرعها لا يتطبق على هذا الؤال ولا بدفعه؛ بل فيه اعتراق بوروده؛ لأله إذا سلم كوتها قرداً 
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الحاصلة في الخشب عين تلكك الصورة؛ بل فرد آخر من نوعها. هكذا قيل. 

و أقول: فيه نظر؛ لأنه لما تحمّق هاهنا فرد من نوع صورة السيف وجب أن يتحقّق فرد من نوع 
السيفء و لما لم يتحقق فرد السيف بالفعل علمنا أنّ صورة السيف لم تتحمّى هاهنا. 

فالصواب في الجواب أن يقال: لانمنع أنّ صورة السيف تحصل في الخشب. 

و إما أن يكون الشيء به بالقوّة» كالخشب للسريرء فهو المادّة. 

و ليس المراد بالعلّة المادية و الصورية ما يخصٌ الأجام من المادّة و الصورة الجوهريئين؛ بل 


ما يعمّهما و غيرهما من الجواهر و الأعراض" التي يوجد بها أمر بالفعل أو بالقوة. 


من نوع صورة السيف و نوعها علة صورية لنوع السيف مع تخلف نوع اليف. فقد تم فساد اتعريف». 
و إِنما كان الجواب ملائماً لو كان الؤال أن الصورة المشخصة السيفية حاصلة في الخثب مع تخلّف 
ذلك الشخص من السيف. اللهم إلا أن يتكلف بِأنَ المراد بالصورة اليفية المعيّنة الصنف المعيّن من 
ذلك الشكل. أعني ما يحل في مادة الحديد؛ فإنّه إذا حصل شخص من ذلك الصنف حصل السيف 
بالفعل؛ و ليس الحاصل في الخشب عين تلكك الصورة المعيّنة بالصنف. أي: فردأ منه؛ بل فرداأ آخر من 
نوعه مغايراً له في الصنف. فالعبارة المنقّحة في الجواب أن نوع الصورة المذكورة إلما هو علّة صورية 
لما هو أعمّ من نوع السيف وما يشاكله كالسيف الخشبي. فما هو معلوله- أعني: ذلكك الأمر الأعم- لا 
يتخلف عنه؛ و أفا العلة الصورية لنوع اليف فهو أخصٌ من نوع الصورة المذكورة؛ كما تبيّن (ض: 
سنبيّن) في توجيه عبارة الشرح. و اعلم أن هذا الجواب بعد تسليم أن صورة السيف هو نوع الشكل 
المخصوص أو غيره مما يوجد في الخشب. أنا لو قبل صورته ما هو مبدا الآثار البختصة به و ذلكك لا 
يوجد في الخلب. اندفم الؤال من غير كلفة (الدواني). 

.١‏ قوله: و ليس المراد بالعلة المادية و الصورية إلى قوله؛ بل يعمّها و غيرهما من الأعراض. أقول: الغرض 
من ذلكك دفع مؤال برد هاهنا و هو أنّ ايراد مباحث العلة المادية و الصورية هاهنا دخيل؛ لأئهما ليسا 
من الأمور العائمة. فإن قبل قد صرّح الشبخ في قاطيغورياس الشفاء, أن الماآة و الصورة لا بوجدان في 
الأعراض؛ حبث قال: لفائل أن يقرل: إن الحلقة كيف يكون كيفية واحدة وهو مجموع شكل و لون و 
هب ألكم تجرّزون (ضص: ألهم يجؤزون) أن يكون أنواع الجواهر مركبة من جواهرء ففد أصررتم (ض: 
احترزنم) على أنه لا يجوز أن بكون لأنواع الأعراض نر كيب (ض: تركب).؛ و إن كان لحدودها 
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تركب من الجنس و الفصل. و الحلقة (ض: الخلفة) عندكم نوع واحد من باب العرض منقسم إلى 
شينين. كل واحد منهما يحصّل وجوده: أحدهما: الشكل؛ و الآخر: اللرن. فتقول: في جواب ذلكك أنا 
لا نمنع أن يكون أعراض مركبة من أعراض؛ كيف و العشرة عرض لأنّه عدد. فهو كمّ و هو م ركب 
من الآحاد؛ و المربع عرض و إِئْما بلدنم من أن يكرن هناك محدود و حدود أربعة؛ بل نعني أن 
الجواهر قد يوجد فيها ما بناسب طبيعة جنها وما يناسب طبيعة فصلها أجزاء متغايرة: و إن لم يكن 
أحدهما طبيعة الجنس و الآخر طيعة الفصل على ما يعرفه في البرهان؛ و الأعراض لا يوجد فيها ذلكك. 
وإن وجدت فيها أجزاء؛ فلا يكون من الأجزاء منها مدلولاً عليه لطبيعة الفصلء انتهى. و معلوم أن ما 
يناسب طبيعة الجنس هو المادّة و ما يناسب طبيعة الفصل هو الصورة كما مرّ. قلنا: ما ذكره هاهنا هو أنه 
لا يوجد للأنواع الحقيفية من الأعراض مادة و صورة كما في الأجام, و ذلكك لا ينافي لبوتها في 
الأعراض في الجمله؛ إن المرككب من الحركة و السرعة- و إن لم تكن له وحدة نوعية- فله جزءان؛ 
أحدهما- و هو الحركة- يحصل منه المركب بالفوة و الآخر بالفعل؛ و لا نعني بالمادة و الصورة في 
هذا الموضعم إلا هذان المعنيان. و اعلم أله قد لا يفرق بين العلة المادية و المادة و بين العلّة الصورية و 
الصورة كما يشعر به عبارة الشارح بعد ذلكك؛ حيث قال بعد ذلكك: و المادة و الصورة لا توجدان إلا 
للمركب؛ فإئه استعمل هاهنا المادة و الصورة مكان العلّة المادية و الصورية؛ وقد يخص الماذة و 
الصورة بالهيرلى و الصورة, فيختضان بالأجام. وقد نبّه الشريف المحقق في بعض حواشيه على أن 
إطلاق المادة و الصورة في غير الأجسام على سبيل التشيه. و لا منافاة بينه و بين ما ذكره هاهنا من أن 
المراد بالعلة المادية و الصورية ما يعم الأعراض. لا يقال: قد تمسكك ههنا باختصاص الماذة و المورة 
بالأجام على إلبات العلة المادية و الصورية للنظر الذي هو من الأعراض النفسانية على سيل التشبيه» 
فلا بد أن يكون مراده اختصاص العلة المادية و الصورية ليحصل التقريب. لأنا نقول: بين شارح 
الشمسية كون الترتيب في تعريف الفكر إشارة إلى العلة الصورية؛ بأنّ الهيئة (ض: الماهية) العارضة 
للمعلومات صورة الفكر, فالمحشي نبّه على أنْ إطلاق الصورة على تلك الهيئة صريحاًء و ما يستفاد مله 
من إطلاق المادّة على معروضها ضمنأء على سبيل التشبيه؛ و لم يرد أنْ إطلاق العلة المادية و الصورية 
على سبيل التشيه؛ بل كلامه في خصوصية البيان (ص: بيان القائل). فإن قيل: عبارته في حاشيه شرح 
المطالم صريح في أن العلة المادية و الصورية لا يوجدان في الأعراض!؛ حيث قال- عند قول الشارح: 
إن العلل المذكورة في تعريف الفكر ليست عللاً بالحقيقة -: هذا صحيح في غير الفاعل و الغاية. قلنا: 
يجوز أن يكون تصحيحه؛ لأنْ المعلرمات لت جزءأ من الفكر و لا الهيئة؛ لأنّ الفكر عندهم هو 
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وهاتان علتان للماهية داخلتان في قوامهاء كما أنهما علّدان للوجود أيضاً؛ لتوئّمه عليهماء 
فتخصّان باسم علّة الماهية؛ تميزاً لهما عن الباقيتين المشاركتين إياهما في علّية الوجود. 

الثاني؛ أعني: ما يكون خارجا إِمَا ما منه الشيء. كالنبجار للسرير» و هو الفاعل و المؤثّرء و إتنا ما 
لأجله الشيء؛ كالجلوس على السرير له '» و هو العلة الغانية. 

و هاتان العلتان- أعني: الفاعل و الغاية- تخصّان باسم علّة الوجود. لتوقّفه عليهما دون الماهية. 

و المادّة و الصورة لا توجدان إلا للمركب. و الغاية لا تكون إلا للفاعل بالاختيار؛ فإنَّ 
الموجب لا يكون لمعله غاية» و إن جاز أن يكون لفعله حكمة و فالدة. 

وقد نسمى فائدة فعل الموجب غاية؟ تشبيهاً لها بالغاية الحقيقية الني هي علَّة غائية للفعل؛ و 
غرض مقصود للفاعل. 

و الغاية إنْما تكون علة بحسب وجودها الذهنيء و أما بحسب وجودها الخارجي فهي معلولة 
لمعلولها؛ لترئبها عليه و تأخرها عنه في الوجود. فلها- أعني: الغاية- علاقتا العلّية و المعلولية 
بالقياس إلى شيء واحد؛ لكن بحسب وجوديها: الذهني و الخارجي. 

و يستى جميع ما يحتاج إليه الشيء- بمعنى أن لا يبقى هناكك أمر آخر يحتاج إليه؛ لا بمعنى 
أن تكون ' مركبة من عدّة أمور البتّة- علّة تامة. 

و إِنّما فشرنا الجميع بما فسرنا لِما مر من أن العلة التامة قد تكون هي الفاعلية وحدهاء كما في 
البسيط الصادر عن الموجب بلا اشتراط أمر في تأثيره و لا تصوّر مانع. 

لأ بقال: لابك من اعتبار إمكان المعلول مع العلة '. قال ركيب للازم. 


الترتيب» و هو ليس م ركبا من المعلومات. و الهيثة؛ لأنّ العلّة المادية و الصورية لا يوجدان في 
الأعراضء فتأهل (الدواني). 

5 خّ ح ذوراز: «العلتان؛, 

أ 3 وله 

.:نركي٠ ح جْ:‎ ١ 

ُ. 1 تت - امع العله», 
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لأنا تقول: علّة الاحتباج إلى الفاعل هو الإمكان فالشيء ما لم بعتبر متصفا بالإمكان لم تطلب 
له علة. فالامكان مأخوذ في جانب المعلول؛ إن تأخذ شيئاً ممكنا ئم نطلب له علة و لا شكدٌ أنه 
مع ذلك لا يعتبر إمكانه. مع الفاعل مرة أخرىء هكذا قيل. 

و أقول: فيه نظر'؛ لأنّ كلا من الجزء الصوري و المادي-مع أنّه جزء من المعلول- جزء من 
العلة الثاقة أيضاء فلو كان الإمكان جزء من العلة الناقة- مع كونه صفة للمعلول و معتبراً فيه- لم 
يلزم محذور. 

وأيضاً: لما كان الامكان من شرائط التأثير فلا يوجد مؤر بلا اشتراط أمر في تأثيره؛ و أنت 
خبير بأنّ المعلول إذا كان م ركبا فجميع أجزائه التي هي عينه يكون جزءا من علنة التامق و الجزء لا 
يكون محتاجاً إلى الكل؛ بل الأمر بالعكس. فإطلاق لفظة العلة عليها غير صحبح . 


١‏ أ اث خء ر: - وإمكانه. 

". قوله: أقول: فيه نظك. أفول: معنى كلام المجيب أن المراد من العلة ما يحتاج إليه الممكن في وجوده؛ 
فالاحتياج و الإمكان وما ياوفهما مرضوعة أرّلأ و مفروغ عنها عند هذا النظر. فيتبادر الذهن من هذه 
العبارة إلى ما عدا هذه الأشياء. فكأله قيل: ما يحتاج إليه بعد نبرت تلكك الأشياء. و هذا المعنى ممًا 
يناق إليه الذهن من غير تكلن. و لم يرد أنه لمَا كان وصفا للمعلول لم يعتبر في العلة. ليرد عليه ما 
أو رده (الدواني). 

”. قوله: فإطلانى لفظ العلة عليها غير صحيح. أنول: كلّ مفهرم كما يصدق على الراحد من أفراده كذلك 
يصدق على الكثير منهاء كالإنان مثلاً كما يصدق على كلّ واحد من زيد و عمرو و بكر يصدق على 
جميعهم؛ و كالواحد يصدق على كل واحد و على الجميع أيضاء إلا أله بصدق على الواحد منهم بقيد 
الرحدة و على جميعهم بفيد الكثرة؛ أعني: أنه يصدق على الواحد أنه إنان واحد و واحد و واحد.و 
على الجميع أنه أناس أو أحاد؛ أعني: أنّه إننان كثير و واحد كثير؛ و المطلق صادق عليهما على السواء. 
إذا تمهّد هذا فنقرل: إِنْ معنى العلة أيضاً كما يصدق على كلّ واحد من أفراده يصدق على جميعهاء 
بمعنى (ذ: يعني) أن تلك الآحاد علل؛ أي: علة كثيرة؛ و إن لم يكن علة واحدة؛ فلا يلزم منه إلا ترقف 
المعلول على كل واحد من نلك الاحاد بتوفْفٍ واحد؛ و على جميعها بتوتفات متعددة و على هذا 
يكون مجموع المادّة و الصورة اثنين من أفراد علته لا فردأً واحداً منهاء و اللازم منه كون الشيء عين 
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الهم إلا أن يقال: ذلك اصطلاح آخر. و ليس مبنيا على كونها علة بالمعنى المذكور, أعني: 
المحتاج إليه. 

قبل : إذا كانت العلّة التاقة جميع ما يحتاج إليه الشيء؛ و من جملته عدم المانع؛ فيلزم أن يكون 
العلّة النامة للشيء معدومة؛ ضرورة انعدام الكل بانعدام الجزء. وهو باطل ؛ لأنّ امتناع تأثير 
المعدوم في الموجود ضروري- و أيضا: يلزم انسداد باب إئيات الصانع. 

و الجواب: أنّ المؤئّر في الموجود ' هو الفاعل فقط. و عدم المانع مما يتوققف تأثيره عليه؛ و 
ليس مؤثّرا فيه و بديهة العقل و إن لم تُجوَز أن يكون العدم مؤثّراً في الوجود. لكن تُجوّز أن 
يتوقف عليه تأثير المؤئّر في الوجودء فلا امتناع في استناد المعلول إلى فاعل موجود مؤثر مشروط 
في تأثيره باقتران أمور عدمية معه. فلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود ولا ند باب إثبات 
الصانع؛ لأنّ وجود الممكن يحتاج إلى مؤّر موجود. و إن كان مقروناً بشرائط عدمية. 

و قد يجاب: بأنَ عدم المانع كاشف عن أمر وجودي هو المحتاج إليهء كعدم الباب المانع 
للدخول؛ فإنّه كاشف عن وجود فضاء له قوام يمكن النفوذ فيه؛ و كعدم العمود المانع قوط 
السقف؛ فائه كاشف عن وجود مسافة يمكن تحوّرك القف فيهاء إلا أنَ الشرط الوجودي رئما لا 
بعلم إلا بلازم عدمي, فعبر ' عنه بذلك, فيسبق إلى الأوهام أن ذلك الأمر العدمي هو المحتاج 
إليه. 


الكثير من آحاد علله و لا محذور فيه؛ بل هو واقع في جميع المركبات. إنما المحال كونه عين ماهو 
فرد واحد من علته. أو الكثير الذي لا يكون جميم أجزائه. و أفا ما يقال من أنه لا بد في المفم من 
اعتبار الرحدة المخرجة لجميع الأقام فغير ملم على إطلاقه. خصوصاً في مشل تقسيم الماهيّة إلى 
الواحد و الكثير؛ فإنْ مجموع الفسمين هاهنا داخل في القم الأخير (الدواني). 

مل١-ا/4 انظر: شرح المقاصد ؟:‎ .١ 

.١‏ ثء خء ج: ٠و‏ هو ظاهر البطلان». 

*. تء خء ج: «الوجود». 


ثءاثى «فعبرا. 
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ولا بخفى أنّ ذلك تكلّف بل هو خلاف الواقم؛ لأنّ مدخلية الشيء في وجود آخر إمَا أن 
يكون بحب وجوده فقطء كالفاعل والشرط و المادّة و الصورة؛ فيجب أن يكون موجوداًء و إنما 
بحسب عدمه فقَط كالمانع؛ فيجب أن يكون معدوماً؛ و إما بحب وجوده و عدمه معاً كالمُعِدَ؛ إذ 
لا بد من عدمه الطارئ على وجوده فيجب أن يوجد أوَلا ْم يعدم. 

واعترض على حصر العلل في الأربع بالشرطء مثل الموضوع كالثوب للصبّاغ, و الآلة كالقدوم 
للنجارء و المعاون كالمعين للمنشار و الوقت كالصيف للذي يصبغ الأديمى والداعي الذي ليس 
بغاية كالجوع للأكل؛ و بعدم المانع مثل زوال الرطوية للإحراق. و بالمعّد مثل الحركة في المسافة 
للوصول إلى المقصد؛ لأنّ كلا منها علة» لكونه محتاجاً إليه و خارج عن المعلول؛ مع أنه ليس ما 
منه الشيء و لاما لأجله الشيء. 


وأجيب: بأنها بالحقيقة من تتمّة العلل المادّية ؛ لأنّ القابل إِنّما يكون قابلاً بالفعل معهاء و قد 


.١‏ قوله: بل هو خلاف الواقم؛ لأنّ مدخلية الشي.. أقول: هذه شبه مصادرة؛ لأنّ من يمنم كون ارتفاع 
المانع جزءأ من العلة التامة بالذات لا يقول بهذا التقسيم؛ و يمنم دعوى البداهة في ثبوت القسمين 
الأخيرين؛ فلا بدَ له من بيان. ثم أقول: يمكن أن يقال: الوصول إلى القصد مثلا إنما يوجد عند انقضاء 
الحركة: فلا بد أن يتم علته التامة في آن انقضائهمء فإن كان الجزء الذي يتم به العلة التامة نفس 
الانقفاء نقد حصل المطلوب. و إن كان أمرأ حادثأ وجودياً فننفل الكلام إليه هل الجزنئي الذي به يتم 
علته التامة نفس انقضاء الحركة أو أمر آخر وجودي. فيلزم إما الانتهاء إلى الانقضاء أو ترئب حوادث 
موجودة معا؛ لأنَ المفروض أنّ ما هو جزء العلة التامة موجود؛ فلو تعاقب لم تكن العلة التامة بجميم 
أجزائها موجودة حال وجود المعلول؛ فتأمل. ثم أقول: لا يخفى أنّ القم الأخير لا ينحصر في المع 
كما يشعر به قوله: كالمعد؛ و إن انحصر القم الثاني في المانع؛ لجراز أن يتوقف المعلول على عدمه 
السابق كالمعدٌ و وجوده الطاري كانهضام الطعام (ض؛ ز: الغذاء) المتومف على عدم شرب الماء أوْلاً و 
شربه آخراً (ض: آخر)؛ و إلى غير ذلك من الأمثلة (الدواني). 

.١‏ قوله: أجيب يأئها بالحقيقة من نتمة العلة المادية. أقول: هذا لا يلائم في الموضوع كما لا يخفى. بل هو 
في المعاون و الداعي و الآلة أيضأء و اليد قدّس مره إئما ذكر ذلكك فيما سوى المرضوع. و قال في 
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تجعل من تتمّة العلل الفاعلية؛ لأنّ المراد بالفاعل هو ا 3 بالفاعلية و التأثير. و لا يكون كذلكك 
إلا باستجماع الشرائط و ارتفاع الموانع. و منهم من جعل الأدوات من تتمّة الفاعل» و ما ععداها من 
تتمّه المادة. 

و رٌدَ: بِأنَا سلّمنا أن المراد بالفاعل هو المستقَلَ بالفاعلية: و بالمادّة هو القابل بالفعل؛ لكن كا 
مِمَا ذكرنا يحتاج إليه المعلول. و لا يصدق عليه أنّه جزء للمعلول ولامامنه ولامالأجله ولا 
نعني ' بعدم الحصر في الأقام إلا وجود شيء يصدق عليه المقسم ولا يصدق عليه شيء من 
الأقسام. 

ويمكن دفعه: بأنّ المراد أنَّ المعلول يحتاج أؤلا إلى القابل بالفعل و الفاعل بالاستقلال و 
احتياجه إلى ما ذكر إِنْما هو ثانياً و بواسطة احتياجهما إليهاء فيكون تلكك المذكورات من العلل 
بالواسطة؛ و المقسم هو علة الشيء بلا واسطة. 

أقول: لكن يبقى شيء » و هو أنّه كان يجب أن تجعل العلّة الغائية من تمّة الفاعل؛ لأنّهم قالوا: 


الموضوع: إنّه مع كونه خارجاً يشبه المادّة مشابهة تامة» فلذلك جعل من عدادها و لم يفرد له قمءو 
الأولى ترك التفصيل و الاختصار على أنها إما من تتمة الفاعل أو القابل (الدواني). 

.١‏ خ: «ولا يعنى؛. 

". خ: + «آخره. قوله: لكن يبقى شيء. أقول: لقائل أن يقول: إِنْما يلزم ذلكك لو كان احتياج المعلول إلى 
الغاية بمجرد تتميم العلة الفاعلية» و يس كذلك! فإنْ للغاية حيثيتين: إحداهما كونها متمّمة لفاعلية 
الفاعل. و هي بهذا الاعتبار علة بعيدة للمعلول؛ و الثانية كونها ما لأجله المعلول: و هي بهذا الاعتبار علّة 
قريبة؛ و عدّها قسماً رابعاً باعتبار الحيثية الأخيرة» و فيه نظرٌ؛ لأا لا نعقل من كون المعلرل لأجل الغاية 
إلا أنْ الفاعل إئما أقدم على الفعل لأجله. مواء كان ذلكك الشيء من الأمور الكائنة المترئبة على الفعل 
أو أمرأً آخر أعلى من الكون و الترئّبء على ما صرّح به الشيخ و غيره من أن ذات الواجب تعالى علّة 
غائية لمعلوله. فال: فإذن الذي بالذات للعلة الغائية (ر ذ: للغالية) بما هي علة غائية أن يكرن عللة لائر 
العلل؛ و يعرض لها من جهة أن معناها قد يكون واقعا في الكون أن يكون معلولاًء بل نقول: قد صرّح 
الشيخ في طبيعيات الشفاء على أن الفاعل و الغاية ليا من العلل القريبة بالنسبة إلى المركب. حيث قال: 
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إن الفاية مؤئرة في مؤئرية الفاعل؛ فإئهم قتسموا الخارج عن الشيء إلى ما يكون مؤْئْرأً في وجوده- 
وهوالفاعل- و إلى ما يكون مؤئّراً في مؤثّرية المؤثّر فيه وهو الغاية» و منهم من حمس القسمة و 
جعل هذه المذكورات شروط. 

و لك أن تقول في تفصيل أقسام العلّة : ما يتوقّف عليه وجود الشيء: إما جزء له أو خارج 
عنه. و الثاني: ا ما منه الوجود أو ما لأجله أو لا هذا و لا ذاكك, و حينشفٍ إمما أن يكون وجوده 
موقوفاً عليه " وهو الشرط؛ أو عدمه وهو المانم؛ أو كلاهما وهو المعدّ . 

و منهم من قال: الجزء إما أن يكون جزءاً عفلياً. و هو الجنس و الفصلء أو جزءاً خارجياًء و هو 


المادّة ' و الصورة. ولا حاجة إلى ذلك؛ لأنَّ الكلام' في ما يتوقّف عليه الوجود الخارجي. 


ثم الفاعل و الغابة كألهما مبدءان غير قريين من المركب المعلول؛ فإِنْ الفاعل إما أن يكون مهيا 
للمادة؛ فيكرن سيا لإيجاد المادّة الُربة من المعلول لا سبباً ق ١‏ أ للمعلول (ض: من المعلول)»؛ أو يكون 
معطيأ للصورة» فيكون سبأ لإيجاد الصررة القريبة» و الغاية سبب للفاعل في أنه فاعل. و سبب للصورة 
و المادّة بنوسط تحريكها للفاعل؛ فالمبادئ القريبة من الشيء هي الهيولى و الصورة. انتهى. و من عادة 
الشيخ أن يصدّر مختارانه بلفظ كأنّ أو يشبه و ما أشبههما (ز: يشبههما) كما يشهد به التبع. و قد صرّح 
بذلك بعض أعاظم (ز: أعلام) المحقئين. و لا يخفى أنّ ما ذكره في الفاعل مخصوص بالمركب. و أقا 
ما ذكره في الغاية فعام. ثم لا يخفى أن هذا الجواب ساقط عن أصله؛ لأنْ المصمئف سيقتم (ض: 
ينقم) العلل إلى القريبة و العيدة (الدواني). 

.١١١ :4 انظر: شرح المواقف‎ .١ 

1. قوله: إما أن يكون وجوده موقوفاً عليه. أقرل: هذا يشمل مبادئ المعدات التي لا يجب اجتماعها (ض: 
وجودها) مع المعلول و لا انغائها معه؛ إذ (ضى: + لا) يصدق عليها أنّ المعلرل يتوقف على وجودها 
فقط. فإن فلت: انتفاء الشرط يوجب انتفاء المشروط و اننغائها لا يوجب انتفاله (ضس: انتفائها)؛ فلا يكون 
شرط. قلت: هي باعتبار وجودها في وقت المعدّات شرائط للمعلرل؛ و انتفاء وجودها في ذلك الوقت 
يوجب انتفاله ضرورة:؛ فتأقل (الدواني). 


"'. قوله: أو كلاهما و هو المعدّ. أقول: الحصر ممنوع كما مرّ (الدواني). 


غ. ث: «المادبه:. 
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و حيث يذكر لفظ العلّة مطلقأ يراد به الفاعلية؛ و يذكر البواقي بأوصافها أو بأسماء أخرء كما 
يقال لعل الماهية: جزء و ركنء و يقال للماذية: مادّة و طينة» و يقال للغالية: غاية و غرض. 


[العلة الفاعلية] 


(فالفاعل مبدء التأثير و عند وجوده بجميع جهات التأثير يجب وجود المعلول) يعني: 
عند وجود الفاعل المستجمع لجميع ما يتوقف عليه تأثيره- و يسمَى علّة متقلّة و تامة أيضاً- 
يجب وجود المعلول, و إلا فلنفرض وجوده معه في زمان و عدمه معه في زمان آاخرء فوجوده 
في ذلكك الزمان إن كان لأمر لم يوجد في الزمان الآخر لم يكن مستجمعاً ما فرضتاه مستجمعاًء و 
إن لم يكن لأمر لزم ترججح أحد المتساويين على الآخر بلا مرججح؛ لأنَّ الترججح ' الحاصل من 
الفاعل مضتر كك بين الزماتين. 

و بهذا يندفع ما يقال: من أنه لم لا يكون هذا ترجيحاً” بلا مر ججح من المختار. و إِنّه جايز عند 
بعضهم. إنّما المستحيل اتفاقاً هو الترجح بلا مرجح. 

لأنا نفرض أنّ إرادته أو تعلقها- لكونه من شرائط التأثير- موجود في الزمائّين معأ. فلا يتصوّر 
منه ترجيح مخصوص بأحد الزمانين؛ فيكون وقوع الوجود في أحدهما دون الآخر ترجَّحاً بلا 
مجح و إنه باطل بديهة و اتّفاق؛ كما ذكره. 


.١‏ قوله: ولا حاجة إلى ذلك لأنْ الكلام. أقرل: هذا التخصيص تحككّم. بل الظاهر العموم؛ ثم لا حاجة 
إلى ذلكك في هذا الغرض. أعني نفي انقام الجزء إلى الجنس و الفصل. لما مر غير مرَة ألهماليا 
بجزئين حميقه (الدواني). 

". قوله: و إلا فلنفرض وجوده معه. أقول: فيه بحث قد سبق ذكره. فتذكّر (الدواني). 


١‏ جٍ: «الترجيح:. 
4. ث: والر جحان:. 
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لما عرفت من جواز استناد القديم إلى المؤثر. 

أقول: و أنت يد" أنّ المتبادر من هذه العبارة أن وجود العلّة المتقلة يجوز أن يعارن عدم 
المعلول لكن ذلك باطل؛ لما تبين من أنّه يجب وجود المعلول عند وجود العلّة المستقلة . 

لا يقال: وجود المعلول عند وجود العلّة المستقلة ' أعمّ من أن يكون وجود العلّة مقارناً لوجود 
المعلول أو يكون مستعقباً له. 

لأنا تقول: إذا وجد الفاعل بجميع ما يتوقف عليه تأثيره فإمَا أن يوجد المعلول مقارناً لوجود 
فاعله أو بعده بزمان فإن كان الأول ثبت ما اذعيناه. و إن كان الثاني فلا شكت أن هذا الزمان 
منقم؛ و يمكن وجود المعلول في بعض أجزائه؛ إذ لا سيل إلى امتناعه بعد تمام العلّة'. و وجوده 


بعد هذا الزمان مع إمكانه قبله ترجّح بلا مرجّح بل نقول: وجوده مقارناً لوجود فاعله ممكن . 


.١‏ قوله: أي: لا يجب أن يكون وجود العلة. أقول: جعل الشارح قوله: «و لا يجب مقارنة العدم؛ عطفا على 
فوله: ويجب وجود المعلول؛ لينحب عليه القيد. و هو فوله: ؛و عند وجوده بجميع جهات التأثيره. 
فيصير المعنى: عند وجوده بجميع جهات التأثير لا يجب مقارنة العدم؛ و محصّله ما ذكره من أن العلة 
السصَلة لا يجب مقارئتها لعدم المعلول. و يمكن أن يجعل عطفاً على مجموع المقيّد و القيد. فلا 
يحب القيد, أو على قوله: و الفاعل مبدأ التاثير؛ و على الوجهين يكرن حكم الفاعل, لا حكم الفاعل 
(ز: -لا حكم الفاعل) المستقل؛ فلا يرد عليه ما أورده عليه بقوله: «و أنت خبيره (الدواني). 

؟. ث. ت. ج: هو أنث مير 1. 

اكب ر:- «المقيلة» 

4 أءت» ثء جء رز: - «المستقلةه. 

ه. خ: - ويكرن». 

1 قوله: إذ لا سيل إلى امتناعه بعد نمام العلة. أقول: إذ لر امتنع بعد تمامها إلى أن بنقضي زمان فيوجد. 
لم يكن ما فرضناهء علة تامة (ذ: + علّة تاقة) لتوقف المعلول على أمر آخر كانقضاء الزمان أو ما يقارنه 
(ر: يقاربه) (الدواني). 
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فوجوده بعد وجود فاعله ترججح بلا مرجح. 

لا يقال: وجوده مقارناً لوجود فاعله أيضاً ترجح بلا مرجح؛ لإمكان وجوده بعذه. 

نا نختار أن وجوده بعد وجود الفاعل المستجمع لجميع ما يتوقّف عليه تأثيره بزمانٍ محال بل 
يجب مقارنتهماء و عكس هذا- يعني: أن يكون وجوده مقارناً ' محالاً. و يجب تأخره عنه- غير 
عفرل . 

فإن قبل: لو صم هذا لما جاز استناد الحادث إلى القديم لتأتحره عنه بزمان “. 

قلنا : من جملة ما يتوقّف عليه تأثير القديم في الحادث شرط حادتٌ يقارن الأثر الحادث» 
كتعلّق الارادة ' عندناء و الحركات و الأوضاع عند الفلاسفة» فيكون التقدم بالزمان لذات الفاعل- 
ولانزاع فيه- لا للفاعل المستتجمع لجميع جهات التأثير. 

فإن قيل: الضرورة قاضية بأنّ إيجاد العلّة للمعلول لا يكون إلا بعد وجودهاء و وجود المعلول 
إِمَا مقارن للايجاد أو متأخر عنه. فيكون متأخراً عن وجود العلة. 

قلنا: كون الإيجاد بعد وجود العلة المستجمعة لجميع ما يتوفّف عليه التأثير - بعدية زمانية "- 


ممنوع. 


تقدّم العلة بالزمان لا يلم إمكان وجود المعلول وقت وجود العلة. بل يقول بامتناعه كامتشاع وجود 
المعلرل في مرتبة العلة. لأنا نقول: إذا امتنع وجوده وقت وجودها و قد يوجد (رء ذ: وجد) بعدها بزمانٍء 
كان وجوده متوقفاً على أمر آخخرء فلم يكن المفروض تمام العلة كما مر (الدواني). 

.١‏ أ ثاء تء خ: «الفاعل:. ج: ٠بوجود‏ الفاعل'. 

". ج: + الو جودهاء. 

*. قوله: غير معقول. اقول: لاستلزامه أن لا يكون المفروض تمام العلة (الدواني). 

4. خ: «بالزمانه. 

5. انظر: شرح المقاصد ': 4 

١‏ خ: «الإرادات». 


/. خ: «بالزمان». 
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(و لا يجوز بقاء المعلول بعده) اي: بعد الفاعل؛ يعني: إذا انعدم الفاعل يجب انعدام 
المعلول؛ و هذا الحكم مشترك بين الفاعل و سائر العلل الناقصة؛ غير المعد- من المادّة و الصورة 
و الشرط و عدم المانع- و إلى هذا أشار بقرله: (و إن جاز فى المعد). 

أما المادّة و الصورة: فلا شبهة في أنّ المعلول لا يبقى بعدهما؛ لانتفاء الكل بانتفاء جزئه بديهه. 

و أما الفاعل و الشرط و عدم المانع: فلا بيقى أيضاً المعلول بعدها؛ لأنّ الإمكان متحمّى في 
جميع الأزمئة, فوجب أن يتحمّق معلوله الذي هو الحاجة إلى المؤئّر في جميع الأزمنة أيضاً 
فيكون المعلول في جميع الأوفات محتاجا إلى ذات المؤئّر وما يتوثف عليه تأثيره من وجود 
الشرط وعدم المانع؛ فإذا زال شيء منها في وقتٍ فقد زال ما يحتاج إليه وجود المعلول في ذلكك 
الوقتء فيزول وجوده أيضاً فيه؛ لامتاع تحمّق المحتاج بدون المحتاج إليه. و إلا لم يكن محتاجاً 
إليه. 

و أما المعدّ: فلمًا كان احتياج المعلول إليه من حيث عدمه الطارئ على وجوده؛ فبعدمه الطارئ 
يتحمّق تمام العلة» فلا يكون زوال المعدّ مقتضياً لزوال المعلول بل مفضياً إلى وجوده . 

فإن قلت: على ما ذ كرت يجب انعدام المعد حال وجود المعلول؛ و عبارة المصئّف ندل على 
عدم الوجوب. 

قلت: لعله أراد بالجواز الإمكان العام . و لا منافاة بينه و بين الوجوب. و إنْما اختار ذكر الجواز 
رعايةٌ لمقابلة اللاجواز. 


.١‏ ج: «مفضياً لرجوده؛. 

؟. قوله: قلت: لعلّه أراد بالجواز الإمكان العام. أقرل: لك أن تقول: مفهرم عبارة المصتّف عدم وجوب 
بقَاء المعلول. أي: استمرار وجوده بعد المعدّ. ولا يلزم منه عدم وجوب العدام المعدٌ حال وجود 
المعلرل؛ لجواز أن لا يوجد المعلول إلا حال انعدام المعدّ. لكن يكون بقاؤه بعده ممكناً غير واجبء بل 
فد يكون بقاؤه ممتنعاً كالمعلولات الآنية: و عند هذا ظهر أنه لو قال: و إن وجب بقاء المعلرل بعده؛ لم 
يكن صحيحاً (الدواني). 


الفصل الثالث: في العلّه والمعلول © 577 


أقول: هكذا قيل؛ و فيه نظر؛ لأنّ هذا الكلام نما يصمٌ أن لو قال بجواز انعدام المعدّ حال 
وجود المعلول» و ليس كذلكك. بل إئما استفيد هذا الجواز من بقاء المعلول ' بعد المعدّ؛ حتّى لو 
قال بدل قوله” و إن جاز في المعدّ: و إن وجب في المعدّ, يعني: و إن وجب بقاء المعلول بعد 
المعدّ. لاستفيد ذلك المعنى بعينه. 


نعم لو قيل: يجب وجود المعلول' بعد المعدً؛ لأنّ العلة إنّما تتم بانعدامه» فكان حق العارة أن 


.١‏ قوله: بل إما استفيد هذا الجواز من بقّاء المعلرل. أقرل: فيه بحث؛ لأنّ قولنا: يجوز بقاء المعلرل بعد 
المعدء إن أريد به أله يجوز تأر بقاء المعلول عن المعدّ كما يجوز عدم تأخره عنه. فيتفاد منه جواز 
انعدام المعدّ حال وجود المعلول؛ لأنه إذا جاز عدم الكَأتحر فذلكك إما بالتقدّم أو بالمقارنة. و الأوّل 
معلوم البطلان, فتعيّن الثاني. و لا يخفى أنه لا يتفاد هذا المعنى من قولا: يجب يقاء المعلول بعد بقاء 
المعدّ؛ إذ معناه على قياس ما مرّ: يجب تأخحر بقاء المعلرل عن المعدّ. و ذلك لا ييتلزم جراز اللاتأخر 
المستلزم لجواز المقارنة. و إن أريد به أنه بعد انعدام المعدٌ يجور بقاء المعلول و لا بقازه. فلا يغاد هذا 
المعنى منه و لا من قولنا يجب بقاء المعلرل بعد المعدّ على هذا القول (ض: الؤال)؛ لأنْ جواز بقاء 
المعلول و لا بقاء المعلول (ضء ز: و لا بقائه) بعد المعدّ أو وجوب بقاء المعلرل بعده لا يتلزم جواز 
انعدام المعدٌ حال وجود المعلول؛ لاحتمال أن يبقى المعلول بعد المعدّ جرازا أو وجوبا. مم وجوب 
انعدام المعدّ حال وجوده. فظهر (ضي: و ظاهر) أن صاحب القيل إلما يتفاد (ض: ز: استفاد) جواز 
انعدام المعدٌ حال وجود المعلول من جواز بقاء المعلول بعد المعدّ بحمله على المعنى الأول و لا 
يتفاد ذلكك من وجوبه كما اتضح ممًّا ذكره. مع أنه ذهول عن مقصوده لا يصمح في نفه. و يمكن أن 
يتكلف له وجه صحة في نفه بعد حمله على المعنى الشاني؛ بأنْ غرضه أن استفادته من الوجوب 
كاستفادته من الجرازء فلو استفيد من هذا لاستفيد من ذلكك (الدواني). 
”. خ: ويدل». 
*. قوله: نعم لو قيل يجب وجود المعلول. أفول: فيه بحث. أنا أولاً: فلآن وجوب وجود المعلول بعد المعدّ 
لا بتلزم وجرب بقاله بعده كما مرو و المصنف لم يقل: و إن جاز في المعدّ وجود المعلول بعده؛ حتى 
برد عليه أن حق العبارة: و إن وجبء. بل قال: و إن جاز بقاء المعلول بعد المعد. و ذلكك لا ينافي 
وجوب وجرده بعده. و أا ثالياً: فبعد التنزل عن هذا وجوب المعلول إِنْما هو بعد المعدّ القريب لا بعد 
المعد مطلقأء و المصئّف لم يقيّد المعدّ بالقريب. فلر قال: :و إن وجبه لم يصحَّ. لا يقال في دفع 
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ا لك 
يقول': و إن وجب في المعدّء دون: و إن جازء كان الجواب ما ذكره. 

وزعم بعضهم' أنّ المعدّ البعيد يجب انعدامه ليحصل المعدّ القربب؛ فلا يجوز أن يجامع 
وجود المعلول؛ بخلاف المعدّ الَريب؛ فإنّه يجوز أن يجامعه. 

والصواب أنَّ المعدّ- سواء كان قريباً أو بعيداً- لا يجوز أن يجامع المعلولء لأنّ المعدّ ملزوم 
لاستعداد وجود المعلول على تفاوت مراتب الاستعدادات؛ و شيء من مراتبها لا يجوز أن يجامع 
وجوده بالفعل؛ لأنّ الاستعداد هو القوّة المنافية ' للفعل» فكذا ملزومه أيضاً لا يجوز أن يجامعه. 

واعترض: بأنَّ هذا الدليل يوجب احتياج المعلول في جميع أوقاته إلى علَةٍ ماء لا إلى العلّة 
الموجدة له أولاً حتى ينعدم بانعدامهاء و من الجائز أن يكون لمعلول واحد علتان متقلّتان عللى 


البدل, فإذا أوجدته إحداهما لم الدع وعدت لامر ى في زمان انعدام الأولى فوجد المعلول 


الأخير: أن معنى قوله: و إن جاز في المعدّ, و إن جاز بقاء المعلول بعد المعدّ؛ فإذا كان (ضء ز: أخذ) 
المعدّ مطلقأ يكون انتفائه بانتفاء جميع أفراده. فيصير مآل المعنى (ض: + الأول) أله يجوز وجود 
المعلرل بعد اتغاء جميم المعدّات, و الحال آله يجب وجوده حينئذ. لأنا نقول: كما يمكن حمله على 
هذا المعنى يمكن حمله على معنى لا غائلة فيه و هو أنه يجوز في المعدّ في الجملة وجود المعلول بعد 
انتفائه» فلا يتوجه الإيراد. و لا يقال: إن المتبادر هو الأزل؛ لأنه ممنوع. هذاء و قد عرفت مقصود القالل 
و تفصيل المقام (الدواني). 

.١‏ أ ثور ز: «يقال». 

". فوله: و زعم بعضهم. أقول: المعدّ البعيد بالنبة إلى القريب كالقريب بالسبة إلى المعلول؛ ضرورة كرون 
المعدّ البيد معدا للمعدٌ الفريب؛ فالقرل بوجوب انعدام العيد يحصل القريب» و جواز اجتماع القريب 
مع المعلول؛ تحكم بحت (الدواني). 

”. قوله: لأنّ الاستعداد هو القوة المنافية. أقول: أنت خمير بأئه لا يتصور بعد تفير الاستعداد بهذا المعنى 
نزاع بن العقلاء في عدم اجتماعه مع المعلرل؛ و لا في عدم اجتماع ما يتلزمه و كذا إذا فشر بقرب 
المادّة من قبول المعلول؛ إذ القرب ينعدم بالوصول ضرورة؛ و إن فسرنا باستحقاق الماذة تلكك الصورة 
فلا بتصور النزاع في اجتماعه فتدبّر (الدواني). 


الفصل الثالث: في الملة والمعلول © 5-5 


فيهء فلا يلزم' انعدامه بانعدام علته المستقلة. و البرهان نما قام على امتناع اجتماع علّتّين مستقلتين 
معأء لا على البدل. و كذا لا يلزم من عدم الشرط عدم المعلول؛ لجواز أن يقوم مقامه شرط آخر. 

و أجيب: بأنّه لا استحالة في أن يكون لواحد شخصي علتان مستقلّتان على سبيل البدل ممتنعتا 
الاجتماع؛ بأن يكون كل واحدة منهما بحيث لو وجدت هي ابتداء وجد ذلك المعلول الشخصي. 
و أما أن يوجد إحدى تينك العلتين فيوجد المعلول. ثم تعدم هذه العلّة و توجد الأخرى فهو 
مستحيل؛ لأنّ المعلول الشخصي إن انعدم بانعدام الأولى ثم وجد بإيجاد الثانية لزم إعادة المعدوم 
و إن لم ينعدم كان أصل الوجود حاصلاً له بإيجاد الأولى» و لما كانت الأخرى علّة مستقلّة وجب 
أن تكون' مفيدة للمعلول أصل الوجود أيضاًء فيلزم تحصيل الحاصل. 

ولا يمكن أن يقال ' إنّها تفيد بقاء الوجود الحاصل بالعلّة الأولى؛ إذ يلزم أن لا يكون علَّة 
مستقلة» و المقدّر خلافه. فظهر أن المستقلتين المذكورتين يجب أن تكونا بحيث إذا وجدت 
إحداهما استحال وجود الأخرى بعدهاء و إن امكن أن توجد بدل الأولى ابتداء. 

فإن قلت: ما ذكرته إِنّما يتم في تعدّد العلّة الفاعلية؛ إذ لا بدَ لكلّ واحد من الفاعلين من تأثير» 
دون تعدّد الشرط ' مع وحدة الفاعل؛ إذ جاز أن يتوقف تأثيره على أحدهما لا بعينه. 

قلت: إذا توف تأثيره على أحدهما لا بعينه لم يكن خصوص شيء منهما شرطاء فلا تعدّد في 
البرطير إن توقق ناته على أه سه يتصوضه والبروالف و يكورة امار المعرويط 
بخصوصية الآخر تاثيرأأ آخره و يتم ما ذكرناه بلا شبهة. 


و كذا الحال في عدم المانع من التأثير؛ فإنه إذا كان المانع مركباً من أمرين مثلاً انتفى بانتفاء 


.١‏ ث: + «حيلئل». 

؟. أور ز! + اعلة», 

. انظر: شرح المواقف 4: .1١6‏ 
4. ثء خ: «الشرائط». 


© 1" تْ. ج©. 34 ف رازر: «تأثير». 
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أحدهما لا بيه فلا تعدّد في عدم المانع؛ و إذا كان التأثير متوقّفا على خصوصية أحد العدمين 
زال يزوال ذلك العدم؛ و يكون التأثير المنوئّف على خصوصية العدم الآخر تأثيرا آخر. انتهى 
كلامه. 

أقول: فيه نظر, أما أوّلاً: فلأنًا نختار أن المعلول لم ينعدم بانعدام العلة الأولى؛ بل آنَّ انعدام العلّة 
الأولى وجد علّة ثانية» و استمرٌ وجود المعلول بهذا السبب. 

قوله: و إن لم ينعدم كان أصل الوجود حاصلاً له قلنا: إن أراد بأصل الوجود. الوجود الحاصل 
للمعلول في الزمان السابق, نختار أنّ العلة الثانية لا تفيده. و اسغّلالها لا بقيضي ذلك. و إن أراد 
بأصل الوجود تنس الوجود- أعم من أن يكون في الزمان الابق أو غيره- نختار أنّها تفيد وجود 
المعلول و لكن في الزمان الذي هو زمان وجود العلة الثانية. 

فوله: يلزم تحصيل الحاصل؛ قلنا: ممنوع؛ فإنْ وجود المعلول في زمان وجود العلّة الثاني - الذي 
هو أثر العلة الثانة- غير الوجود في الزمان السابق الذي هو أثر العلة الأولى. 

لا يغال: فعلى هذا تكون فائدة العلّة' الثاتية وجود المعلول في الزمان الشاني» بال استمرار 
وجوده؛ ولا معنى للبقاء ' إلا هذا فالعلة الثانية تفيد بقاء وجود المعلول الحاصل بالعلّة الأولى؛ فلم 

لأنا نقول: العلّة الثانية نفيد نفس الوجود من غير اشتراط أن يكون في الزمان الثاني أو الأّل؛ 
لكن لما وجدت العلة الثانية في آنِ انعدام العلّة الأولى- بحيث لم بتخلل بين زماني وجودي 
العلتين زمان آخر- لزم استمرار وجود المعلول و صار باقياً. و ذلكك لا ينافي استقلال العلة. 

و أما ثانياً؛ فلأنا نقول: يجوز أن يكون لمعلول واحد علْنان تفيد إحداهما أصل الوجود. و في 


آنِ انعدامها توجد علة أخرى تفيد بقاء الوجود الحاصل بالعلة الأولى. 


.١ةلملا‎ - ث:‎ .١ 


ل ثْ: اللتغاير». 
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قوله: يلزم' أن لا يكون العلّة الأخرى مستقلة: قلنا: لا يهمّنا كونها مستقلة؛ إذ المطلوب أن يثبت 
جواز بقاء المعلول' بعد انعدام علّته' بأي وجه كان. 

و أما ثالثاً: فلأنَ هذا الدليل مبني على امتناع إعادة المعدوم؛ و ذلكك لم يثبت كما عرفت. لكنّه 
لو قال- بدل قوله: إن انعدم المعلول' بانعدام الأولى نم وجد بإيجاد الثانية لزم إعادة المعدوم-: إن 
انعدم بانعدام الأو لى فت "ما اؤعيتاة؛ سقظ عنه هذا الاعتراض. 

و أمما رابعاً: فلأنَ قوله: ٠إذا‏ توقّف تأثيره على أحدهما لا بعينه لم يكن خصوص شيء منهما 
شرطأء فلا تعدّد في الشرطء و إن توقّف تاثيره على أحدهما بخصوصه زال بزواله» و يكون التأثير" 
المشروط بخصوصية الآخر تأثيراً آخره لو تم لدلّ على استحالة أن يكون لواحد شخصي علتان 
متقلتان مطلقأء و قد سبق أنه لا استحالة في أن يكون لواحد شخصي علّتان مستقلّتان على سبيل 


البدل ممتنعتا الاجتماع؛ بأن يكون كلّ واحدة منهما بحيث لو وجدت هي ابتداء وجد ذلك 


١.خ:‏ «فيلزم'. 

؟. قوله: إذ المطلوب أن يثبت جواز بقاء المعلول. أقول: الظاهر أن غرض المصّف في هذا المقام عدم 
جواز بقاء المعلول بعد انتفاء علته الموجدة و المبقية معأء كما هو مذهب القائلين بأنَ احتياج الممكن 
إلى العلّة نما هو لحدوثه؛ فإذا وجد (رء ذ: حدث) بإيجاد العلة لم يبق الاحتياج إلى العلة أصلا. ألا 
ترى (ز: يرى) أنْ الدليل المذكور هاهنا إئما يدل على ذلك. و لا شك أنّ بقاء المعلول بعد زوال العلة 
المعّنة بعلّة أخرى مستقلة أو مبقية لا ينافي هذا الغرض. و إِنما كلام السيّد قدّس سرّء هاهنا في تحفيق 
توارد العلل المستقلة؛ إذ قد أفضى الكلام إلى ذلكك. و قد انتهى نظره إلى جواز تعاقب العلل إذا كانت 
الثانية مبقية و امتناعه في المستقلة؛ و نفي الامتقلال يهمّه و إن لم يهم الشارح (الدواني). 

. خ: «العلة». 

#. قوله: لكنّه لو قال بدل قوله؛ إن انعدم المعلول. أقول: لكك أن تفول: إن المصّف نفى جراز بقاء المعلول 
بعد العلة. فإذا انعدم بانعدام الأولى ثم وجد بإيجاد الثانية صدق بقاء المعلول بعد العلّة. فلم ينبت 
المدّعى (الدواني). 

0. ج: و يشبت». 
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المعلول الشخصي. 
نا تقول: وجود المعلول إما أن يومف على إحداهما لا بعينهاء فلا يكون خصوص يي 


منهما علة. فلا نعدّد في العلة؛ و إما أن يتوئّف على إحداهما بخصوصهاء فيمتنع ان يوجد المعلول 
ألا بوجودهاء فلا يكون الأخرى علة: هذا خلف. 


الحل: منع المقدمة الفائلة': إذا لم يكن خصوص شيء منهما شرطا فلا تعدّد في الشرط؛ و ما 


.١‏ قوله: وإما أن بتوقف على أحدهما بخصوصها فيمنع أن يوجد. أقول: المتدل إئما أبطل هذا الشقّ يما 
ذكره من استلزامه إعادة المعدوم؛ أو كون ما فرض علة متغلة غير مستغْلّة» و ظاهر أن هذا المحذور لا 
بلزم ني هذه الصورة؛ فلا يتم التقضء بل لا يتم دلبله في نفه أيضاً؛ إذ له أن يمنع أن توقفه على 
إحداهما بخصوصها يستلزم امتناع وجوده بدونها! إذ (ر» ذ: و ذلكك لأنه) لو اعتبر في التوققف أن لا 
يمكن وجرد الموقوف إلا باب الموقوف عليه لم يكن فولهم: لا يجوز وجود المعلول بعد علته بعلة 
أخرىء من المسالل؛ بل هدراً؛ إذ محصّله حينئذ أن ما لا يمكن وجود المعلول بدونه لا يمكن وجود 
المعلرل بدونه» بل لا معنى للتوئّف إلا الأمر المفتضي للنأخحر الذي هو مدلول الفاء التعقبية أعني: 
التبعبة؛ و اماع تبعبة شيء واحد لشيئين معيّنين (رء ذ: أعني: الاستباع و امتناع استباع سبيين متعيلين 
لشيء واحد) على سيبل التعاقب أو التبادل غبر بن بل يحتاج إلى ببان (رء ذ: الدليل)» و قد انتهى نظر 
المستدل إلى بطلان الأؤل بما ذكره من الدليل؛ و أقا الثاني فلم يتم (ز: يقم) عنده عليه (ذ: عنه) دليل. 
فاندفم عله (ز: عنه) هذا الإيراد نعم يبفى بعضى المناقشات في دليله (الدواني). 

؟. قوله: و الحلّ منع المقدمة القائلة. أقول: من الييّن أنه إذا كان المعلول موقوفاً على الفدر المشترك لا 
يكون التعدّد ني العلة؛ لأنْ القدر المشترك في الحالتين واحد و كال من الفردين ليس شرطأًء بل 
مشتملأً على الشرط؛ و ذلكك ظاهر. نم إن هذا البحث من أمهات المطال فلا بد علينا أن نفصّل فيه 
الكلام؛ فتقول: أقا امتناع بقاء المعلول بعد انتفاء علته مطلقاً فقد نيئن بما ذكر من بقاء الاحتياج لبقاء 
علته التي هي الإمكان, و قد فصلناه فيما سلف و أما أله هل يجوز أن يبقى أن يتوارد (ض: يبقى 
بررود) العلل المتعاقبة» و هل يجوز أن يكون لواحد شخصي علتان مستقأتان كل واحد منهما بحيث لو 
وجد ابنداء وجد ذلك المعلول الشخصيء فالذي يتحصل من كلام الشيخ و أقرانه (ض. ز: أضرابه) من 
القدماء أنه لا يجوز ذلك في العلة الفاعلية؛ و إن جاز في الشرائط و الآلات؛ فإنْ الشيخ في إلهيّات 


الشفاء- بعد ما حقق أنّ الصورة من حيث هي صورة شريكة لعلة الهيولى لا من حيث إنها صورة معيّنة - 
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يظنّ من أن البناء يبقى بعد البنّاء. فالمعلول يبقى بعد علته. فقد عرفت أن سببه الجهل بما هو علّة 
حقيقة» و كذلك ما يقال: لا شككٌ أنّ الأب له مدخل في وجود الابن» فهو إنما فاعل لوجوده أو 
شرط له؛ مع أن الابن يبقى بعد الأبء و كذا النار علّة فاعلية أو شرط لسخونة الماء المتسحّن بها مع 
بقاء السخونة بعدهاء فبطل ما اّعيتموه من أنّ المعلول لا يجوز أن يبقى بعد العلة؛ فإنّ الأب بإرادة 
مخصوصة و حركة معينة علّة فاعلية أو شرط يتم به العلّة التاقة لحركة المني؛ و حركة المني علّة 
معدَّة لحصوله في الرَحِمء ثم حصوله فيه زماناً مع أمور يتجدّد هناك علة لاستعداده لقبول الصورة 
الإنسانية» فيفيض عليه تلكك الصورة من المبدء الفياض. فتصويره إنساناً و بقاؤه إنانا له علّة أخرى 
غير الأس» فلذلكك جاز بقاؤه بعده» و كذلك النار لمجاورتها للماء تعد مادّته لقبول السخونة 


فيفيض السخونة عليها من المبدأ. 


قال: لقائل أن يقول: إن مجموع تلك العلّة و الصورة ليس واحدا بالعدد, بل واحد بالمعنى العام» و 
الواحد بالمعنى العام لا يكون علة للواحد بالعدد. مئل (ض: و تمثل؛ ز: و لمشل) طبيعة الماء ل(ضء ز؛ 
المادة)؛ فإئها واحدة بالعدد. فنقول: إن لا نمنم أن يكون الواحد بالمعنى العام المتحفظ وحدة عمومه 
لواحد العدد (ضء ز: بواحد بالعدد)؛ و هاهنا كذلك؛ فإِنْ الواحد بالنوع مستحفظ لواحد (ز: بواحد) 
بالعدد و هو الفارق المقارن له (ض. ز: - المقارن له). فيكون ذلك الشيء يوجب المادّة و لابتم 
إيجابها إلا بأحد أمور مقارنة أيَها كانت انتهى. و لعل الفرق أن العقل ينقبض عن أن يكون الفاعل 
مصدراً لأمر يكون تحصّله أقوى من تحصّله؛ حنى يكرن الصادر أرجح في التحصّل من المصدر و 
لكن لا يتقيض من أن يكون أمر واحد مصدراً لأمر واحد بالشرائط و الآلات المتعاقبة! فإنْ العمدة ني 
الإيجاد (ض: الاتحاد) هو الفاعلء و باقي العلل متممات لعليت. و هذا كلام حكمي مقنع لطالب الكلام 
(ض: إكمال)؛ و إن لم يفد في تبكيت أهل الجدال. لم لا يخفى أن ذلك ينفى جواز بقاء المعلول بعد 
العلة الفاعلية الموجدة بعلة مبقية؛ و إن جاز بقاؤه بعد زوال شرائط تأثير الموجدة بشرائط أخرى؛ كما 
في بقاء صورة اليت بعد زوال شرالط الإيجاد بشرائط البقاء. مع بقاء ذات الفاعل الموجد. و كذا بنفي 
جواز تعدد العلل المتفلة للأمر الشخصيء سراء أمكن اجتماعها أو لا. أقول: وما تمشكك به 
المتأخرون في جواز الثاني من أصلي الخارج و الندوير بالنسبة إلى حركة الشمس فلا بخفى وهنه؛ 
لتوقفه على كون حركتها التابعة لكلا الأصلين واحدأً شخصيّأ وهو ممنوع. و السند ظاهر (الدواني). 
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(و مع وحدته بتحد المعلول). الفاعل إذا كان واحداً في ذاته و لم يكن له صفة و لم يكن 
فعله مشروطأ بأمرء لم يجز عند الحكماء أن يصدر عنه أكثر من واحد خلافاً لأكثر المتكلمين؛ و 
فد بتوهم أنّ عدم جواز ذلكك في الموجب بالذات و جوازه في الفاعل المختار و كلاهما مضق 
عليه. و إنما النزاع ينهم في أنّ المبدأ الأول موججب أو مختار. 

و اكد أ الفاعل المختار إذا َعدّد إرادته أو تعلّقها- على ما ذهب إليه المتكلّمون- كان 
خارجاً عمًا نحن بصدده؛ إذ فيه كثرة باعتبار تعدّد إرادته أو تعلقهاء فلا يكون واحداً من كل 
الوجوه. فإن تصوّر' أن لا يكون فيه نعدّد' بوجه' كان داخلاً فيه و متازعاً فيه أيضاً . 

احتجّ الحكماء بوجوه ؛ الأؤل: لو كان الواحد الحقيقي مصدراً لأمرين كانت مصدرية هذا 
غير مصدرية ذاكك. فإن كان كل واحد' منهما نفس الواحد الحقيقي كان لأمر واحد حقيقتان 
مختلفتان. و إن دخل فيه واحد منهما لزم تركبه. فلم يكن واحداً ما فرضناه واحدأء و إن خرجا أو 
خرج أحدهما و كان الآخر عينا لزم اسل في الخارج؛ لأنّ المصدرية الخارجية لا يمكن أن 


يستد إلى غير الواحد الحقيفي. و إلالم يكن هو وحده مصدراء والمقدّر خلافه. فيكون الواحد 


ات حاذوار: - «المختار:. 

. ج: 'تنصوره. 

؟. قوله: فإن نصور أن لا يكون فبه تعدّد. أفول: ألا برى أنْ الحكماء معترفون بأنْ المبدا الأول تعالى 
مختار. مع أله لا يصدر عنه عندهم (ضص: + أؤلا) إلا الواحد؛ لعدم تعدّد الجهات فيه. و كون الاختيار 
عندهم ليس بمعنى صحة الفعل و الثركك. بل بمعنى كونه إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل؛ و أنْ استحالة 
وفوع إحدى المقدّمتين غير مؤثر في المقصود و هو جواز صدور الكثير عنه و عدم جوازه. كما لا 
يخفى (الدواني). 

ذاث: + وماء. 
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الحقيقي مصدرا لتلك المصدرية, و ننقل الكلام إلى مصدرية المصدرية حتّى بتلسل. 

و أجيب تارة بالنقضء و تقريره: أنه لو تم هذا الدليل لزم مفسدة؛ فنا نقول: لو صدر عن 
الواحد الحقيفي شيء فمصدريته لذلكك الشيء أمر مغاير له. لكونه نسبة بينه وبين غيره؛ فهو إمما 
داخل فيه. فيلزم تركبه. أو خارج عنه معلول له- لما مر آنفاً- و ننقل الكلام إلى مصدريتها حتّى 
يتلل . أو نقول: كان الصادر هناكك شيئين- أحدهما: ذلك الشيء الصادر عن الواحد. و الثاني: 
الثاني: مصدريته لذلك الشيء- لا شيئاً واحدأء وهو مناف لما ادّعيتم من اتحاد المعلول عند اتحاد 
العلة. 

و ثارة بالحلَ. و هو أن المصدرية أمر اعتباري ا فتستغني عن المصدر. 

قيل: لا بد أن يكون للعلة خصوصية مع المعلول, باعتبارها يصدر عنها معلولها المعين؛ لا يكون 
لها تلكك الخصوصية مع غيره؛ إذ لولاها لم يكن اقتضاؤها لهذا المعلول أولي ' من اقتضائها لما 
عدا فلا يتصوّر صدوره عنها. فإذا فرضنا مثلاً أن الماء يصدر عنه البرودة فلا بدٌ أن يكون له مع 
البرودة خصوصية لا يكون له مع غيرهاء و بحسب ذلك يتعيّن صدور البرودة عنه دون الحرارة و 
غيرها. و في الحقيقة تلكك الخصوصية هي المصدر, فتكون موجودة قطعاء و متقدّمة على المعلول 
جزماء فيعترون عن تلك الخصوصية بالمصدرية تارة و بالصدور أخرى. و يكون العلّة بحيث 
يجب عنها المعلول مرّة ثالثة» و ذلك لضيق العبارة عمّا هو المقصود في هذا المقام؛ حتّى أن 
الخصوصية أيضاً يتجه عليها الإشكال بأها إضافية؛ لكن لم يقصد بها مفهومها الإضافي؛ بل أريد 
أمر مخصوص له ارتباط و تعلق و اختصاص بالمعلول المخصوص. لا يكون له ذلكك مع غيره . 


ا ثء ا تث نف خ. ج: ٠«حئى‏ بلزم اتلل.. 

١‏ قرله: و تارة بالحلَ و هو أن المصدرية أمر اعتباري. أقرل' أنت خبير باله لا فرق بين الخارجي و 
الاعتباري في أنْ الاتصاف بها (ضء ز: بهما) بحسب نفس الأمر يستدعي علة, فالأولى أن يقال: 
المصدرية أمر اعتباري فلا يلزم التلل؛ لانقطاعه بانقطاع الاعتبار (الدواني). 

,. خ: «فيتفى١.‏ 

). أء ثءات. ج: «بأولى٠.‏ 

ه. ذ: «لا يكون له مع غير ذلك.. أرت. خ. رء ز: هلا يكون له مع ذلك غيره». 
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تصحيح اطلاق هذه الألفاظ على ذلك المعنى المراد بطريق التجوّز ممًا لا ينكر, فاندفع 
المنع- و هو ظاهر- و النتققفض أيشاً ؛ فإنّ المعلول إذا كان واحداً يكون مصدربته بالمعنى المذ كور 
عين ذات المصدر, بخلاف ما إذا تعدّد المعلول؛ فإنّه يتحمّى حبنئز مصدريتان متغاير تان ' لا يمكن 
أن يكون كلتاهما عين ذات المصدر لما مرٌ آنفأء و لا أن يكون واحدة منهما داخلة , فيلزم كون 
أحدهما- لا أقل- خارجاً معلولاً له و يتم الكلام إلى آخره. 


و اعترض عليه : بأ لم لا يجوز أن يكون لذات واحدة من جميع الجهات خصوصية مع 


3 أور: -نأيفا. 
؟. قوله: بخلان ما إذا تعدّد المعلول؛ فإه حبنئذٍ يتحقق مصدريتان متغايرتان. أقول: للخصم أن يقول: 
المتغاير تان إِنْما هما المصدريتان الإضافيتان (ذ: المصدران الإضافيان)؛ و أما المعنى الذي ذكرتم أنه هو 
المصدر بالحقيقة و هو الأمر الحتيقي؛ فلا نلم تغايره. بل هو أوّل المألة؛ إذ ليس الكلام إلا في أنّ 
هدر الأمرين تجرة أن يكون واحداأء نقولكم: لو تعدّد المعلول المادر من مصدر واحد لتحقق 
مصدريتان متغايرتان بعد نفير المصدرية بالمعنى الحقيقي الذي هو المصدر. يكون في معنى قولنا: لو 
تعدد المعلول الصادر من مصدر واحد لتحم مصدران متغايران» و هو ممنوع, بل هو مصادرة. ثم إلكم 
قلنم إن علمه تعالى و قدرته و إرادته مع اختلان مفهوماتها عين ذاته؛ و لم تريدوا(ض: يريدوا)به 
كون المفهوم من كل منها عين حقيفته؛ بل أردتم أنْ ذاته تعالى باعتبار أنه أمر .حرد عن المادّة و 
لواحمها علم؛ و باعتبار أنه مبدأ للممكنات قدرة؛ و باعتبار أنه كاف في التخصيص إرادة؛ من غير أن 
يستلزم ت ركبا في ذاته تعالى؛ فلِمَ لا يجوز أن يكون المصدريتان عين ذاته بهذا المعنى فلا يلزم محذور. 
و التحفيق ما سيجيء (الدواني). 

أء ته خ» ج: + «فيه؛. 

4 انظر: شرح المواقف 4 37١‏ 

5. قوله: و اعترضص بأله لِمَ لا بجوز أن يكون لذات واحدة. أقرل: سياق (ضء ز: مساق) الكلام يقتضي (رء 
ذ: - يقنضي) أنْه منع للمقدمة القائلة بأله لا بدَ أن يكون للعلة خصوصية مع المعلول لا يكون لها تلكك 
الخصوصية مع غيره؛ و حاصله أنه يجوز أن تكون تلك الخصوصية مشتركة ببنه و بين سائر المعلولاات 
و إن اختصت به بالنية إلى ما ليس بمعلول. و فيه: أنه على هذا التقدير أيضا يتم المقصود بانضمام باقي 
الدليل؛ إذ نقرل: تلك الخصوصيّة المشتركة هي المصدر بالحقيقة؛ فتكون موجودة, فهذا المنم لا يضر 
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أمور متعددة متشاركة في جهة واحدة أو غير متشاركة فيهاء لا تكون تلك الخصوصية لها مع غير 
تلك الأمور, فتصدر عنها تلكك الأمور بأمرهاء لا بعضها دون بعض؟ ولو آم أنه لا بد من 
خصوصية مع كل صادر معين فلا نلّم أنّها موجودة. 

قوله: و في الحقيقة تلكك الخصوصية هي المصدر فتكون موجودة قطعاًء قلنا: إن أراد بالمصمدر 
الفاعل فلا نسلّم أن الخصوصية المذكورة يجب أن تكون في الحقيقة فاعلة حتّى يلزم وجودهاء 
لجواز أن يكون فاعل واحد مع أمر عدمي له خصوصية مع معلول معين؛ و مع أمر عدمي آخرله 
خصوصية مع معلول آخر فلا تكون الخصوصية هي الفاعل؛ يل المجموع المأخوذ منه و من غيره. 
و إن أراد بالمصدر ماله مدخل ' في الصدور سآّمنا أنّ الخصوصية مصدر لكن لا نَلّم أنَّ المصدر 
المصدر بهذا المعنى يجب أن يكون موجوداً. 

لا يقال: إئبات المطلوب ليس متوقّفاً على وجود الخصوصية: بل يكفيه تقدّمها على المعلول؛ 
إذ يلزم حينئذ تكثر في الواحد الحقيقي, و لو بالاعتبار. 

لأا نقول: لو أوجب تعدّد الأمور العدمية تكثراً في الواحد الحقيقي لزم أن لا يمكن سلب 
أشياء كثيرة عن شيء واحد من جميع الوجوه؛ لاستلزامه تكثراً فيه. لكنّه باطل؛ لأنّ جميع ما يباينه 
مسلوب عنه بالضرورة. 


في هذا المعللرب. بل إِنْما بضرٌ في إثبات التعدّد, و ليس الكلام هاهنا فيه (ض: و ليس الكلام إلا في 
أن نصدو الأمرين يجوز أن يكن أمرأ واحداء فقولكم: لو تعدد المعلول الصادر من مصدر واحد 
لتحقق مصدريتان متغايرتان بعد تفسير المصدر بالمعنى الحقيفي الذي هو المصدرء يكون في معنى 
قولنا: لو تعدد مصدر المعلول الصادر من مصدر واحد لتحمقى مصدران متغايران» و هو محال. بل هو 
مصادرة)؛ و إن جعل متوبجها إلى قوله: بخلاف ما إذا تعدد المعلول؛ فإله حيشذ يتحقى مصدريتان 
متغاير تان؛ إذ حاصله منع مغايرة المصدريتين؛ و يرد عليه- بعد إباء قوله: و إن ملم إلى آخخره- أن 
المذكور في جواب النفض في قرة المنم؛ إذ الناقض مدّعء فإيراد المنع في مقابلة (رى ذ: مقابله) 
المذكور في جوابه غير موجه (الدواني). 
5 خ: ودخل:. 
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وما بقال: من أنّ سلب شيء عن شيء أمر عقلي لا يتحقّق في العقل إلا بعد تعمّل ملوب و 
سلوب عنه بعَدّمانه. ولا يكفيه ثبوت الملوب عنه وحده. فحينئذ لا يكون الواحد الحقيقي - 
من حيث هو واحد حقيقي - ملو عنه أشياء كثيرة. 

فمدفوع بأنّ الواحد اللحقيقي - كالواجب تعالى- منصف' في حدّ نفسه في الخارج بالسلوب و 


.١‏ قوله: فمدفوع بأنَ الواحد الحقيفي كالواجب تعالى متصف. أقول: اتصاف الواجب تعالى باللرب و 
الاضافات المتككرة إلما هو بعد صدور الكثرة عنه تعالى؛ ضرورة توفف الإضافة على المضاف إليه. و 
الكلام في الصادر الأول. و ليس في تلكك المرتبة إلا الذات الواحدة من جميع الجهات. فإن قلت: 
سلب الشيء لا يتوقف على لبوته. و الواجب تعالى في أي مرتبة فرض متصف بلب جميع ماعداه 
عنه. قلث: السلب يعتبر على وجهين. الأول: على وجه اللب المحض. و حينتفٍ لا يكون شيئاً منضحَاً 
إلى العلّة تتعدد العلّة لأجله. بل مصداقه أن توجد (نس. ز: + ذات) العلّة و يتتفي غيرهاء و حيندذٍ لا 
يعقل تعدد العلة. و الثاني: أن يعتبر له نحو تحفق لِنفُم إلى العلة. و له بهذا الاعتبار نحو من الوجود. و 
لا بحصل إلا بعد صدور الكثرة. فلا يتعدد الصادر الأول لأجلها؛ لأنّ تحققها بعده. فتأمل. و من هاهنا 
تبن أله لا توقف للمطلوب على وجود الخصوصية. و تحريره أن العلة يجب أن يتعين بالنظر إليه وجود 
المعلول. و لا يتحفق ذلكك إذا كان نبة اليه و إلى غيره على مواء. بل يلزم أن يكون له اختصاص بهء 
ومن البيّن أنَ الشيء الواحد لا يكون من حيثية واحدة مختصاً بشي. و بغيره؛ فإنَ الاختصاص بأحدهما 
بنافي الاختصاص بالآخر بديهة. و بهذا يندفع الاعتراضي بأنّه يجوز أن يكون له خصوصية مع أمور 
متعدّدة. فيصدر عنها نلكك الأمور بأسرهاة لأنْ نلك الخصوصية لما كانت مشتركة بين المجموع و بين 
كل واححد واحد من الأحاد فليِست هي وحدها منشأ تعيّن صدور المجموع ولا منشأ تعبّن صدور كل 
واحد منها؛ فإنها لست خصوصية مطلقة. بل خصوصية بالقباس إلى ما عدا أجزاله فقطء. فتلكك 
الخصوصية لا تكفي في صدور شيء من تلكك الأجزاء؛ لأنَّ نبة العلة بحب هذه الخصوصية إلى 
كل جزء و إلى غيره من تلكك الأجزاء سواء. فلا بقنضي شيئاً من الخصوصيات. هذا تقرير البرهان على 
وجه بندفع عنه كثير من الشبه. و لقائل أن يقول: لا نم أن العلة يجب أن يكون لها مم كل واحد 
واحد من معلولاته خصوصية ليست لها مع غيره مطلقا. و ما ذكرتم من أن العلة يجب أن يتعيّن بالنظر 
إليها وجود المعلول. إن أردتم أله يجب أن يترجع بالنظر إليها وجوده على عدمه فمسلم. لكن ذلكك 
يفتضي أن يكون لها بالنسبة إلى وجوده خصرصية لا يكون لها بالقياس إلى عدمه. لا أن يكون لها 
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” 


الإضافات,. و إن لم تكن هي متحقّقة في الخارج. و لا يتوقف ذلك الاتصاف على تعمّل 
المسلوب عنه و المسلوب. و إِنْما المتوقف على تعمّلهما هو العلم بالاتصاف. لا نفس الاتصاف. 
الثاني : لو جاز صدور الكثير عن الواحد لما كان تعدّد الأثر مستلزماً لتعدّد المؤئْر. فلم يصحّ 
الاستدلال منه عليه. لكن مثل هذا الاستدلال مركوز في العقول؛ فإنًا لما رأينا أنَ الماء يوجب 
البرودة. و النار توجب السخونة. قطعنا بأنْ طبيعة النار غير طبيعة الماء. 
فظهر أنه كلّما تعدّد ‏ المعلول تعدّد العلة. و ينعكس بعكس" النقيض إلى قولنا: كلما اتلحدت 
العلّة انتحد المعلول. و هو المطلوب. 


بالقياس إلى المعلول خصوصية لا يكون لها بالقياس إلى غير ذلك المعلول مطلقاً. فجاز أن يكرن لها 
مع جميع المعلولاات خصوصية يترجح بها وجود كل منها على عدمه. و إن زعمتم أنه يجب أن يترجح 
بالنظر إليها وجوده على وجود غيره فممنوع. بل هو أوّل المسألة. و الجواب: أن الحكم المذ كور 
ضروري؛ فإِنَ العقل يحكم بأئه لا بد أن يكون بين العلّة و المعلول خصوصية لا تكون لها تلك 
الخصوصية مع غيره. و إلا لكان صدوره دون غيره عنها ترجيحا بلا مربججح. وفيه نظر؛ إذ دعوى البداهة 
في محل المنع. و الئرجيح بلا مربّح إِلْما يلزم لو صدر عنها ما ليس لها معه خصوصية. أو صدر عنها 
بعض ما له تلكك الخصوصية دون بعض. أنا لو صدر عنها جميع ماله معها تلك الخصوصية- كما 
فرضنا- فلا يلزم الترجيح بلا مرججح. و ذلكك لأنْ آحاد ما له نلكك الخصوصية تر جحت على ما ليس له 
تلكك الخصوصية بسبب الخصوصية المشتركة, و اشتر كت في صدورها عنهاء فلا ترججح لأحدها على 
الآخر. وقد تلخص من هذا البحث أن مدار هذا التفرير على أنه يجب أن يكون للعلة خصوصية مع كل 
معلول بحيث لا يشاركه فيها غيره مطلقا. مواء كانت تلكك الخصوصة موجودة أو لا. أقول: لا يخفى 
على الفطن المنصف أله إذا اشتر كت الخصوصية بين الجميع و لم يتحقق ما يختص بكل واحد لم 
يتحقّق منشأ خصوصية كل واحد و هويته التي بها يمتاز عن غيره. فتلك الخصوصية لو افنضت شيئاً 
لاقنضت القدر المشتركك. فلم نتحفق الأمور المتعددة المنمايزة. فعليكك بالنامل الصادق. و سيجيء 
تحقيق المقام (ض: الكلام) بوجه آخر (الدواني). 

.١‏ انفلر: شرح المقاصد :: ثمة. 

ج: :أن كلما تعدّده. 

م نش خخ ج: تعلكس». 
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و تصحيح إطلاق هذه الألفاظ على ذلك المعنى المراد بطريق التجوّز مما لا ينكر. ؛ فاندفم 
المنع - و هو ظاهر- و النقض أنضا أ ؛ فانٌ المعلول إذا كان واحدا أيكون مصدريته بالمعنى المذ كور 
عين ذات المصدر بخلاف ما إذا تعدّد المعلول؟ فإنّه يتحقّق حينئذٍ مصدريتان قايرتلا ل .بيكئن 
أن يكون كلتاهما عين ذات المصدر لما مر آنفاء و لا أن يكون واحدة منهما منهما داخلة " فِلزم كون 
أحدهما- لا أقل- خارجاً معلولا له. و يتم الكلام إلى آخره. 


واعترض عليه : بأنّه لِمَ لا يجوز أن يكون لذات واحدة" من - جميع الجهات خصوصية مع 


١‏ أور: -ةأيضاء. 

". قوله: بخلاف ما اذا تعدّد المعلول؛ فاله حينئذٍ يتحقق مصدريتان متغايرتان. أقول: للخصم أن يقول: 
المتغاير تان إنّما هما المصدريتان الإضافيتان (ذ: المصدران الإضافيان»» و أما المعنى الذي ذكرتم أنه هو 
المصدر بالحقيفة و هو الأمر الحقيفيء فلا نَلَّم تغايره؛ بل هو أوّل المسألة؛ إذ لبس الكلام إلا في أنَّ 
مصدر الأمرين يجوز أن يكون واحداء ففولكم: لو تعدّد المعلول الصادر من مصدر واحد لتحقق 
مصدريتان متغايرتان بعد تفسير المصدرية بالمعنى الحقيقي الذي هو المصدر. يكون في معنى قولا: لو 
تعدد المعلرل الصادر من مصدر واحد لتحقق مصدران متغايران» و هو ممنوع. بل هو مصادرة. لم إنكم 
فلتم إن علمه تعالى و قدرته و إرادته مع اختلاف مفهوماتها عين ذاته. و لم نتربيدوا(ض: بريدوا)به 
كون المفهوم من كل منها عبن حقيفته؛ بل أردتم أن ذاته تعالى باعتبار أنه أمر . ...د عن المادّة و 
لواحقها علم. و باعتبار أنّه مبدأ للممكنات قدرة, و باعتبار أنه كاف في التخصبص إرادة» من غير أن 
يستلزم تركبا في ذاته تعالى. فلِم لا يجوز أن يكون المصدريتان عين ذاته بهذا المعنى فلا يلزم محذور 
و التحفيق ما سيجيء (الدواني). 

ودلا تن خ.ء ج: + فيه ). 

4. انظر: شرح المواقف 4: ١؟1.‏ 

5. قوله: و اعترض بأنه لم لا يجوز أن يكون لذات واحدة. أفول: سياق (ضء ز: مساق) الكلام يقتضي (رء 
ذ: - بفنضي ) أله منع للمقدمة القائلة بأنّه لا بد أن يكون للعلة خصوصية مع المعلول لا يكون لها تلك 
الخصوصية مع غيره. و حاصله أنه يجوز أن تكون تلك الخصوصية مشتركة بينه و بين مائر المعلولات 

و إن اختصت به باللسبة إلى ما ليس بمعلول. وفيه: أنه على هذا التقدير أيضا يتم المقصود بانضمام باقي 

الدبل؛ إذ نفول: نلك الخصوصية المشتركة هي المصدر بالحقيقة؛ فتكون موجودة: فهذا المنع لا يضرّ 


لقب 
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أمور متعددة متشار كه في جهة واحدة أو غير متشا ركة فبها. 


00 ٌْ لا تكون تلك الخصوصية لها مع غير 
تكد تون تل مها كذ لبون برطلا هوق بسط نوارب 1 1 لابد 
خصرضية مع كل صادر مغين فلا لم أنها موجروة: 

قوله: و فى الحقيقة تلكك الخصوصة ١‏ ا 

فو وهفي 2 نلك الخصو - هي المصدر فتكون موجودة قطعاً قلنا: إن أراد بالمصدر 
الاصل ا3ا تعلم اند لومي امد كور يس لمكيو و زف لا حي 


يلزم وجودهاء 
لجواز أن بكون فاعل واحد مع أمر عدمي له خصوصة 


مع معلول معين. و مع أمر عدمي آخر له 
خصوصية مح معاول آخزء فلا تكون الخصوصية هي القاعل: بل المجموع المأخوذ منه ومن غيره. 
و إن أرلةبالمصدر مال مدل" في الصدور آنا أن الفسرسية يسدر كن لأصل ]3 النصدر 
المصدر بهذا المعنى يجب أن يكون موجوداً. 

لا يقال: إثبات المطلوب ليس متوقفاً على وجود الخصوصي: بل يكفيه تقدّمها على المعلول؛ 
إذ يلزم حينئذ تكثّر في الواحد الحقيقي. و لو بالاعتبار. 

لأنا نقول: لو أوجب تعدّد الأمور العدمية نكراً في الواحد الحقيقي لزم أن لا يمكن سلب 
أشياء كثيرة عن شيء واحد من جميع الوجوه؛ لاستلزامه تكثراً فبه. لكنّه باطل؛ لأنّ جميع ما يباينه 
مسلوب عنه بالضرورة. 


في هذا المطلوب. بل إِنْما بضرٌ في إثبات التعدّد. و ليس الكلام هاهنا فيه (ض: و ليس الكلام إلا في 
أن يصدر الأمرين يجوز أن يكون أمراً واحدأء فقولكم: لو تعدد المعلول الصادر من مصدر واحد 
لتحقق مصدريتان متغايرتان بعد تفسير المصدر بالمعنى الحقيقي الذي هو المصدرء يكون في معنى 
قولنا: لو تعدد مصدر المعلول الصادر من مصدر واحد لتحقق مصدران متغايران» و هو محالء بل هو 
مصادرة). و إن جعل متوبّهاً إلى قوله: بخلاف ما إذا تعدد المعلول؛ فإنه حينشذ يتحقق مصدريتان 
متغايرئان؛ إذ حاصله منع مغايرة المصدربتين؛ و يرد عليه- بعد إباء قوله: و إن ملم إلى آخره- أنَّ 
المذ اكور فى توا النقض فى قوة المنع؛ إذ الناقض مدّعء فإيراد المع في مقابلة (ر, ذ: مقابله) 
المذكور في جوابه غير موجه (الدواني). 
ا خ: «دخله. 


9 شر ح جره بد المقائد/القصدالأقل 
ا 
وما يقال: من أنّ سلب شيء عن شيء أمر عقلي لا يتحفّق في العقل إلا بعد تعمل مسلوب و 
ملوب عنه يتقدمانه. ولا يكفيه ثبوت المسلوب عنه وحده؛ فحبندذ لا يكون الواحد الحقيقي- 
من حيث هو واحد حقيقي- ملوباً عنه أشياء كثيرة. 
فمدفوع بأنّ الواحد الحفيقي- كالواجب تعالى - متصف" في حدّ نفسه في الخارج بالسلوب و 


.١‏ قوله: فمدفوع بأنّ الواحد الحقيفي كالواجب تعالى متصف. أقول: اتصاف الواجب تعالى باللوب و 
الاضافات المتكثرة إنّما هر بعد صدور الكثرة عنه تعالى؛ ضرورة توقف الإضافه على المضاف إليه. ور 
الكلام في الصادر الأوؤل, و ليس في تلكك المرتبة إلا الذات الواحدة من جميع الجهات. فإن قلت: 
سلب الشيء لا يتوقف على ثبونه. و الواجب تعالى في أي مرنبة فرض متّصفل يلب جميع ماعداء 
عنه. قلت: اللب يعتبر على وجهين. الأزل: على وجه اللب المحض. و حينئدٍ لا يككون شيا منضهاً 
إلى العلّة تتعدد العلّة لأجله. بل مصدافه أن توججد (ضء ز: + ذات) العلّة و ينتضي غيرهاء و حيمذ لا 
يعقل تعدد العلة. و الثاني: أن يعتبر له نحو تحقق لينضم إلى العلة, و له بهذا الاعتبار نحو من الوجود, و 
لا يحصل إلا بعد صدور الكثرة. فلا بتعدد الصادر الأول لأجلها؛ لأنّ تحمّقها بعده. فتأفل. و من هاهنا 
نبيّن أنّه لا توفف للمطلوب على وجود الخصوصية, و تحريره أنْ العلّة يجب أن بنعين بالنظر إليه وجود 
المعلرل. و لا يتحقق ذلك إذا كان نبة البه و إلى غيره على سواء. بل بلزم أن يكون له اختصاص به. 
و من البيّن أنْ الشيء الواحد لا يكون من حيئية واحدة مختصاً بشي. و بغيره؛ إن الاختصاص بأحدهما 
بنافي الاختصاص بالآخر بديهة. و بهذا يندفع الاعتراض بأنّهِ يجوز أن بكون له خصوصية مع أمور 
متعددة. فيصدر عنها نلك الأمور بأسرها؛ لأنْ نلكك الخصرصبة لما كانت مشتركة بين المجموع و بين 
كل واحد واحد من الأحاد فليست هي وحدها منشأ تعن صدور المجموع ولا منشأ نعين صدور كل 
واحد منها؛ فإنها ليست خصوصة مطلفة. بل خصرصية بالقياس إلى ما عدا أجزائه فقطء فتلكك 
الخصوصية لا نكفي في صدوز شيء من نلكك الأجزاء؛ لأنّ نسبة العلّة بحب هذه الخصوصية إلى 
كل جزء و إلى غيره من تلكك الأجزاء مواء. فلا بقنضي شيئاً من الخصرصيات. هذا تقرير البرهان على 
وجه بندفع عنه كثير من الشيه. و لفائل أن يقول: لا نم أنَ العلة يجب أن يكون لها مع كا واححد 
واحد من معلولاته خصوصية لبست لها مع غيره مطلفاً. و ما ذكرتم من أنّ العلة بجب أن بتعين بالنظر 
إلبها 0 المعلول. إن أردتم أله يجب أن يترجح بلنظر إليها وجوده على عدمه فملم. لكن ذلك 
ني أن يكو لها بالنسبة إلى وجوده خصوصية لا يكون لها بالقياس إلى عدمه. لا أن يكرن لها 


ظ الفصل الثالث: في العلّة وامعلول <> ه/اه 
الإضافات؛ و إن لم تكن هي متحمّقة في الها 


دج. و لا يتوشف ذلكك الانصاف على تعقّل 
52586 | 0 قي : 
المسلوب عنه و المسلوب د إنما المتوقف على تعقّلهما هو العلم بالاتصاض» لا نفس الاتضاف. 
١ ١ 4‏ ' 

الثاني ايسان تعر الكتقيجي الولنمة لها ماعطا الأ سيط وف رةه سوا عد رت - 
3 : قلفةع 8 7 5 5 3 8 0 0 
الاستدلال منه عل لكن مثل هذا الاستدلال مركوز في العفول؛ فإنا لها رأينا أن الماء يو جب 
البرودة؛ و النار توجب السخونة؛ قطعنا بأنّ طبيعة النار غير طبيعة اماء. 


فظهر أنه كلما تعدّد المعلول تعد الملةء و ينيكس يعكس " النقيض إلى قزلنا؛ كلما الحدت 
العلّة انُحد المعلول؛ و هو المطلوب. 


سمح ب يي سس ب وق ومو ووو ا 0 
القياس إلى المعلول خصوصية لا يكون لها بالقياس إلى غير لكك المعلول مطلقاء فجاز أن يون لها 
بع جميع السعلولات خصوصية يترجحيها وجود كل نتها على غدمةه و إذا لتم آلديجب أن يتريغ 
بالنظر إليها وجوده على وجود غيره فممنوعء بل هو أوْل المسألة. و الجواب: أنَ الحكم المذكور 
ضروري؛ فإِن العقل يحكم بأنّه لا بد أن يكون بين العلّة و المعلول خصوصية لا تكون لها نلكك 
الخصوصية مع غيره؛ و إلا لكان صدورء دون غيره غنها ترجيحاً بلا مرجح. و فيه نظر؛ إذ دعوى البداهة 
في محل المنع؛ و الترجيح بلا مربّح إِنّما يلزم لو صدر عنها ما ليس لها معه خصوصية؛ أو صدر عنها 
بعض ما له تلك الخصوصية دون بعضء أما لو صدر عنها جميع ما له معها تلكك الخصوصية- كما 
فرضنا- فلا يلزم الترجيح بلا مرججح؛ و ذلك لأنْ آحاد ما له تلكك الخصوصية ترجّحت على ما ليس له 
تلك الخصوصية بسبب الخصوصية المشتركة؛ و اشتركت في صدورها عنهاء فلا ترح لأحدها على 
الآخر. و قد تلخّص من هذا البحث أنّ مدار هذا التقرير على أنه يجب أن يكون للعلة خصوصية مع كل 
معلول بحيث لا يشا ركه فيها غيره مطلقأً. سواء كانت تلكك الخصوصية موجودة أو لا. أقول: لا يخفى 
على الفطن المنصف أنه إذا اشتركت الخصوصية بين الجميع و لم يتحقق ما يختص بكل واحدء لم 
يتحقّق منشأ خصوصية كل واحد و هويته التي بها يمتاز عن غيره» فتلكك الخصوصية لو اقتضت شيئاً 
لاقتضت القدر المشت ركفن فلم تتحقق الأمور المتعددة المتمايزة؛ فعليك بالتآقل الصادق. و سسيعجىء 
تحفيق المقام (ض: الكلام) بوجه آخر (الدواني). 


1 انظر: شرح المقاصد "”: ثبة. 


ا. ك1 «أنّ كلما تغدده. 


ذال حَ©. ك1 اعكس .١‏ 


7 ف شرح 7 بدالعقائد/القصد الأول 


5-5 أنَ الاستدلال على تغاير طبيعني الثار و والماء إنّما هو بالتخلف. ٠لا‏ بالتعدد؛ فانّالمَا 
انار لان سي حي فون رإبا يضر قاع يده قدا ادمع تاي علمنا 
متلق ات تناه سنو عن القدر ايسا متنريئ لو وأا ارا ماقو : بيلة مخلطيطع يمكلن ,لكا 
الاستدلال بها على تعدّد المؤّر بل هذا هو المتنازع فيه. 
الثالث ': لو كان ن الواحد الحقيقي مصدراً لأمرين كد 
لبس «آ لانّ «ب» ليس :آ» فبلزم اجتماع النقيضين. 


و الجواب: أنّ نفيض صدور؛1آ»هو لا صدور:!' لا اصدور ولا اف اعني: صدور ورب». 


كا ءآءو دس مثلاً كان مصدراً ل 010 ولِما 


3 أحف دسدندزة معن 
". انظر: شرح المواقف 4: 178؛ شرح المقاصد ': /317, 

له والجواب أن نقفيِض صدور ؛١”,‏ لاصدررء٠.‏ أقول: صدور هلا ١ه‏ ليس صدور .٠١‏ فهو لا صدور 
فما اتصف بصدور هلا 1» فقد اتصف بلا صدور :1». فإذا كان له حيثيتان جاز أن يكون متصفاً من 
حيثية بصدور ١1؛‏ و من حينية أخرى بلا صدوره من غير نناقض. و أما إذا لم يكن له إلا حيثة واحدة 
لم يصع أن ينصف بهما؛ للزوم التناقض. و تفصيله: أنْ اتصاف الشيء بأمر هو لا اتصافه بآخرء فهو من 
حيث الاتصاف بذلك الأمر لا بتصف بغيره؛ فلا يجوز اجتماعهما من حيئية واحدة. فال الكاتبي - بعد 
لأنهما مطلفلتان. و إن فتتدت إحداهما بالدوام كانت كاذبة. أقول: المطلفئان انما يصدقان لاحتمال 
وفوع كل منهما في زمان. فإذا اتحد الزمان فيهما لم بمكن (ر: لم بلزم) اجنماعهما في الصدق. ثم لا 
بخفى أنه جعل هاهنا الحبثيات بمنزلة الأزمنة؛ إذ لا معنى لاعتبار الزمان هاهناء و(رء ذ: + إن) أراد 
بالمطلقتين ما لم بفيّد الحكم فيه بعموم الحيثيات؛ و بالدوام ما قد بعمومها (ضض: بعمومهما)؛ و حيدشذ 
نفول: إنما جاز صدق المطلقتين بهذا المعنى لاحتمال اخنلاف الحيثية, أما إذا اتحدت الحثة فلا 
يمكن صدقهما معاء (ر. ذ: + و ذلك ظاهر). و عند هذا بظهر انعكاس (ذ: : اندفاع) ت* تنشنع الإمام على 
النبخ. نم إن بهمنبار في لتحصيل استدل على هذا المطلب أله قد تفزرألهما لم يجب صدور الشيه 

6 ١ جه‎ 

ساف ا ا 0 ''ج' من حيث يجب صدور «به عنه لم يكن واجباً 


صدور ابه عنهه فإنه أن صدر لةم ع ومن حبت يجب صدور 


اب عله كان من حيث وجب صذور 


الفصل الثالث: في العلة والعلول © 21/1 


,بوذ اورجه كتبه ابن سينا إلى بهار لما طلب منه البرهان على هذا المطلب .قال الإمام 

1 

وف ا 

وجب معن يفني مرة أي في المنطق ليعصمه عن الغلط. م بهمله في مثل هذا المطلب الأعلى حتّى 
علط يفحك منه الصيان. 


بقع في 
ثم تعرص ض الكثرة باعتبار كثرة الإضافات). إشارة الى جواب ب استدلال المتكلمين. و هو انه 


ل لم يصدر عن عن الوا إلا الواحد لما صدر عن المعلول الأول إلا واحدٌ هو الائي: و عنه واحه 
للة واحدة و يلزم في و ةا أن 


بها أن ذلكك انما يلزم لو لم يكن في المعلول الأول مع وحدته- كثر؟ :0 + 
زمدر عنه بحب كل جهه 


الجهات و الاعتيارات؛ فإِنْ له وجو دأو وجو الغير و إمكاناً بالذات؛ في 


بن تيك الجهات أمر آخر 
الإمام: : بأَنَ : هذه كلها اعتبارات عقلِة لا تصلح ع للأعان الخارجيه. ولماكان 
أنها ” يت عللاً مستغلة. بل شروطاً و حيشا 


و اعترض ' 


واب هذا ظاهرأء و هو 


د ل ا ص ذءر؛ ر 


غ. تت خ م وبغير”. 
0. أ عع ب جا 


1. 5 ره زر الأنهاه. 


لاه © شرح تحريدالمقاند/القصدالأقل 
سس سسا اكد 000 


الموجودة. اعترض بِأنّه لو كفى مثل هذه الكثرة في أن يكون الواحد مصدرا للمعلولات الكثيرة 
فذات الواجب تعالى يصلح أن صمل ذه للممكنات باعتبار ماله من كثرة اللوب و 
لاضافات: من غير أن بجعل بعض معلولاته واسطة في ذلككه و بحكم بأنّ الصادر الأول عنه ليس 
الا واحدا. 

وأجيب: بأنَ اللوب و الإضافات لا بثبت إلا بعد ثبوت الغيرء فلو ' كان لها دخل في ثبوت 
الغير لزم الدور. 

و اعترض: بأنَ بوتها لا يتوقف على بوت الغيره بل تعفّلها يتوقف على تعقل الغير كما مرء فلا 
دور. 

أفول”: إن سلب شيء عن شيء لا بتومّف على تحمّق شيء من الطرفين. و أما الإضافة بين 
شيين فلا يتصوّر نحمّقها إلا بعد تحققهما. 

و المصئّف في شرح الإشارات قد بين كيفية تكثر الجهات المقتضية لإمكان صدور الكثرة 
عن الواحد بوجه آخر؛ حيث قال : «إذا فرضا مبدأ أل و ليكن «أه. و صدر عنه شيء واحد. و 
كن ٠«ب:.‏ فهو في أولي “مراتب معلولاته. ثم من الجايز أن يصدر عن أ بتوسط «بء شيء. و 


ليكن ٠ج».‏ و عن «به وحده شيء. و ليكن «دء. فيكون في ثانية المراتب شينان لا تقدّم لأحدهما 


1 ح ٠يكرن:.‏ 

ل عدا الممككات:. 

ا 81 لوه. 

01 _ “مد خل .٠‏ 

0 0 ار أقول». 

.» حّ “من‎ ١ 

/. انظر: شرح الاشارات و التنبيهات للمحقق الطوسي *: 564,. 


نثءاتء خ: ١أوّله.‏ 


الفصل الثالث: في المله والعلول ©5174 


على الآخر. و إن جوّزنا أن يصدر عن هب بالنظر إلى «أه شىء آ ! 
| رعن «به بالنظر إلى «أء شيء آخر صار في ثانية المراتب 

علا نه ١م‏ 8ك 1 1 0 5 8 
له اشيا لم من الجايز ان يصد ' وادوت عط ١:‏ 5 

ر عن «توشط ج: وحده شيى و بتوشط مده وحده نالو 

نوعط «ج ده معا ثاُ. و تومّط : أل 1 1 5 

3 4 جرم وتوسط اب د خامس وتوتط اب جح ده 

سادمي. و عن «به بتوسط ٠ه‏ سابع و بتوسّط :ده ثامنُ. و بتو ' 

عن «به بتوسّط «جه سابعٌ. و بنوسّط :ده ثامنُ. و بتوشط اح ده معا نامع. وعن 'ح' 

وحده عاشْرُء و عن :ده وحده حادي عشر. و عن ٠‏ مه 351000 

. 5 و دي عسر وعن ده معاً اني عشر. و يكون هذه كلها في الله 

المرائيية . نا آد ال 0 00 

لمرائب”. و لو جوزنا أن بصدر عن السافل بالنظر إلى ما فوفه شيء و اعثبرنا اترئيب في 

الممتم سطات الى ٠:‏ فياه : 3 2 ع نه 

لمتوسطات الني تكون فوق واحدة؛ صار ما في هذه المرتبة أضعافاً مضاعفة. ئم إذا جاوزنا هده 

المرانب جاز وجود كثرة لا تحصى عددها في مرتبة واحدة إلى ما لا نهاية له. نهكذا" يمكن أن 

يصدر اشياء كثيرة في مرتبه واحدة عن سك 2 واححدل»ه. أنهى كلامه. 

السام 

.١‏ أ شه جه خور: -أى 

؟. ث: «فصارةه. 

5 خا وج وده 

غ. بج ؤ ر: - وو بتوسط (ب د) خامس" 

مت ثءسي خ؛ ذا ر: هب ج. 

1. قوله: و بكون هذه كلها في ثالث لمرانب. أقول: لكك أن تقول: إذا اعتبر كون المصدر مركب كسا في 
المورة الأخبرة» بحصم في ثالثة المرائب أكثر مما ذ ,؛ إذ من الجايز حيتشذ أن يصدر عن *! ج' 
ىون يب ضيه أن عه بي لخر باع شعو 0غ 
1 
يمترهاء مع أنه اعشبر الصدور عن مجمو) 'خ دء في الصورة الأخرة ثم إذا اعثر المدور عن ان 
اذ طاو سن د يجو معط عي سل أرق عا ع أيذ ين اذالم يعبر 
امور عن ب ا مسي يجيد يكياضر رن ل ال لوي يل 
إذا اعتبر ذلك كان الصادر في المرتة ورمل ب نه سبد وسكنة. يبد بهلي د المااياكي 
عد امسو اجيس »ب كنيل مني 10# 


7. ب ل رر؟ رز فو مكذاء. 


017 .نير يوالمقائد,القصدالاقل 


أمورا موجودة لا اعتبارية- كما في الو 
وعلى هذا الوجه يكون ايجهات الموجبة للشكثر أمو 


لإ,احدا. فلا برد على هذا الوجه الاعتراض 
إعاد اع الواحد إلا واحد'١‏ 
الأول و مع ذلك لا يككون' و 
حه الأول. 1 
المورد على الو على نف و في الوحدة النوعيية ل تكس )) بعني: أن الراحد 
(و هذا الحكم د 


لص لا عو وزيا بخو زهب جايو سلاف بض المطرا نلك 


الأ ل: ١‏ بلزم احناجه إلى كلل من العلتين - لكونهما علّة - و استغناؤه عن كل منهما لكون 
ول انه رم -0* . 
الأخرى متغفلة بالعلية. 


. + لأ 
الثاني: أنه لو توقف على كل منهما لم يكن شيء منهما علّة مستقلة' .بل جر علة ن معبى 


'.ض:ءالى نفه.. 

؟. أ. نخة بدل خ: 'لا نعكس.. 

4 أ: + «متفلتين». 

0. فوله: الأول أنه بلزم احتياجه إلى كال من العلتين. أقول: فته بحنتٌ؛ لأنه إن أراد بالاحتياج كونه بحث لا 
بمكن وجوده إلا بإيجادها (ض: باتحادها), فلا نم أن العلّة بجب أن يكون كذلك! لجواز أن يكون 
المعلول محتاجاً إلى عله قا. و نوجده العلّة المعينة من غير أن يحشاج إليها بخصوصها. كما أن زيدا 
بحتاح إلى من بعطبه ديناراً. فبعطيه عمرو من غير أن يكون محتاجاً إلى عمرو بخصوصه و إن أراد 
بالاحنياج مجرد الاستناد المصحح للفاء فهر لا ينافي الاستغناء عنه بغيره. و الجواب عنه أن المعلول لا 
بد إلى ما ينوفف عليه خصوصه بالضرورة؛ إذ لو أمكن كون أحد الأمرين أو الأمور كافيّاً فى 
نحققه كان العلة بالحنيفة هر القدر المشتركك لا كل واحد بعبنه. فلا تعدّد في العلة بالحقيقة؛ و حينشك 
بشهر جراز اختبار كل من شفي الترديد المورد في السؤال. فتأمل (الدواني). 

١‏ فوله: الثاني آله لو توفف على كل منهما لم يكن شيء منهما علة مسعقلة. أقول: فيه بحث؛ لأنّه لا زم 

اي المجموع. ٠‏ حنى يلزم أن لا يكون شيء منهما علّة متفلة؛ آلا 

يرى أن العارح 


ح فزر أن كلا من أجزاء العلة النامة مرئرف عليه و ليس الجميع كذلك. و إن أراد (رء ذ: 
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استفلال العلة أن لا بفتفر في التأثير إلى شيء آخر, و إن توف على إحداهما فقط كانت هي العلة 
بالنوع ؟ فإنّه لا يمتنع اجتماع العلتبن المستقلتين عليه. بمعنى أن بقع بععض أفراده بهذه و بعضها 


أردتم) توقفه على كل منهما توئفه على المجموع. ورد عليه- بعد إباء اللققل عه الاتخار سسا ايعاً: 
و هو التوف على الكل الأفرادي. بل هذا معنى تعد العلة المتقلّة الذي هء محا المزاع. و الجواب 
أه اذا توقف المعلول على كل واحد منهما كان مجموعهما مجموع ما يتوف عليه المعلول؛ و بذلك 
يحصل المطلوب. و هو أنه لا بكون شيء منهما علّة متقلة» سواء كان ذلك المجموع موقوفاً عليه أو 
لأ. لا يفال: بجوز أن يكون الموقوف عليه أحدهما لا بعينه. لأنا نقول: فلا تعدد في العلّة كما مرّ. فإن 
فبل: فد فرّر الشارح فيما سبق خلاف ذلك! حيث منع المقدمة القائلة إذا لم يكن خصوص شيء منها 
شرطاً فلا تعدد في العلة» و جعله الجواب الحلي عمًا يتوججه على (رء ذ: و جعل الجواب الحلي على) 
تعاقب العلل على معلول واحد. قلنا: هذا مبني على ما سنقرّره (ر: ما استقْرّه) من أنه إذا تحمّق إحدى 
العلل تعيّن احتياج المعلول إليه بخصرصه. فالحاصل أن رأي (رء ذ: عنى) الشارح أنْ العلة يجب أن 
يكون موقرفاً عليه بخصوصه: لكن لا يلزم أن يكون منشا التوقف على خصوصها ذات المعلول؛ بل 
يجوز أن يكون منشأه (رء ذ: منشأ) العلة كما سيجيء (الدواني). 

.١‏ قوله: و هذا بخلاف الواحد بالنوع. أقول: الأولى أن يقال كما في الشرح القديم فإله لا بمتتع اجتماع 
المستعَلتين المختلفتين بالنوع عليه؛ لأنَّ هذ' هر معنى العكس في الوحدة النوعية أعني أن يكون المعلول 
واحداً بالنوع و العلّة كثيرأ بالنوع. و اعلم أن الشارح لم بتعرضص ليان الأصل؛ و هو أن العلة الواحدة بالنوع 
الفدرس اا 

من أنّ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. و أنت خير بأنّهِ لا يتم المطلوب بهذا الفدر. كيف و مامرٌ إنما 
موي فسد ست انيل تكتري أساقب. و الواحد بالنوع أعمٌ من ذلك. و التحقيى أنْ الواحد 
بالنوع إذا اقتضى شيئاً من حيث الطبيعة النوعية وحدها من دون مدانخلة الاعتبارات السخت اللقو قشعن 
فلا يقعضي أموراً مخلفة بالنوع؛ لعدم الاختلاف في العلة. و أما حدبث اشتماله على الجنس و الفصلء و 
جواز اقعضائه باعتبار كل منهما أمرا مخالفا بالنوع لما يقنضبه اعنبار الآخر. فخارج عمًا نحن فيه؛ إذ حبنذ 
لا تكون العلة واحدة بالنوع: بل تكون علة كل واحد منهما مخالفة بماهيته لعلة الآخر؛ ضرورة اختللاف 


طبعة الجنس و الفصل و عدم دخول إحدهما في الأخر. ٠.‏ لا بفال: اذا اقتضى الجنس بشرط الفصل كعاء حو 


- داه 5 إلياء 
اررق به شرح تحريد العقائد/امقصد لاؤل 
١ 8‏ نل له 5 56 
: 0 اأمآأ أ للمسحتا الى الاأخرىء» و حيمب يلزم حتباج 
بتلك. فيكونا لممحتاح إلى كل منهما أمرا مغاير 3 


اخ , واستفناؤه عنه بعيه. ٍ | < ظ 
ا إحتاج لذائه إلى العلّة المعينة امتنع استناده إلى غيرها- و 


الفصل بشرط الجنس أمرأ مخالفا له بالنوع؛ تعدد المعلول بالنوع مع عدم اختلاف العلة بالنوع؛ إذ مجموع 
هو نوع واحد- علّة لكل واحد منهما. لأنا نفول: علّة الأؤل الجنسء. انسل امبر 
- وهر عو 


الجنم نى و الفصل ١‏ ظ 
و علة الثاني بالعكس فالعلة الفاعلة فبهما مختلفة بالنوع؛ و كذا حديث اقتضاء لمشخصات الموذعل: 


للأبواع الس :؛ لِأنّ تلك ال + خصات إن اختلف بالنوع فظاهرء و و إن اتفقت فبه فلا بد من الانتهاء إلى 
ب لكر ند طق أعنطااسدة سارب صي ار كرشن اتوي يقن 
فلا بدٌ أن ينتهى إلى أمور متخالفة بالحقيقة من كلا الطرفين؛ أو إلى أمر متحقّق في أحد الطرفين مسلوب 
عن الآخرو و على الوجهين لا يكون العلة في كلاهما أمرا واحدا بالنوع من حبث وحدتها النوعية من غير 
مداخلة ما بوجب اخنلاق الحفيقة. لا بقال: ربما كان الأمر المنضمٌ أمرأ متشخصاً بذاته لا يكون له ماهيّة 
نوعية. لأنا نفول: على هذا التقدير أيضاً يكون خارجأً عمًا نحن فيه؛ لآنْ الطبيعة النوعية مع ذلك الأمر 
مخالف بالحفيقة لتلك الطبيعة النوعية بدونها أو مع أمر آخر. و إن لم يندرج الطبيعة النوعية مع ذلكك 
الأمر نحت نوع. بفي هاهنا أن يقال: كما لا بجوز أن يصدر عن الواحد بالنوع من حيث الطبيعة النوعيية 
وحدها أمور مختلفة بالنوع. فكذا لا يجوز استناد الواحد بالنوع من تلكك الحيثية إلى أمور مختلفة بالنوع. 
و إلا لزم نوارد العأتين المتقأنين على معلول واحدء فلا فرق بين الأصل و العكس في الوحدة النوعية 
أيضاً. و دفعه أنه بست اجنماع المتفابلين في الطبابع النوعية؛ فلا محذور في اجتماع الاحتباج و الاستغناء 
فيها. فتأمل. و اعلم أنه ذكر الشيخ في إلهئات الشفاء في فصل ترئيب وجود العقول و النفوس أنه لا يجوز 
أن يكون الصادر من المعلول الأول كثرة متففة بالنوع. و ذلكك لأنّ المعاني المتكثرة الني فيه بدونها يمكن 
صدور الكثرة عنه إن كانت مختلفة الحفائق كان ما يقتضيه كل واحد منها شيئأ غير ما يفتضيه الأول في 
لنوع فلم يلزم كل واحد منهما (ض: منها) ما بلزم الآخر. بل طبيعة أخرى و إن كانت مغقة الحقائق فيما 
اذا نخالفت و نكثرت و الانقام (ض: و لا انقسام) مادة هناكك. انتهى. و فيه تريح بأنَ الواحد بالنزع لا 
بستند إلى علل مختلفة بالنوع. و هو خلاف ما ذكره المصئّف من انتغاء الك في الوحدة النوعيه 
(الدواني). 
.١‏ 'نظر: شرح المقامد 5 حمر 
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هر ظاهر - و إن لم بحنج كان غنيا عنها لذاته. فلا يعرض له الاحتباج إليها. 

فأجاب: بأنّه لا يلزم من عدم الاحتياج لذاته إلى العلّة المعينة استغناؤه عن العلة مطلقاء بل يجوز 
أن يحتاج لذاته إلى علَ قا. و يكون الاستناد إلى العلة المعينة لا من جهة المعلول. بل من جهة 
تلك العلّة المعينة» فالحاجة المطلقة من جاتب المعلول . و تعيين العلّة من جانب العلة. 

و اعترض صاحب المواقف' بأنَّ في ' ما ذكر من احتباج المعلول إلى علّة ما- بحيث يكون 
التعيين من جانب العلة- التزاما لدم احتباج المعلول إلى العلة بعينهاء مع كونه محتاجا إلى علَةٍ ما 
لا بعينهاء فيجوز أن يكون الواحد بالشخص معلولاً لِعلتين مستقلتين. من غير أن يحتاج إلى كل 
منهما بعينه لبلزم المحال. بل إلى مغهوم إحداهما' لا بعينها الذي لا بنافي الاجتماع. كما هو شأن 
المعلول النوعي. 

و الحاصل: أَنّه لمَا جاز أن يكون الاستناد إلى علّة معينة ” ناشثاً من اقتضاء العلّة المعينة- دون 
احتياج المعلول إلى تلك العلة المعينة- جاز أن يكون الواحد الشخصي معللاً بعلدين مستغلتين و 
لا يكون محتاجاً إلى شيء منهما بعينه. حتّى يلزم من اجتماعهما كونه محتاجاً و مستفناً بالقياس 
إلى كل واحدة منهماء بل يكون محتاجاً إلى عل قا و هذا الاحتياج لا ينافي الاجتماع؛ لأنهما إذا 


اجتمعنا لزم الاستغناء عن خصوصية كل منهماء لاعن مفهوم إحداهما الذي هو أعم ' منهماء قلا 


١.ذءرءز:‏ + إلى علة ماه. 

؟. ز: + وتكون:. 

". انظر: شرح المواقف ): .15١-١٠١‏ 
4 اكور - ٠في‏ '. 

© حّ: ابعل م*. 

5. ث: وأحداهاء. 

/ أء تء ثء خه ج: هلا بعيئه». 

كما ث: وبعمْهة. 


.»ّمعألا٠‎ : 4 
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بنم الدليل الأول. 0 
17 4 5 5. ا 1 احدى لعلت.: 

و أيضا: قلنا ؛ ن نمختار و 7 0-0 على 

الثا » فلا بنج هو أبضاً. 
ا إذا اجتمع عه ملا سنن يمين كل ونصدة 37# 


احجدة 
المعلول الى نفها- - على ما تقدّم من أن نعيّن العلة من جانبها- - فيلزم احتياجه إلى كل واحدة منهما 


.١‏ قوله: أقول: إن المعلول الشخصي. أفول: هذا و إن كفى في دفع (رء ذ: رفع) إلزام المجيسب- كما 
ذكرناه سالفاً (ذ: سابقاً)- لا يتم في البات المدّعى؛ إذ للائل أن يقول: إن أردتم بالاحتياج مجرّد 
الاستناد (ض. ز: الإسناد) المصححح للفاء. فلا بلزم من الاحتياج بهذا المعنى إلى أحدهما بعينه أن لا 
بكون وجوده بدونه. للسنافي ١رء‏ زء ذ: لتنافي؛ أ: للنافي) استغنائه عنه و إن أردتم بالاحتباج ما يعتبر فيه 
عدم إمكان وجوده بدون المحتاج إليه. فلا نّم أن العلة نعيّن (رء ذ: يعني) احتياج المعلول إلى نفسها 
وقت وجودهاء بل المعلول باق على ما هو مفتضى ذانه من (ض: + حيث) الاحتياج إلى علّة نماء و 
الفاعل بوجده (ذ: موجده) من غير أن بجعله محتاجاً إلى خصوصية ذاتها كما مرّ في مثال الفقير (ر؛ زء 
ذ: الففر). و النحفيق- كما مر - أن المعلول لا تند إلا إلى مالا يمكن وجوده بدونه. لكن تعيّن 
خصوص العلة (ذ: تعيين خصوصه ليس ناشثأ من إمكان المعلول؛ بل من خصوصيته؛ إذ كل أمر لا 
بقبل التأثير (ذ: التأثر) إلا من علّة نناسبه مناسبة مخصوصة. حتى لو فرض اشتراكك عدّة أمور في تلكك 
المناسبة كان العلّة بالحقيقة أحد تلك العدّة (العلل)؛ لا خصوصية كل منهاء و حينئل بظهر أنه لا يجوز 
تعذد العلة المتقلة أصلاً. و كأنًا قد فضلنا بعض الكلام في ذلك سابقاً. ثم إنْه يترائى أنه لو قبل في 
إلبات المذعى: لو تعدّد العلة المستقلة لزم نحصيل الحاصلء لكفى في إثيات المطلوب و لم يتوججه 
نلك المنافنات! و ذلك لأنه لا معنى لتحصيل الحاصل إلا تحصيل شيء لو لم بتعلق به ذلكك 
التحصيل لكان حاصلأء (ر. ذ: + و ذلكك لازم على هذا التقدير) بدون أن يحصل أمر لا يكون حاصلاً 
وفت ذلك التحصيل. و الفيد الأخير أل خراج تعدّد العلل على سبيل التعافب و التبادل» و ذلكك لازم 
على هذا التفدير. و لعلهم لم بلتفشوا إلبه؛ أن بطلان تحصبل الحاصل في مرتبة توارد العلنين 
المسنفلتين. بل بكاد لا يكون بينهما فرق؛ فلا يتمنّى الاستدلال به عليه على تقدير كونه نظ ريأ و لا 
بحن التبيه به علبه على نفد بر كونه بديهيا. فتأمل (الدواني). 


الفصل الثالث: في الملة والعلول © 0/0 
ينها و يلزم ما ذ كرناء و لهذا إذا لم بجتمعناء بل تواردنا على سيل البدل- إنا اشداء أو على ' 
التعافف - لا بلزم محذور؟ إذ المتعيّن بالعلة على نفد بر وجود كل واحدة منهما إنما هي الموجودة 
حنكف دون التي لم توجد بعد أو وجدت ثم انعدمت. 

هذاء و الحنّ أنْ الطبيعة النوعية لا احتياج لها إلى العلّة. ولا استغناء. عنها أ يضاً؛ لأنهما انما 
يكونان للموجود الخارجي؛ فإنْ استغناء شيء عن العلة معناه أن يوجد بدونهاء و احتباجه إلبها أن 
لا يوجد بدونها. فما لا يكون موجود! لا بنْصف بشيء منهما. و الطبابع لا وجود لها في الخارج: 


انما الموجود فيه أخقامها , و فول المصنف: إِنْ الواحد بالنوع يكون له علل متعدّدة. لبس معناء 


ه و 


أن الطبيعه اللوعبه الواحدة يكون لها علل متعدّدة؛ بل معناه أن أفرادها التي هي واحد: بالتوع 053 
لها علل متعدّدة؛ بأن يقع بعضها بهذه و بعضها بتلكك. 


- ٠ 


(و النسبتان) أي: العلّة و المعلولية (عن ثواني المعضولات). أفول: لا شك في ألهما من 
الأمور الاعتبارية» و إلا لزم التلل: و أقا أنهما من المعقولات الثانية ' ففيه بحث يعرف بالتاقل: 


لم00 


أ" جٍ: + وسيل 0. 
7 خ: + ولهاه. 
م |..أشخاص منها». 


٠‏ كلام الك) نظائرهما أن 
تله أ أ ون المع ولات اثائبة. أفول: نقريره على ما >0 ٠ن‏ م رح في 
. قوله. زر نهما 
85 00-6 ا 5 الخا و ليس هو 
الوجود و نظائره كا اك 5 ٠‏ ون بلسو بعلي الموجود الخارجي 


ليس هو الماهدة الموجودة في الذهن' . ده 
و ملل ماقمل وإ أ يمشى كوت بحيب 1 عع 


اماط العروض على 
5 2 المفهفو د ٠.‏ 
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(و سنهما مقابلة التضايف, و قد يجتمعان في السيء الواحد بالنسبة إلى أمسرين). بعني: 


قد يكون شيء علّة لأمر و معلولاً لأمر آخرء كالعلل المتوسّطه. 


(و' لا يتعاكان) أي: العلّة و المعلول (فيهما) أي: في العلية و المعلولية. أي: لا تكون العلّة 


معلولة لمعلولها بوسط " أو بغيره. ولا المعلول علّة لعلته ' كذلكك, و هذان المعنبان متلازمان. 


. , 1 5 
و هذا هو الذي يقال له الدور ولم بذكر دليلاً على بطلاته كما سيذكر على بطلان التلسل. 


١ 


. 


ما سب تفصيله. ولا شككٌ أن الماهية عين الوجود بحب الخارجء (ز: و لا شكد أن الماهية بحسب 
وجودها في الخارج لا يمناز عن الوجود في الخارح: بل هي عينه بحب هذا الاعتبار). فلا يكون 
الوجود عارضها لها بحسب الخارج.؛ و إنّما بمتاز عنه في صورة (ز: تصور) الذهن فقط على الوجه 
الذي سبق. فيكون عارضاً ذهنباً. بقي الكلام في العلّية و المعلولية؛ و لا شكد أنه لو أريد بالعلّية و 
المعلوليّة (ز: لو أريد بهما) استباع وجود شيء في الخارج وجود آخر فيه بالفعل و مالزمها(ز: و 
مقابله: فهما) من اللواحق الخارجية؛ كيف لا و الاتصاف بهما معلل بالوجود الخارجي؛ إذ الشيء ما لم 
يوجد لم يوجد شيداً. وما لم يوجد إز: و أنه مالم بوجد شيء في الخارج) لم بتصف بأنّ وجوده (ض: 
+ الخارجي) عن شيء. و إن أريد بهما كونه بحيث لو وجد في الخارج لاستبع المعلول و مفابله. فلا 
(رء ذ: ولا؛ ريب في عدم كونهما من اللواحق الخارجية؛ نعم عسى أن يكونا من لواحق الماهية التي لا 
اختصاص لها بالذهن أو الخارج. و إن قبّدا بقيد (ض. ز: و إن أخذا على وجه) لا ينحقق في الموجود 
الخارجي. مثل أن يؤخذ في العلية (ز: العلّة) كونه بحيسث تحمل (ضء ز: يحتمل) وجود المعلول 
وجودها (ضص. ز: بوجودها) و عدمه لعدمها (اض. ز: بعدمها)؛ و في المعلولية ما يلازم هذا المعنى و 
بضايفه (ض. ز: تضايفه) كانا من اللواحق الذهنية, و الأمر في مثل ذلكك بيّن. هذاء و يحتمل أنَّ 
الممنف تسامح في بعض المواضم. فذ كر المعقولات الثانية في مقابلة اللواحق الخارجية؛ لأنّه ريما 
يجعل الشيء من المعقولات الثانية؛ و محط الفالدة فيه عدم كونه من العوارض الخار جية. كما يشهد به 


عه 
١ 2‏ يق 


1 «بواسطة.. 


5 اوسن د ح. د رءرز:» لعلتهاه. 


ُّ د. رء. ر: ابذاك 4 


الفصل الثالث: فى العلة والعلول © 5/1 
يك 
وكأئه بدَّعى بداهته. كما ذهب إليه الإمام الرازي. 

و استُدل بأنّ العلة متقدّمة على المعلول, فلو كان الشيء علّة لعلّنه لكان منقذماً على علّنه 
المتقدمه علبه» فيلزم تقدمه على نفسه بمرتيئّين. 

و اعترض عليه الإمام: بأنّ العلة لا يجب تقدمها بالزمان بل بالذات. فحبناظٍ نقول: معنى التفدم 
بالذات إن كان نفس العلبة كان قولك: لزم نقذم الشيء على علته. جارياً مجرى فولكك: لزم علبه 
الشيء علّنه. و هو عين المتنازع فيه بحسب المعنى؛ و إن كان مخالفاً له في اللفظ. و إن كان معنى 
التقدّم أمراً وراء المذكور فلا بد من تصويره ' أؤلأ. ثم تفريره يإقامة الدليل علبه ثانيا؛ فإنا من وراء 
المنع في المقامين! اذلا بنصوّر هناك للتقدّم معنى سوى العلّة. و دن سلما أنْ له مفهوما سواها 
ؤلا نم أن ذلك المفهوم ثابت للعلة. 

ن 0 7 5 ١‏ 33 0 اله ال 
قال الإمام :' فالأولى أن قال : كل واحد منهما على تفدير الدور مفتقر إلى خر المفتقر 
٠:‏ : ١ن‏ ” لقعا كا" واحد ال نفسه و إِنّه محال؛ إذ الافتقار نسبه 
البه- اي: إلى زلك الواحد- فلرم حياد افتقار كل واحد إلى و . 
لا يتصوّر إلا بين الثيثين. 
| ا 598 نيف بالوجوب؛ لأنْ العلّة المعبنة يستلزم 
م قال: و الافوى ان بقال: نسبه المفتقر إليه إلى المفتهر بالوجوب 


ات 
١‏ )تور ز: ١متقدمة».‏ 

؟ أ نا ثء جا ذا ن ز: «المتقدم'. 

شه وو هذاء. 

غ. أ: «تحر بره». 

ه. ث١‏ خ؛ ج: - «الإمام». 

1 انظر : الأربعين في أصول الدين ١7:1١‏ 7 5559 5595 099 
. قوله: فالأولى إن يقال. أقول: أي: على تفدير 

البداهة (الدواني). 


قر جء ذور: - وحناء». 


بغرن © شرح تمريدالعقائد,القصدالأؤل 
ملوةاسيابر) وعد ار ققش لكان لأ العطلول الععين 3 يترم سه ممينة هيز 
بام بيسبه : 


. تناقاد الما كان هذا أقفوى من ذلك الأو ٠‏ 42 
1 0-7 200 1 الامكان 2 ل و ٠‏ كي 
عله ما و هما وجي . لو جوب 29“ 2 


تحمّق النسبة يكفيه التغابر الاعتباري '. | 

انول فيه برع لسار أن يون" اسن الشيلين جهدان بنقا ملهدا نسجان سختافتان 
بالوجوب و الإمكانء و الجواب عنه * بأنه: ؛إذا اختلفت الجهة لا بكون مما نحن بصدد إبطاله؛ إذ 
كلامنا في بطلان الدور"؛ و لا دور إلا مع انحاد جه إسيثي .لاك تدك 1 5 - 
مف رأ و مفتقراً إليه كلاهما من جهة واحدة, و بعد تحقّق الدور يكون الشيء مفتقرا و مفتقرا إلبه 
من جهة واحدة. و لا بفدح في ذلك أن بترئب على كونه مفتقرأ صفة لذلك الشيء. و على كونه 
مفتفراً البه صفةٌ أخرى له مغابرءٌ للأولى. كما في ما نحن بصدده؛ فإِن منشأ إحدى النسبتين هو 


كونه مفتقرأً. و منشأ الأخرى هو كونه مفتقراً إليه. 


.١‏ قوله: لأنّ المعلول المعيّن لا بلزم علة معيّنة. أقول: إن أراد أن استلزام المعلول المعيّن للعلّة المعنة 
لبس كلا بناة على جواز تعدّد علل الشيء الواحد على سبيل البدل, فعلى تفدير التلبم غير نافع (رى ذ: 
مانع) في هذا المقام؛ لجواز أن يكون بعض المعلولات لخصوصية يسنلزم علة معيّنة؛ و إن أراد (ر. ذ: ٠‏ 
به) أنه لا شيء من المعلولات المعيّنة بسثلزم عله معيّنة فممنوع. و السند ظاهر (الدواني). 

". انظر: شرح المواقف ): ١67‏ 168. 

". فوله: أقول: فيه بحث؛ لأنه جاز أن يكون. أقول: من البيّن أنّه لا بمكن أن يكون للشيء الواحد إلى 
آخر نسبتان مننافيئان و إن عللتا بجهتين؛ ضرورة امنناع اجتماع (ض: + المثل: ) المحاقل' .و إن ابسدا 
الى علتين مختلفتين (ر ذ: - ممختلفتين ). فاختلاف الجهة الني هي منشأ النسبتين - كما صوّح به لا 
يدفم المحذور. بل لا بذ من اختلااف في أحد الطرفين؛ و حبلذ يظهر الدفاع الدور. فافهم (الدواني). 

ُ. 56 د ل - ديه 1 

4. أ: ٠إبطال‏ الدوره. ث؛ خ: «إذ الكلام في إبطال الدور». 

ااتث: افعد). 


/ا. نه د ره و: + لا 


الفصل الثالك: في الملّه والعلول ©5854 


اعترض عليه الفاضي الأرموى انه إقاراه الانتقار في الدليل المرضي عنده امشاع 

الانفكاك مطلقا. ففد يتعاكس الافتفار بهذا المعنى من الجانيين؛ لجواز أن بمتنع انفكاكك كل من 
الشينين عن الآخرء و لا امنناع في ذلكك. بل هو واقع بين المنلازمين. و لبس يلزم من تعاكس هذا 
المعنى بين العلة و المعلول إلا امتناع انفكاكك” كل منهما عن نفه. ولا محذور فيه. و إن أراد 
بالافتقار امتناع الانفكاك مع نعت التأخر- أي: تأحر المفتقر عن المفتقر إليِه- جاء في التأخَر ما 
جاء من الشبهة في التقدم بعينه؛ إذ نقول حيشك: إن أردث بتأخخر المعلول معنى المعلولية. كان 
قولك: كل واحد منهما على تقدير الدور مفتفر إلى الآخر. بمنزلة فولكك: كل واحد منهما معدول 
للآخر. و هذا هو عين المتنازع فبه. و إن أردت به معنى آخر فلا بدٌ من نصويره و تفريره. فالشبهة 
مشتركة بين الدلبلين؛ المردود و المرضي. 

أفول: الجواب عن نلكك الشبهة أنّ بين العلّة و المعلول ترئاً بحيث يصح أن يقال: كانت العلّة 
فكان المعلول. من غير عكس؛ فإنْ أحداً لا يشككٌ في أنّه يصمّ أن يقال: تحركت اليد فتحركك 
الخاتم؛ و لا يصمح أن بقال: تحرّك الخاتم' فتحركت اليد. 


.100 :4 انظر: شرح الموافف‎ .١ 

". قوله: إن أراد بالافتقار في الدليل المرضي عنده. أقول: له أن يختار قسماً الثأء و هو أن المراد به نفس 
المعلولة. فكائه فال: كل واحد منهما على تقدير الدور معلول للآخر المعلول لذلك الواحد؛ فيلزم 
معلولة كل (ز: + واحد) منهما لنفسه. و هو محال؛ إذ المعلولية نسبة لا تتصور إلا بين (ز: في) شيئينء و 
لا بجري مثل ذلك في التفرير الذي رده (غضص: : زئفه) الإمام؛ إذ بصير حينتق فوله: : «العلّة متقدّمة على 
المعلول؛ لغوا بمنزلة قوا: «العلّه عله للمعلول:. و كذا قوله: «فلو كان الشيء ء علّة لعلته لكان متَقَدّماً على 

عله المتدمة علهه بمنزلة قولن: الو كان الشي . علة لعلجه لكان علّة لملجه التي هي علة لمى و هو لغو (الدواتي). 

*. بث: والنسبتين'. 

؟. ذ ر: -ءانفكاءك». 

6. أ. خ: «تحر يره». 

1 ز: -هولا يصحٌ أن بغال: تحر كك الخائم». 


9 55 8 الأ 

0 © شرح تجريدالمقاند/القصد وَل ظ 
5 رى المعلول على العلّة بالفاء و بمشع مسن عكسه. وهز) 

فالضرورة هناك معنى يصحح ار . ' 0 : 0" 

ظ 9س .ع , متفدّماو محتاجاً إليه و مفتفرا إليه و موقوفا عليه 
المعنى يقال له بالنسبة إلى العلة : كونه علة و م و متا . 5 بهو 
بانس إلى اللمعلول: كونه معلولأو متأحوأ و محتاجا و 0 بر وموفو | 
00 00 ] 1 ضيه د ا 0 
فحاصل الاستدلال: أنه لو كان شيء علّة لعلنه لزم كونه علة لنفسه بعبار خرى: لزم تقَدّم 

ف 5 لف د الوه اقنة 

الشيء على نفسه. و بعبارة أخرى: لزم نوقف الشيء على نفسه ‏ و بعبارة اخصرى: لزم افتقاره إلى 
تنس و لالكك باطل سرورة + 


فإن قيل: اللزوم ممنوع» و سند المنع وجهان؛ أحدهما: أن المحتاج إلى المحتاج إلى الشيء لا 


أدنت: -همنه. حو وعن». 
وتلق عت اسح عق اشغرل 0 اررق بيه ابرع إزه باقسي الصيعي فرق 
المعلول على العلّة بالفاء نفس الترتب الذي هو مدلول الفاء؛ فإنه المصحّح لترئبه و عطفه عليه بالفاء. 
فلا بصم فوله: و هذا المعنى يقال له بالنسبة إلى العلّة كونه علّة و محتاجأً إلبِه و مفتقرأ و موقوفاً عليه. و 
لا قوله: بالنسبة إلى المعلول كونه معلولاً و محتاجاً و مفتفراً و موقوفاء بل هو بالنسبة إلى العلّة التقدّم. و 
بالنسبة إلى المعلول التأخَر. و إن أراد به الفدر المشثركك بين العلية و المعلولية لم (ز: لا) بصم فوله: 
هذا المعنى يقال له باللسبة إلى العلة كونه متقذماً و بالنسبة إلى المعلول كونه متأشراء فإنّ التقدّم و 
التأخر مغايران للعلية و المعلوليّة معلولان لهماء كيف و الغرض من هذا الكلام إثبات الأمر الزائد الذي 
هو الترئّب حتى بندفع الشبهة الناشنة من الاتحاد. لا يقال: مدار التفضّي على أن التالي الذي بذعى 
بطلانه هو نقدّم الشي. على نفه أو علبة الشيء (ز: عليته) لنفسه. لا نقدّم 'لشيء على علته حتى يقال: 
له عين المتنازع فيه كما ذكره الشارح في الحاشية. لأنَا نقول: فيلغو حبننذ إثبات الأمر المصحح لترئب 
لمعاول على العلة بالفاء؛ إذ لا دخل له في المطلوب؛ بل يكفي أن بفال: لو كان شيء علّة لعلشه لزم 
كونه علة لنفسه؛ و لا دخل لإثبات المعنى المصححح للفاء في إنبات هذه الملازمة أصلاً حتى يقال 
أورده لإلباتها (الدواني). 
١‏ 1 «الشيءه. 
؛. ث: «بعيارة أخرى لز 


0. ث: «بالضرورة:. 


) تدثف الشيء على نفسه. و بعباره أخرى لزم نفدم الشي. على نفه». 


الفصل الثالث: في العلة والعلول جه ادن 
يلزم أن يكون محتاجأ إلى ذلكك الشيء؛ فإنَ العلة القرية للشيء كافبة في تحقّفه- وإن لم بوجد 
البعيدة- و إلا لزم تخلّف الشيء عن علنه القرية. 
و ثانيهما: أنه يجوز أن يكون شبنان ماهية كل منهما عل لوجود الآخر. أو ماهة أحدهما عل 
لوجود الآخر. و وجود الآخر علة لوجود الأول. 
فلنا: اللزوم ضروري. و السند مدفوع؛ لآنَ العلة الفرية لا نوجد بدون العلّة العيدة ؛ لأنّ العلّة 
البعيده عل قريبة للعلة القريبة. فلو وجدث بدونها لزم وجود المعلول مع عدم علّنه الفريبة: و بطلانه 
ظاهر. و لأنْ كون ماهية الشيء علة لما هو علّة لوجوده- مع أنه ظاهر البطلان؛ لأنا نسم بالضرورة 
أن العله الموجدة لا بد و أن تكون موجودة قبل وجود معلولها- ليس مما نحن فيه. اعني: الدور 
المفسّر بتوفف الشيء على ما يتوقف عليه. 


اإبطالالتسلسل] 


(و لا يتراقى معروضاهما في سللة واحدة إلى غير النهاية؛ لأنّ كل واحد منها) أي: 
من تلك الللة (ممتنع الحصول بدون علة واجبة) و ذلك لكونه ممكتأء فلا يجب و لا 
يوجد بنفسه. بل يحتاج إلى علّة تجب أوَلا فتوجده؛ و ذلك لوجوب تقدم العلّة بالوجود و 
الوجوب على المعلول. (لكنَ الواجب بالفير ممتنع أيضا) أي: ممشع الحصول أيضاً؛ لكونه 
ممكناً بدون علّة واجبة لما تقدّم فلو انحصر الموجودات في الممكن لم يوجد شيء منها. 

(فيجب وجود علة) واجبة (لذاتها هي طرف) للللة . 


.١‏ قوله: لأنَ العلّة القرية لا نر جد دون العلّة البعيدة. أفول: أي: لا توجد بدون تأثير العلة العيدة, و إذا لم 
توجد بدونها لم تكن كافية في حمق المعلول بحب الواقع؛ و إن فرض كفايتها على تقدير وجودها 
بدونهاء. فلا يقدح في كون المحتاج إلى (ضء زه ذ: + المحتاج إلى) الني ء محناجا إلى ذلك الشيء 
بحسب الواقعى فلا يصلح مندا لمنعها (الدواني). 

؟. خ: «الللهه. 


شرح ريو المقائن لقص الات _ سس 


دل الممكنات ' إلى غير النهاية» يقول: كل منها يجب بغيره و يوجد 


أقول: من بجوّز ذهاب | 
واجبه لداتها مصادرة. 


0 2 0 علد 
إلى ما هو واجب بذانه » فدعوى أنه لا بد من وجود 


بغيره. و لا ينتهي : 59 5 1 
فصلت ' منها ! حاد متناهية. 9) جمله (اخرى لم تفصل" منها). 


(و للتطبيق بين جملةِ قد 
هذا هو برهان التطبيق, و عليه التعويل في كل ما يدّعى نناهيه. تفريره: أنه لو تسلسلت العلل و 
المعلولات إلى غير النهاية لحصلت هناكك جملتان: إحداهما من معلول معين أو علَّة معينة؛ و 
الأخرى من المعلول الذي بعده أو العلّة التي قبلها بعدد متناف فنطبّق بين الجملة التي قد فصلت' 
منها آحاد منناهية و الجملة الأخرى الني لم نفصل منها تلك الأحاد. أي: نطق الجزء الأول من 


.١‏ قوله: أقول: من بجوّز ذهاب مللة الممكنات. أقول: هذا إِنّما يرد على ما قرّره في توجيه كلام المتن. 
و أما على ما تقرره (ر: نفوّره. ذ: يقرّره) فلا ورود ل و ذلك (رء ذ: تحقيفه) موقوف على مقدمة هي 
أن اللي ماني جمس بصيخ أتنطك دعسي تجب ووه بر سج لقي و بعد المودس تقول اشرب + 
يقول): لو تراقى سللة الممكنات إلى غير النهابة لم يمتنع عدم تلك الللة بأسرها؛ لأنّ امنناع عدمها 
بالأسر ليس لذاتها و لا لاستلزام عدمها عدم الواجب لذاته - و هو ظاهر- ولا لاستلزامه عدم ماهو 
واجب بغيره؛ لأنْ الواجب بالغير يمتنع (. ز: ممتنع) الحصول على هذا الفرض؛ لْأنْ كل واحد من 
أحادها يمكن انتفانه في ضمن انتفاء جميع الللة! إذ انتفاء جميعها غير ممننع» و ما لم بمتنع جميع 
أنحاء عدمه التي من جملتها عدمه في من عدم الجميع لم يجب وجوده. و السرّ في ذلكك أنّ الواجب 
(ذ: الممتنع) بالغير نما يمتنع عدمه على تفدير وجود علّته لا على سبب (ض: على البتّ)؛ فإذا قدّر 
انتفاؤه مع علته و لم يننه في سلسلة العلية إلى الواجب بالذات لم بلزم محال أصلاً. ولا بخفى انطباق 
عبارة المئن على ما ذ كرنا من غير تكلف؛ إن قوله: لككن الواجب بالغير ممتشم أيضاً معناه أنه على هذا 
التقدير لا يتحقق الواجب بالغير أبضاء لنْ كل واحد منها ممكن العدم لإمكان عدمه في ضمن عدم الجميع 
فلا يجب وجوده؛ و إِنّما المستحيل على هذا التقدبر عدم كل منها مع وجود علته لا مطلقاً. فتأقل (الدواني). 

؟. ث. ج: «لذاتهه. 

"د سء ش: «فصل». 

أدش: ؛لم فصل» 

# أتج.خ. ذه رء ز: «فصل». 
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إحداهما على الجزء الأؤل من الأخرى. و كذا نطيق الجزء الثاني على الجزء الشاني. وهَلّم جرَاً. 
فإن وفع بإزاء كل جزء من النامه جزء من النافصة لزم ناوي الكل و الجزء. و هو محالء و إن لم 
بقع - و لا يتصور ذلكك إلا بأن يوجد جزء من التاقة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة- لزم تناهي 
الناقصة بالضرورة. و التاقة لا يزيد عليها الا بمقدار منناه. فبلزم تناهيها أيضاً؛ ضرورة أنْ الزاند على 
المتناهي بمتناه متناه. 

و اعترشن: أن نختار أنه بقع بازاء كل جزء من التاقة جزء من الاقصه. ولاللملزوم 
ناويهما؛ فإنَ ذلك كما يكون لتاوي فد يكون لعدم التناهي. 

وأيضاً': المحال 'لزم من المجموع- أي: مِن لا تناهي العلل و المعلولات. و من فصل عددٍ 
متناو منها حتّى تحصل جملة أخرىء ومن توقم انطباق إحداهما على الأخرى على الوجه 
الممخصوص- فيكون المجموع محالاًء و لا يلزم من ذلك استحالة شيء من أجزائه؛ فإن مجموع 
قيام زيد و عدمه محال, و كل واحد من جزئيه ممكن في نفه. 

و أيضاً: فالدليل منقوض بالأعداد و الحوادث التي لا أل لهاء و النفوس الناطقة؛ فإنها غير 
منناهية عند القائلين بالتطبيق. مع أن الحبجّة جارية فيها. 


وأجيب؛ عن الأول: بدعوى الضرورة” في أن كل جملتين إما متساويتان أو متفاوتتان بالزيادة 


كلظ 
١‏ ث: دقله. 
؟.ذ:+ «اثماة. 
و 1" ر: 4 «إنماه. 
ِ ِ 0 يجاب ». 
ع د ؟ا ب» م. و ' 0 0 ظ ٠‏ 
ه. قوله: و أ عن الأول بدعوى الضرورة. يه : لما كان فول المعترض لا للم لزوم تاو يم 
0 نضا عملا لأن يكون غرضه أنه 
ناويها» فإنّ ذلك كما يكرن للتاوي ” 0 


١‏ وراص 
نات يسا شتوو م وين ب إبناء على توهم أنهما من ْ 
دافا بازاء ا. واحد من الأخرىء تعض (صلء ر' 


غرضه أنهما مع كونهما متفاوتين بقع كلل سن ' 


و النقصان. و أنّ الناقصة يلزمها الانفطاع ٠‏ ا4ا0 آ 
1 د أن غ شماء من اجزائه او اجتماعها محالا. 
و عن الثاني: بأنّه إذا كان المجموع محالا لا بد وواسران من 
و نحن نعلم بالضرورة أن ما سوى عدم التناهي ليبس 


وعن الفض بالأعداد: بأنّها من الاعتبارات العقلة, و لا يدخل في الوجود من المعدودات إلا 


و عن النقض بالباقيين- أعني: الأمور المتعاقة الوجود. كالحركات الفلكية و الني توجد معاً 


لكن لا ترب ببنهاء كالنفوس الناطفة- بأن المتكلّمين ممجيعون' على استحالة لا تناهيهما و إجراء 
برهان التطبيق فيهما. و سيصرّح المصنّف بذلك في مبحث حدوث العالم. 

و أما الحكماء المشترطون في استحالة ما لا يتناهى اجتماعها في الوجود و الترئب بينها . فهم 
بقولون: بأنّه إذا كانت الآحاد موجودة معاً بالفعل. و كان بينها ترنّبٍ أيضاً. فإذا جعل الأزل من 
إحدى الجملتين بإزاء الأؤل من الجملة الأخرى كان الثاني بإزاء الثاني. و هكذا. بنج التطبيق بلله 
شبهة؛ و إذالم نكن موجودة في الخارج معأ لم بتم؛ لأنَ وقوع آحاد إحداهما بإزاء آحاد الأخرى 
ليس في الوجود الخارجي؛ إذ لست مجتمعة بحسب الخارج في زمان أصلاء و ليس في الوجود 
الذهني أيضاً: لاستحالة وجودها مفضله في الذهن دفعةً. ومن المعلوم أنه لا بتصوّر وقوع آحاد 


ا 011 


يعرض ) لابطال كلا الوجهين بدعوى الضرورة في الانحصار ازلاء و في عدم إمكان نوافي ثر: ناوي) 
الأحاد مع التفاوت ثانا (الدواني). 

ف لك 1 ا ف + 59 ور : 5 
قوله: و أن النافصة يلزمها الانقطاع. افول: اي: على نفدير تطبيق الآحاد بالآحاد. فلا يرد أن هذه 
الدعرى تنفي المقدمات الابقة في اقابن النناهي (الدواني). 

سن نتء نلخه يبدل ج: *مجتمعرن:. 

سس اخ -١أماء.‏ 

ين 14 «ستهمأة. 

0 حّ - االجملة:,. 
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إحدى الجملتين بإزاء آحاد الأخرى إلا إذا كانت موجودة عا إما في الخارج أو في الذهن. و 
كذا لا ينم النطبيق إذا كانت الاحاد موجودة معأ و لم يكن بينها ترنّب بوجه ما؛ إذ لا يلزم من كون 
الأول بإزاء الأؤل كون الثاني بإزاء الثاني و الثالث بإزاء النالك و هكناء لجواز أن تقع آحاد كثيرة 


من إحداهما بإزاء واحد من الأخرى. اللّهم إلا إذا لاحظ العفل ' كل واحد من الأولى. و اعتبر. 


.١‏ خ: + «منفصله». 

". قوله: اللهم إلا إذا لاحظ العقل. أقول: لا يخفى أنّ التطبيق لا يترقّف على ملاحظة الأحاد بالتفصيل 
(ض: مفصّلاً)؛ بل يكفي فيه ملاحظتها على الإجمال؛ بأن يفرض كل جزء. و لو توقف على ملاحظة 
الآحاد على التفصيل لم يتم التطبيق على نقدير الترتب أيضاً. لا يقال: على تقدير الترتّب و الوجود 
يكرن الآحاد واقعة بعضها بإزاء بعض في الخارج (غى: + مع قطع النظر عن تطبيق العقل). لأا نقول: ما 
معنى وقوع بعضها بإزاء بعضها في الخارج؟ إن كان المراد أن لبعضها نسبة إلى البعض بحسب الترتب 
في الخارج. فبذلك لا يتحقق الفرق؛ إذ الكلام في أنه بدون ذلك الترئب يتحقى التطبيق العقلي. و 
نفس هذا الترئب ليس انطبافا عقلياً حتى بصم أن يقال: إن الانطباق حاصل هناكك في الخارج. و إن 
كان المراد أن بعضها منطبق على البعض في الخارج فليس كذلك, كيف لا و الانطباق أمر يفرضه 
العفل بين كل منها و بين ما يندم عليه. و هو ظاهر (ز: - و هو ظاهر). و الحق أن يقال: على تقدير عدم 
الترئب لا يلزم انقطاع إحدى السللتين؛ لجواز أن يكون زيادة الزائدة في الأوساط؛ بأن يتحقق فيما 
بن تلك الآحاد واحدة (ض. ز: شيء) من الكل لا يكون بإزائه شيء من الجزءء ثم يتكافئ الللتان 
فيما بقي من الآحاد. فلا بلزم انفطاع الزائدة و لا الناقصة. و تفصيله أن اللستين المفروضتين لا شك 
في ازدياد واحد منهما على الأخرى من الطرف المتناهي؛ فإذا طبّقناهما في صورة الترتب بنتغل الزيادة 
من ذلك الطرف إلى الطرف المقابل؛ لأنّ تلكك الزيادة ليست في (ض: من ) الأوساط؛ لأنا نفرض كلا 
من الآحاد بإزاء سابقه بمرتبة مثلا فلا يبِقى في اليين زيادة لاحداهما على الأخرى بلا تاوق النظام. 
فلو لم يكن من الطرف لم يتحقق الزيادة أصلاً مع فرضها أولاً. و أما إذا لم يترئب الآحاد فبجوز أن 
ينتقل الزيادة إلى الأوساط؛ إذ ل لها نظام مسق حتى يلزم انتقال الزيادة إلى الطرف كما في الصورة 
الأولى. فاعرفه؛ فإئّه دفيق. و انظمه في سلكك نظائره من خواص هذا التعليق. و أما على نقدير عدم 
الاجتماع فالاعتذار لا يتم (ز: فلا بم الاعنذار)؛ و ستزيد تقريراً في إثبات حدوث العالم إن شاء الله 


تعالى (الدو اني . 


5 353 : اليا 
<0 © شرح تحريدالعقائد/المقصد وَل ش ْ 9 
كد العقل لا بقدر على استحضار ما لا نهاية له مفضلا- لا دقمة و لا 
١ 0 2 .‏ 
بازائه واحدا من الأخرى. | 8 
في زمان متناه - حتى نتصوّر هنا تطيى : 
ظ ش ئ ٠.‏ 
”5 : ية الا تواءءو بيد اعدا 
و استوضح ما صورناه لكك بتوهم التطبيق بين حبلبين ممتادين عالى ستو 0ت" د 
١‏ ل الآخر كان ذللكك كافا 
الحصى: فنك في الأول إذا طَبَقتَ طرف أحد الحبلين على طرف الأخر كان ذ يأفي 


بِدّ لكك في التطبيق من اعتبار تفاصيلها. 
ا تَ 5-5 القع 2 0 ا حل م ٠‏ احاد الحملة التاء إذا كا 
أقول : وقوع كل واحد من احاد الجملة الناقصه بإزاء واحد من : 


١ت‏ ج: «واعشره». 
5 نل نكن خى ج: «بإزاء:. 

ان خاج: 'واعجد». 

4. ج: + هو لا يخفى على المتأمل أنّ». 

5. قوله: أقول: وقوع كل واحد. أقول: فيه نظر؛ إذ للخصم أن يمنع إمكان وفوع كل واححد من آحاد 
النائمة بإزاء واحد من أحاد التامة. و يده (ضء ز: يسنده) بأنّ ذلكك الرفوع إن كان في الذهن 
فتوقن على وجتردها اقمتصللة 1 متصله)؛ و إن كان في الخارج فيتوئف على الترتب. ولا يجدي 
الفدح و في الند. ٠بل‏ لا بد من إنبات المقدمة الممنوعة. وهاذكره ٠‏ الخصم من جواز أن يقع آحاد كثيرة 
من إحداهما بإزاء زاء واحد من الأخرى لا يستلزم اعترافه بإمكان وقوع كل واحد منها بإزاء واحد من 
الأخرى؛ لأنّ مراده الجواز العقلي الذي هو الاحتمال؛ فإنٌ غرضه دفع جريان الدليل في هذه الصورة 
ادو باو يو حي ياس وريه 
الدليل. بل إنْما ينم بأن ينبت الامكان الذاتي. فيفال: لو كانت الأمو ر الغير المتناهية الغير المترتبة ممكناً 
لأمكن ايع كل راسد من ادع الللي. ن بإذاء واحد من الأخرى. لككن ذلكك محال إلى آخبر 
الدليل؛ و الخصم حيننذ , يملع الملازمة. (ر: + د لصواب في الإيراد و الجواب ما قرعنا به سمعكك) ثم 
الايد للج ايل لما اسه من أ سين يكين زيار توديد] اتيز سال اليدزه ل 
الاوساط. فلا بظهر الخلف كما قرعنا به سمعكك (الدواني). 
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الجملتان موجودتين معاء من الأمور الممكنة و إن لم يكن بين آحادهما ترنّب. و العقل يفرضص 
ذلك الممكن واقعا حتّى يظهر الخُلف. ولا يحتاج في ذلك الفرض إلى ملاحظة آحادهما 
مفصّلة . بل يكفي في فرض وقوع هذا ' الممكن ملاحظنها إجمالاً. فبرهان التطبيق يدل على أن 
الأعور غير المتناهية السوججودة معأ عظلقا عيجال: سواء كت ينها تر تب أو الا 

(و لأنْ التطبيق باعتبار النسبتين- بحيث يتعدد كل واحد منهما' باعتبارهما- يوجب 
تناهيهما؛ لوجوب ازدياد إحدى النسبتين على الأخرى من حيث السبق). هذا" برهان آخر 
على استحالة التسلسلء تقريره ': أنَا نعزل' المعلول المحض من السلسلة المفروضة - إذا كان 
التسلسل في جانب العلل- أو العلّة المحضة- إذا كان اتسلسل في جانب المعلولات- و نجعل كلا 
من الآحاد التي فوقه- على التقدير الأؤل- أو تحتها- على التقدير الشاني- متعدّداً باعتبار وصفي 
العلّية و المعلولية؛ لأنّ الشيء من حيث إِنّه علّة مغاير له من حيث إنّه معلول؛ فتحصل جملتان 
متغاير تان بالاعتبار, إحداهما العلل؛ و الأخرى المعلولات. و يلزم عند التطبيق بينهما زيادة وصف 
العلّية - على التقدير الأؤل- و زيادة وصف” المعلولية- على التفدير الثاني- ضرورةٌ سبق العلّة على 
المعلول؛ فإنَ كل علّة على التقدير الأول لا ينطبق على معلولهاء و ذلكك لخروج" المعلول 


.هالصفم١‎ 34 .١ 

؟. أ ث: وذلك». 

*. جميع النسخ: «الغيره» و الأصمّ ما أئيتناه. 
غ. مس: ومنهاه. 

ت» جء ذءرءز: -«هذاء. 

" انظر: شرح المقاصد ؟:151. 

/ا. ث» خ: «نترككه. 

أ: - «المفروضة». 

9. ز: ومع الوصف.. 


لات ابخروج". 


بون شرح تجري لالد التصزالاةة. سس 
و ذلك المعلول هو نفس تلك 


| هه تمه 

المبحض ين الما لذ بل على معلول علتها المتقدّمة عليها بمر ٠.‏ ' 

لَه المنطقة عله و انما تغا ان يحب وصفي العلّة و المعلولية» و بهذا الاعتبار تصور الانطاق 
العله ! امة حده. ير ئ, - م يده . 27 8 8 9 2 .0 

' كل عله و معلول يرز. لايد أن يكون قبلهما علة؛ فإذا انطبقت افراد المعا لات 
بنهما. و مصضشفٌس © . 
بأسب هنا لالم يه منها واحد غير منطبق - كان هناكك عله متقدّمة على جميع المنطبقات, لم 
باسر اها - يححسبفت لح : 


بنطبق عليها شيء من أفراد المعلولات» و إلالزم أن ينطيق معلول من نلكك المعاولات على علنه. 


0000 
8 8 : : عا 337 ٍِ 5 
' قوله: و 'لا بلزم أن ينطبق معلول من تلك المعلولاات. اقول: هذه الملازمة غير بيّنه؛ و إنما يظهر لزوم 


ذلك في كل قطعة منناهية منها. وما قبل: كيف لا يزيد سلسلة العلل بواحدة من تلكك الجهة مع أن 
سللة المعلو لات زادت في هذه الجهة بواحد هو المعلول الأخير الذي لم يأخذه في سللة؛ لأنه لم 
بجتمع فبه الصفتان معأء و لو (ض: فنو) لم تزد سلسلة العلل بواحدة في ذلكك الطرف لم يكن 
المتضايفان متساويين في العدد: فيكون هناكك معلولية بلاعلة يقابلهاء و هو باطل بالضرورة. أقول: لا 
بجدي ذلك في دفع الإبراد عن هذا الدليل؛ إذ ليس فيه إثبات المقدمة الممنوعة؛ بل هو تركك لهذا 
الدلين و تكد ببرهان التضايف الذي يأني بعد ذلكك. و الذي يمكن أن يقال في توجبه هذا الدليل 
أن العقل بحكم بن كل جملة يتكافئ علَبّانها و معلولياتها بهذا الوجه لا بد لها من علة خارجة؛ حكماً 
كليًا من غير فرق بين الجملة المنناهية و غير المتناهية؛ إذ العلل و المعلولات المتطابقة على هذا الوجه 
محناج إلى خارج متقدم ١ص:‏ بتقدّم)؛ إذ لو لم يحتج إلى خارج كانت هي بعينها علّلا و معلولات. و 
فا السبق الذي هو مفنضى العلة. و هذا الحكم بديهي بالنسبة إلى العقول المحدثة (ض: المتحدّسة)؛ 
فإنَ لعفل إذا لاحظ إجمالاً أن هذه التسللة يتوفى عدد عليئاتها و معلوليانها وليس شيء من تلكك 
العلّئات مكافئة لنمعلولبات الني انطبقت عليهاء فربما جزم بافتفارها 'لى علة مكافئة, و الشبهة إنْما ينشاء 
من علب التفصيل في الحكم الكلي الذي يجزم به العقل إجمالا. و نظير هذا ما يقال: إنّ العقل يحكم 
أنْ الموجد متفدّم على الموجد من غير تفصبل بين موجد نفسه و غيره. لم يثبت به أن الماهية لا يكون 
+ اررترنا. و 'كذاما يقرلرن ى برعان ابيا كل جتملئة من الأبصاد السترايادة رتسم اف القند 
واعلسفلو امك جولة من أن غير مناهية لأمكن اجتماعها في بُعد. فلزم أن يكون البعد المشتمل 
فى م 1 بشاهى محصورا ين حاصرين. فإن مثل ذلك جار قيما ذكرناء و نظائره النى لا يكاد تنضبط. 
و مد قزر الشبخ في الشفاء هذا البرهان هكذا: كل ما هو معلول و علة فهر وسط بين الطرفين بالضرورة؛ 


الفصل الثالث: في الملة والمعلول ©514 


فلا يكون علنه متقدّمة علبه. بل وافعة في مرتته . و قد عرفت بطلانه. فتزيد سللة العلل على 
سلسلة المعلولات بواحدة . و فيه انفطاع السللتين. و كذا كل معلول على التقدير 'لشاني لا ينطق 
على علته. بل على عله معلوله المتأخر غنها و عن ذلك ١‏ كه رلواقيا كه مطوك م عله 


منطبفين لا بد أن يكون بعدهما معلول. و بلزء - على قياس ما تقدّم- زيادة سللة المعلولات على 


فإله لها كان ععلولا كان لمعلة.وات كان عذة كاق ل#اصلول. علو نفلك لعل الى عبر اله يه اكيت 
السلسلة الغير المتناهية معلولة و عله أيضا. أعا أنّها علّة؛ فلأها علة الممكن لطر ف المفروض. و م أله 
معلولة فلأئها متعلقة بالمعلولات؛ و المتعلق بالمعلول لا بدَ أن يكون معلولأء فلمًا نبت أن مللة العلل 
معلولة و علة و ثبت أن كل ما هو معلول و علّة وسطء فيكون مللة العلل معلول و علة. فيكون سلسلة 
العلل الغير المتناهية وسطأ بلا طرف. و أنه محال. هذا كلامه. و يرد عليه أن كلا من آحاد تلك الللة 
وسط بالقياس إلى طرفين هما واحدان من تلك الآحاد. و كذا كل قطعة متتاهية أخذت منهاء و لبي 
كل الآحاد بأسرها وسطاً؛ فإن حكم الكلي الأفرادي قد يخالف حكم الكلّ المجموعي. فما هو وسط 
فله طرف. أعني: كلّ واحد و كل قطعة متاهية؛ و ما لا طرف له ظيى بوسط. أعني اللسلة الغير 
المتناهية التي هي الآحاد بأسرها. و هذه الشبهة نظير ما يرد على سائر البراهين. و يندفع بمثل ما ذكرنا 
هناك. و هو هاهنا أن يقال: العقل يحكم بأنَ مجموع الأوساط وسط من غير تفصيل بين القطمة 
المتناهية و غير المتناهية» و حكم الأفرادي و إن جاز أن يخالف حكم الكل لكن قد يجزم العقل بعدم 
المخالفة في بعض المواد؛ و هذ المادّة منها. فلو وجدت السللة الغير المتاهية التي كلّ واحد منها علة 
و معلول؛ كان المجموع وسطا من غير طرف. و الشبهة إِنّما بنشأ من منع وججبود اللسلة المفروضة أو 
تجويز وجودها؛ إذ حينئفٍ ربما بجزم العقل بأنْ مجموع الأوساط أوساط؛ بناء على أن وجود الللة 
المفروضة ينافي تلكك المقدمة. أما إذا عرضت المقدمة على العقل اللبم من دون التفصيل فيحكم به 
كما في النظاير التي مرتء و الشأن في بداعة الحكم الكلي؛ و لا ينضح فيه حليّة لجال اشر كك 
الجدال و قصر الهمة على طلب الكمال و مساعدة التوفيق من ولي 'لافضال ' الدواني '" 

١.خءج:‏ «مرتبة». خ: + دواححدة». 

؟. ث: والواحدقه 

". ث: «المعلول». 

4 ثء ج: ٠و‏ اكل". 


8 -. تنوملء الا ناي معاً: 
سللة العلل بواحدة و تتفطع 6 5 

2" إن كان بعض أجزائه, كان الشيء مؤثرأ في نفه و علله. 

(و لأنّ المؤثر في المجتفوح لد ا ا ا اي ! 

علّة تاقة. و كا- جزء ليس علة تامّة؛ إذ الجملة لا تجب به؛ و كيف 
ولأنَ المجموع له علة تامّه. و كل جزء لك : ١‏ 
2 عو ما لا بتناهى من تلك الجملة!؟). 
تجب الجملة بشيء هو محناج إلى ما ” ! ش : 
ل وض ات المتللة إذا أخذ بحيث لا يدخل فيها 
هذا برهان آخرء تفريره: أن جميع نلك الموجود ' أر أحنا 
الي 5 .٠‏ أتا! حود : فا”, ر اجرانه و 
يهاو ليسقرج عاننييء عنمل زلا ناكد الدع بجر عي 0 لوجر لالس 
الموجود. و معلوم أن المركب لا يعدم إلا بعدم شيء من اجزانه. واما : لء ره إلى 
جزله الممكن. 

و إذا كان الجميع موجوداً ممكنا فموجده بالاستقلال إما نفسه. و هو ظاهر الاستحالة. و إمما 
جزء منه. وهو أبضاً محال؛ لاستلزامه كون ذلكك الجزء علّة لنفسه و لعلله. بناء على أنّ العلّة 
المستقلة للمركب من الأجزاء الممكنة بجب أن تكون علّة لكلّ جزء منه؛ إذ لو كان الموجد 
لبعض أجزائه شيا آخر لوقف حصول ذلكك' المركب عليه أيضاً. فلم يكن أحدهما مستهّلا 

و أيضاً: موجد الجميع بالاستقلال لا يجوز أن يكون جزنّه؛ لأنّ كل جزء محتاج إلى مالا 
يناهى من تلكك الللة؛ فلا تقل بدونه. 

و إقا خارج' عنه . و قد مر آنا أنَ العلّة المستقلة للمركب من الأجزاء الممكنة يجب أن 
تكون عل لكل جزء منه. فلا أقلَ من أن يوجد ذلكك الخارج” جزءاً من أجزاء | لسلسلة. و لا يكون 


1 ١يحتاج١.‏ 
1 د 6 د رء. ر: - دهل!.. 
كذ م «الموجودء. 
تت ح جح - تذلك.. 
6 تك: + امن الأجزاء.. 
3 له «خار جا». 
أ ١‏ 
١‏ عطفف على قوله: :إما نفهه. 


7 قوله: فلا أقل من أن يوجد ذلك الخار سن ف لماو يو د 0 8 | 
ل من أن يوجد دلكك خادج. قوله: فإن قلت: يجوز أن يكون الخارج موجداً لكل واحد 


من أجزاء ! اننع اسزفلة ١١‏ 2 .مه اه 5 5 - ٠.‏ 
حمر للسللة بو جما السابقة على ذلكك الواحد. و يكون ترئب الآحاد باعتار الشرطية أو 
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ذلك الجزء مستندا إلى علّة موجدة داخلة في السلسلة: و إلا توارد علنان على معلول واحد 
شخصيء و هو خلاف المفروض؛ لأنا قد فرضا أنّ كل واحد من آحاد السللة مسنند إلى آخر 
منهاء إلى غير النهابه. هذا خلف. 

وأيضا: إذالم سند ذلك الجزء إلى علّة داخلة كان طرفا لتلك الللة, فتكون متناهية مع 
فرضها غير متناهيه. 

و بما ذكرنا من التفرير اندفع ما قيل ': إن أريد بالعلّة الي لا بد منها لجميع السللة العلّهُ الناقة 
فلا نلّم استحالة كونها نفس السللة؛ فإنّ العلة التاقة- بمعنى ' جميع ما يحتاج إليه الشيء- قد 
يكون نفس ذلك الشيء كما في المركب من الواجب و الممكن. 

فإن قيل': فيلزم أن يكون واجباً لكون وجودها من ذاتهاء و كفى بهذا استحالةٌ . قلنا: ممنوع 
و إنْما يلزم لو لم يفتقر إلى جزئها الذي ليس نفس ذانها. 

و إن أربد العلّة الفاعلية فلا نلّم استحالة كونها' بعض أجزاء الللة و إنّما يستحيل لو لزم 


(ضء» ر ذ: و) الآلة» لا باعتبار الفاعلية؛ فلا يلزم توارد العلّتين المستفلتين على معلول واحد و لا انفطاع 
اللسلة: و لا يندفع ذلك بأن يقال: الكلام في الممكنات المترئة من حيث الفاعلية؛ لأنّه قد يمنع وفوع 
هذه الترئّب في الممكنات الغير المنناهية؛ إذ يجوز أن يكون ترئيها (ر ذ: ترئّبهما) بوجه آخر و يكون 
فاعل كل منهما أمرأً واحداً بشرط الآحاد الابقة أو بآليتها كما مرَ. قلت: حاصل الدليل أن فاعل 
الممكن إنا الواجب و هو المطلوب. أو الممكن و حينئفٍ ننقل الكلام إليه حتى يدور أو يتلل و 
نوق الكلام إلى آخره و على هذا لا يتوجه الإيراد أصلاً؛ إذ الكلام على تقدير ترتبها باعتبار الفاعليه 
(الدواني). 

.١‏ ز: + «في السللة و إلا توارد علتان. 

؟. انظر: شرح المقاصد 7 11 

» أ ٠‏ يعني ». 

4. انظر: شرح المقاصد ؟: .1١77‏ 

ه. ث: ه«استصالتهة؛. 


١‏ خ: + وعله:. 


.د © شرح تحريدالعقائد/المقصدالاؤل 
كونها علّة لكل جزء مد أجزاء السلسلة حتى نفسه و عللة وعرو ممسي) ؛ لجوار 1 ن يكون بعض 
أجرا لمعلول الم كب مسننداً إلى غير فاعله: كالكغب من السرير؛ لأنا قد صرّحنا بن المراد 
بالعلّة الفاعل المستقل بالإيجاد, و أما 56 ففاعله المستقل ليس هو النجار وحده بل مع فاعل 
الخفات. 

نعم برد على المقدقة القائلة بأنّ كل جزء محناج ' إلى علّنه فلا يستقلٌ بدونهاء أن احتياج 
العلة ' إلى ما هو عل لها بوجدها لا ينافي استقلالهاء بل إِنّما بنافيه احتياجها إلى ما هو علّة لمعلولها 
يعاونها في ايجاده . 

و على المقدّمة القائلة بأنَ العلّة المسَلَة للمركب من الأجزاء الممكنة علّة لكلّ جزء منه. أنه 
إما أن يراد أنّها بنفسها عله متقلّة لكلّ جزء. حتّى تكون علّة هذا الجزء هي بعينها علّة ذلك 
الجزء .. و هذا باطل؛ لأنّ الم ركب قد يكون بحيث نحدث أجزاؤه شيئاً فشيئاء كخشبات السرير و 
هينته الاجتماعية. فعند حدوث الجزء الأول إن لم توجد العلة المستقلّة النى فرضناها علّة لكل 


جزءٍ لزم تقدّم المعلول على علنه. و هو ظاهر البطلان. و إن وجدت لزم نخلف المعدول"- أعني: 


)3 أ ثك. «.: دروصتاس :. 
00 ه» 7 

م 0 5 5 5 

خ: 'حتاجهاء. 
. نسلخة يبدل -. ؟ابسحادهاء. 
5. ج: + ٠يجب‏ أن يكون:. 
- ر: - الجر :. 
.١‏ خ: 'الهينْه,. 
/ قوله: و إن وجدت لزم تخلّف المعلول. أقول: اذا فشر العلة المستقلة يما يكون 


ظ وحده مؤثْراً في جميع 
» لمعنو ل. إن تر 
٠و‏ وف تأثيره على حصول شرط لا يمنع تخلف المعلول عنهاء و حيتدفٍ يمككن 


اخثبار هد''لشى. ان ١‏ اد !ا 
' ده و هو أنْ المراد أله بنفسها عل مستخلة لكل جزء؛ و من هاهنا بعلم أنّه لو أريد الفاعل 


عوار روات فإنَ الفاعا بالحقيقة بالنسبة إلى المركب الذي 


حر 


1 جع أجزائه ممكن 
دعل جميع أجزانه. و إطلاق ف فاعل ذلكك الم ركب على فاعل بعض بعض أجزائه اصطلاح مبني على 


الفصل الثالث: في العلّة والمعلول © ؟.> 


الجزء الآخر - عن علّته المستقلة بالإيجاد. و قد مرْ بطلانه. 

و إما أن يراد أنّها علّة لكلّ جزء من المركب- إا بنفها أو بجزء منها- بحيث يكون كل جزء 
معلولا لها أو لجزء منها. من غير افتقار إلى أمر خارج عنها. و إذا كان المعلول الم ر كب مترئب " 
الأجزاء كانت علّته المستقلة أيضاً مترئّة الأجزاء. يحدث كل جزء منه بجزء منها يقارنه بحسب 
الزمان» و لا يلزم التقدّم و لا التخلف. و هذا" أيضاً فاسد من جهة أنه لا بفيد المطلوب- أعني: 
امتناع كون العلة المستقلّة لللسلة جزءا منها؛ إذ مِن أجزائها ما يجوز أن يكون علّة بهذا المعنى؛ 
من غير أن يلزم علّية الشيء لنفه أو لعلله. و ذلكك مجموع الأجزاء التي كل منها معروض للعلية و 
المعلولية؛ بحيث لا يخرج عنها" إلا المعلول المحض المتأحر عن الكل بحسب العلّية المعدّمة 
عليه بحسب الرتبة؛ حيث يعتبر من جانب' المتناهي. و لذا يعبر عن ذلكك المجموع تارءً بما قبل 


المعلول الأخيرء و تارةً بما بعد المعلول الأول؛ فَإنّه جزء من السللة يتحمّق الللة عند تحفقه. و 


المسامحة على ما علم من كلام النيخ؛ و لعلّ مرادهم من الفاعل المتقل هذا المعنى. فتندقع المعارضة 
المذكورة. نعم يتجه المنع بأن بقال: لا نلّم أنّ المركب الذي جميع أجزائه ممكن يجب أن يكون له 
علة تكون هي بعبنها مؤئرة في كل واحد من أجزائه؛ بل إِنّما يجب أن يكون لكل واحد من أجزائه عله 
مؤئرة» و ربما كان مجموع علل الأجزاء علة للمجموع و لا يكون علة بعينها مؤثرة في كل جزء؛ و 
حينئذٍ فنقول: علّة مجموع الآحاد ما (ر: - ما) فوق المعلول الآخر (ضء ذ: الأخير) الى غير النهاية. و 
نسوق الكلام (الدواني). 

١.أءتء‏ ذء رء ز: والأخير». 

؟. ثءات» خ) ج: ٠مرتب».‏ 

*. رش نت» ج: #مرتبة». 

إ. خ: ٠هوه.‏ 

0. خ. ج: «منها». 

1 أء ثء جء خ: «الجانب». 


/. 1" سس 01 لهذا١.‏ سح «فلدا:. 


. !اه التصدالاؤل 
6 © شرح تجريد العقائد/ ؛ : الذق قبل هافة بر: 
[ْ هذا لله تكون علته المجموع ا .: ل 
ظ 0 نه جزاء منها؛ فإ نه 4 عر 


' 0508 قله لا إلى نهاية . 
المعلول الأخيرء و هكذا في كل مجموع * ويا افق لله سكن حا إل 


10 نلك العلة؛ و هكذا كل مجموع 
من السللة. فبحتاح باحتياجه الللة أيضا إلى 


عله : جره 5 ف زا ثم ِ 1 
0 نلك العلل. و لأنّه ليس بكاف فيتحفق السلسلة؛ بل لا بد 


بفرض. فلا توجد السلسلة إلا بمعاونه من 
المعلول المحض أيضا. 0 
0 ى الاستقلال؛ لأنّ معناه عدم الافتقار في الاايجاد إلى معاون خارج على ما 
فلنا : هذا لا بفدح في الاستقلال؛ لال نلاه أنه لاد : 3 
أنّ علّة كل: مجموع أمر داخل فيه لا خارج عنه؛ و ظاهر أنه لا دخل لمعلو 
تحمّقت. و قد فرضنا أن عله كل مجموع امر 2 
5 ق البحاده. 
الاخير في إب ' 0 
١ 200 201 2:‏ 
فإن قبل : نحن نقول من الابتداء علّة الجملة لا يجوز أن يكون جزء! منها؛ لعدم أولوية بعض 
0 م 0 03> ة ؛ لكونها أكث تأء 0 
: 2 وه خغاق : ن علة للجملة ؛ بر 
الأجزاء. و لأنَ كل جزء يفرض فعلته أولى منه بأن يكو 1 
6 العلة؛ 3 مروهوه٠‏ أ لغ 
قلنا: ممنوع. بل الجزء الذي هو ما قبل المعلول الآخير متعيّن للعلية؛ لان غيره من الااجزاء علل 
بعدة للجمله لا يستقل بإيجاد الجملة. بل بحتاج في إيجادها إلى معاون خارج هو علتها القريبة. 
وعلى أصل الدليل منع آخر ؛ وهو آنا لا نم افتقار الجملة المفروضة إلى علّة غير علل 


١ ثء ع م + احلى‎ .١ 

؟. د رء ر: «النهابة:. 

؟. ث: ٠عله..‏ 

.»١تلق'‎ 34 . 

6. ث: ٠للمعلول:.‏ 

53 انظر: شرح المقاصد ؟: ,1١١64‏ 

اا ث: «للمجموع.. 

4 قوله: و على أصل الدلبل منع آخر. أقول: لا بخفى على من له أدنى مسكة أنه كما أنّ الممكن الواحد 
بحناج إلى عله واحدة كذلك الممكنات المتكثر: تحناج إلى علل متكثرة. و أنْ كل واحد من الآحاد 


الفصل الثالث: في العلد والعلول © 05 
الأحامدر إلحا يلزم أو كان لها وجوه مقاب الإجردات الأنجاد لاله اق ونس ديخي اسار 
فولهم : إنها. ممكن. مجزذ عبارة . بل هي ممكنات تحفق كل منها بعلنه. فمن أبن يلزم الافتقار 
إلى علَة أخرى؟ و هذا كالعشرة من الرجال لا بفتفر إلى غير علل الآحاد. 

و مافيل: جميع نلك العلل الموجدة الني هي علة موجدة للللة بأمرها إا أن تكون عين 
السلسلة أو داخلة فيها أو خارجة عنهاء مبني على ' نوهم أنْ السلسلة موجود آخر ممكن محتاج 
إلى عل أخرى هي جميع نلك العلل. و ليس كذلكك. بل ليس هناك إلا ممكنات قد احتاج كال 
منها إلى علته . 


وما بفال : إِنْ وجودات الآحاد غير وجود كل واحد منها . كلامٌ خال عن التحصيل. 


مغاير لللسلة بأسرهاء كيف و الللة بأسرها كثير و متعدد و داخل فيه كلَ واحمد من الآحاد ولبس كلٌ 
واحد من الاحاد كذلكك. فالجملة مفتفرة إلى علّة هي مجموع علل الآحاد. و هو غير علّة (ضي: عدل) كلّ 
واحد منهاء كما أن الجملة غير كلّ واحد؛ و ذلكك ين لا سترة به (ض: فيه). نعم برد أن مجموع علل الأحاد 
هو بعينه ما قبل المعلول الأخير إلى غير النهاية؛ إن الللة المبندنة ممّا قبله بلا واسطة علّة للمعلول الأخير و 
الللة المبندئة ممًا قبله بواحد هو علة ما فوق المعلول الأخير. و هكذاء فجميع تلكك اللامل التي يشتمل 
عليها الللة المبتدئة مما قبل المعلرل الأخير هو مجموع علل نلك الآحاد (الدواني). 

١.أث.‏ خء ف ج: «قولكمء. ت: فرلك.». 

". خ: «لأنهاء. 

". قوله: فولكم أنه ممكن مجرّد عبارة. أقول: أنت تعلم أنّه كما أن الممكن يفتقر إلى علة كذلك بيفضر 
الممكنات إلى علل, و حبنذٍ بصخ الترديد في أن علل تلك الممكنات هي بعينها نفس الممكنات 
المعلولة أو (رء ذ: و) داخلة فبها ار خارجة (ضى: + عنها)» و كأنَ الشارح توهم أنْ ذلك الترديد مبنيّ 
على كون اللسلة ممكناً واحداً. و ليس كذلكك و لا في كلام القائل الذي اعترض عليه ما يرهم ذلك 
(الدواني). 

غ. ج: + وماه. 

0. أ: «علة». 


.1؟١ انظر: شرح المقاصد ؟:‎ ١ 


3 © شرح تجربدالمقاند؛القصدالاؤل 
أن المجموع له علة ناققه إن أراد بالعلة الاق جم ما يتح إليه الشيء فقد 
بها المؤر بالاستفلال فحقه أن يكون مقدّمأ على فوله ' : ولأن المؤئر في 


هذاء و إن قوله: و 
عرفت قادى وان اراد 


المجموع . الى 1 آخره. 
وجه آخر: لو ذهيت سلدلة العلل إلى غير انهاية لزم زيادة عددد المعلولة على عدد العلّية .و 


باطل لأنّ العلّة والمعلولية متضايفان تضايفاً حقيقيا. و من لوازمهما” التكافز في الوجود. أي: 
اذا وجد أحد من المتضايفين الحقيقين وجد الآخر قطعاء فلا بد أن يوجد بإزاء كل واحد من 
أحدهما واحد من الآخر فيكونان متساويين في العدد. ضرورةٌ وجه اللزوم أن كل علّة في اللسلة 
فهو" معلول على ما هو المفروض. و ليس كل ما هو معلول فيها علة. كالمعلول الأخير. 

و كذا نقول: لو تللت المعلولات إلى غير النهاية لزاد عدد العليِة على عدد المعلولية؛ لأنَّ 
كل ما هو معلول في هذه الللة فهو علّة. من غير عكس. كالعلة الأولى. 

وجة آخر؟: أله لو وجدت سلسلة غير منناهية سواء كانت من العلل أو المعلولات. فهي لا 


.١‏ ج: «من أنه. 

؟ اوم حَ: - «واعحجدله. 

'. فوله: وما يقال إنّ وجودات الآحاد غير وجود كل منها. أقول: بل هذا الكلام خال عن التحصيل؛ لأنّ 
مغايرة الجمه بع لكل واحد واحد من أجلى البديهيات كما سبق. كيف لا و كل واحد داخلك ولا يصدق 
عله أنه الأحاد (الدواني). 

. فوله: فحفه أن يكون مقدّماً على قوله. أقول: : لأنَ المراد بالمؤر في قوله 'لأنْ المؤئر في المجموع» هو 
المؤر المستقل على ما سبق و النظم الطبيعي يقتضي تقديم إثبات المؤثر | المستقل على إبطال كونه 
جزء! أو عيناً (الدواني). 

0. ث: «المعلول:. 

للد 

١ ./‏ ا 0 . ع 7 «لوازمها؛. 

4 اث ذا رو ز: نو هو. 


5 انظر: شرح المقاصد ؟: .١١9‏ 
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بيغالة تخصل على الوفب بده الألرق السرجر ذة قنها: إن أن تكون ماوية لعدّة حادها أو أكثر. 
وهو ظاهر الاستحالة؛ لأنّ عدّة الآحاد يجب أن يكون الف مرّة مثل عدة الألوف: لون معتاها أن 
يؤبعف ' كلك الف .هن الآجاد وأا سكى تكرن عد :مان ألى مأتقرو بطااغ يكوك أقزة. .وسو يبعا 
باطل: للق الآنماة سيك تسل على جملتين: إعذاهما بقدر عذة الألوهو الأخرى بقدر الزاقد 
عليها. و الأولى- أعني: الجملة الني بقدر عدّة الألوف '- إما أن يكون من الجانب المنشاهي أو ممن 
الجانب غير المتناهي. و على التفديرين يلزم تناهي اللله. هذا خلف. 

إن كانت البدلة” غير صبامية من العانين نفرض متقطلءا” عمل جاس ساو قباتي ‏ 
الترديد. 

أما لزوم التناهي على التفدير الأول؛ فلأنَ عدّة الألوف منناهية؛ لكونها محصورة بين الحاصرين 
هما طرفا السلسلة؛ و المقطم الذي هو مبدء الجملة الثانية أعني: الزائد على عدّة الألوف على ما هو 
المفروض. و إذا تناهت عدّةٌ الألرف تناهت السللة؛ لكونها عبارة عن مجموع الآحاد المتألفة من 
تلك العدَّهٌ من الألو ف. والمتألف من الجمل المناهة الأعداد و الأحاد مناه بالضرورة. 


.١‏ خء ج: :يأخذه. 

؟. قوله: فالأولى أعني الجملة التي بفدر عدة الألوف ف. أقول: هذه المنفصلة ممنوعة؛ بل الجملة التي بفدر 
عدة الألرف منتثرة في جميع (ض: : نلك) الللة؛ فإنّه إذا أخذف جزء من أجزاء الللة و تبر كك 
تسعمائة و تمع و نسعونء ثم أخذ حزء آخر و ترك مثله. و هكذا إلى غير النهاية» تكون هذه الجما“ 

من الآحاد بقدر عدة الألوف. و لا بلزم من مسجرد ما ذكر وقوع هذه الجملة في أحد الطرفين. . فإن قيل: 

نطيق (ذ: يطبّق) عدة الألرف على الاحاد ليظهر انتقال الزيادة إلى جانب اللاتناهي. , قلت #ناق رجوها 
إلى برهان التطبيق بعينه. فتأمل (الدواني). 

*. جميع النُسخ: «الغيره. و الأصح ما اثبنناه. 

غ. ج: - «الللة. 

م أ ثى ج شخ ذء ره ز: «مقطعأء. 


1.اث: «فيتانى٠.‏ 


حب ويرج رو لمأن توفي جد 
ها بين طرف 'اللسة ومداعةةالالونى رهي 


ي أفاغلي التقدجو ا" ني؟ فلآن 
تكون متناهية؛ ضرورةٌ انحصار 
التناه ٠.‏ 
3 هه 5 60 
أضعاف عدّة الألوف: : تعمائة ونسعة و تسعين مره فبلزم م تناهي عد لألوف بالضرورة و يلزم 
مامر. 
تتاهى اللسلة؛ لتناهي أجزائها عدم و آحادأء على 5 121010 
: القائلة بن هذا ما ذلك أو أكثر او اقل؟ فإن ناوي و الثماوت مسن 
“م المنفصلة القائلة بان هدا ماو 
وي ببسم : 5 
خواص المتناهي. 
١‏ متناهت.- 
و بمكن دفعه: بدعوى الضرورة في أن كل جملتين- - سواء كانتا مشاهيتين و غير هيتين 
فهما إمًا منساويتان أو متغاوتتان. | ' 
(و تتكافأ النسبتان /) أي: العلّة و المعلولية. و ليس المراد بهما هاهنا العلية و المعلولية مطلقا. 
بل الفاعلية ' و المفعولية. على ما سيتٌتضح 


3 نثء جء خء ذء رءار ز: دو تكون». 

ابتبج كرتي 

”. أ: «المفاوتة». 

4. قوله: و نتكافا اللبان. أقول: الظاهر أن مقصرد المصئف أنْ نسبتي العلية و المعلولية متكافنتان في 
جانبي الوجود و العدم معا؛ , بمعنى أنْ كل ما هو عله للشيء ء فوجوده غلة لوجود المعلول و عدمه لعدمة. 
و كذاما هو معلرلٌ وجوده معلول لوجود العلة و عدمه لعدمهاء و حينئدٍ تبقى العلة و المعلرلية على 


إطلافهما و لا (ر. ذ: - و لا) على عمرمهما؛ فإنَ ذلك لا يتلزم أن يكون الحال في خصوصيات 
العلئات كذلك. و لا 
ذلك: ٠و‏ الفاعل في 


برد علبه ما أورده الشارح على قولنا (ذ: - قولنا) لتوجبهه. و فول المصّف بعد 

الطرفين واحدء ببان كرون العلة الفاعلية موجودةٌ فاعلاً لوجود المعدول و معدومة 
فاعلاً لعدمه. دفعاً لتوهم من يزعم أن العدم ليس أثراً للفاعل و أنّه مغن ع العلّة الفاعلية (ر. ذ: عن 
الفاعل)؛ لأنّه مستمرٌ من الأزل. و يقطع الفاعل استمراره بالإيجاد. فلا نكرار. لا بقال: وجود المعدّ (ر؛ 
ذ: العلة) عل لوجود المعلول و عدمه لبس علَّة لعدمه. لأنا نفول: كما أنْ وجوده (ر: وجود) السابق 
علة لوجوده كذلكك عدم وجوده الابق عله لعدمه (الدواني). 

فوله: و لبس المراد بهما هافنا العلبة و المعلولية مطلقاً. بل الناعلية. أقول: أي: الفاعلية الموجبه لا مطلق 

الفاعلية. و أنت خبير بن سباق كلام المصنّف بقنضي أن يكون (ضرء ذ: - يكون) مقصرده مما ذكره 
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(في طرفي النقيض) اي : الوجود و العدم. ٠‏ على معلى أنّه إذا تحفّقت ل ا 


وجودي تحققت المعلولية في معروض وجودي. و بالعكس. أي: إذا تحفّقت المعلولية في 
معروض وجودي تحققت العلّية في معروض وجودي. و هذا معنى تكافؤهما في الوجود. 
و أيضا: اذا تحفقفت 5 


700227787 


و يلزم من ذلك أنه إذا كانت العلة الفاعلية عدمية كان المعلول أيضاً عدماً. و أنّه اذا كان 
المعلول وجوديا كانت العلة الفاعلية وجودية أيضاً. فإن ثبت أن تأثير الوجودي في العدمي لا 
بجوز. لبت ما ادّعاه بتمامه؛ لأنّهِ يلزم منه أنه إذا كانت العلّة الفاعلية وجودية كان المعلول أيضاً 
وجودياء و أنّه إذا كان المعلول عدمياً كانت العلة أيضاً عدميةٌ لكنّه لم بنبت. 

و ما قيل في إثباته: من أنّه إن صحّ أنّ عدم العدم عين الوجود. و أن عدم العلّة الفاعلة علّة 
فاعلية لعدم المعلول. لم يجز أن يكون الوجودي علّة فاعلية للعدمي. و إلا لكان عدم الوجودي 
علّةٌ فاعلية لعدم العدمي الذي هو وجودي. هذا خلف. 


أقول: مردودٌ بأنّه يجور أن يكون الوجودي' الذي هو علّة فاعية للعدمي هو الواجب تعالى: و 


من قوله: فالفاعل مبدأ التأثير إلى هاهناء بيان أحكام العلّة الفاعلية. و إن جرى بعضها في غير العلة 
الفاعلية بحكم بجر يان الدليل؛ فتدبر (الدواني). 

.١‏ ج: «العلية». 

". قوله: مردودٌ بأنه يجوز أن يكون الوجودي. أقول: لا يخفى أنه بعد تليم أن عدم العلة الفاعلية علة 
فاعلية لعدم المعلرل؛ يلزم في هذه الصورة أن يكون عدم الواجب تعالى عن ذلكك عله لأمر وجودي. و 
كرن عدمه أمراً (ر ذ: عدم أمر ما) محالا لا ينافي علَيته؛ فإِنَ عدم العقل الأزل معلول لعدمه تعالى و 
عدمه عله له. لكن لما كان العلّة (رء ذ: العلية) ممتنعاً لذاته كان المعلول مستنعا بالغير. فلو كان الواجب 
علّة لأمر عدمي لكان عدمه علة لأمر وجودي. و التالي باطل فالمقدّم مثله. لا يقال: عندمنة مال :فنا 


أن يتلزم محالاً. و هو عليته لأمر وجودي. لأنا نفول: الملزوم هو ما فرضناه من كون الواجب علة لامر 


هش ري املد فاتك اا سس 


وعكذاما قب :لو لم يكن معلول الونجودي وجودياً لكان عدمي و ملكة ذلك العدمي لاب لها 

2 فعدم تلك العلة لَه لذلككا‎ ٠ 

من ع موجووةة إقالمربيوه ال ميدن لاعن يبري ينم تلخله العلة عله لعدمي؛ لان 

عدم العلة علة لعدم المعلول؛ و قد فرض أن الوجودي علة ل أي: لذلك العدمي؛ فيتوارد علنان 
على معلول واحد. 

مردود: بأنَه بجوز أن لا يكون' إملكته علة؛ إذ ليس من الواجب أن يكون لكل ممكن عله 


اس متولنا ترك ال بستلزم كون عدمه علّة لأمر وجودي. و هذا اللازم محال سواء كان ذلك 
العدم محالاً أو لا. فالمفروض (ر: و الفرض) المذكور محال. فافهم (الدواني). 

أ. قوله: مردودٌ بأنه يجوز أن لا يكون. أقول: من البيّن أنْ الإمكان علة للاحتباج (ضء ر: الاحتباج). و 
الاحتياج نسبة تفتضي محتاجاً إلبه. فلكلٌ ممكن امر محتاج (ض. ذ: يحتاج) اليه. سواء (ر. ذ: + كان) 
وجد أو لم يوجد أصلاً. نعم إن كان موجودا بلزم تحمّق المحتاج إلبه. و إن لم يكن موجودا فلا. فلك 
ممكن عله بحب نفس الأمر؛ ممتنعاً كانت نلك العلة أو ممكناء. موجودا أو معدوماً. فالملكة 
المذكورة تكون معلولة لأمر موجود لكونها أمرأ وجودباً. فيكرن عدم ذلكك الوجودي علّة لعدمهاء و 
المفروض كون أمر وجودي آخخر أيضاً علة لعدمهاء فتجتمع علنان متقلتان. فلو كان الورجودي علة 
لأمر عدمي لزم اجتماع العلتين على معلول واحدٍ هو ذلك الأمر العدمي. و هذه الملازمة ظاهرة مما 
ذ كرناء و لا بنوبجه عليه المنع الذي ذكره الشارح. نعم يبقى الكلام هاهنا في بطلان الثاني (ضس: النالي) 
بناة على ما يقال: إن توارد العلر المستفلة على سبيل البدل غير ممننع. فإذا فرض كون الواجب علّة 
للملكة و عدم الواجب ممننع. فلا يجتمع مع ذلك الأمر الوجودي الذي فرض علَة للأمر العدمي؛ و لا 

يلزم التوارد على سبيل الاجتماع حنى يكون محالاء و على تفدبر كون عل الملكة أمراً ممكناً يجرز أن 

لا يجنمع مع الوجودني الذي هر علة للعدمي. و يندفع بأنّه على نقدير تحقّق الأمر المفروض علة للأمر 

العدمي لا يخلو إما أن يوجد الوجودي الذي هو علّة للملكة أو لا. و على الأول يلزم اجتماع النفيضين؛ 

3 على الثاني اجتماع علتين مستفلتين. لا بفال: لا نسل لزوم اجتماع النقبضين على التقد ير الأول؛ لجواز 

ل تضاف امدهما لقتد خوط لن تقل ةالترديد فى الفأنين المجسعدين (3 الب عسهتين) لاقف 


الأثر. فإنا ار لأثا تقول: على تقدي. تبحقة ؛ 59 
ير ر نعرل على تقدير تحن لوجردي (ر ذ: + الأمر) المفروض علَة للأمر العدمي مع 
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موجودة ؛ إذ من الممكنات ما لا يدخل في الوجود أزلا و أبدأ. ولو سلّم. يجوز أن يكون علنه 
واجب الوجود. 

لا يقال: فيلزم أن يكون معلوله أيضاً موجوداً؛ لوجود علته. لجواز أن يكون وجوده متوقفا على 
شرط لم يتحقّق بعد. 

(و القبول و الفعل متنافيان مع اتحاد النسبة؛ لتنافي لازميهما). 

فال الحكماء: ابيط الحبقي الذي لا تعدّد فيه أصلا. كالواجب تعالى. لا بكون مصدرا لأثر 
و قابلاً له. و نوا على ذلك امتناعَ اتصاف الواجب تعالى بصفات حقيقيه زاندة على ذاته. على ما 
بفوله الأشاعرة» و امتدلوا على ذلك بأنّ القبول و الفعل متنافيان عند اتحاد النسبة؛ أي: عند اتحاد 
نبة الفعل و نسبة القبول؛ بأن تكون نسبة الفعل واقعة بين المنتسين اللذين وقع نسبة القبول بينهما. 
و ذلك لتنافي لازميهماء أعني: الوجوب اللازم للفعل و الإمكان اللازم للقبول؛ فإن الفاعل للشيء 
يجب عند وجوده وجود المفعول '» و القابل له لا يجب عند وجوده وجود المقبول؛ بل يمكن 


جميع شرايط التأثير إما أن يوجد الوجودي الذي هو علة للملكة مع جميع شرائط التأثير أيفاً (ض ر: 
- أيضاً) أو لا. و نوق الكلام, فتفكر (الدواني). 

١.أءاتء‏ ثك» ج ذ رز «موجدة». 

". قوله: لجواز أن يكون وجوده منوقّفاً على شرائط. أقول: أنت خبير بأنّه حيندذ لا تكون العلة الفاعلية 
لتلك الملكة موجودة بشرائط التأثير فيكون علة لعدم انتفاء الفاعل من حيث إلّه فاعل بالففعل و إن 
كان ذاته موجوداًء و لا شكدٌ أنْ مراد من يقول بهذا التوجية أن انتفاء الفاعل بهذ. الوجه عله لاننفاء 
المعلول. هذاء و لو استدلّ على هذا المطلوب بن نعلم قطعاً أن انتفاء علة الملكة كاف في عدمها- سواء 
وجد الأمر الوجودي الذي فرض كونه مؤْئْرأً في عدمها أو لم بوجد - و إلا لزم وجود المعلول مع انتفاء 
علّته هذا خلف. و إذالم يختلف (ضص: يتخلّف) حال الشيء وجودا و عدما بوجود آخر و عدمه.لم 
بك: الآخر عله له فطعاً. لم بئجه علبه هذه الشبهات (الدواني). 

". نخة بدل خ: «المقبول». 


ل ه شرح تجريدالمقائدالقصدالاؤل 
7 ريحم شرائط تأثيره و ارتفع موانعه و صار بال 
وبا طلبة: أنه إن أراد أن الفاعتل إذا استجم 0 ر بره و ارتهشمع لفعل 


موصوفا بالفاعلية وجب وجود المفعول منه؛ فكذا نفول: إن القابل إذا اجتمع معه ما بتوقشف عليه 
كن قابلاً بالفعل وجب وجود المقبول" فيه. فلا فرق بينهما. 
وإذائزه 1ك القائز و عده” 8 سس معد وسو انول والااعدحس:فكها تفول: إن القاعيل 
وحده لا بجب معه وجود المفعول' ولاعدمه فلا فرق أيضاً. 

و الجواب عن ذلكك: بن الفاعل يمكن أن يكون مستقلاً في بعض الضُوّر [و| موجباً لمفعوله 
من حيث إِنّه فاعل؛ دون القابل؛ إذ لا بتصوّر استقلاله و إيجابه من حيث إنه قابل في شسيء من 
الصُوّر. فالفعل وحده موجب في الجملة؛ و القبول لا يوجب أصلاًء فلو اجتمعا في شيء واحد مسن 
جهة واحدة لزم إمكان الوجوب و امنناعه من نلك الجهة. و هو محال. 

أقول: مدفوع بأنّ إمكان الوجوب إنّما هو من جهة الفاعلية - كما صرّح به هذا المجيب- و 
اممناع الوجوب إِنّما هو من جهة القابلية- كما صرّح به أيضاً- فإمكان الوجوب و امتناعه لا من 
جهة واحدة . بل من جهتين مختلفتين. هما الفاعلية و القابلية. و لا محذور في ذلكك. 

(و تجب المخالفة بين العلة و المعلول إن كان المعلول محتاجا لذاته إلى تلك العلّة, 
و إلا فلا). بعني: أن المعلول إن كان محتاجاً إلى العلّة في ذانه و ماهيته يجب أن تكون ماهيته 


اك ١المعلول».‏ 
8 جح «المفعول:. 
؟ ث: - ووححدوة, 
. ت. خ: «المقبول:. 
2 ج «الماعل .٠‏ 
.١‏ قوله: فامكاء: ب ظ , 1 
فوله: فإمحكان الوجو ب و امتناعه ليا من جهة واحدة. اقرل: الفاعلية و الفابلية أمران مختلفان لاختلاف 


لوازمهاء. فلا يكونان + 3 هه 5 1 
,2 ل من جهه واحدة. فلا يد لها . _. 8 _. 9 
00 سس جهتين مسابقتين عليهماء وبسدايكم المطلوب 
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مخالقة الداعيةلملة.يو إلا زرم أن يكرن ماية اليعطرل ماسة إلى #سيهاه و اله مالو إن ثقانة 
محتاجأ إلى العلة في شخصه- لا في نوعه و ماهيته- جاز أن بِنّففا في الماهية و أن يختلفا فيها. 

(و لا يجب صدق إحدى السبتين على المصاحب) يعني إذا كان شيء علْة فاعلية 
لآخر. و كان هناك شيء ثالث مصاحب لذلك الفاعل. فإنّه لا يجب أن يكون ذلك المصاحب 
فاعلاً لذلك الآخر بل لا يجوز ذلكك. لامتناع أن بكون لشيء واحد فاعلان في مرلمة واحدة؛ و 
كذا الحال في مصاحب المعلول؛ فإنّه لا يجب كونه معلولا لعلّة ذلك المعلول. بل لا يجوز ذلكك 
إذا رضت عليتها لهما من جهة واحدة. 

(و ليس الشخص من العنصريات علة ذاتية لشخص آخرأ و إلالم تتناه الأشخاص) 
يعني: لو كان الشخص من العنصريات بحسب ذاته و ماهيته علّةٌ لآخر منها لزم أن يكون كلّ 
شخص عله لآخر منها؛ لاشتماله على تلكك الماهية. و يلزم لا تناهي أشخاص العناصر مترتبة 


موجودةٌ معا. 
و فيه ' نظر؛ لأنَا لا نأم أنه يلزم” أن يكون” كل شخص علَة لآخر. و إنّما اللازم أن يكون كل 


.هاجاتحم٠ أ تء ث. ج ذه رء ز:‎ .١ 

". أء ف رء ز: - ويعنى'. 

؟. ج: ٠فرض».‏ 

ع. س» شس: + «منها». 

6 أء ث: «للآخره. 

1.خ: «أقول: و فيهه. 

/ا. ث: + ومنهة, 

ه قوله: و فيه نظو لأا لا نسلم أنه يلزم أن يكون. أقول: الظاهر أنّ مراد المصئّف أنه لبى ماهحه مقتضية 
لعلية شخص آخر مطلقا بحيث يكون الخصوص مدا إلى الخصوص: و يكون مفتضى ماهيشه أن 
يكون علة لشخص آخرء و حينئظٍ كل فرد منها عله لشخص آخر بناسب خصوصيته؛ فيلزم لاتناهي 
أشخاصها كما ذكره بلا ريبة؛ و ليس مراده كون ماهيّته مقتضية لعلية شخص معيّن حتى برد ماذكره 
الشارح من أن اللازم حبنئذ كون كل فرد علّة لذلك الشخص المعيّن لا عدم تناهي الأشخاص؛ فَإِن 


1 © شرح تحره المقائد/المقصد الاوَل 


ان بير إقئيية المنصرية هله لكك الققسن الأنضي المتاتول 
فرضا. ا 
:. عن أن العناصر لبت عللاً ذاتية بعضها لبعض» تقريره: أن 
و اتفال عنه غير يل أخد سك رياز وك 
؛ 0 تم ود 12 اهاب ٠‏ غيره» بل نسبه في د ل سواء. 
الغناضر لبس بعفضها أولى-بأن يكون علة ذائية لبعضها 3 
7 6 "11> المف وض ٠‏ هذا خلف. 
فيستغني ما فرضناه معلولاً عمًا فرضناه عله بغير ذلك لمفروص ١‏ 
,ووز أن سص الع اززيية على عات أن بكرن علة بماليعم:و ستيقشه لا أن نكول 
العة' هى الماهية: بحيث لا يكون لخصوصية الأؤراد مدخل في نلكك العلية. فلا معنى لا حتباج 
المعلول و استغنائه عن خصوصه فرد فرد. 
(و لعدم تقدّمه). ديل آخر تفريره: أنَّ الشخص من العناصر لا يتقدّم بالذات على شخص 
5 ف عه 8 من 970 0-2 ' ١‏ 2 
آخر منها؛ لأنّ كن شخص من العناصر يمكن أن بفرض متقدما على شخص اخر منها و متاخرا 
عنه. و هو هو و العلّة الذائية لا بد و أن تكون متقدّمة بالذات على المعلول. 


و فبه نظر؛ لأنّ إمكان فرض التقدّم و التأخر لا بنافي التقدم الذاتي بحسب نفس الأمر و إمكان 


ذلك مما لا يذهب الوهم إليه. كيف و حيسف يلزم أن بكون ذلك الشخص المعلول علّة لنفسه 
(الدواني). 
أاث.ء 3 مس - انسية9. 


0 خَ: «لغيره. 


”. فوله: و فبه نظ لأنْ معنى العلية الذائية. أقول: أنت خبير بن مفاد كلام المصنئّف نفي كون الشخص من 
العنصرئات علة لشخص آخر بسبب ماهيته. ققد نسب (ض: نسبت) العلية و المعلولية إلى الشخص و 
جعل الماهية منشأ لتلك العلبة: و حبنئذٍ بظهر معنى احتباج المعلول و استفنائه عن خصوصية قرد فرد 

(الدواني). 

4 تء ثء. ج: ٠و‏ حقيقته. أي: تكون العلةه. 

6. ث. خ: ٠‏ ٠بالدات».‏ 


.5 . المع ون شت ان‎ ١ 
مساءان 2 منهاء. ج: -١آخخير منهاه.‎ 
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التفدم و التاخر بحسب نفس الأمر ممنوع. 

(و لتكافؤهما). دليل آخرء تفريره: أن الشخص من العناصر تكافئ شخصا آخر في أن 
أحدهما لبس أولى بأن يكون علّة للآخر من العكس. و المتكافئان لا يكون أحدهما علّة للآخر. 

و برد علبه و على الدليلين - الأؤل و الشاني- أنها مبنية على أن أشخاص العناصر متساوية 
بحسب الماهية؛ و هو ممنوع. 

(و لبقاء أحدهما مع عدم ' صاحبه). دليل آخر. تفريره: أنَ كل شخص من العناصر يجوز 
أل يلي يعم بخص اكعرمو السارل الا رسو نر رقى بنك" عله 

و فبه نظر؛ لأنّْ كلية هذا الحكم ممنوعة؛ و الاستواء في التبقية '- على تقدير التسليم- لا يفيد 


ذلك و الاستقراء الناقص لا يفيد يقيناً. 


أكمفمة صدورالافعال منًا) 


(و الفعل" منا يفتقر إلى تصوّر جزئي ليتخضص به الفعل. ثمّ شوق. ثم إرادة, ثم حر كة 
من العضلات ليقع منا الفعل). 
إشارة إلى مبادئ الأفعال الاختيارية المنسوبة إلى النفس الحيوانية: و هي أربعة مترئبة: أبعدها 


.١‏ قوله: و يرد عليه و على الدليلين. اقول: يمكن أن يقال: مراد المصنّف أنه ليس الشخص من العناصر 
لماهبنها المشتر كه بينه و بين ساير الأفراد علّة لشخص آخرء و هذا الحكم يعم المشاركات الجنسية و 
النوعية؛ و لا يتوقف على تساوي أشخاص العناصر في الماهيّة النوعية؛ فتدئر و فيه ءنَ إمكان الوجوب 
وامتناعه يا من جهة واحدة, فلا بد لها من جهتين سابقتين عليهماء و به َم المطلوب "الدواني). 

ا خء3 رءز: -«عدم). 

ّّ. خ: + «عدم». 

4. أءثء ثء جء خخ: «في الماهية؛. 


60. سا صس: 'و الفاعل ». 


15> © شرح تجريدالمقائد/القصد الأؤل 


أمطابقاً أو غير مطابق. و إنما ينبغي 
على السواءء فلا بقع 


؛' ٠‏ , الملائم أو المنافر » تصوّر 
عن الأفعال هو التصوّر الجزني للشيء الملاثم ار 2 


5 : 5 ليد الجزئيات 
أن يكون التصور جزئيا؛ لأنّ التصور الكلي يكون نسبنه إلى جمجم 
به جزئي خاضء و إلا بلزم تر جح أحد الأمور المنساوية على البافبه. 


: وك ' ال شوق نحو طلبء و إنما ينبعت عر 
و بليه شوى. ينبعث عن ذلك التصوّر. و يتبعت إلى شوق بحو عن 
إدراكك الملائمة في الشيء اللذيذ أو النافع إدر 


ادراكك منافاةَ في الشيء المكروه أو الضار و ؛ : 


اكأ مطابقاً” أو غير مطابق و يمَى شهوة. و إلى 


شوق نحؤ دفع و غلبةء و إنما بنع عن 


غضباً. و يليه الإجماع المسمّى بالإرادة. 


١ت:‏ «المنافى :. 
0005120 
لا مثل له من نوعه كالشمى و العفل الفعّال بصم صدوره عن رأي كلي. و حينئد يتوجّه المناقشة في 
نوفّف الفعل على التصور الجزني مطلقا. فإن قبل: قد فيد الممئْف الفعل بالصادر مناه و ليس في أفعانا 
ما لا مثل له من نوعه. فلا برد النقض. قلنا: على نفدبر التليم إذا جوّزتم صدور الشيء عن تصور نوعه 
المنحصر فيه فلم لا يجوز أن يصدر عن رأي كلي منحصر فيه. كما فيل في علم الواجب بالجزنيات؛ 
لآنْ كلا منهما معلوم عنده تعالى بوجه كلّي منحصر في فرد؛ و إن لم يكن نوعه منحصراً في ذلكك 
الفرد؟ و ما الفرى بين النوع المنحصر في فرد. و العرضي (ضص: العرض) المنحصر فيه. حتى جوزتم 
صدور المعلول عن تصور الأمر الأول دون الثاني لا بد لذلكك من بيان. و اعلم أنهم أثبنوا في الفلكك 
قوة شاعرة جسمانية ليحصل لها الإدراكك الجزئي الذي هو مبدأ الحركة الشخصية؛ منمكين بِأنّ الرأي 
الكلي لا بنبعث عنه شوق جزني. و يرد عليه النفض المذكور. و ما قبل في الجواب من أنّ النفس مع 
الإرادة الكلبة أمر قار. و العلة القارة ما لم بنضم إلبها أمر غير قار يستحيل أن بقنضي أمراً غير قار. و إلا 

لزم تخلف المعلول عن العلة. لا يدفع ذلك بل هو دليل آخر (الدواني). 
؟ انثا خء دا راز خاو 
4 أ نثء خى ف ارء ز: ‏ بنشبث». 


4 رء ز: «أو النافع إذا كان مطابقا:. 


5 مغاد ئه للك 0 056 3 

و يدل على مغايرنه للشوق كونٌ الإنسان مريدا تتاو مالا بشنهبه. كما في الدوا البنبع 
مي 8 بشني اللم.و 
منه يعلم أن الفعل الاختباري قد بقع بلا سابقة شوق. فالفول: بأنْ مبادئ الأفعال الاختارية أربعة: 


.١‏ قوله: و بدلّ على مغايرته للشوق. أقول: لم يعرف الشوق الذي هو مقسم الشهرة و العفب. وحكم أن 
الشهرة ري ا ا المحقق قذي سزة في أوائل خخوائني شرح أص: -شر<) 
الجر يد انْ الشهرة ميل جبلي غبر مقدور للبشر (ض: البشر) بخلاف الارادة» و كذا النفرة حالة حلية 
غير مقدورة بخلاف الكراهة. و قد ينهي الإنسان مالا يريده سل يكرهه. كاللدات المحرمة عند 

الزاهد. و قد بريد مالا يشنهبه بل بنفر (ذ: يتفر عنه. كشرب الدواء اله عند المرض. و لذلك فالو' 

ارادة المعاصي مما يزاخد عليها درن النفرة (رء ذ: : + واكراهة لطاعات الشافة بؤاخذ علبه دون 

النفرة). انتهى. و كلام الشارح مني على هذا الغسير. و اعلم أن مغايرة 'لشنوى للاجماع يمك ايكون 
يحب الشدّة و الضعفء بأن يشتدٌ الشوق فيصر إجماعء و فد صرّح بذلك بهمنبار. و في هذا المقام 

بحث نفيس حوزّرناه في شرح الهباكل؛ فلبرجع إليه (الدواتي». 
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. قوله: فالقول بأنّه مبادئ الأفعال. أقول: لا بخفى أنْ مشل ذلك انما يلائم المقامات الخطاية دون 
المماحث الحكمية: على أن دعوى الأغلية في حير المنع؛ ؛ فاه لو أريد بالإرادة المبل الاختباري- كما 
يقتضية مقابلته للشوق المفسر بالمبل الجبلي الخبر المقدور - فيرد أن شيئأ من الل المذكور لا يكون 
اختيارياً؟ فإنه ه إذا حصل للقادر النصور بالغابة فكانت تلك الغاية أمرا أغرورياً أو مبهماً به جدل ولم 
يكن عنه و ما لم يكن عنه مانع رئب علبه الميل الكام المؤدي إلى الفعل من غبر اختباره كيف» .ولو 
كان المسمّى بالارادة اختارا ما لاحشاج الى إرادة أخرى و تلل. . لا بقال: الفعل الاخباري قد 
او عل ما ذكره الشا أنّ الفرل بأنّ مباديها أربعة بناة على الغالب. 

ار وم 0 ف ل بالوجدان انتفائه؛ إذ لا نجد 
لأنا نقول: على فرض 

فينا الشوق إلى الحالة المسماة : بالإرادة بل لا يتصور الإرادة حال الفعل أصلاًء بل إِنْما يعتاق الى الفعل 
ا 
: الأؤمال 'لصادر: عن الحبوانات 


للعفل بل تقول: الأفعال ال 
ا ات أكثر من ٠‏ التانين مع 
07 اشر الأفعال الاختبار به مترله اما على الشوف ندون الور 


ادم بد ونه 


الغر يز ى. فهي تابعة للارر 


14 شرح قري الطئد ااال سس 


٠ 1‏ 6 5 ا 5 حاء أو حمية. 
بناه على الأغلب. و غير مريد إتناول ما يشتهيه كما إذا مئع مام من - 


وعدعويه عله الاتساء حرج اعد" برثي الول والدر كك الأتيق بتطاوي اموي الى 
القادر عليهما. و يليه التحريكك من الفوّة المنبئّة في العضلات المحركة للاعضاء. 
هذا. وقد قيل: لو كان المعتبر في صدور الفعل الجزئي التصوّر الجزني لزم الدور؛ لان 


تصوّره- من حيث انه بمنع من وفوع الشركة- ينوفف على وجوده! لأنا قل حدوي السواد 


السين بعللا تتضور ألا سواداً واقعاً في هذا المحلّ في هذا الوقت على هذا الشرطء و المقيد بهذه 
الفيود - و إن كانت ألوفاً- لا يكون إلا كلبا. و أما نصوّر هذا السواد من حيث شخصيه المانعة من 
فرض الاشتراك فلا يحصل إلا بعد وجوده؛ فلو توقّف وجوده على مثل هذا التصوّر كان دوراً. 

و أجاب المصئّف: بأنّ إدراك الجزئي قبل وجوده يتوفف على حصوله في الخيال, لا على 
حصوله في الخارج. و حصوله في الخارج هو الذي يتوقّف على تحصيل الفاعل إياه؛ المتوقف 


هذ! التفسير. أو بالعكس. فمباديها في الأغلب ثلائة. لا أربعة كما ذكرء. لا بقال: لم بفسر الشارح 
الارادة بما فشر اليد قدس سره؛ فلعل الإرادة عنده هو الإجماع الذي بلي الفعل؛ سواء ترنّبٍ على 
الروتة أو لا. و الشوق حالة مفشرة بما ذكره الشارح؛ و حينئذٍ بظهر أن الغالب نرئب الفعل على كلبهما؛ 
أن الإر'دة لازمة في كل فعل اختياري. و الشوفى موجود في أكثرها؛ بناه على أنّ الأفعال التابعة للشرق 
الغريزى أكثر من الأفعال المخائفة لها. لأنا نفول: هذه الأكثرية منوع؛ فإنّ الأفعال العادبة و الشرعية 
أكثرها مخالف لمقنضى الشونى العزيزي؛ و أيضاً أكثرها بصدر على وجه بتضمن كلفة يتخالف 
مفتضى الشوق. كالأكل و الشرب و غبرهما؛ فإنْهما في الأغلب يراعى فيها الرسوم العادبة أو الشرعية 
المخالفة لمفتضى الشوق الغريزي كما يشهد بالاستقراء. و بالجملة لا يثبت كون الأفعال التي هي 
مشوقة بحسب الغريزة | كثر مما لست بمشوفة (الدواني). 

.١‏ عطف على قوله: «مر بدا لتناول ما لا بشتهيه». 

اا ث.اج. خ. ف رء ز: -٠أحده.‏ 

؟. خ: ؛الحركة:. 

8 السك أ وي مر 


2خ دلان, 
00 
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على إدراكه؛ فإنه 7 ره مره الجزئي في الخارج مبدأ لحصوله في الخيال. ققد يكون 
حصوله في الخال ايضاميدا لحصولة في الخارج فلا يلرّم الدور. 

(3 الجر '2) الاختبارية (إلى مكان نتبع إرادة بحسبها) أي: بحب تلك الحركة (9 
جزئيات تلك الح ركة تتبع ‏ تخيلات و إرادات' جزنية). 

اشارة إلى جواب سؤال ربما يورد؛ فيفال: الحركة على مسافة تكفي فبها إرادة متعلقة بفطع 
جمعها ناشئة من نصوّر الحركة عليهاء مع أنها مشتملة على حدود يقطعها المتحركك. من غير أن 
بتصوّرها بخصوصها و بتعلق إرادته بالحركة إليها و الحركة عنها . بل تلك الإرادة الكلية المتعلقة 
بقطع المسافة بأسرها كافية في حدوث الحركات الجزئية المتعا: نلك الحدود. فظهر أن الأفعال 
الجزئية الصادرة عنا لا يحتاج إلى تصورات و إرادات جزلية. 

وتقرير الجواب: أن صدور الحركة عن الإرادة الكلية توف على وجود الإرادة الجزئية. يبان 
:يجن :أن المتد كك على مساق بتخيلها أؤلاء و تتبعث منه إرادة كفي معقة بقطع جديعها ثم لل 
خي مقا جني ين هدعا وتنب من تله إواة ةمق بلع جز من السك داح 
بن كن عل ورب ته أ تي ذا آغر وك تطح دوست سا 
ين وها يهلد آخ بعد القت حركت ول يجاوز ذلك الح اذى ول 7 


لم000 


. خ: ٠‏ يتبع ". 
8 خ: واإراده». 


مانتي سم: وعليها». ' ظ 
0 أقل١ذ‏ اننا ىنف للار!دة الكلِه يكنا 

ومين اين سي عن دع اولي ربل انكلية على ' بل 

0 تو مد قر عش راق كلاسا الي كن 

لنت بل يتكني اغبي اقيق فطع العند ١‏ بنوف) على | 

| ينها فبقطعه لم جزء! ' خر او 


7 المافة المتصورة؛ د ذلك بحصل الغرض 


ش ا وكذا. و لهذا الأخبر وجه دفخ' 
سبيل التخبل: لجراز ال يدر كك ولا ب 

- بوه ون يلكت اليجره افيد 0-0 
من هذا الكلام. و هو أن الابق نصرر 


| البوزائة الافية) (الدواني). 
ارات الجريه 


بجزء جزء و الأر 


: ؛ ااه بي ده “.و تعث منه إرادة جزئية نترنب عليها 
ويفى واففاً. فكلء جزء من أجزاء المسافة يتعلق به نخبل . 
الحركة على ذلك انجرء. 
البتشمر أو الحركات. و كما أن امتمرار الحر كات لا يمسم 


فهده ال تخلاات 1 الأرادات مسكمدة 
التخيلات والأرادات شهكذا- هتجرد 


شخصبيتها . و لا بفتضي كونها كلة, كذلك استمرار 
منصرمة- لا بمنع جزنيتهاء و لا يقتضي كلينها. 

و لما اعترض: بأنّ التخبلات و الارادات الجزئية أمور حادثة جرنية فلا بد لها من علل جزئية 
حادثة. و الكلاء فيها كالكلام في الأولى '. فبتلل ".ثم التسلسل إن كان دفعة ' فهو محالء و إن 
كان الاي عله للاحق كان أيضاً محالا؛ لأنّ الابق بنعدم حال حصول اللاحقء و المعدوم لا 
بكون عله للمرجود؛ أجاب بقوله: 

(يكون' الابق من هذه) التخيلات (علّة "لابق من تلكك) الإرادات (المعدة لحصول) 
تخيلات و إراداث (أخرى. فتّصل الإرادات في النفسء و الحركات في المسافة إلى 
آخرها). 

بعني: أنْ السابق علّة معدّة للاحء فلا محذور قي اتعدامه حال حصول اللاحق؛ لأنّ العلّة 


أ خ: ١‏ نشخصهاء. نخة بدل خ: «شخصبتهاء. 

1 نشء نا اخ اجم: «الأول». 

ِ ث: - «وبللء نا خا ج: /تلسل». 

4. فوله: لم الل إن كان دفعة. أفول: في هذا الترديد خلل؛ لأنّ المراد بالدفعة إن كان معيجها بالذات 
فالبحث (ض: فالبحث) لا يحتمله؛ لأنَّ الكلام في العلل و إن كان المراد معيّتها بالزمان فلا تقابل ببنه 
و بن الشق الثاني إذ تلك المعيّة لازمة على التقدر الثاني أيضاً (الدواني). 


6 ث: «وصول.. 
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المجة تعب آنا لايجايع المعرول .يز ... 


ا 


5 ات 
ل ب مقي كل عو سريت واعوور بن ل ورين يه 
مع دهوله عن السندود الل فين ١‏ 

من خوف أو مرض. 
و أيضاً: فالذي يتوقف عليه الحرئة ما أن يكون 
المسافة» أو تخيل بعضها دون بعض. " الأول 


السناقة متسقاقة 


أنه عي نهايتها و يتؤجه إلى تلكك النهاية في أثنائهاء إننا لغفت» 

عنهاء او لاشتغال نفسه بشاغل. ْ 

نخيل كل واحد من الحدود الني تفرض في 

يشنضي نصؤرات غير متناهية مّات غير منناهية؛ لوت 

إلى غير النهاية» و كإء 
والنا 


نصف من تلكك الأنصاف التي لا يتناهى شأنّه ذلكك. لكن 

لحركة أن الأمر ل #زاكف 

ي اتنيا جوز تسل الغ ياتاتطلى "هه لايق ع ديإ د . 

إذا جاز ذلكك في بعض المسافة فليئجز في كلها و إلا يلزء 
و أيضاً: لا يكون حينئل التخيلات والإرادان متملة: 


الحركة. 


الترججح بلا مرججح. 
كما زعم و جَعَل إنُصالها سبباً لاستمرار 


لسسب ست _ بيذت 
.١‏ قوله: مع ذهوله عن الحدود الواقعة. أقول: لا يخفى على من راجع وجدانه أن المتحرك بالأخخيار 
يدركث أجزاء المسافة شيئأ فشيئاً. و لذلكك إذا غشيته الظلمة فلم بد 
اتنا أن الي كةالستشبرة على سيل اتوي الكل ازاك سنقب على :هذا انوي وامشر رانس 
لمسافة على هذا النهج لا يستلزم إدراكك الحدود المفروضة فيها؛ إذ الحركة الواحدة المتصلة يستدعى 
اخو انا واي اي أعلى سبيل التدريج. نعم؛ إذا نعدد الحركات كما في الخطوات المتعاقبة كانت 
هناك تصورات متعدّدة لمافات متعددة؛ لكن لما صار تلكك التصوّرات ملكة للنفس يصدرعنها 


ركك الطريق؛ و قد وقف عن السيرء 


بسهوله من غير تعمّل. فربما يشتبه الأمر فيتوهم أنه لم يدركها أو ينسي إدراكهاء ومن البيّن أن 
الإدرا كك شيء؛ و إدراكك الإدراكك شيء أخرء و انحفاظ ذلكك الإدراكك شيء آخر (الدواني). 


١‏ ت. ث. ج. خ. ذء ر: - «واحد» 


١‏ 6 + 8و4 


: 3 5 
و جاب عن أصل اللؤال بعضٌ المحقفين: : بِأنْ الموجو في 0-6 20 


زلك ويبان "قالح كه" بمعنى التوسشط 
لتوشط؛ دون الحركة بمعنى القطع . و سيأني تحقيق بأخرها اجسالاً و ارا 
أمر واحد شخخصى من مبدأ المسافة إلى منتهاهاء فيكفي فيها تخيل المسافة باسركه لجسا ل إزادة 


.١‏ أ ثءات. خ. ج: «قطم المافة؛. 
؟. ثزاء٠‏ «ذلك.. ز: وبانه». 
حفن ذلك بان ذلكك أن الحركة؛. 

١‏ اي لاف 0 : أت .حبر ين الأهر الغير القارٌ الا بالانضمام أمر غير قارٌ كما 
سيق. بو لاحر ثكةالتوسطنة وين كانت أمرأ قَارَأ استمر من مبدء المافة إلى منتهاهاء لكن يلزمها تبدل 
النبة إلى الحدود المفروضة في المافة على سبل التعاقب؛ فهي و إن كانت قارّة بحب الذات فهي 
غير فار بحب العارض. فبعود الكلام أن الفارٌ العارض لغير القَارَ أمر قار بانفراده بدون انضمام أمر غير 
فار قال الشيخ في إلهيات الشفاء في فصل بان المحرّك القريب للسماوات: ٠و‏ نقول: إنه لا يجوز أن 
بكون مبدأ حركة الفربب قوة عفلية صرفة. لا يتغيّر ولا يتخيل الجزيات المة,. و كنا قد أشرنا إلى 
حمل ما يعين في معرفة هذ! المعنى في الفصول المتقدمة, و أوضحنا أنْ الحركة معنى تجدد اتحب. 
و كل شرط منه مختص بلب: فإلّه لا ثبات له ولا يجوز أن يكون عبن معنى ثابت البنة وجده. فإن 
فلت عن معنى نابت متجدد فيجب أن يلحقه ضرب من تبدّل الأحوال. أمما إن كانت الحركة عن طبيعة 
فبجب أن يكرن كل حركة يتجدد فبه فللِجدّد قرب و بعد من النهاية؛ و لولا ذلك التجدد لم يكن 
بنجدد حركة: فإنّ الثابت من جهة ما هو ثابت لا يكون عنه إلا ثابت. و أما إن كانت عن إرادة فيجب 
ان يكون إرادة منجددة جزنية؛ فإن الإرادة الكلية نبتها إلى كل شطر من الحركة نبة واحدة فلا 
بجب أن بنعيّن بها هذه الحركة دون هذء؛ فإها إن كانت لذاتها علّة لهذه الحركة لم يجز أن تبطل هذه 
الحركة. و إن كانت علة لهذء الحركة بسبب حركة ما قبلها أو بعدها معدومة كان المعدوم موجباً 
لموجود. و المعدوم لا بكون موجبا لموجود. و إن كانت قد يكون الأعدام علّة الأعدام. وإن كانت 
لعل لأمور منجذدة فالسؤال في تجّدها ثابت» فإن كانت تجذداً طيعيً زم المحال الذي قدمناهه و إن 
كان إراديا يبدل بحسب تصورات متجدده. فهو بثبت الذي بزيده.. ثم أورد على نفه أنه لم لا يجوز 
: برهك امسر ب عار الاق اريك اشن دار يي مدر إلى معقول 
ره اجوز الديشجد السركة لتجذم الإأرادة المقلية البؤيمة:[لتصررات لانتل : او د دوه ذأ اديت 


الفصل الثالت. في الملة والعلول © ++ 


حاضله ان الإر'دة الكثية و إن كانت عنى سيل التجدد فهي متعلَمَة بصيعة مشتركة. و انها إلى جم 
أجزاء تلك الحركة عنى سوا فلا يصدق عنها شيء مها أن اللّة لاسذ أن يكنون ب خصوسة 
باللية إلى المعلول لا يكون له مع غيره. فإذ' نمث الخصوصية لم بتحفق اعم ني معنف اذ 
الحدود المفروضة في الحركة المنديرة متحدة الوع, فلا بتعلق الإرادة العقنية ا الحركة م 
أحدهما إلى الآخر. أقول: ولا بحلوا من مافشة. لم إذا تمهد ذلك فقول. تجيل المسسافة اسره 57 
غير متجدد. فلا بكفي في صدور الحركة المللرمة لتجذد السب كما تييّن. الله إلا أن بفال. مراده 
تخجيّل المافه اجمالاً على وجه لنجدّد. كما يَخيّل الخط الممكل من الفطرة النازلة كدلك. و يكون 
المراد بالاجمال تخَبل قطعة قضعة صو رة مفردة بل أن يكون هناك حركة نفانة في تخيّل المسافه 
بالأسر. فبنختل تلك السافة على سيل التدريج. و حينئلٍ يكون كلاماً محمْقأ راجعاً إلى ما أسلفناه. 
لكن يبفى الكلام في استناد الحركة المتخيلة؛ إذ لا يمكن أن يخد إلى أمر ثابت؛ لما مر فبلزم 
استتادها إلى متجدّد آخر. و هكذاء فيلزم أن يكون هناكك سلاسل غير متاهية صن الحركات المترتبة 
في العلية؛ إذ لا يمكن استناد شيء من ثلكك السلاسل إلى الحركة الدورية و ما يتبعها كالزمان؛ 
لاستلزامه الدور. و أجاب عنه في شرح الإشارات بأنْ الإرادة الجزنية كما كانت سيا لحدوث حركة 
جزنيّة فتلك الحر كة أيضاً سبب لحدوث إرادة أخرى جزئية حنى تتصل الإرادات في النفس» و 
الحركات في الجسم لا بتسلسل دفعة؛ لأنْ الإرادة ليكون الجسم في حذ ما من السافة ما لم توجد '-م 
يجب تحريكك الجم إليه. فإذا وجدت امتنع أن يكون الجسم و في حال وجود الإرادة في ذلك الحدة 
الذي بزيده؛ أن إرادة الإيجاد لا يتعلق بالموجود. بل كان في حدّ آخر قبله؛ و امتنع أن يحصل في 
الح الذي يريده حال كونه في الحد الذي قبله. فإذن تأر كونه في الحدّ الذي عمن وجوده الإرادة 
لأمر يرجع إلى الجسم الذي هو القابل؛ ل إلى الإرادة التي هو الفاعل» و مع وصوله إلى الحة 7 
يريده- يعنى تلكك الإرادة- و يتجدّد غرهاء فيصير كلّ وصول سباً لوجود إراده جد مع دلك 
الوصول؛ و وجود كل إرادة سبياً لوصول متأتخر عنهاء فتستمر الإرادات و الخر لاست اسشم رار شي ه عبر 
فق على سيل تصبرع و فلخم و لايق ايكون بريذة عه للاجيج سل هو شير ما نخد ال 
اده :بجاد لا تعلق بالموجود؛ منوع* 


بانضيافه إليهاه انتهى كلامه. فيه بحث. أما أؤلاً: فلأن قوله: '.ر 
لجواز أن بكون نفدم الإرادة على وجوده تند مؤاتنا الزماتياء "كسا فى إرادة السب نعالى للقفدبم 
ال ا ا ا لب 
في زمان واحد في ركان لا يتلم اجتماع إرادة الحصول في كان تقارتا السو اندها عليه 


8 شرح مخره بد العقائد/المقصد الا ول 
إلى نخبل المحدود المفروضة عليها و نوججه القصد اللها 


متعلّفة بالحركة عليها. ولا حاجه |[ ١‏ 
بل جركة واحدة جزئية» فلا ترد الحركة على مسافة 


بخصوصها؛ إذ ليس هناك حركات متعدّدة؛ 


١ 09 اعد‎ ١ 4 ليا 5 ا‎ ١ 
8 9 ور‎ . <- . -. 9 ١ : 3 


576 5 زا الحدٌ الم اد الى هذه المقدمة. بل يكفي أن يقال: إِنَّ 
ايضا لا يحتاج في تفدم لوكت لكر ياه 0 لا بخفى أنْ هذا لا يدل على عدم بقاء 
الكون فيه إِنْما يكون د يكون في / 0 - 0 اا 0 ا 
الإرادة حال الوصول. و لا يتوقف المطلوب عليه. و افا اب,” ْ 52 
من الحركة عله معدة للقطعة اللاحقة من الإرادة؛ ر كبنااي قط ةسابلة مل الإراية سيدة القطفم 
اللاحقة من الحركة؛ و هكذا إلى ما لاانهاية له من الطرفين. و حينشمٍ تكون السلساتان منساويتين في 
العلية و المعلولية: فلا بتحفق الاحنباج إلى أمر متجدد خارج عنها. لا يكون إحداهما علة للأخرى و لا 
معلولاً لها على الإطلاق. بل يكون علَيتهما و معلوليتهما بحب أجزانهما العرضية؛ و إذا جاز ذلك 
أمككن أن بقال: كل سابق من الحركة عقّدة معدّة اللاحق منها إلى غير النهايه عن الطرفين من غير استناد 
إلى متجدّد خارج. و هو مندفعم؛ لأنْ الحركة الارادية لابدٌ من استنادها إلى الإرادة» ثم الإرادة الكلية لا 
تكفي كما تفْرّر. فلابدذ من إرادة جزئية متمرة على سيل التعافب. ثم تصرّم الأجزاء المفروضة في 
الارادة لا يمكن استنادها إلى نفهاء فتعيّن ما ذكره. فإن قلت: يشكل أمر الحركات التي لها بذاته. 
كحر كاتنا الادراكيّه دبة و الحر كات الطبعية؛ إذ الجزء الأؤل منها لا بكون مسوقا بجزء متجدّد من 
اللسلين المفروضتين فى الارادة و الحركات. قلت: الحركات و إن كانت متناهية من المبدء لبس لها 
جزء أول؛ فأنْها منقمة إلى غير النهاية؛ و الحال في الحركات الإرادية المتدئة كذلكك بد كل جزء 
منها إلى جزء من الارادة سابق عليه و ذلك الجزء من الإرادة يتند إلى جزء من الحركة الابق عليه؛ 
فإِنَ الاكن في مكان مثلاً ينصور أوَلا مكانا آخر. و بعتفد في الكون فيه فانئدة كلماء صديق مثلا 
فيريد الكون فيه. فيتخيّل المافة التي ينهما تخيلا ندريجاً تصحبه إرادة منجدّدة تدريجية:؛ فتستمر 
الارادة و الحركات. فكل جزء من الحركة موجود أو مفروض مستئدٌ إلى جزء موجود أو مفروض من 
الإرادة سابق عليه. و كذا كل جزء من الإرادة مستند إلى جزء من الحركة مابق عليه. و أما الحركات 
الطيعية و الفسربة فتجدّدها بسبب تجذد مراتب الميل؛ كما سبق عن الشيخ؛ إذ كلّما قطع المتحرك 
جزءا من المسافة يتجدد له مرتبة من المبل و تجدّد مبل آخر أشدّ من الأزل أو أضعف إلى أن ينقطع 
نجدد المبل فيتفطع الحركة. و يمكن أن يقال: إن الحركات المبتدنة مرتيطة بالحركات الفلكية التي لا 
بدابة لها. فكن على بصيرة في هذا المقام؛ إن من مزال الأقدام (الدواني). 


الفصل الثالث: في العمل والعلول ©ه؟- 
نضا على القائعدة القاقة إن كن قل جر يسن إن 
يجام | 
الا . 2 
ثل مبني على وجود الحركة بمعنى القطم. و كذا ما أجب به سؤاله و ما اعترض به على 
الجواب أيضاء فالكلٌ سافط. و تلك الفاعدة مشذدة. ظ 


اأثير القوي الجسمانية! 


نصوّر و إرادة جزئيين. وما ذكره هذا 


(و يشترط في صدق التاثير على المقارن: الوضع). قال الحكماء: يشترط ' في أن يصدق 
على المقارن للماذة- أعني: الصور و الأعراض المقارنة لها أله مؤكر وضع اص بيشه وبين ما 
يؤثّر هو فيه؛ لأنّ الصور و الأعراض المقارنة قوامها بمواة الأجام. فكذلك ما يصدر عنها بعد 
قوامها بصدر بواسطة تلك المادة. فيكون بمشاركة من الوضم. و لذلكك كان ' النار لا تسكن ” أي 
5 افق بل ما كان ملاقيأ لجرمها . أو ما كان له وضع آخر بالقياس إلبه". و الشمس لا تضيء 
كلّ شيء اتفق؛ بل ما كان مقابلاً لجرمها". 

واعترض عليه : بأنّه إن أراد بوساطة المادّة توقّف الفعل على تحقّق المادة' . فذلكك كتلم؛ 


لأنّ ذات الفاعل- أعني: الصور و الأعراض- متوقّف عليهاء فبتوقّف فعله أيضاً عليها بالضرورة: 


١.ج:‏ «الفائدة».أء ر: - «القاعدة». 

".ا خ: «ويشترطه. 

مل ج: - والمقارنة». 

؛. أء ت: «فأنه. 

5. ث: «لذلك قيل بأنّ النار لا يسحّن». 

١‏ خ: «بدجر صهاة. 

: - «إليه». ت. خ» ج: -:أو ما كان له وضم آخر بالقياس إليهه. 
خ: «يجرمهاء. ذى ر: + ١إليه».‏ 

ث4 خا ج: - «عله؛. 


أ.خ: ,أن تحفن الفعل يتوقف على تحقق المادة». 


7 6 شرح تحره د المقائد/اللقصدالأؤل 


لاك نو المادّي يتأئر عن 
سو يوا 


يجور ان بكون الماذي بعد تحضله بالمادة مؤثر 


50 ب ٠‏ التأثر واكأ؛ 
مدخل في تأثيره. و إن كان حالاً في المادّة و ' مقارناً للوضع؛ و أي فرق بين ير و التائر في 


ذلى؟ | 

أيضا: فانّ النفس الناطفة تتأئر عا يرتم في قواها المتخيلة و المتوقمه؛ فإنه يحصل لها 
بواسطتها أعراميٌ نفانية- كالغضب و الفرح و غيرهما- مع أن النفس و أعراضها لا وضع لهاء و 
تلكك الأمور المرتسمة في فواها مادّبة ذوات أوضاع. 

وما يقال: من أنّ هذه معدّات للنفس و كلامنا في المؤنّر مدفوع: بن أقل مراتبها الإعداد. و 
هو تأثير أيضاً. 

(و التناهي) أي: و بشترط في صدق التأثير على المفارن تناهي آثاره. فيكون فوله: الناهي. 
معطوفاً على قوله: الوضع. و الظاهر من هذا العطف» توقّف تأثير القوة الجسمانية على التشاهي 
كتوقفه على الوضع. لكنّ الظاهر- كما هو المفهوم من كلامهم- أن التأثير متوقفف على الوضع و 
مستلزم للتناهي. و لعل المراد في المعطوف الاسنلزام اللازم للاشتراط. 

(بحسب المدة و العدة و الشدة التي باعتبارها يصدق التناهي. و عدمه الخاص علسى 


ات وددقةف. 
١‏ 7 

1 أرتج. خ قور ز؛ -اوه. 

". فوله: و الظاهر من هذا العطف. أقول: مفهوم هذا العطن هو توئّف صدق التأثير على التناهي, لا توقفف 
نفس التأثير. و من البيّن أن التأثير أعمّ من التأثير المننامي؛ فصدق (ر. ذ: و صدق) العام الذاتي على 
الشيء بتوسط صدق الخاص كما نفرّر في موضعه. و التأثير المطلق ذانى بالنسبة إلى التأثير المتناهي؛ 
إذ المراد بهما مفهوماهما. و التأثير المطلق ذاتي بالنبه إلى المفيّد. و لعل الممنف إئْما أفحم لفظ 
الصدفى لهذا المعنى. و إلا لكان المطلوب أن يغول: «بشترط في التأثيره. بدون لفظ الصدق (الدواني). 
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المؤثر) بالنظر إلى اثاره. 

إشارة إلى أنْ صدق التناهي و عدمه الخاص - أعني: عدم الشاهي عمّا من شأنه أن بكون 
منناهياً. و هو عدم الملكة - على المؤئّر - نظرا إلى تار ماقا كين سيد ليذ أو اده أي 
الشدّة لِتوسّل بإلبات تناهيه بحب تلك الأمور الثلاثئة على إثبات أنْ القوى الجمانة لا يوصف 
بلا تناهي آ ثارها مطلقاً. 

و ذلكك. أعني: أن المؤئر لا يوصف بناهي و لا تناهي آثاره إلا بحسب أحد تلكك الأمور 
النلاثة؛ لأنّ التناهي و اللانناهي - بمعنى عدم الملكة- من الأعراض الذانية الأوَلِة للكمية. فإذا 
وصف المؤئّر بالناهى أو اللاتناهي نظراً إلى آثاره فلا بدَ أن يعتبر إما عدد الآثار, و هو التناهي و 
اللانناهمي بحب العدّة, و إقا زمانها. و حبنئذ إما أن يعتبر تناهيه في الزيادة و الكثرة. و هو التناهي 
بحسب المدّة» أو في النقصان و القلة؛ و هو التاهي بحب الشدة. 

وذ اللاتناهي في ' الشدّة ظاهر البطلان, و لذلك لم يشتغل بالاحتجاج عليه و أقام الحجّة 
على امتناع اللاتاهي بحب المدَّة و العذة. 

وذلك. أعني: بطلان اللاتناهي في ' الشدّة؛ لأنّ القوى إذا اختلفت في الشدّة: كرّماة يقطع 
سهائهُم مسافةٌ واحدة محدودة في أزمنة مختلفة. فلا شككٌ أنْ التي زمانها أقلَ هي أشد قوّة من 
الني زمانها أكثر. فما يكون غير متناهية في الشدّة وجب أن تقع الحركة الصادرة عنها في زمانٍ .م 
بوجد مثل نلكك الحركة في زمان أقلّ منه. لكن كل زمان قابل للقسمة, فالحركة الواقعة في نصف 


ذلك الزمان مع انحاد المافة يكون أسرع؛ فمصدرها” أشدّ و أقوى. فلا يكون مصدر الأولى غبر 


ل" ج: اوه. 

. جندوه. 

* أى ث: «بحب». 
ً. خ: وييحسب!. 


0 خ: و٠يكون:.‏ 


0 سف 


5 درق المفدر خولا'فه. 
٠‏ في 2١‏ بك الماذة في نصف ذلكك الزسان ممكن في نفس 


علذ بثالا عام أن فطم 
واعنر ص . 
نفعاً؛ لجواز إن يكون المفروض محالاً ممستلزماً لمحالٍ آخر. 
فرص قطعها لا يجدي 
1 أيتفاوت مقابله. الطبيعم 
ختلاى القابل, و مع انّحاد العبد 4 7 َ 


الكبير في القبول؛ فإذا' تحرّكا مع اتحاد' 


الأ و امكا 


(لأنْ القري يختلف 
يختلى باختلاف الفاعل. لتساوي الصغير 9 
المبدء عر ض التناهي ). 00 
قاو لا شك أن الأير القسري بيختلف باختلاف القاببل المقسورء يمعنى: أنه كلما كان 
لمقور * أكير كان تحريكك الفاسر له أضعن؛ لكون معاوقته و ممانعته أكثر و أقوى؛ لأنه إنما 
يوق حب طيه وب فى الى الك ر أترى منهاقي لجع الصغير؛ لأشصاله على مكيل 


1 امف رعز ستاعةه 
". قوله: واعترض عليه بأنّا لا نّم أفول: هذا الإيراد إنما ينوه لو كان معنى اللانناهي في الشدة مجرّد 
عدم إمكان فطء نلك المافة في زمان أفل؛ و لبس كدلك. بل معناه- على قياس اللاتناهي في المدّة 
و العدة- أن لا بتصوّر الزبادة عليه من الجانب الذي هو فيه (ر ذ: - فيه) غير متناف و حينلذ لا يتوجه 
الإيراد بمنع بلوغ الصغر إلى حدٌ لا يمكن فرض ماهو أصغر منه. و اعلم أنه أبطل بهمنيار في التحصيل 
اللانناهي في الشذة بوجه آخر. و هو أن تلك الحركة إن كانت نهابة في الشدّة حتى لا يكون ورائه 
شذة واكل نهاية ففي مناه فيكون الحركة منناهية و إن لم تكن نهاية في الشدة. و كان ورانها شدّة 
أخرى. فلا يكون غير منناهي الشدّة (ص: غير منناهية). أقول: قد أخذ ذلك من النجاة. و محصلة أنه لا 
معنى لللاتناهي في الشدة بخلاف المدّة و العذة؛ إذ فبهما لا بلزم الناهي على تقد ير أن لا يكون ورائه 
مدة اخرى أو عذة أخرى؛ فإن انتفاء المرتبة الزائدة فبهما (رء ذ: فيها) لأجل اللاتناهي؛ إذ لا يمكن 
الزيادة على الغير (ر. ذ: غيرا المتتاهي النسق النظام في الجانب الذي هو فيه غير مثناه. بخلاف الشَذَة؛ 
فإن انتفاء الزيادة عليها بستلزم كرنها نهابة في الشذة, فتأمل (الدواني) 

د ض: 'واذاه. 


. 5 ء به نل 5 ١اتسان؛.‏ 


ع م ا ةد 
010 جه ج. ذوبرء :+ «السقيووه 
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طبيعة الصغير مع الزيادة. فإذا فرضنا تحريك الجسم بفوّنه جسماً من مبدء معين. ثم تحريكه 
جسماً آخر ممائلاً له بحسب الطبيعة و أكبر منه بحسب المقدار: بتلكك القَوَة بعينها و من ذلكك 
المبدء بعبنه؛ لزم أن يتفاوت منتهى حركة الجسمين. بأن يكون حركة الأصغر أكثر من حركة 
الأكبر, لكون المعاوقة فيه أفلٌ. فبالضرورة تنتهي حركة الأكبر. و بلزم منه إنتهاء حركة الأصغر؛ 
لأنها إنْما تزيد على حر كة الأكبر بقدر زيادة مفداره على مقداره؛ إذ المفروض أنه لا تفاوت إلا 
بذلكك. و التأثير الطبيعي يختلف باختلاف الفاعل. بمعنى أنّه كلّما كان الجسم أعظم مقدارأ كانت 
الطبيعة أقوى و أكثر آثاراً؛ لأنّ القوى الجسمانية إنّما نختلف باختلاف محالها بالصغر و الكبر. 
لكونها متجزية بتجزيتها. 

و أما في قبول الحركة فالصغير و الكبير متساويان؛ لأ ذلك للجسمية: و هي فيهما على 
الوية. فإذا فرضنا حركة الصغير و الكبير بالطبع من مبدء معين لزم التفاوت في الجانب الآخر؛ 
ضرورةٌ أن الجزء لا بفوى على ما بقوى عليه الكل فتنفطع حركة الصغير و بلزم منه انتهاء حركة 
الكبير؛ لكونها على نبة جميتهما . 

و نوفض الدليل إجمالاً بالحركات" الفلكية؛ فإنّها مع عدم تناهيها عندهم متتدة إلى فوى 
جسمانية: لها إدراكات جزئية! إذ التعّل الكلّي لا يكفي في جزئيات الحركة على ما سبق. 

وأجبب: بن مبادي الحركات الفلكبة هي الجواهر المفارقة ' بوساطة نفوسها الجزئية الجسمانية 
7 أء تاج ف رءز: 'فيها'. 


و كج دور ر: «لكونهماء. 

ع ث: وجسمانية». حَّ الحميتهاة. 

8 : «بالحر كة. -- 

0-0 و اه المغادقة ما م العقول و نفوسها المجرّدة؛ فإن 
الجواهر المفارقه. أفول: لعله أراد بالجواهر المعارفه م يعم الماع 


0 قوله: هي سيدا‎ .١ 
الفلكية تئر تحريكها بوساطة (رء ذ: بواسطة) القوة لسننائة‎ 


مذهبهم أن النفوس المجرّدة 


فيها الممّاة بالعفول المفارقة (الدواتي». 


هَ الجسمانية لا تكون مؤئرة آثارا عير متناهية, لا 
رهاز 5 قام على نْ الموّه 


تيك الاثار. 
غر متناهية .و كونها واسطة في صدور آثار لا 


المنضعة في أجر 
معي 


على بها ا 
م 2 ون الجسمانة 5 
,ز أنه لننا جاز بقاء الف 08 


لما حار بقاء اله ون الح 
0غ ع عقي 2 6 ذ الم هان يمالا , 


1 -- 1 كل الف الجسمان وَ: جسمائنية ) اسطه و التأث ؤها لا 
التوسغط : ٠‏ لحوار ل ر: /' 
يكرد مي و 10 القوة فيكون للجزء «قرة من (ز:+ 


جنس) قوة الكل كما ذ كره النبخ في الشفاء ثمّ أورد على نفه أنه يجوز ز أن يكون الفوة الغير 
ا انما بوجد لجملة از: بجملة) الجم: فإذا قشم الجملة (ز: الجسم) بطلت» فلم يوجد من تلك 
لقرة شيء للجزء؛ فلم بقوى الجزء على شيء مما بفوى عليه الكل كما يوجد من القوى في الأجسام 
العر كي بعد انمز جبز لة .يكن سوجوؤة للتبي 5-3 ن الأركان التي امترجت عنه؛ و كما أن المحرّكين 
لنسفة لا بحر كها واحد منهم البنة. فأجاب بأنَّ الأمر ليس على ما قرّرت؛ إذ القوة وإن كانت للجم 
حال اجتماع أجزانه و بحال مزاجه. فإنّها مع ذلك يكون سارية في جملته. وإلا لكانت قوة لبعض 
الجملة درط الاير الؤاكانت. ا ربة في الجملة كان لبعضها بعض القوة؛ فيكون البسيط إذن في حال 
المراج حاملاً للقرة الحاصلة بعد المزاج الارية في الكل والّمالا يحملها في حال الانفراد؛ و ليس 
جب أن يكون فرضنا للجم بعضاً ملجننا إلى أن نأخذ ذلكك (ز: + البعض) بشرط قطعه و إبانته حتى 
بكون لفائل أن يقول: إن البعض المبان لا بحمل من القوة شيثأء بل يكفينا أن نعيّن (ز: نثبت) بعضاً منه 
, هو بحاله. لبتعزف حال ما بصدر عن ذلك البعض و عن القوة التي فيه وحدها ليعرف المفروغ عنه 
على سبل اتفدير. و أنا المحركون للسفيئة إن الواحد منهم و إن لم بمكنه أن يحرك كل سفينة: 
بمكه ان يحركك أصغر منه لا محالة. و بلزم ما قلناء. أفول: قوله: ٠و‏ إلا لكانت فَوَّة لبعض الجملة دون 
لكا" ل' في حير المنء. واه ظاهر. و قوله: 'فإِن الواحد منهم و إن لم يمكنه تحريكك اللفيئة يمكنه 
تعرياك ميخ ر مه غير نافع في لروم ما قاله؛ إذ حينئذٍ نقول: ِنْ جزء القوة الفسرية بفوى على تحريكك 
مو حي امطبيي | لى غبر النهابة. و لا يلزم مساوات اللجزء الكل في التأثير؛ إذ الكل يحوّك الكل 
عطي سا خختصن بالقسرية؛ إذ لا تفاوث في الفرة الطيعية بين تحريكك الكل و الجزه؛ فإ 
> الست فيالجموالبسجط الاي ألاخاق لعن البرك لاي قارفا لبر كت ليه 
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بللساطصبل] ١ب‏ 0 0ه #11111122 وو ووو يوييييييبببييرريريريريريايويرشيرر اك 


تتناهى؛ جاز أيضا كونها مبادي لنلك الآثار؛ لأنها المماشرة لتدك التحريكات عندهم اذا كانت 


و 


سطة» فليخز أن يباشرها استقلالا أيماً. 


و تفصبلا: بانه ليس للحر كات الني يقوى علبها نلك الفوى مجموع موجود في وقت ماء سل 


هي كالاعداد الني لم توجد. فلا يصحٌ الحكم عليها بالزيادة و النفصان. و هذا هو الذي عوَّاوا عليه 
في جواب دليل المتكلمين على تناهي الحو ادث؛ فانهم لما اسعدله' على يعيب تناهها : اددع 


- 


فما يحرك الجزء يحرّك الكل فبلزم الماوات. بخلاف القسرية؛ فإنْ المعاوى في الكل أكثر مه في 
الجزء. و هذا الأخير قد تعرّض له الشبه في 'خر البحث. و قال الجواب عته يأن بنذ كر ما اشترطاء من 
حث (ز: حديث) 'عتبار ذلك على حب ففية شرطية متصلة تقديرية لا بحسب الوجود. و أشار 
بذلك الى ما قال في تفرير البرهان: »أنا لنا نحتاج إلى اعتبار وجود هذه المناسبات بالفعل؛ بل نقول: 
ان ما نقدّر مناسبة (ز: مناسبته) توجب هذا الحكم فهو محاه على نحو التفديرات التي يفعلها 
المهندسون. فتفول: إن هذه القوة بحبث لو كانت الأمور يوجد على نحو كان (ز: لكان) طباعها يوجب 
كذا و كذاء و لو كانت قوة غير متناهية في جسم متاء لما كانت بحيث لو كانت الأمور يوجد لكان 
طباعها يوجب كذا و كذاء و ذلك واجب لها أن يكون». انتهى. و محضله أنْ البرهان لا توف على 
وجود ما ذكر من تحريكك جزء القوة كل الجسم؛ إذ محضله أن القوة الجسماتية يلزمها أن يكون 
لتحريكها نسبة إلى تحريكك جزئها المفروض إلى شبيهة بنسبة الجزء المفروض إلى الكل؛ و ما هو 
كذلك فتحريكه متناه. و قد سلك مثل هذه الطريقة في إبطال الخلا كما سبنقله عنه فتأمل في هذا 
المقام, فإئّه ولي الإلهام (الدواني). 


فوله: فإئهم لننا استدأوا على وجوب تناهيها. أفول: من اليين أن الزيادة من الجانب المشاهي از من 


جانب) لا يستلزم التناهي من الجانب الآخرء فلا يحتاج في الاستدلال بمجرّد الازدياد في عاتب 
المستقيل إلى الاعتذار. نعم إذا تمك في إبطاله بالتطبيق ليظهر انتغال الزبادة :إلى عاب الوافيق 
أجابوا عته بأن ليس لها (ز: لهما) وجودء و هذا يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يكون منعا لجريان زر ؛ 
عريان) الصطيي؛ بن على أله لا يجري إلا في الأموو الموجودة مد و حبنت برد عليه ان البق م 
يا نل على الوجود الخاربجي. و اقكائي: أن يكون من اًلتخلف السدعى ازا 0 م م 0 
النفضء بأن يقال: مقتضى برهان التطبيق إن إن جد الأليرى المير "لبي المتاية و فو تتح دحي 


ل 595 . 9 ١‏ ع 1 يف التطرفي أذ 
م ع اش 2 5 النفض نها و حصلدل ب 
الحوادث الغير المتناهية؛ فإنها (ر: لأنلها) غير مو جودف. فلا برد مص م 


ده شح بريد الله القسدالاتل سس 


وفت من الأوفات؛ قلا يصح الحكم 
كل يوم أجابوا عنه: بأنّه ليس للحوادث مجموع موجود في و كن يضح 


علها بالازدياد. فضلاً عن اقتضائه تناهيها. | 

اعتذر لهم 'بأنّ المحيكوم عليه هاهنا' كون الف قوبة على تلك الاقعال؛ و هة! المعنى 
حاصل في الحال, و لاشكث أن كون القوّة الطبيعية قوبة على نحربكك الكل أزيد من كون 
نصن تلك الفوَّة قوية على نحريكك الجزء؛ و أن كون الفْوّة الفرية قوبة على تحريكك الجزء 
أزبد من كونها قوبة على نحريكك الككل؛ فوقم النفاوت في حال موجودة للفوّة بخلاف الحوادث؛ 
إذ ليس لمجموعها وجود في وقت. فامنع الحكم عليها بالزيادة و النقصان . 

و رد هذا الاعتذار”” بأنّ المحال اللازم من تفاوت الحركات تناهي ما فرض غير مشناه؛ و ليبس 
بلزم هذا المحال من التفاوت في حال الفوّة. ولو سلّم أنّها توصف بالزبادة” و النقصان فَلِمَ لا 


مقتضى البرهان عدم وجودها مجتمعة أو عدم وجودها مطلقاً و لو على سبيل التعاقب. و ريما نفضل (ذ: 
بفصضّل) الكلام بعد ذلكك إن شاء الله نعالى. فظهر أنه لا حاجة لهم إلى نفي الزيادة مطلقاً في الأمور الغير 
الموجودة في الخارج. و لا هو مما يمكن إلتزامه (رء ذ: و لا أنه يمككن التزامه). نعم. الزيادة في الخارج 
بتوقف على الوجود في الخارج. و لا ينوقف البرهان على ذلكك. بل على مطلق الزيادة؛ ولا يمكن 
إنكارء (الدواني). 

ا 'نظر: شرح الموافقف 1 17 ,١‏ 

أأث» +وفو. 

' أ. ث. ج: «كونهاء. 

| أن ثء خ. ج: - هو النفصان.. 

. انظر: شرح المواقف 6: 118. 

قوله: و لو سلم أنْها توصف بالزيادة. أفول: يمككن أن بقال: كما أنْ مساواة الكل و الجزء في التحريكك 
من مده واسد إلي ما لا نهابة له من طرف الاستقيال محال: فكذذا مساوائهطا فى الخ يكك إلى .-خننة 
سيمخلا يداية اله من يعاتب اللعاضي قالاتفول: لا يخاو من أن قوق البيرء عل مشل ميا شيو 
“ليه الكل عن العراكة التي إلى هذا الحقا أو على بعضه: و تيوق التكلام. فإن فلات كن نارين 
في عن التحريكلاءو يكون ازدياد الكل على الجز. من جانب المنتهى. كما ذك ء. قلث: ف الكا 
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يجوز أن يكون الفوى الجسمانية أزلية لا يكون لنحريكاتها' 
ى الجسمانية ازلية لا يكون لنحربكاتها مبد؛ و يكون التفاوت بين الحركب: 


بالزيادة و النقصان ٠‏ الحاات الك ا 4 1 د 
من العجانب لمنناهي. اعني: من جانب المنتهى؟ و لو سام أن لها مبد؛ فلملا 


دوا وار عقي ون د06 
التقدير لا بكرن كذلك: لأنْ الزيادة من جانب المننهى بقدر متاه فلا تصير الحركات الماضية العبر 
اللاي بيه لضام 8 الزيادة نسعنا للحركاث الماضية فقط. و قس عليه حال غير التمف من 
الأجزاء. و فيه نظر؛ لجواز أن بكون فرة الكل على التحريك الغير المنتاهي من الطرفين و فوة الصف 
على التحريكك الغير المنناهي من طرف واحده بحيث يكون (ذ: كانت) نصفاً (ر: بحيث كانت ضعفاً) 
للغير المتناهي من الطرفين؛ إذ لا برهان على أن غير المتاهي من الطرفين لا نصف له. ولا يذهب 
عليكك أنه لا بجري هذا المنع في غبر النصف من الأجزاء. فتأئل. ثم ذكر الشبخ في الشفاء هاهنا أمورا" 
منها: أن هذا البرهان ربما يجري في الآثار التي يجب وقوعها في الزمان. و أنا الأثر الذي يمكن وقوعه 
في الآن و الزمان فلا يجري فيه هذا البرهن؛ إذ يمكن أن يقال: إن تأثير الكل في آن رز آنا و نانم 
الجزء في زمان (ر: الزمان). و منها: أن ذلك في الفزة المؤْْرة في مبدء معيّن في كثرة متوالية من مب ء 
محدود بحاذي العدذء و أفا كثرة مختلفة من أشباء مخظفة في مراتب مختقفة فصى الأمر بشكل فيه« 
ا مركن استعمال هذا ليان عه فها؛ و ذلكك لأنه ل يلزم (رء ف و ذلك يلزم أن الع المعدوما "ني 
في المتغبل إذا كانت أنقص من عدة أخرى نكون متناهية: فيجوز أن بكون في المستقبل أمور غير 
يد ها لمن من يعني كح رجات انيعي رخو جركالة بلا هجوا 0 
الأسرع لا محالة أكثر من دورات الأبطأء و كذلك العشرات الغير المتاهية أكثر من الوحدات لغب 
المناهية. و أنا في إزران الي (رذ: -الفير) المتصل من الآن فلا يجوز أذ كود ذعك س0 ب" 


م خب سمدم الأ لماعي وك ا كل ان كر وس 
متناهية كل نرئب واحد بى ذ: كل ترتيب منها ففد يفوى على تريب واحد) منها مشدء! من وحدة 
مضة (3: مععينة) و آن معن. فإذا كان الحم لا يفوى على ثريب واحد غبر مشاء فكدلك لا بسوى 
فق عن تائيب سقايقة 1ف - منهاء قفد خرى نطف ترتيب بواتعد واحد.) و ألها لا يفوى على 


نب غير مثنا ما وير سفوجقتكه عل كزلاينا ير ملي +71 
ثر ثيب . خام 1 ا 

/ 4 5 ىه‎ 11 -- ٠ 
تكون الكثرة ج ) واحدا لا تراك الها فلا بين لها هده لعلم 'متاع ' ('لد وني‎ 


الث تا خءاج: الحر كاتها:. 


6 شرح ريد املد القصدالا تاك سس 


يجوز أن بكون النفاوت " الذي لا بد منه هو التفاوت بالسرعة و البطؤء بان عي م 
أسرع في القسربة و أبطأ في الطبيعية من غير انقطاع؟ | 

وأجبب: بن التفاوت بالسرعة و البطؤ ' بسندعي التفاوت بحسب العدّة أو المدّة. و ذلك لأنه 
إذا وقم التفاوت بين الح ر كتين بالسرعة و البطز فإما أن يكون زمانهما واحداً أو لاء فعلى الأول بشم 
التفاوت في العدّة؛ لأ الأسرع يكون عد حر كاته أكثر قطعأ و على الثاني يقع التفاوت في الملذة. 

أقول': اذا كانت فو جسمانية غبر مناهية بحب المدّة يجوز أن يكون التفاوت بين حر كتي 
الجمين - السغير و الكبير - بحب العدّة لا بحسب المدّةء بأن يكون في الحركة القسرية عذة 
حركات الجسم الصغير أكثر من عدّة حركات الجسم الكير فيكون في الحركة الطبيعية عدّة 
حركات الجسم الكبير أكثر من عدّة حر كات الجسم الصغير. 

ولا بلزم انتهاء ما فرض غبر متناء؛ لجواز أن يكون حركنا الجسمين- الصغير و الكبير- 


.١‏ قوله: فلم لا يجوز أن يكون التفاوث. أقول: تفصيله أله إذا فرض تحربكك الجسم الأصغر بحر كة غبر 
متناهية (رء ذ: إذا فرض نحريكك غير متناه) أسرع من حركة الأكير في القوة الفسرية أو أبطأ منها في 
الطبعبة. لا يلزم الخلف. و هو مساواة الجزء الكل في النحربكك! لأنها و ان استويا في الزمان فهما 
مختلفان بالرعة و البطزء فلا بلزم انتفاء التفاوت بالكلية؛ و هو المحذور لا انتفاء التفاوت في المدّة 
فقط. هذا. و لو تمّ ما ذكره الشبخ من أنه لا يحتاج في هذا البرهان إلى وجود هذه الأمور. بل يكفي 
نبه النفد بر - كما سبق تفر بره- اندفع ذلكك و نظائره. فتأمل (الدواني). 

؟. قوله: و أجيب بأنّ التفاوت بالسرعة و البطؤ. أقول: نختار أن زمانهما واحد و التفاوت في العدّة واقفعء و 
لا بلزم من ذلك نناهيهما بحسب المدّة و العذّة أصلأ بل يجوز أن يكون كل منهما غير متناه في العذّة 
و المذة. كما في دورات الفلك الأعظم و فلكك الثرابت؛ فائهما غير منناه في العدّة و المدّة مع التفاوت 
بنهما في العذّة (الدواني). 

؟ أناتث ث. ج قر زة نو 

ذ: رءز: + القائل أن بشرل:. 

6 أ ث. ث,. خ. رز أو يكون». 

متتقو إل بلزمء 
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كلتاهما متناهيتين بحب العذة مع عدم تناهيهما بحسب المدَّة. 

و كذلك إذا كانت فوَة جسمانية غير متناهية بحسب العدّة يجوز أن يكون حر كنا الجسمين - 
الصغير و الكبير - منفاونتين بحسب المدّة دون العدّة؛ من غير لزوم محذور ؛ لجواز أن بكونا 
منناهيين يحب المذة؛ مع عدم تناهيهما بحب العدة. 

وما يقال: من أنّه إذا كانت مده حركات جسم غير منناهية: و بَرْنتْ نلك المدّة إلى أجزاء 
غير متناهية كان أجزاء الحركة' الوافعة في أجزاء تلك المدّة غير منناهية العدد «فعفة الاق 
مضب بلقاي عدم النناهي بحسب العدّة» فثبت امنناع عدم الشاهي بحسب المدّة» و سقط" 
المنع الجل اكور 


باطل ”؛ لأنَ كان مذة فهو أمر مٌصل في حدّ نفسه» لاجزء ' له بالفعل» و إذا مجرئ إلى أجزاء 


١‏ أو ثءذء نخة بدل ت: ؛محال». خ: #المحال:. 

؟. ذءور ز: «الحركات». 

؟. رهج «العدة». 

4. أ ث» ج: ٠يسقط».‏ 

ه. قوله: و سقط المنع المذكور باطل. أقول: أنت خبير بأله إذا كانت المدّة غير مناهية و فرض وقوع دورة 
واحدة (ز: + منها) مثلاً يكون (ر: + هناكك) أمثال تلك القطعة في المدّة الغبر المتتاهية غير متناهية. 
ني في كل سنة في هذ الأال دورق تكون العدة أي غير تا د .ل رن ب وروا 
المرسكة لم يكن غير متهي بصب المدّة أيضأ (ز: + و هو ظاهر. ل !9 27 المد: مناهية و فرص 
وام وورة في طعةمنها يكون أمئال هذه القطعة في هفه العف سرب ...ب نايا عب 
العدّة أيفاً وها نقؤد من قبول الجسم الآنقام إلى غبر النهابة فإنْسا هو إلى الأجزاء المتتاهية 
(المتاقضة) لا الأجزاء المصساوية أو المتر عنمن جر قيض في العصع ال 
الجسم قابل التتصيف إلى غبر النهايا ىا يظهر لكك في الطبيعيات: فاندفع الإبرادان. و في كج لح 
5 59 جر اليه ميم تيد لهولتبزيك العله كن و2 0 "١‏ 

3 ظ او الفائمة بالماذة بناة على تفومها بالصورة لانفها كيف ولوله 

: ول ضرورة قيامها بالممكر المنفؤم بعلنه. و أما ما بنوفم- من أن 


و 


أله ا © شرح > بدالعقائد/القصدالاؤل 
رام قن يأم فاج ع معاعة فمعناءان قلت لا 
ل 2 5 : لانقيسامات عبر ه 
بالفعل يكون نلك الاجزاء منناهية العدد. و أما أنه فابل , 
5 7 5 , 5 ِ 45 ك6 م : 
0-١‏ , ل,/ ه قسمةه 2 ٠.‏ 


ينتهي إلى مقدور لا يكون بعده مقدور. 
ا لو العا العدّة؛ لأنْ أطولة ال مان 
و كذاما بمال: من أنّ الغفاوت بحسب المدّة بتلزم التفاوت بحسب ن الولية الؤسان 


نستلزم زبادة عدد الحركات؛ فإذا كان ح ركنا الجسمبن - الصغير و الكبير - غير متشاهيتين بحسب 
العدّة لم يجز أن يكون ينهما تفاوت , بحب المدّة و إلا لكان ما هو أقل مدّة اقل عدداء فيلزم 
انتهاؤه عددا. مع انه فرض غير مناه عدداً. 

باطل أبضاً؛ لأنَّ أطولية زمان الحركة إنّما تلز زيادة عدد الحركة أن لو كانت الحركشان 


منساوبتين بالسرعة و البطؤء و ذلك ممنوع. 
نعم. بمكن أن يقال: إن الناهي بحب العدّة يستلزم التناهي بحسب المدّة و بالعكس؛ كلاهما 


للروم الانحصار ين الحاصرين . أتا على الأو ل فالحاصر ان العددان اللّذان هما مدنا العدة و منتهاهاء 


المملف أراد بالموضوع هاهنا المحلّ لما حل فيه و ادعى أن العرض الحال و عرض آخر يتشخّص 
موضوع ذلك العمرض لا به. و لذلكك حككم بالمباينة ببن الموضوع و العرض- بين الفاد؛ لأنَ 
الممنف سبذكر كون الموضوع من جملة المشخصات في المسائل. ليترنب عليه امتشاع اننقال 
الأعراض. و الدعوى التي نسبت إلبه من نفي مدخلية العرض في تشخّص العرض القائم به ممًا لا إشعار 
به في كلامه أصلاً. و ببعد من مثله ارتكابها جذّأًء بل الفطرة الليمة نشهد بفادهاء و يلزم منها أن لا 
بم الدثبل على امتناع اننقال العرض الفائم بعرض من معروضه إلى عرض آخر قاتم بمحل ذلك 
العرض. و أنا حكم المصنف بالمباينة بين الموضوع و العرض» فمسنند إلى اعتباره في الموضوع عدم 
قبامه بالغير. و يشبه أن بكون هو مراد الشارح بقوله: المتفؤم بنفه. و حيننذٍ فلا وجه للنقضء و ينتظم 
الحكم المذ كور كما لا يخفى. و سيجيه لهذا زياده تفصيل (الدواني). 
١‏ أ يك ولا أسراء». 


ظ الفصل الثالث: في الملة والمعلول 2ه 10 
و أمَا على الثاني فالحاصران هما حركتا طرفي المدّة. 
و يرد على أصل الدليل: أن التفاوت بالنقصان ' لا يستلزم الانقطاع؛ فإنّ 


' ٍْ حركة الفلكك الشامن 
أنقص عددا من حركة الفلكك النا 


كي ل عدم ليهو 
بعد اللْنّا اله ؛ فشرهان تناه القَدَةِ 3 | 0 
و و التي فبرهان عي القؤة الطببعية إلما يجري في هه سالةاقى جب لاامعازق ليها 


نقسمة بانقسام ذلك الك التشاي و اله 1 
متقسمة باتقسام لجسم على التشابه كالطبايع في الأجسام العنصرية و كالنفوس المنطبعة في 


الأجرام الفلكية: لكن التخريكك الطبيعي المقابل للتحريكك القسري متناول للتحريك ' الضادر عن 
النفوس اللباتية و الحيوانية أيضأء مع أن أكثر تلكك النفوس لا ينقسم باتقسام ماله" 


.١‏ ث: «بالزيادة و النقصان». 

8 ت. ج: #تناول التحريكك؛. 

” قوله: مع أن أكثر تلك النفوس لا ينقسم بانقسام محالها. أقول: قد سبق فيما نقلنا عن الشيخ جوابه مع ما 
فيه من المناقشة. و اعلم أنَ الشيخ صرّح في الشفاء ببقاء الصور العنصرية في المركبات: و بالغ فيه 
بالتشنيع على من زعم خلافه؛ حيث قال: «لكن قوماً في قريب زماننا اخترعوا مذهباً عجيباً غريباً» و بين 
فساده يما يطول ذكره. ثم أورد على نفسه من شكوك المخالفين ما محضله أنه إذا كان صور العناصر 
السارية؛ بل هي سارية في كل جزءء فكان الجزء الموجود من النار مثلاً في اللحم؛ و قد استحال في 
كيفية الحرارة قد اكتسب صورة اللحم مع بقاء صورة الناريّة فيكون من شأن النار في نفسها إذا عرض 
له نوع من الاستحالة أن يصير لحماًء و كذلك كل واحد من البسائط؛ فيكون حينئذ من شأن البسائط 
أن يقبل صورة الأنواع و إن لم يركب بل استحال في الكيفيّة: فلا يكون إلى التركيب و المزاج حاجة. 
و أجاب عنه بأنّ هذا مشترك بين مذهبين؛ لأنْه إذا كان استحالة العناصر في كيفياتها منشأ لانخلاع 
صورة و حدوث صورة اللحم مثلاً؛ فيجب أنه إذا عرضت تلك الحالة للمفرد قبِلَ المفرد وحده تلكك 
الصورة من غير حاجة إلى التركيب: فإن أجابوا بأنْ الاستحالة المؤذية إلى خلع النار صورة لا يتحقق 
إلا بالتصمّر و التجاور: فهر بعينه جوابناء فانا نفول: إِنَ الاستحالة إلى حدوث صورة المركب أيضاً 
كذلك. على أنه بشبه أن يكون الحدود المحتاج إلبها في نهيّؤ المادّة لفبول الصور التر كيبيّة لا يحصل 
دلا يبقى إلا بالمزاج. هذا محصّل كلامه. و أقول: قد اندفع (ر: تدفع) بذلك شبهة كون المفروض من 


0 شرح تجرد بد العقائد/القصدالا وَل 

تخل م٠‏ مُعاوقات يقتضيها طابعها.ء 
ا الحوانات مركبة من بسائط لا تخلو من وقات يفتضيها طبايعها 
00 تلك المعاوقات الحاصلة ذ 
التحريكك الطبيعي الصادر عن تلك النفوس يسبب : . لي 

: 4 : الحر كتين على نسبة الجسمين. و كذلكك برهان تشاهي المَوَة 
القابل المبراكب» فلا يفخ افيه ١‏ ْ تخ مات لك معاد 8 01 
الفربة نما يجري فى فؤة فاسر ةليسم بحالة ما ؤكرناء أعني؛ ليجع حلت فيه هزه وق لها فيه 
منفسمة بانقسام ذلك الجسم. و ذلك لأنّ مبناه- على ما سبق- على أن التفاوت بين حر كني 


5 5 عقا .+ ١‏ 1 1 
الجمين المقورين إنما هو بحسب التفاوت بين معاوقي طبيعتهماء و التفاوت بين المعاوقتين إنّما 


فيفع التفاوت في 


ا 8 و .شيل | 7 
هو بحب التفاوت بين الطبيعتين؛ و نسبة الطبيعتين على نبة مقدار الجسمين 


غير نكيب قابلاً للصورة اللحميّة (ذ: الجمية) مثلاً. لكن لو قبل: إن الجزء الناري مئلاً في حال 
الت ركيب لنا كان باقبأ على الصورة النارية وقد قبلت الصورة اللحميّة أيفا فيكون ناراً و لحماً وهو 
محال. لم يندفع بما دكره أوَلا. و لا يرد عليه مثله على المذهب المستحدث؛ إذ على هذا المذهب لا 
تبفى الصورة النارئة. و هذا إنْما بلزم من التزام كون حلول صور المركب فيه على سبيل السريان في 
كل جرء منه. أما لو فبل بأنْ نلك الصورة سارية في كل جمزء من الم ركب بل يككون ذلكك الجزء 
مر كبا من البسائط الممترجة التي هي شرط حصول تلكك الصورة فلا تنوججه تلك الشبهة كما لا يخفى؛ 
و يس في كلام الشيخ ذلكك الالترام؛ بل إنْما ذكر السريان في الشبهة, و أجاب عنه أولاً بما ذكرنا من 
ان ذلككه مشتر كش و ذكز آخرة الغلل (ذ:بالتحليل) من قوله: بل يشبه أن بكرن و هر الجواب الثاني و 
ان لم يعنونه بالتائي. و من عادة الشيخ أن يصدر مختاراته بلفظ بشبه و نظائره. كما نفلنه؛ فيكون هذا 
جواب تحفيفي. و الأول جواب جدلي. و محضل الجراب التحفيفي أنْ الصورة التركبيئة مشروطة 
زاج و لامر أن مقصوده أنها نما بفيض على المجموع المسترج. و هو بعينه ما ذكرناء و إننسا لم 
حتج نتتي لزان لتاقي العواب. الإزاجي المذتؤود ال م أضاو إلى نفيه تي البسواب نقيت ه 


1 1 5 
كما هو عادة الحكماء من ردع المبطلين أؤلا بالدليل الجدلي. نم إرشادهم ثانباً إلى سكن البرهان 
(الدواني). 


4 8 ,لد بدخلو». 
كت 'فكدلك.. 


الفصل الثالث: في العلد والعلول © 759 


واعلم ان هده الدعرى و التى تكرت لياس الو تابنا عنى أصلوع يت تعول 


و ار "الممكنابق الى الله تسالى اقدادقية بنرك مور 


سواف فهم بمعزل عن هذا البحث 


(و المحل المتقوم بالحال قابل له. و مادّة للم ركب. و قبوله ذاني. و قد يحصل 
لغرب و الُعد باستعدادات يكتسبها باعتبار الحال فيه. و هذا الحال صورة للمر كسب. و 
جرء قابل ' لمحله وهو واحد). 


فال الحكماء: لما نت ملازمة الهيولى و الصورة, و ثبت أن كلّ ما كان كذلك فلابدأن 
سس سس شمشم 

.١‏ ت: «اصطلاحهم؛. 

؟. ح: «بإسناد». 

م« ل ثءت: «المبحب». 

.أ د د ض. 2 سس ء ص * : «فاعل١.‏ بده : «فاعلى . 

0 قوله: و ثبت أنّ كل ما كان كذلك. . اقول: لم يذكر الحكماء . كذلك. بل ذكروا أنْ النلازم ينهما ها 
زلا النضايف وهم ليا سنشايفين: لأ ماهية إحداها ليث معقولة بالقباى كٍ الآخرء أو لأن 
اداه علة عوبيعة لأشخرى أو لأن كليهما معلولا عله واحدة موجبة يقيم إحداهما بالأخره :و الاتيينا 
كفي جه ولس اس يمف 
الآخر. م تصدذى لإثباث الفسم الأخبر بمقدمات كثيرة ة يطول الكلام بشبه. واذكر فهام فير بغي 
ري يرل بض ف بهد له قيفي في فار كد مسد ب مر بي 

٠‏ ص 00-7 يموع لنعلة. اق هبي معر و 
سواء كان الإحداهما مدل في وجود الأخر '" بايا : 5 كمد“ تكد 
5 وموم سك لي 
ززءآة الأخرى (ذ: للمعلول الا خر | 
شرح الإشارات بعد هدا لقو صن العلا ظ ظ 
اجتماعهما الا بمجزد الاثناف .ولا يخمى م ديه و نابي فتهاني 


. .0 حيال 0ل 5-0 
حتب 8 1١-2 ٠١‏ -- 
كاد يه يكرد مدورهه َِ حبهدر 


0 شرح تجريد المقائد/القصدالأقل 

كن لسدها عل لاتير جاتن تكن فهبولى عألة للصيورة لو بالتكاس» و الأؤل باطل» الأ 
المادّة قابلة للصورة, فلا يكون علّة لوجودها؛ لاستحالة كون الشيء الواحد قابلاً و فاعلاً معاًء فبقي 
السيرة ملك قال يدر إنا أن تون عزة ح ةر سابد ل لان الصورة و الكل 
يوجدان مع و الهيولى متقدّمة على الشكل؛ لأنّه من توابع الماذق و المتقدم على ما مع الشيء 
متقّم على ذلك الشيء: فيستحيل كون الصورة علة ستفلة لهاء فلم يبق إلا أنَ الصورة شريكة 
لشيء آخر كلاهما علة للهبولى. و هذا معنى قوله: و جزء قايل' لمحله. 

و اعترض على ما قالو: بأنَا لا نلّم أنّ كل متلازمين لا بدَ أن يكون أحدهما علّة للآخر؛ فإ 
المتضايفين متلازمان مع أنه ليس أحدهما علّة للآخر. ولئن سأمنا ذلكك فلا ن آم أنْ الشيء 
الواحد لا بكون قابلاً و فاعلاً؛ فإنّ ذلك مما لم ينبت. ولو سلّم. فلا نلّم أن المورة مع الشكل؛ 
فإنَ الشكل عبارة عن الهيئة الحاصلة بسبب إحاطة حدّ' أو حدود بالمقدار. و تلكك الهيئة متأخُرة 
عن وجود ذلك الحدّ أو الحدود. وهي ' متأخَرة عن وجود المقدار الذي هو المحدود. وهو 
متأخحر عن الجسم المتأَر عن الصورة؛ لوجوب تآأخر الكلّ عن الجزء. ولو سلم. فالحكم بأنَّ 
المتقدّم على ما مع الشيء متقدّم على ذلك الشيء إِنّما بظهر صحته في التقدّم و المعية الزمانيين 
دون عيرهما. 


لا يفال: لعلهم أرادوا أن الصورة مع الشكل زماناء لأنَ تقدّم الهيولى على الشكل ليس بحسب 


من جهة أخرى فلا بتكزر الوسط. و زاد عليه فس سرّه في الحاشبة أن التلازم بين الماهيتين غير 
معاوم. و لو فرض ببنهما فالكلام فبه (ذ: في أله. ر: فيه من أنه) من أي الفبيلتين (الدواني). 

.١‏ !: «الاخيره. 

؟, اتتعه 3 ج. ر: «فاعل:. 

ود حء ددرء.ز:*ه٠واحد..‏ 

. ح: «هوا. 


أ ث: ٠هو‏ متأخرء. 


الفصل الثالث: في الله والعلول 141١©‏ 


الرمان. و أبة قاالر نه لك لدل الع ذا ابن ١‏ 
١‏ ل على ان ! ره 2 8 : 0 2 
د وره ل جزءا ابيضا من فاعل الهيولى ان حم 
الفاعل أبضا يجب تقدّمه على المعلول. و أبضا: فاحتباح الشيء في وجوده 
قث ىا 


لى ما بحل فيه باضل 
قطءاه لأ الشيء ما لم بنشخص موجودا في الخارج لا بمكن حلول شيء فيه أن وجود الذ 
في نفسها متقدّم على أحوالها التي من جملنها حلول ك رفيا 

لا يقال: إن المحتاج إلبه المح هو مطلق الحال و طبيعنه. و المتأخر عن المحلل هو الحال 
المتعيّن بأعراض في المحل. فلا محذور. 

لأنا نفول: إن الطبيعه لا وجود لها إلا حين' وجود الحالٌ المنعين. ففبل وجود المنعين لا وجود 
للطبيعة. فلا بنصور كونها جزءا لل الفاعلية لموجود خارجي كسا زعموا. ولو سم أن احنباج 
الشيء في وجوده إلى ما بحا فيه ممكنء فلا شبهة في أنْ ذلك لا يتصور في م" يزول عن المحل 
مع , بقائه؛ فإِنَ الصورة الجسمية فد يزول عن الهيولى مع بقائها. و معلوم بالضرورة أن الشيء لا ييشفى 
يعد زوال ما هو محتاج في وجوده إلبه. 

وأجيب عن ذلك: أن الحال إذا م يكن مناجا إلى محله في وجوده بل “م بازمه مسن 
عو ارضه كالصورة الجسميةٍ فإنها جوهر متحيز © "تفن في وجوده عن عن الهيولى و محداج 
امول لاسا و انس فل له لي م بحل فطل عن قصل +0 2 
يكون علّة لوجود المحل شريكاً لفاعله. 

فوله: إن الشيء اال مس روني خلج ل بسكن حول شي فيض ا 
لا يلزم منه إلا أن إن بكي بلول اليحالَ على وجود الححل 5 + ولمع 


.لل ذلك بلارم. 
ين و بجوو الحا على وججود المحل المتئف اد 7 الحال و لس 2 ار واما 


١‏ لءذير» ز: هذات». 
؟. ت» خج: وعمن؟. 

١‏ ل ف إن ح دذيرء 7 : ويذائه». 
١. 1‏ شٍ 9 0 البهه. 

6 6 ع .ذلك.. 


: نذلكك اذا يخلفه بدل. و الصورة الك 7 
رام محات ل وسودهالية هه ا لم ر لجسمة 
:]اي نيول فيهاء و علّة وجود الهيولى هي إحدى الصور 


0 


الشيء , لا نقى بعد زو 
اذا زااك عن الهيولى نخلفها صوره 
المتشخّصة المتعافة لا بعينها. و شبّه 


الهيولى في نفوّمها بها ' بقف قائم بدعائم متعاقبة؛ تزول' 


واحدة منها و نام مقامها أخرى . 
يد اذعوا أن الصورة ممحتاجة في عوارضها المشخصة إلى الهيولى قلا يتصوّر 
1 


حننذ كون الصورة المتشخصة عله لها سوا كانت معينة أو غير معينة . 
ادوا بالعوارض المشخّصة هاهنا العوارض اللازمة لتشخصها التي إذا زالت لم يبت 


فان قلت: انهم 


فلت: إنّهِم أر 
ذلك الشخص يعبنه. لا العوارض الني يستفاد منها تشخضها كما تُوهمه العبارة. و لذلك عدوا في 
العوارق المشيكصة أموراً كلية لا يتصؤر استفادة التشخّص منهاء كالشاهي و التشكل المطلمين و 
غبرهما من العوارض اللازمة للأشخاص. 

و المحل المتقّم بالحال يسمى بالنسبة إلى الحالٌ قابلً له. و بالنسبة إلى المركب منهما ماذة له 
و هذا الحال المقَوّم للمحلّ يسمَى بالنسبة إلى المركب منهما صورة له. 

و ظاهر هذه العبارة بوهم" أن الماّة و الصورة- بمعنى العلة المادية و الصورية- إِنّما تطلقان 
على الهبولى و الصورة؛ إذ المحلّ المتقزم بالحال ليس إلا الهيولى, و الحالَ المقوّم للمحلّ ليس إلا 
الصورة. و لكك قد عرفت في ما سبق أنّهما يعمّهما و غيرهما من الجواهر و الأعراض التي يوجد 


الفصل الثالث: في الملة والعلول © 6 


بها أمر بالفعل أو بالقوة, و هو- أعني: الحالٌ المقؤم للمحل- لا يكون إلا واحداً؛ لأنْ الواحد إن 
استفلَ بنفويم المحلّ استغنى المحلّ عن غيره. فلا يكون غيره مقؤما له. و إن لم بتقل كان 
المجموع مفوّماً له. و كل منهما جز؛ للمقوم . 

أقول: فبه منع ظاهر؛ إذ لا يلزم من عدم الاستقلال بالتفويم عدم التفويم. و قبول المحلّ للحال- 
أعني: إمكان حصول الحال في المحل- ذاتي. و إلا بلزم الانقلاب. 

و لما كان هاهنا مظنّة أن يقال: لو كان الفبول ذانياً للمحل لما جاز انفكاكه عنه. لكن المحل فد 
لا بقل شينا نم يصير قابلا له؛ فإ النطفة لا تقبل الصورة الإنسانية» ثم إذا صارت جنينا قبلتها. 
أجاب: بأنْ القبول- أعني: إمكان حصول الحال في المحلّ- (مستمر أبدا لا يختلف أصلاً ).بل 
ثابت في جميع الأحوال. لكنٌّ الول قد يكون قريباً وقد يكون بعيدا؛ فإنّ ققول النطفة للصورة 
الانانة بعيد. و قبول الجنين لها قريب. فالحاصل بعد أن لم يكن هو قربُ القبول بعد بُعده لا أصل 
الفبول؛ و السبب في حصول قرب الفبول تعد بُعده " حصول استعدادات لمحل يستفيدها' من 
الأمور الحالة فيه. 

و اعلم أن ما نفلناه عن الحكماء في هذا المبحث كلها من فروع الهيولى و الصورة. و المصاف 
لمَا كان منكرا لهما- كما سبجيء- كان” المناسب' أن لا يذكر هذه المباحث» أو يذكرها على 


سبيل النفي و الإنكار؛ لا على طريق الإثيات و الإقرار. 


آذآ 0 
أ ت. «للمفهرم». 
1 س٠‏ س: - #مستمر 


- ولا أصل القبول, و السبب في حصول قرب القبول بعد بعد 


أبدأ لا يختلف أصلأ». 
م أءث ذءرءز: 
أ ذء رع ز: «استفادهاه». 
0 خ: وفكانه. 


3 ب 1 ديه4١.‏ 


1 © شرح تجربدالمقائدالقصدالأقل 


(العلة الغانية] 
| .. : الولة العلّة الفاعلية) بعنى: أن تصوّر الغابة علَّة 
(و الفابة علة بماهيتها) أي: بصورتها الذهنة (لعلية العله ا ية) بعني: ان تصوّر ظ 
: زرياً عل الفعا . فهذا الاعبار تكون الغاية علّة 
فاعلة لكون الفاعل فاعلا؛ إذ بعقلها بصير مقدماً على الفعل. بهذا الا بار تكون الغا, 
| 5 ! الج عورد لقا كه 
للمعلول الذي صدر عن الفاعل. (معلولة في وجودها) اليني (للمعلول) [ وجود الغاية في 
امخارج بترئب على وجود المعلول فبه. فالتقذم بحسب الوجود العفليء و الناخر بحسب الوجود 
الخارجي. فلا دور. و هذا معنى فولهم: أوَل الفكر آخر العمل؛ إن النتجبار يتصور الجلوس على 
السرير فيوجده. ثم يوجد الجلوس عليه. 
(و هي) أي: الغابة (ثابتة لكل قاصد) أتي: لكل فاعل فغل بالقصد و الاختبار؛ فإِنْ الفاعل إنْما 
يفصد الفعل لغرض. 
(أما القوّة الحيوانية المحركة!؛ ففايتها الوصول إلى المنتهى). الحركات الاختياربة 
الصادرة عن الحيوان لها مبادئ أربعة مثرئة. كما ذكرنا. و المبدأ القرب: القَوْة المحوكة السكة 
في عضلة العضو. و المبدأ الذي يليه: هو الإجماع من الفوّة الشوقية. و الأبعد منه: هو تصوّر العلائع 
أو المنافر . فإذا ارتسم بالتخبل أو التفكر صورة في النفس فتحركت' الفوَة الشوقية إلى الإجماع 
فخدمنها القوّة المحرّكة في الأعضاء, فما نتهى إلبه الحركة- و هو الوصول إلى المنتهى- هو غابة 
للقزة. الحيوانبة المحركة. و ليس لها غاية غير ذلكك. 


8 ج: ٠‏ «فاعليّهة». 

.هدام٠‎ 1 ١ 

ف ت. ج: «المنافيه. 
56 4 ج: اتص ركتء. 


60 حَْ: القرة:. 
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(و هو') أي: الوصول إلى المننهى. (قد يكون غاية للقوّة' الشوقية) أبضاً (و قد لا يكون) 
بل يكون لها غابة أخرى, لكن لا بتوضل إليها إلا بالوصول إلى المنتهى. 

مثال الأول: أن الإنسان ريما ضجر عن المفام في موضع؛ و تخبل في نفه صورةً موضع آخرء 
فاشتاق إلى السام فبه. فتحزك نحوء. و انتهت حر كته البه. فغاية قوّته الشوقبة نفس ما تهى البه 
تحر بكك القوْة المحركة. 

و مثال الثاني: أنْ الإنسان قد بنخبل في نفسه صورة لقائه لصديق' له. فبشتاقه فبتحرك إلى 
المكان الذي بصادفه فبه. فينتهي حركته إلى ذلكك المكانء و لا يكون نفس ما اننهت إليه حر كنه 
نفس غابة القوّة الشوفية, بل معنى آخر, لكنّه ' يتبعه و يحصل بعده؛ و هو لقاء الصديق. 

و على تقدير المغايرة ين غايتي القوّتين: المحركة و الشوقة: (فإن لم تحصل) غاية الْمَرّه 
الشوقية بعد الوصول إلى المنتهى (فالحركة باطلة) بالسبة إلى الف الشوقية؛ إذلم بحصل بهذه 
الحركة ما هو غابة لهاء (و إلا) أي: و إن' حصل غابة القّة الشوقية (فهو" خيز) إن كان المبدأ هو 
التفكره (أو عادة) إن كان المبدأ هو التخبل مع تلق وملكة نفانية: كاللعب باللحية؛ (أو قصد 
ضروري) إن كان المبدأ هو التخيل مع طبيعة كالنفس' أو مع مزاح كحركات المرضى: (أو 


عيث و جزاف) إن كان المبدأ هو التخيل وحده؛ من غير انضمام شي * آخخر إليه. 


سس سس ممم 
أ.ضس: -١هرة.‏ 

؟. س» ش: - اللفرّة». 

”اخ: «القرة:. 

ث: ولقاء المدين٠.‏ ج: المديق:. 

ه أ ث: «لكن». 

1 خ: «فان». 

ل اشر 4 و »اما 


١ 


م ذ: كاتفس». 


© شرح جره بدالعقائد/القصد الاؤل 

فى يطلفون الغاية على ما يتأدّي إليه الفعل- و إن لم 
٠. :1‏ أ أنّعا ذلك اله لأجله. و الغابة بهذاا : 

يكن مقصوداً- إذا كان بحيث لو كان الفاعل مختارا لفعل * 4 ش لمعنى 

اللقوى الطبيعية غايات؛ مع أله لا شعور لها و لا قصد. 


(و أثبتوا للطبيعيات غايات). الحكماء 


أعمٌ من العلّة الغائة. و بهذا الاعتبار ألبنو | 

(و عبذا) أنسوا (للاتفاقيات) أي: ليا الاثفاقية (غايات'). ما بتأذى إلبه الفعل إن كان 
تأوتة وائمأ أو ريا بقى ذلك الفعل سا ذانياء و ماكاقف 
مساوبا أو أقلأ ستى الفعل سيا ثفني و ما يتأدى هو إلبه غابة اثفاقية. 


متمق انكر الائفاقنات؛ مستدّلا بأنَ الفعل إن كان مستجمعا لجميع الجهات المعتبرة في 
النأدي كان التأدي دائما. و كان الفعل مما ذاتيأ له و ما يتأدى هو إليه غاية ذاتية. و إن لم يكن 


هو إلبه غابة ذاتية؛ و إن كان تأديته 


مستجمعاً لما ذكر امننع التأدي, فلم يكن هاهنا سبب اثفاقي و لا غاية الفافية. 

و الجواب: أن ليس كل ماهو معتبر في تحقُق النأذي بالفعل جزءا من المؤدي؛ فإِنْ انتفاء 
المانع و استعداد القابل معنبر فبه؛ مع أنه ليس شيء منهما جزءاً منه. فالمؤذي إذا انفكك عن ذاته 
بعض هذه الأمور انفكاكاً ماوياً لاقترانه به. أو انفكاكاً راجحا عليه. فهو المسمّى بالسبب الائفافي؛ 
و ما بتأذى هو إليه بالغاية الاثفاقية. و إذا اعتبرنا ذلك البب مع جميع الجهات المعتبرة في تأديته 
كان" سباً ذانياً لمسييه الذي هو غابة ذانية له. مثال ذلك أن تحفر موضعاً. ننصل إلى كنز فَإنٌ 
الحفر من حيث هو حفر ليس تأدبته إلى الكنز دائماً و لا أكثرباً. فلا جرم كان سيا الثفافياً. و كان 
وجدان الكنز غابة اغاقة له. و إذا اعتبر مع الحفر كونه في موضع فبه الكثز و كونه منتهياً إلى مقر 
الكنر مع سلامة الحاشة؛ كان الحفر مع هذه الشرائط سباً ذانياً لوجدانه. 


أقسام العلل 


3ق خ.نخة يدل 7 ١‏ يسنهى .١‏ 


ل -5 سّ: - اغايات:. 


١ 


قا 1 8 ذلك.. 
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(و العلة مطلقا) سراء كانت فاعلبة أو مادبة أو صورية او غانية (قد تكون بسيطة). فالفاعلية 
كطبابع البائط العنصرية. و الماذبة كهيرلاتهاء. و الصورية كصورهاء و الغائية كوصول كل منها 
إلى مكانه الطبيعي. 

(و قد تكون مراكية). فالفاعلية كمجموع الفعل و الصورة بالنسبة الى الهيولى - على ما مرّ مسن 
أن الصورة شريكة لفاعل الهيولى- و المادبة كالعناصر الأربعة بالنسبة إلى صور المركبات. و 
الصورية كالصورة الإنانية المركبة من صور أعضانها الآلبة و الغالبة كمجموع شراء المناع و لفاء 
الحبيب باللسبه إلى الفوة الشوقيه. 

(و أيضا) كل واحد من العلل (إنَا' بالقوة) فالفاعلية كالطبيعة بالنسبة إلى الجر كة حال حصول 
الجسم في مكانه الطبيعي» والمادية كالنطفة بالنبة إلى الإنساتية. و الصورية كصورة 'لماء حال 
كون هولاها ملايبة لصورة الهراء؛ و الغائية كلقاء الحب قل حصوله. 

(أو'بالفعل) فالفاعلبة كالطبيعة حال كون الجسم متحركاً إلى مكانه الطيعيء و الماذية 
كالجين باللبة إلى الإناتية؛ و الصورية كصورة الماء حال كونه ما بالقعل: و الغائية كلقاء 
الحجب حال حصوله. 

(و أبفاً كل واحد منها (إما" كلية أو جزئية) فالفاعلية الكلية كالئاء لليت. و الجزلئية كهنا 
الناء لهء و المادّية الكلية كالطفة: و الجزئية كهذه النطفة و كذا في سائرها. 

(و أيضا ) كل واحد منها (/)" ذاتية أو عرضية). العلة الذائية تطلق على ما هو علّة حفيقةً 


بالفياس إلى ما هر معلول حقَيقة» و العلة الَزضية نطلق باعتبارين: 


© شرح تجرد المقائد,اللقصدالاؤل 


ف 2 زاثه. . 1 - عم ياوه 11 ا 9 , 
أحدذهما! اقتز ان انع بيه فق إن النبيء إإذافرت بالعلة الحقيايية قترانا مصحححا 
: أفثر ال سمي ء , ماك 0 


لإطلاق اسمها عليه؛ سمى عل عرضية. 

و الثاني: اقتران شيء مما بالمعلول زلك؛ فإن العلة بالقباس إلى ذلك الشيء المقشرن 
بالمعلول نسمي ' عرضية. 

الفاعلة الزضية كالسغمونا بالسبة إلى البرودة؛ إن السقمونيا مهل الصغراء» الموجبة 
لخونة البدنء المانعة للأجزاء الباردة التي في البدن عن تبريده؛ فلمًا زال المانع عنه بردثه بطبيعتها. 
فالفعل الصادر عن الأجزاء الباردة الغي في البدن- أعني: التبريد- بنسب بالعَرَض إلى ما يقترنها و 
يزيل مائعهاء و هو السقمونيا. و الماّبة الُرضية كالخشب للسرير إذا أخذ مع صفة البياض مثلاً؛ فإنّ 
ذات الخشب علّة مادّبة ذاتية. و ما بفرنها - أعني: الخنب مأخوذاً مع صفة البياض- علّة مادّبة 
عرضية. و الصورية العرّضية كصورة السرير إذا أخذت مع بعض عوارضها. و الغالية العَرَضية 
اخراء المتاع باللبة إلى السفر إذا كان المقصود منه لقاء الحبيب؛ و حصل ببعيته شراء المناع 
أيضا. 

(و) أبضأ كل منها (إتا" عاقة أو خاضة) فالفاعلية' العاقة هي الني تكون جنا للعلّة الحقيفية» 
كالصانع الذي هو جنس للبناء؛ و الخاضة هي العلة الحقيفية كالبئاء» و كذلكك في سائر العلل. 


١‏ نت.: نو 
؟دتث 5: + ٠علة:.‏ 
ىو " ثء ا : 3 
.6 ع اج بسهإ| 0 
. ف 'بقارنها'. 
0 ا ت. خ: «يقترنهاء. ث: «يقارنها:. 
2< ف “ل حصل معه شراء». 
/. 30-0 س: - وامأ». 


أ بت بج حَ©. د ر. زَ: “فالملة.. 
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(و) أيضا كل منها (إا' قريبة أو بعيدة) فالفاعلية القريبة كالعُفونة بالنسبة إلى الحمى؛ و 
البعيدة كالاحتقان مع الامتلاء بالنسبة إلى الححْمَى؛ و على هذا الفياس في سائر العلل. 

(و) أبضاً كل منها (مشتركة أو خاتصة) فالفاعلية المشتركة كبناء واحمد أبيوث منعددة؛ و 
الخاضة كباء واحد لبيت واحد, و على هذا الفباس في سائر العلل. 

لو العدم الهادفت الزطالي (من المبادئ الغزضية)؛ لأنّه مفارن لما هو علة ذائية لوجود 
الاوك 

(و الفاعل في الطرفين) بعني: الوجود و العدم (واحد)؛ لأنْ الفاعل المستجمع لجمبع ما 
يتوئّف عليه الأثر إن كان موجودا فقد وجد الأثر و إن كان معدوماً ققد عدم الأثرء فالفاعل 
بالنسبة إلى طرف الوجود هو بعينه الفاعل بالنسبة إلى طرف 'لعدم. لكن وجود الأثر متعلق 
بوسجودة و عدمه متعأق بعدمه. 

أقول: لا بخفى عليك أن هذا إنْما ب أن لو ثبت أن تأثبر الوجودي في العدمي لا يجوزه لكه 
لم يثبتء على ما مرّ. 

(و الموضوع) و هو المح المستفني " عن الحا (كالهاقة) و هو المحل المتقوم بالحال لي 
أنّ كك واحد منهما علّة مادّية بالنسبة إلى ما تركب” منه و من الحال. 

(و افتقار الأثر) إلى المؤ نر (إثَما هو في أحد طرفيه) أي: في وجوده أو عدمه. قد تقدّم أن 
المؤكر يجعل الماهة مر جودة أو معدو لا أنه بجعلها تلك الماهية؛ إلا مغايرة بين الماهيه و 


نفسها حتّى ينصور مط جعل ينهماء فيكون إحداهما مجعولة و الأخرى مجعولاً لها . 


م و 0000 
أ. س» شض: - وإقا». 

.١‏ ش”: «فالعدم». 

م ث: و«المسكيم*. 

6غ. اث خ ج: ويثر كب ". 


2 8 ليا 
مأ ث حر ع قمووارةءانبهاء. 
١‏ 3 تت 


أوأساب الماهية قر أأسباب الوخوة]. قد سيق أن العلّة الماذبة و الصورية تسمّيان بعلّة 
الماهية. و الأخزيان- أعني: الفاعلية و الغائية - تسميان بعلة الوجود. 

(و لا بد للعدم من سبب)؛ الماعرفت من أن الممكن نسته إلى دي الوجود و العدم على 
السواء. فاتصافه بكلّ منهما "يدض هياو ]لالم اقرع من غير مر جح. 

(و كذا في الحركة) بعني: لا بد لعدم الحركة أيضاً من سبب. دفعٌ لما توهم بععض 
الفاصرين من أنّ العدم أولى بالأعراض السيالة- كالحر كة و الزمان- بدليل امتناع البفاء عليهاء و 
بكفي في وقوعه تلك الأولوية: فلا حاجة له" إلى سبب. و وجهه ما سبق من أنْ الممكن لا يكون 
أحد طرفيه أولى به لذاته. و امنناع البفاء بمعنى امتناع اجتماع أجزائه لا بقتضي ذلكك. و على تقدير 
الأولوية لا تكفي ‏ تلكك الأولوية ' في وقوعه . على ما سبق بيانه. 

(و من العلل المعدة ما بؤْدَي إلى مثل) كالحركة إلى منتصف' المسافة المؤدبة إلى 
الحركة إلى منتهاها. (أو خلافب) كالحركة المؤذية إلى السخونة التي هي مخالفة للحركة المؤدية 
إلى البرودة' . (أو ضدَ) كالحركة إلى فوق المؤدّبة إلى الحركة إلى الأسفل ١‏ (و الإعصداد 


١.ا.خء‏ 502 0 «طر ف :. 
0 شنا جءاخ. ن رذر: 'منها:. 
١‏ ح: 'التر جيح .٠‏ 
ع «المتآخربن١.‏ 
أ مفلة. 
.١‏ خ: ٠لا‏ يكون:. 
/,. ح: + (مبصر ة1. 
قر جر - اللبى وفوعه:. 
4 1 املد ج: اتصضق.. 
5-5 

2 7 8 ع‎ . ١٠١ 

أرشاثء. جء ذو رو ز: - »المؤؤية الى البرودة». 


0 2. أسفل.. ب «اللقةا * 
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قريب) كإعداد الجتين بالنسبة إلى الصورة النسانية» (أو ' بعيد) كإعداد النطفة بالنسبة إليها. 
5 عله معد؟' 
أو حت الدال الؤغتية ها جواحة )ين الأرعص الال الاننية ترص كرح ٠‏ 

اند النسة لى ماي علة فاعلية عرضية لغة إن شرب السعيوتي له فايئة عر ةبضه 

البرودة؛ مع أنّهِ عل معدّة ذاتية لحصول البرودة. 0 

[تمّ المقصد الأول من شرح تجريد العقائد. و بتلوه لمقصد 


١ 5 1‏ 8 1 1 
الكتات إن شاء الله. و الحمد لله ألا و آخراً] 


الثاني في الجواهر و الأعراض من 


نهر الصطفاتو المفردات القنية 
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إجماع المتكلمين: كن 

الأجناس العالية: 6407. 

أجناس الماهيات النوعية: 4014. 

الأجناس و الأنو اع الإضافية : 578. 
الأحكام الإيجابية الصادقة: .١77‏ 

الأحكام الثابتة في العقل الفعال: 77 
أحكام الشريعة: 318. 

الأحكام الغير المطابقة للواقع: 57١‏ 
الأحوال: كلا؛ 174 164؛ 415٠‏ 11لا 
لحت يد اح مذ 2١د‏ ان 
الأحوال الخمة: 78٠‏ 

أحوال المبدأ و المعاد: 36؛ 7/١‏ 

أحوال المعاد: ,/١‏ 

أحوال الممكن: ال/. 

أحوالاً أربعة: .٠م‏ 

الإرادة: لقا لكك حم لحكل لت ولزن 
الإرادة الجزئية: 516 


فهر الصطؤات والفردات الف 51 


الاراد: الكلية: 114. 

ارتفاع انفيضين : 1614 559 551. 
الأرواح الشرية و الماوية: 587. 

أزلة الإمكان: 014" 

الأماب الاثفافية: .14١‏ 

أساب الماهية: .16١‏ 

أساب الوجود: .16١‏ 

استناد القديم إلى المؤثْر : .01١‏ 

الإشار ة العقلة : ١51؛‏ "4؟؛ 511. 
الاشعداد :”4157 41ا. 

الاشتراكك اللفظي : 1040 114 
الاشعراكك المعنوي: 11/6. 

اشتراك الوجود معنى : .11141١1441‏ 
إضافة بانيه: 004. 

إعادة المعدوم: عر 1 1747 764 
ميس موع زول مكهت /611. 
الأعراض الذاتية الأولية: 1/1؟؛ 156 
الأعرفية عند الخبال: .41١‏ 

الأعرفية عند العقل: .441١‏ 

أقسام التقابل: 974: /01. 

أقسام المعية: 164؟. 

أقسام المقدار: 5851. 

أقسام الموجود: 171177 

إفناعي: ره 

أقنوم العلم: 41؟. 


الامامه: "الا. 

الأمناع الد ني: صعى سوس عو ووم 
الامناع لاو :538. 

الامنناع اللاحق: 534. 

'منناع تقوم المو حود المتعدوعء: ٠٠‏ /ا9١.‏ 
الامكان: بمج عضن ١1011١11٠١‏ ١21!ء‏ 
اين وال لاا أل ؟الار ماك الك 
6 ل الح ف ا ل 
هنيد يحصى وسل, يكب ؟]عكء "9 51؟؟ 114: 
الات ايد مع دعل متن". 5535: 
شل يطل اال نض يد امياد 
4 504؛ 700 روم وو مك لكل 
مر مك كك, ا اسن لين لالد 
444 476؛ ع 44 454 017 6501 
؟ بيو حارم .11١ 49٠6١‏ 

امكان الأزلة: 1ه؛ 706. 

الامكان الاستعدادي: 4 415٠‏ 1584. 
الايمكان الذاتي: عرب 115727 144: 
ذرم؟؛ ١؟15!!‏ 6ن" 1414 

الأمو رالاعتبارية: 150415741144 !!1١‏ 
ها صر الو 41 4447 5317 
4 086. 

لأسيو الفاسفية” ملعن لال عا" 4١آء:‏ 
؟1). 


الأمور العامة: وج عراب ولاه ةا . 
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الأمور العملة: /1الب ا 11 51؛ 014. 
إنتاح الأقية: 089 

انعدام الأجام: ١غ"‏ 

الاقفلاتب: 778 1794 111 117 1]173؛ 
1ن أن 1م نوك جر 1م15 7 11. 
انواع المكوّنات: 587 

,.14٠ الإنية:‎ 

الأوضاع الفلكة: 547 

الايجاب الحملي: فنة 

الايجاب المحصّل: ..٠١‏ 


.4١51 4٠٠ الإايجاب المعدول‎ 

الأحاد الاعتارية: 477. 

الأحاد الحققة: .475١‏ 

بديهة العفل: 5١5‏ /11 7591/7 لاوم عبس 
"غ4 656. 

برها التضيتئ: 4١45‏ 1418:1148 118؛ 
4 5ه 1ؤم., /اؤه. 

برهان التوحيد: 5856. 

برهان إني: 189 191 4194 1460. 

برهان تناهي القوّة الطبيعية: 8755. 

برهان نتاهي الفوّة المسرية: 578. 

برهان لمَي: 195199؛ 144. 

باطه الوجود: ل/ا١.‏ 

باطه الوجود المطلق: .186١‏ 

البائط العنصرية: 4748؛ 46١‏ 417 


البط الحقيقئ: 41 477 .١١١‏ 

التأثير الطبيعي: 178 

التأثير القفسري: 118. 

الاين الكلى: ذه 

بع ا الحاصل: 001 اين لظت بض 
5 4؛؛ 016 011. 

تدضياة للحاصل: 7519؟ 517/0. 

التحير: ب كب 6ك 1415 

.015 ؛١‎ 79741١75 التخالف:‎ 

تخلل الزمان بين الشيء وئفه: 51 
تراب الواجب: ١١١15١5183:1؟‏ 194. 
تراكت الوجود: /الى 

.015 1١77 الترايد:‎ 

التاوي في الحقيقة: 107. 

التاوي في الصدى: 407. 
التللر:77,١١؛14١؛ه 151١454١4‏ 
1 5١5ك؟,‏ لاوكء رباكا اباك ارك مر 
وينلل بن الل مدا االو را لأسا 
كك ل انل تكن ألو للع؛ الع 
ا ١24‏ 0 كلرة؛ 1ه لاقمى 351١‏ 
تلل في الأمور الاعتبارية: 154. 

التلسل في الأمور المتحققة: 4١44‏ 4 
اتسلسل في الأمور الموجودة: 555. 
التلل في الزمان: 565 7ا)م؛ .مم 


اللنخص: 1/١375‏ مسومو 
4١ :4 ١10 4‏ ]: الالم: الاب "لات باع 


ماك الا): /الاغ: ترلاع: الاغع: انع ؟لىع 


ونع لىع 494١‏ "317:03 


اللشخّصات الخاضة: لالا4. 


التكك: 1١#‏ لما 6/ا5 /513؟ موك 


و 1ه 31357ر م1 

التشكيكك بالأشدّية: 58787. 
التشكيك بالأقدمية: يففة 
التشكيكك بالأولوية: 5/7. 


التضادً: 0 1 رلك قات يلات 


كك 
التضادٌ الحميمي: 6 


التضادٌ ا لمثهو رى: 07 


التضايف: ماه 014 60114 016 


ل ريرك فيك الفنا 


تعاقفب الإستعدادات التتئلة: .)4١‏ 


تعاقفب الصرر على الهيولى: 76 


تعدّد القدماء: 54 

تَعدّد الواجب: 94!! 110. 
التعريفات الحققة: 44/ 
التغاير الاعشاري: م/0. 

تقابل التفاد: ورم 018167٠6‏ 


تقائل الب و الايجاب.٠‏ 3/0 . 


8 ا 
فهر الصطفات وا مفرداث'فنية دد > 


تهبز العدم والملكة: ل مط ا 
"2 

0 لدأ على الماهينة 45 

ا الشيء على عع لاخرك. 

58 الدييه على ةا !؟, ارىر؟: 241 
تفذم الماعية على لوحود الذات: 118 
تعده المعروض عد العارص :يا 111 


وو" 


الدع القيةخ 77 141/510 

التغدم ال 17 

التقدم بالطبع: اشكريفة 

التقدم بالعلّه: 16؟؟ 11؟: /4171 ه11 18/17 
إدافة 

التقدّم بحب الرته: ويفة 

التقسيم: ب 41 516 401 018:27 
التمائل: اص معاد جع ل 177 1164 

نمام الذاتي القع قك: عع :47١‏ 4710: 
21 

تمايز الأعدام: 186؟ 141. 

تمايز المعدومات: ا . 

التميز الذهي: 06 

التائف + 11:44 لد 
فد 1 4 4" ومن 14 0: 


برعدب 59 ل؟ غ3 045 م 21353. 
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تناهي الثانات: 44١؛‏ 118. 

تناهي الحرادث: .17١‏ 

تناهي الموجودات: 4148 .١54‏ 

توارد علئين متقلئين على معلول واحد: 
يفا 

توارد علل تامة على معلول واحد:١15.‏ 
توقف الشيء على ما يتوقف عليه: .01١‏ 
توقف الشيء على نفه: 8غ اث 040. 
توف الكل على أجزائه: /ال 

التوقف على نفه: .1١١79‏ 

الثابت العين: ل/الا؟ 8/!؟ ١ل‏ 


.١119 ؛؟١‎ 48 4146 الثاتات:‎ 


بوت الشيء للنيء فرع بوت المثبت له: 


10١14 

ثوت الشيء لنفه: ٠١‏ "16 164ب 7 
توت الماههيات: 79١؛ ,.1١11١‏ 

ء١"51‎ 1118:1106 ١17 المعدوم:‎ 1-6 
6 

النوية: 587 

ثواني المعقرلات: 59457 191؟ 048! 080. 
الجصمروت: 15. 

الجرّء الخار جي: 177ب وكا 

الجرء الذهني: 777 1؛ 170 

الجرء الصوري: 108 ه18؟؛ 0014. 


الجرء العقلي: 11/1. 


الجزء المادي: 0014. 

جزياً اضافيا: لا . 

الات المرتسمة في الخيال: إأءاا 
الجم التعليمي: فسن 

الجسم الطيعئ: كن 

جممٌ ين النفيضين: شرت اعأورة 

الجنس الامل: 6.8 

الجنس المتوشط: 4484 

جنش طبيعي: ما 1. 

جنس عقلي: ا . 

جسشس منطفي: ما . 

جا مافلاً: م"غ. 

جناعالا: 414 

الجوهر: الاب “الاج 1لا /81: 5117231 4154 
نج 0001 اسن لذن لذ أخرذا وز 
.060١ 04‏ 

جوهر عير جسماني: 5484. 

جوهر محرّد: 177, 

الجهات الثلاءث: 7٠١‏ 

الحادث الزماني: 7 

الحال: 177 137 1417 لول وول ١ل‏ 
لكلر ككل كلم يكلم وورب ويل 


ل ا ا 000 0700 
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لل لتقل يلل 4لاعمء؛ قي مكف بحزم. 
الل ل 7 اي اذ 
الحدوث الإضافئ: 1137571 50/4. 
الحدوث الذاني: 77/4: 81؟. 

الحدوث الزماني: ١م1.‏ 

خدي الوجود و العدم: /الا. 

الحركات الفلكية: 0114؛ 176. 

الحركة القسرية: 111. 

حركة الماهية في الوجود: 1157. 
الحركة في الكميات: .1١‏ 

الح ركة في الكيفيات: وورل” 

الحصر العقلي: 1911447 

الحقائق العَرّضية الموجودة: واد " 
حقائق المافات: .1١‏ 

حفيقة اعتبارية: /ا5. 

حقيفة الواجب: ار ؛ لوب 4144 1140. 
الذقعات: 2171# 


الحكم الايجابي: الل اا 


حمل حقيقئ: بغار 


الخاّة: م 41١‏ 16" و "5 !:؛ 


7*6 بباع؛ ةلا؛ ممع 0177 54 144. 


الخوف: )5؟75. 

الخلاً: 85". 

الدرجة الثانية من التعقل: 7501 543. 
00 لل الال لل 
وول للع لكت عع قط لامود ققغ: 
1 1 170. 

دور: /70؟ بصا لا 416 5ك 171 71 : 
آثرة؛ ١14‏ . 

دور معية: /451! ا/ا4. 

دورات الأفلاك: 581. 

النذات: 58 1١؛‏ الل يي 
م “١؟؛‏ 6١!؟؛‏ اروف اند بريد 
وعللء كول ١1617‏ 101 7الخمذ لناغة افد 
القن اطالد رمس صوعب وو 18٠١‏ 
مم 11 ؛ برس كوط؛ ١41؛‏ 140 
101 . 

الرسم: 07 ل عه 

الالة اليطه: 06 

ماله المحمول: م6١‏ 100. 

الاله المطلقة العامة: 571 

الق الزعاتي: "لا؟. 

الق بالرتية: وى الال 7لا75. 

التق بالشرف: عففة 

السق بالطبع: 197. 

الى بالعلية: 1 
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الصورة العقلية: 9515 9416 417 


سفطة: ثرا" ١؛‏ ضفي نين 


والفقة: 17 
سلب الشيء عن نفسه: ود 1ل؛ 175. الصوره العيح 
« لكلي الفدّان المثهوريان: ؟01. 
الليما 07 
2 لمطلق: /اة الضرورة يشرط المحمول: 517؟ 189. 
ا المطلق: /اة. 
ظ طبايع الكلات: 184. 


ملب الوجود المطلق: 5584717١‏ 


تلع اباعة 95ل /ال/ا4؛ /ل6/38. 
سللة العلل: سل ىت 607ب نا الطيعة النوعيه 


طعة نوعية: الالمتقلهة 


سللة الفصول: ١لاغ.‏ 
سللة المعلولات: .1١١‏ عالم المجردّات: 511. 
سمات الربوية: 10. العدم الخاص: 497 517. 


شرائط الإنتاح: 017. العدم المفاف: 177١؛‏ لاذا؛ خا كماء 


الشعور الاجمالي: 677. 5 

الشكل الأوؤل: 5 العدم المطلق: 7١‏ ١؛؟‏ /1١؛‏ 7/ا١؟‏ 110/7؟ 1/الء 
شهوة: /311 كد /ا14ا؛ خا 071 

الصفات الألوهية: 15 العدم المقيد: !١74‏ 508. 

الصفات الزاندة القديمة: 581. عدم تركب الوجود: /ا/ 

صفات المعدومات: .١58‏ العدم والملكة: ١78 ١07/14‏ 7170؛ 16١1‏ 
صفات ثلاثاأ قديمة: 01١ 010 0100١ 58١‏ 

صعات موجودة قديمة: "8٠‏ العدم والملكة الحميقيان: 51/ا1؛ 077., 
الصور الحيواية 417. العدم و الملكة المشهوران: .١1795‏ 

الصور الخيالية: 58 العدم و الملكة المشهرريان: .07١‏ 

الضور الكلّة: ؟44. الغررض: 1/177 كلاه لوي 1و جا با 
الصور المعدنية: 447. 68 01094و كلم لكل "اكلم حكلب لما 
الصرر اناتة: 417. اع فلن اي ال ا ا 10 
صُور نوعية جوهرية: 56). 6 551 55ل؟ مزوب ووب زويي /زم4؛ 


الصورة الجسمية: 44١‏ 3145:0060 5141 
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/الى ع 46غب ١٠نب‏ ادنب ادنب لاعنب ورعةم؟ علية عدم العلة: ١6‏ 


٠ 3 ٠ ١‏ م 
1 . سه . 226٠‏ للم 
١‏ : 5 0 
لعروض: ١81 ١1/:1١5:9١١‏ لاما امود لاؤهب حذة: 5:51 14 


11 1 1411 عي.م مطلق: 739 4: /410: 136١‏ 


عقائد الإملام: 50 وام مز وج لاود 9478 430 
العفل الفغال: 114119 147! 9559 4آلك العسوم و الخصوص في الصدق: 198. 
5-6 عموم و خصوص: 148 4117. 
العقرل: 774؟ 1727 154٠‏ 184! //ا0. العناصر الأربعة: /1410. 

علاقتا العلّة و المعلولية: 006. العنصريات: 115. 

العلّة الأولى: 501 9016 4073 107. العوارض الخارجية: /401؛ 08 4. 

العلّة الذاتية: 814!؛ /141. العوارض الذهنية: /401؛ 08 4. 

العلة الصورية العَرّضية: .10٠‏ عوارض الماهية: /01؟؟ 810. 

العلّة العَرّضية: 149. العوارض المشخّصة: 717؛ 544 711! 
العلّة القريية: 0217. ١‏ 0/ا2. 

عله الماهة: 66م 051 107, عوارض الوجود الخارجي: 418. 
علّة الوجود: 006؛ 101. عوارض الو جود الذهني: 117. 

العلة في الذهن: 117. الغاية الاتفاقية 447. 

العلة في نفس الأمر: 184؛ 16 194. الغائية العَرّضية: 114. 

العلل الفاعلية: 004؛ 167. الغضب: 150. 

العلل المادّية: 001. الفاعل بالاختبار: 51:54 

علم الكلام: وجب جو ع مع ها الا الفاعلية العَرضية: 5144: 191 

عام المنطى: ةلم /إلا0. الفاعلة القرية: 114. 

العلم بالعلّة المعينة: 194. الفاعلة الكلية: ا14. 


العلم بالمعلرل البهيو؟ 194 الماعله المنتركة: 144. 


علوم العقرل و النفوس: 541. 


القدم و الحدوث الزمانيين: 181. 


الفصل: 10116٠١‏ 9 919 6.)؟ !!١1/‏ 
أغأء 445 5.0غ؛ انغ؛ ؟40؛ 106؛ 105! 
2617 438؛ ذوغ)؛ .كك أككء 151؟ 1156؟ 


ها!؟ 6كإ] ١/ال؛‏ الاز؟ )لاا؛ 4/ا)؟ /01107؟ 


648؛وة. 
الفصل اللعيد: 67)؛ 68غ)؟ .40١‏ 
الفغمل الفربيس: 405:4٠‏ لمن ]؛ 464:؛ 
١لا‏ 

الفصل المفرد: 154. 

فصل تام: 68. 

فصل طبيعي : 4غ 

فصل عفلي: ها ا. 

فصل محصّل 45١‏ 05075 .107 
فصل منطقي: ياغ 

فصلا سافلا 454 

فصلا عالاً: مة). 

فنصلا متوسّطاً: 1506 

الفصول الحقيقة: .17١‏ 

الفايل المقسور: 574 

قابلة الماهية للوجود: 5.0 
الفاسر: 4" 

قدم العالم: كك كم 

القدم و الحدوث الإضافيين: 6/ا؟ 
الفَدْم و الحدوث الحقيقيان: 2 
القدم و الحدوث الذائيان: ايم 


نماك غمة ا 
القديم الإضافئ: 4511 385 

القديم الذاتي: 11. 

القديم الزماني 11. 

لعن إلراي 1 51 

القضايا الحقيقية: 4177 4177 171, 
القضايا الكلّة الحقيقية الموجة: 174. 
القَضة الحقيقية: 177؟ ,١74‏ 

القضه المعقولة: .١101‏ 

الفضية المنفصلة: 7م5. 

القضية الموجة المعدولة الخارجة: 74 
قضية موجبة مطلقة عاقة: 7+4 

القَوْة الحيوانية المحركة: 414 

القَوَة الشوقية: 5414 60ت 549 

اموه الطبيعية: 355 ب 

الْقَوَهْ العاقلة: 5964 

القؤة المنبئة في العضلات: 18 

القرى الإدراكية: 7١‏ 

قياس ففهي: 501 

قيام العرض بالعرض: 4108 13١١ ١69‏ 
كيام الوجود بالمهية: /19١1؛‏ .0 

كل طبيعي: :11١‏ 8 بيرع 

كلي عقلي: 158 ١م‏ 

كني منطقي: 0٠١‏ بيه 


فهر الصطهات والفردات الفدة 111١‏ 


الكلات الخمس: 438. 

الكلّيات المرتمة في النفس: 447. 
الكليات المرئمه في ذات اللنفس: 447. 
كمّ متصلّ غير قار الذات: 584. 

الكفيات النفانة: ١7١‏ 191, 

.1١ اللاهوت:‎ 

اللوازم الينه بالمعنى الأعم: 1 

.151 ١5١ 4١159 لوازم المافات:‎ 

لوازم الماهة ا اا ا مسة' 
لوازم الوجود: 47. 

لوازم الوجود الخارجي: 110. 

لوازم الوجود الذهني: 1131. 

المادّة : اا اك اي الا هقد 
4١ء‏ ؟7غ0؛ أو "أوة؛ ١وه؛‏ 17م 116 
35141 4117. 

المادّية العَرّضية: 114. 

الماهيات الاعتبارية: 017. 

الماهة اليطة: ١؟64.‏ 

الماهة المجرّده: 8 

المافةه المخلوطة: .4٠١‏ 

المافية المركبة: ع؛ 16غ! 114 ]! 01غ! 
1 44. 

.4١١ 14٠ الماهة المطلقة:‎ 


الماهة المعدومة: 7 .١‏ 


المافية الموجودة: 111:/ا01: 031118 
516١‏ 551 

الماهة النوعبة: 477: 4/ا4: 441. 

الماهة بشرط الو حود: .١١1/‏ 

الماهية بشرط شيء: .1٠١‏ 

الماهية بشرط لا شيء: ٠ع‏ ١أ١1.‏ 

الماهية لا بشرط شي »: 74.6 .]١‏ 

ماهية مهمة: 100. 

المافة من حيث هي:١5١1:1١1: ١14‏ 
الل ل ل الف اد 
4 0/. 

الماهية من حيث هي هي موجودة: 6 
مبادي الأفعال الاختيارية: 116. 

المادئ العَرّضية: 144. 

المدء الفياض: 456؛ 016. 

مدء الممكنات: 540. 

المدأ الأ ل: 61٠٠١‏ 

المتأخر بالطبع: 0" 

المتحر كك في الأين: 17. 

المتحر كك في الكمّ و الوضم: 4 . 

المتحر كك في الكيف: 157. 

.05١ المتضادان:‎ 


المَة ابفان: 0٠‏ 


المحاداث: سروس رخ 417. 
141717 


1 جه / 4 01 
6" 


1 . : 84 وشايك 


وغ غ4 4130 111. 


ل د 


المحل” المتفوّم بالحال: و 5414 165. 
المحل المتقوم يدون الحال: 157. 
المحلٌ المتغني عن الحال: 656. 
الميجبرلآأت العقلة: 4 5٠١8‏ 
المختلطات: 316. 

المرتمة في الآلات: 44١1‏ 
المرتمة فى الخال: 441: 457. 
المركب الإضافئ: 477: 175. 
المر كب الحقيفي: *؟471؛ 78]. 
المركبات الاعتبارية: 418. 
المركات الحققة: 1758. 
المركات الخالة: 13٠‏ 101, 
المزاج: 178. 

ماواة: 7غ /441؛ 6177:45٠١‏ 
الماوات في الصدفق: .١3379‏ 
مشابهة: 05801١7‏ 

متكككك: .ار اكو 
مصادرة: خران 647. 


مصافا مشهوريا: 317. 


شام 11 ١7‏ م ؟؛ كذمرآء 11 7 


ع ل ا ف ا ل 510017 
61 

مطلق التشخّص: الا . 

بلاق الملب: /ا. 

العظطلقاك الشخصية: غغ. 

المطلقات المحصورة: 0414. 

المطلقة العامة: 0©؟5. 

اللماد: فك الا؛ 546 /لا2 73 514 وم 
مكل "او 101 

المعاد الجماني: ١‏ 

المعارضة: 17؟. 

المعاوقة: 119. 

معدّات: 0*غ؛ 3751. 

معدولة المحمول: 100. 

المعدوم الممكن: 9؟!؛ 416٠١‏ 4574 7417 
المعدومات الصرفة: 186. 

المعقولات الثانية: ؟4؟ 8891487١١4‏ !؛ 
ةا 2 ككرت احتر # حر حرا 7 أخرد “دوا 
4 4475 97]؛ ومه. 

المعية الرتسية: 5174. 

المعية الزمانية: ه/ا؟. 

المعية بالشرف: 77/4. 

المعية بالطبع: 974. 

المعية بالعلية: 71/4,. 
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مفهوم العدم: ؟؟! 46 91؛ ال .١‏ 

المفهر مات العامة: 34]! /441. 

المقولاات الأربع: 40 

المقولات العشر: 401. 

ملازمة الهيولى و الصورة: 1994. 

الملكك: 355. 

الملكوت: 12. 

.0١١ ممائلة:‎ 

الممكن الباقي: 5/4؛ 5/0! /5390. 

المعكة القديم: 184. 

مناسة: 447 44 (58؛ 4(1؟ 017 

مناط الفصلية: 467. 

النطلكق: 41 22144 ! 
45١ 4216‏ كنوع ونغ4؛ 1١ه؛‏ 084؛ 017 
//ا0. 

منع الكُلْرَ: 84؟! 414؟ 4714. 

المنفصلة الحقيقية: 187. 

المنفي العين: بصا 4ؤلا. 

موازاة: 617 

مواطاة: ول بس ومع و غ؛ 411غ! 
0 . 

المواليد العلخث: 45١1‏ 174, 

الموجبة السالة المحمول: 70 

الموجبهة المحصّلة: 017. 


الموجبه المعدولة: 54! 041. 


موجوداً بالقرض + /47 1179 

م حودا بالمحاز: 359 554 

الجر سردات لمعن ١‏ 1 

الموجهات: 217؛ 014. 

النوة: 87 

النة الايجاية: 815١؟ .5١4‏ 

النة الحكمية: 531/414١‏ 11". 

القنة الحار جبة 7 1 514 

الله اللة: .5١5504‏ 

الله العقلة: .١161‏ 

النفى الحيوانية: .1١3‏ 

الفس اناطقة: .1153114491١‏ 

النفوس: الل فى الك غأق لاك 
4 

النفوس الإنانية: 1447 

النفوس الحيوانية: 1117. 

النفوس السماوية: 58'1. 

النفوس المنطبعة في الأجرام الفلكية: 1؟1: 
انفوس الناطقة: 64 044. 

النفوس النباتية: 12177 . 

النوع الأخير: 14. 

الواجب: ا 4م ال لل 
اما ا يا ومو حككء لاا 
114 وى 4550 71؟؛ 0 ل انفد 


فد مول م 774 ويب 57 13؛ 


م ؟؛ 
8 ؟؟ و؟؛ ؟50؛ بوه ١5أ!‏ +خ”ء 0 
حعرك ؟597! 111 


ا 0 انييف 
0-0-0-8 ا 1د 


لذ هد 
ال اللي لاد 


واب كب لكك 
الس عاط اه لن لل 3 
ححكبج ١6ت .١1١‏ 

الواجب بالدذات: م١‏ 761 111 
؟ )م )ا كونك 1517 

الواجب بالغير: 518؟ 041. 

الواحد الاعتباري: .]5١‏ 

الواحد الحيفي: 5 ).؛ عبان الام "لا؛ 
+ ام 

الواحد بالجنس: .68٠١‏ 

الواحد الشخص: ١9)؛‏ لا.6؛ 08٠١ 01٠١‏ 
'مرة. 

الواحد بالعَرض: 46٠86‏ 505. 

الواحد بالعَرّرض الخاص: 6٠١‏ 

الواحد بِالعَرَض العام: .0٠١‏ 

الواحد بالفصل: .0٠١‏ 

الواحد بالمحمول: 605. 

الواحد بالموضوع: 65 

الواحد باللوع: 6٠‏ امه ممه 

الو جوب: 50١6‏ 581ب اكباو روي 
ا لان يليد ان الككد قفد 00 


لحف ليد اخفى لذ ينف ا لحف 


رف م ب 558 511 1ك وى 
غ4 ل العف عم“"ء؛ /انك"؟ م6" 086, 
4خ لل العف 7 ليت شود ا اس 


ومس عوط ووم حو 7560 113؛ ادف 


عدف اذه .١ ١71 1١١‏ 
الو جوب الذاتي:1175! *11 كوك لاوم 
04 . 

الورجوب الغيري: 814 ا. 

الوجوب اللااحق: 50/8. 

الوجوب المطلق: .51١9‏ 

الوجوب بالغير: 4؟73؛ 5117! 47147 111 


الوجود الخارجي:55١1؛‏ 56 .١1 95 ١‏ 4 
ا د56 لد مخ كلرثل؟ كولم لاد4 


ةا ل قشت تين ةا اضرا 1112 
*'6]؛ /لاكل؛ ذوة؛ )1ذه: 31414 

الوأجود الخاص: 337 5١٠ل‏ لمألل اال 
كال ؟ال ؤكال لل وونم إلنن #طصنل 
اللا 

الوجود الشخصي: 415 

الوجرد الظلي: 4178 .17١‏ 

الوجود العقلي: 519 .؛ 47:1 744 
الوجود العيني: اا 

الوجود المبتدأ: 05 

115 41١8:1١77 41١5 الورجود المطلسق:‎ 


ند حلن يدن 1 1 اا 111 
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كذ اث 7 الث كاطيت الكن بياس ارا الوحدة فى ال> و١‏ ١اه‏ 


وعم كوك *#ن*#؛ 1ن ووث؟ باو 


الو جود المطلق المشتر كك: 5١٠؛‏ لا١٠,‏ 


الو حدة في النوع: 6١‏ 


الوحدة في الوصع: 6١‏ 


الوجود المعاد: 01". وفتة مطلقة: 4" 

الوجود المقد: 7/6 ١؛‏ 014؛ مه /81. الهرية: 5١6‏ 

الو جود الواجبي: 1 ."١‏ الهوية الخار حية: 114؟. 

الوحدة الاتصاليه: ؟017. اله بة الذهية: 511. 

الو حدة النخصة: 444؛ .0١١ 65١04‏ الهوية الشخصة: 11714. 

الوحدة العرضية: .6٠١‏ هويةً عقلية: 16 

الوحدة النوعية: .08٠‏ الوهولى: وعون لوب كدنع حم :11١‏ 
وحدة حقيقيهة: م1 186 :471١‏ 151 04 7 الل ات د 
ع4؛ "444 /ا49. ؟ 4*4 .١17/‏ 

الوحدة في الاضافة: ؟017. القن الحقبقئت: 117. 

الوحدة في الأطراف: 601 القن الدائم: 114191 

الوحدة في الجنس: 011 الِقَيِن الدائم الكلي: 117. 


نهرس الأعلاء والْقِرَقو والجماعات والحكتب 


5 البببي 1 1 

امة عمينا [اعى علبى ‏ 11 ١11‏ ١؛‏ 
كك متاق 

ابوإسحاق بن عياش: /1717. 

ابو اللسيز الصرت: 779 
ابوالحسين الخياط: 177: 1"8. 
أبوالقامم البلخي: 177. 

8 سعيد كور كان: 164. 

ابو عدالله البصرى ا 

أبو علي الجتاني: 1711. 

اوعيائقي حاف 

139 15516١ أبوهاشم:‎ 

أو يعقوب الشحّام: 4118 /131؛ خلةا., 
اتماعه (أتباع أبي هاشم): 5١‏ 

انباعه (أتباع ذيمقراطيس): ما 
أحد تلامدته (تلامدة اين سينا): 744 
الأشاعرة: الفنقة اذل الخ سث اانا 
'قانيم: الى 


ار المتكلمين: 114١41وج5‏ 


الامام (الإمام الرازي): 417 959/4 410 :415؛ 
باارة؛ *0917. 

إمام الحرمين: 05 

أهل الإسلام: 19. 

أهل الملة: 5/4 

البصري (أبو عبدالله البصري): 1717 5637: 

بعض القاصر ين: 10 

بعض الكرامية: 5778 

بعض المحققين: 047 315 4ةل ؤاك فزق 
.١18.054 15‏ 

بعض المعتزلة: 68٠١‏ 

بعض الملانكة: 461 

بعض الناس: .6٠١‏ 

بعص متأخري المتكلمين: 7 1, 

بعضهم (بعض المعتزلة): .١"6‏ 

ني آدم: 0 

بهمشار: 5١؛‏ //69, 

الثثوية: 584 

جماعة: /1١؟؛‏ /111ء للا م 


جماعة من المتكلمين: ذف 


الحمهور : امدق 

جميور المتكلتين: 11:146؟. 
الحربانيون: 587. 

الحكماء 117 41لا 1١‏ اجلا نكل 
+1 موس لل لا [لإك لاك الال لاا 
ارك 1117 0 ا فلت ١‏ لد ل 
عبح .مآ ااا ل الل لا ا 
غم 444؛ 614 مو ات 111557 
م5 107. 


الحكماء المتألهين: .1١‏ 
الحكيم: ”547. 


الخباط (أبوا الحين الخياط): 4177 41717 114. 
ذيمقراطيس: .17١‏ 
دأنائه: «/ا؟ الا 

الشارحون: 114. 

الشيهه المشهورة: 110. 

الشيحام (أبويعقوب الشكام): 116؛ 1717 ١14‏ . 
النيح: ا د ا لشاف 
"!؟ صوع 1ن ١41؛‏ مه .“م الام 077 
ماح التلو, يد مم 1[ 774. 
ماح المحاكمات: .71١‏ 

ماح الموا إقن: مذا؛ !!١6‏ مومع 754 4؛ 214 
مد 4/4 

طائفة: وى عمل /31ع. 


طائفةٌ من الحكماء: 14 !: 


ام|١‏ 6 اه 1 
فهر ست موالفرق وأحمعات و" ص ظ 6 ١ه‏ 


على الشريف الجر حاني: 3 
العارابى: .١١4‏ 

الفلضفة: فخا اال خط خلا 333 112 . 
القاضي انويكر: 21 

القاصى عبد الجتار: ً0., 

القانلي التطيق: 217. 

0 5 ال ال نيا 
العائدين 31" وجحود لسوت عريل 


لالماف: 


الوا 

القائللين بثبوت المعدوم: 144. 

القائلين بثبوت المعدوم في الخارن 1" 
القائلين يجواز إعادة المعدوم: ."0٠‏ 

قاين يكون الوجود زائدا على الماهيات: ٠‏ ' 
القائي بو جود الأشياء أنفسها في الدهن: ا 
القائلين من المعتزلة بالحال: .14٠‏ 

القُدماء: 474 “58. 

تدماء المنطقين: 437 


القوم: نل رود ماك 


الكزامية: 151 

عدا المعتزلة عن المتكلمين: :14 
اليد | الأول: 01١‏ 

المتأخرون: 407. 
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متأخري المنطقى: : ومع 
المتكلمب: ل ا باج ١15 ١17 ١4‏ 


ل اك وف 1ن ند اهن مايق 
الل رط ع لام مالاو حم 321 

منتوا الأحوال: 1 

المحقّقين: 1574177 4510 41917 4711! 410؛ 
هك لفك 

000 بن محمّد الطوسي: ا 

محمود الأصفهاني: .١/‏ 

محمود الخواررمئ: ٠4آ,‏ 

ملمين: إدذاوة 

المسيح: اما 


المشغهور: 417: 1174 176ب رة1: 516 114ل 
/14؟ 1065 1/7 441؛ /اامب مام ذخام ١٠نم‏ 
نهذ 

الملصنف: 77 6و 4119335 10١‏ اول 
نه 6714 اما تا 1 ل 
ين يف ل الت 2 الا ا 
لل ل اال لا ا 
حن فد ل ان الأ ا ا 0 


ار أخانمء١‏ ؛ 1"1: /11؛ 41غفغء ان4؛ كف 


55 بردب كب "اف /71م 357 ثىلاهة؛ مرمب 


هوف 18! 7 15. 

الممتزله: نوع غ1 41160 51١‏ 11 بح 
وبح ١158؛ 038٠١‏ 

التلك: ١756‏ 0؟ 0601. 

من قال بوجود الطبايع في الأعيان: 417. 

من بحذو حدذو الأشاعر 130/4 

المنطفن : ١5؟؟‏ 6١41؛‏ 107؛ 100. 

النبي: اا '7. 

.58٠١ الصارى:‎ 

الأشارات: 19؛ 0١ :10١‏ 07غ4: 150 لاه 
الهات الشفاء: .1١8‏ 

برهان الشفاء: .١19١‏ 

شرح الإشارات: 37/8 

النهاء: ١9١1١1؟555؛ 40١‏ ويب مو4ء 
اا ا لل 1ن 

فاطيغرر ياس الشفاء: 535, 

كتاب التجريد: 815 

كب المنطق: 4146 0178. 


المحصّل: خ؛ 44 131 
منطق الشفاء: .0 


